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ا لحمد لله رب العالين» الذي خلق الخلق» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» جعل سيدا خمد 
ته حاتم النبيين» والقرآن خر الكتب الساوية. 
والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا حمد إل وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم 
القيامة. 

آما بعد: فأصول الفقه من أهم علوم الدين» ويتوصل به إلى الأحكام الشرعية. ومن كتب 
أصول الفقه منار الأنوار للإمام النسفي شرحه الشارحون واخثصره طاهر بن الحسن بن 
عمر بن حبيب» آبو العز ابن بدر الدين الحلبي» المعروف بابن حبيب التوفى سنة 808 ه. 
وشرح هذا المختصر الإمام العلامة» الشيخ» نور الدين» أبو الحسن» على بن سلطان عمد 
القاري الهروې» ثم الکي» الحنفي» المعروف ب« ملا علي القاري» شر حا طويلا ومع فيه لٻ 
شرح قاسم بن قطلوبغا على هذا المختصر» وشرح ابن املك وحاشية الرهاوي مع زيادة من 
التنقيح والتوضيح والتلويح. [ 

أردث آن أحقق هذا الكتاب القيم وحاولت آن أجد نسحا للتحقيق فوجدت بعد بحث 
طويل نسختين: نسخة في استنبول في مكتبة لا له لي 144 ورقة» ونسخة في مصر فى دار الكتب 
اللصرية 242 ورقة» ورمزت ني التحقيق إلى الأول ب(ل)» والثانية ب(م). 
منهجې لي التحقیق کا يلې: 

1 توثينى النصوص الواردة في الكتاب. 

2 حاولت أن أخ رح نصا صحیحا مر لسیختن. 

3 ترجمت الأعلام والكتب الواردة. 


4 عزوت الآيات الواردة فى الكتاب إلى سورها. 
5 خر جت الأحاديث التي م حرج الحو لف. 

6 علقت ي بعض المواضع. 

7 وضعت العناوين بين (). 


' والله أسأل أن يجعل هذا العمل مقبولاء ونافعاً للمسلمين‎ ٠ 


إلباس لان 
قونیا / تر کيا 
01/ 01/ 2006 


ترحمة صاحب منار الأنوار 


عبد الله بن أحمد بن حمود» حافظ الدين الشغى» أبو الركات. 

كان إماما كاملا عديم النظير في زمانه رأسأً ني الفقه والأصول بارعا فى الحديث ومعانيه. 

له كتاب المصفى» شرح النظومة» وكتاب «المنافع شرح النافع؟» وكتاب «الكاني شرح 
الواي٤؛‏ وكتاب «الوافي تصنيفه أيضاء و كتاب كنز الدقائق)» وكتاب «المنار) و في آصول الفقه» 
وكتاب «العمدة» في أصول الدين» وكتاب «شرح امداية؟. كان ببخداد سنة عشر وسبعائة. 

قلت؛ تفقه على شمس الاأئمة الكردري» وروى «الزيادات» عن العتاي» وسمع منه 
الصخبًاقی. وشرح 7 األتار) وسےاه ( کشفب الأسرار»» وشرح «العمدة) وسم|اه (الاعتاد). و 
) يعرف له لاشرح الميدارة»' 


منار الأنوار في أصول الفقه للشيخ الإمام أي البركات عبد الله بن أحمد العروف بحافي 
الدين السفي» انو سنة 710ه» عشرة وسبحمائة. 

وهو متن متين جامع ختصر نافع» وهو فيا بين كتبه البسوطة وختصراته الضبوطة أكثر 
تداولا وآقرا تناولا. 

وهو مع صغر حجمه» ووجازة نظمه بحر حيط بدرر الحقائق وكنز أودع فيه نقود الدقائق 
ومع هذا لا يلو من نوع التعقيد والحشو والتطويل. 

فحرره الكاني الأفحصاري في ختصره الموسوم بسمت الوصول» وأحسن تحريره» ورتبه 
على أبلغ نظام وترتيب» بزيادة التو ضيح والتنقيح. 

وللمصنف شرح ساه كشف الأسرار. 

واعتنى بشأنه العلماء» فشرحه بالقول سعد الدين أبو الفضائل الدهلويء وساه إفاضة 
الأنوار في إضاءة أصول النار» وتوني سنة 891ه» إحدى وتسعين وثانائة. ٠‏ 

وشرحه ناصر الدين ابن الربوة محمد بن أحد بن عبد العزيز القونوي الدمشقي»التوفى سنة 
64ھ› ادبع وسين وسبعائة. 


1 انظر: تاح الترإجم ص 175-174 الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص102-101. 


وله ختصره المسمى بقدس الأسرار في احتصار المنار. ٠‏ 

وللشيخ شجاع الدين هبة الله بن أحمد التركستاني شرح سباه تبصرة الأسرار في شرح المنارء 
وثوي سنة 733ه» ثلاث وثلائين وسبعاكة. 

وشر حه الشيخ كمل الدين محمد بن مود البابرني ا حلفي المثوف سنه 786ه» سث 
وثمانين وسبعمائة» وسماه الأنوار. 

وكذا شرحه الشيخ جال الدين يوسف بن قوماري العنقري الاراطي» وسماه اقتباس 
الأنوارني شرح المنار وفرغ منه في حرم نة 752هء النتين وسين وسبعائة. وقد اخذه من 
التنقيح والمخني مع حواشيه وفوائده المنتخبة» وبالغ في مبذيبه. 

وشرحه قوام الدين محمد بن محمد بن أحد الكاكي المثوفى سنة 749ه» وسماه جامم 
الأسرار. وهو شرح بالقول. 

وشرحه العلامة زين الدين بن نجيم المصري المنوفى سنة 970ه» سبعين» وقع الفرا من 
تاليف هذا الشرح المسمى ولا بتعليق الأنوار على أصول النارء وهو الذي اسثقر عليه اسمه 
بإشارة بعض العلماء بفتح الغفار في رابع شوال سنة 965ه» مس وسين وتسعائة. 

والغطاب ابن آي القاسم القره ه حصاري في حدود سنة 720ه» عشرون وسبعائة. 

ولجلال الدين رسولا بن آحمد بن يوسف التباني المتوفى سنة 793ه» ثلاث وتسعين 
وسبعمائة» شرح مفید. 

وللشيخ زين الدين عبد الر حن بن آبي بكر المعروف بابن العيني» شرح زوج وجيز» اقتصر 
على أيسر شيء يمكن عايه الاقتصار ليغني له في الأسفار عن كثرة الأسفار. 

وشرحه المولى عبد الر من بن صاجلي آميرء التو سنة 987ه» سبع وثمانين وتسعمائة. 

وكمال الدين حسين الوزير حسين ميرزا التو سنة والمولى عبد اللطيف بن الملك المتوق 
سنة 885 تقريبا. وهو شرح مشهور متداول بین الناس. وعایه حواش منها: 

حاشية للشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنشفي» ا متو سنة 879ه» تسع وسبعين وثانمائة. 

وحاشية للشيخ شرف الدين بحيى بن قراجا سبط الرهاوي. 

وحاشية للمولى مصطفى بن بير محمد المعروف بعزمي زاده المتوفى سلة 1040ه» أربعين 
وألف» ساه نايج الأفكار. 
وعللى حاشية عزمي زاده حاشية ليحيى الأعرح المتونى تقريبا بعد سنة 1130ه» ثلائين 
ومائة وألف.' 


وحاشية لحسين الآماسى المعروف بقوجه حسام المتوفى سنة 961ه» إحدى وستين 
وتسحم|ئه. 
وقد نظم انار فخر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الفصيح الهمداني المتونى سنة ۸755ء 


هس و هسين وسبعمائة. 
واحتصره زين الدين أبو العز طاهر بن حسن المعروف بابن حبيب الحلبي المتوق سنة 


وشرح هذا المختصر قاسم بن قطلوبغا الحنفي» شر حا مزوجا. ) 

وشر حه أبو الثناء أحمد بن حمد الزيلل ثم السيواسي» وسماه زبدة الأسرار. وآتمه في شعبان 
سنة 974ه» ربع وسبعين وتسعمائة بسيواس. 

وعلى شرح ابن الملك حاشية مساة بأنوار الحلك على شرح المنار لابن الك وهي لابن 
ا لحنبل محمد بن إبراهيم ا لحلبي» المنوفى سنة 972ه» اثنتين وسبعين وتسعائة. 

وشر حه شمس الدين عمد القو جحصاري»› وسماه الفوائد الشمسية بشرح فوائد المنار 
الحافظية. 

وشرخه مير عال. ) 

وش ر حه فقره کار. ا 

وشر حه قرة سنان, 

وشر حه السمرقندي. 

وشر حه الشيخ اللإمام أبو عبد الله حمد بن مباركشاه بن محمد المروي الملقب بمعين وساه 
مدار الفحول. 

وشر ح السمرقلدي. 

تبصر ة الأسر ار هبة الله بن أحهد التركستاني. 

واختصره القاضى أبو الفضل محمد بن محمد بن الشحنة ا تون سنة 890ه» تسعين 
وثهانمائة» وسماه تنوير المنار. 

وش حه شمس الدين حمد بن الحسين بن محمد شاه النوشابادي» وساه زبدة الأفكار. 

ومن شروحه الشرح المسمى بزين النار ليوسف بن عبد الملك بن بخشايش 

وهو شرح مزوج. 

ومن الشراح منهاج ابن بنان التباني. 


ومن الشروح آنوار الأفكار في تكملة إضاءة الأنوار للشيخ الإمام عيسى بن إسناعيل بن 
حسرو شاه الأقصرآئي. وتوني في حدود سنة ۸727» سبع وعشرين وسبع|ئة. 

ومن شرو حه نزهة الأفکار» وهو شرح كبر ني مجلدين.  ٠‏ 

وشر ح المنار محمد بن حمود بن احسين ا-حسيني» وهو شرح ممزوح موجز 

كشرح ابن الملك» وساه التبيان. 
ومن شروحه شرح الفاضل جلال الدين بن أحد الرومي الفقيه الحنفي ثم القاهري 

الحروف بالقباني» المتوفى سدة 792ه» انتين وتسعين وسبعائة. ' 
وختصر المنار: شرحه عبد العلى بن محمد بن حسين البرجندي المنوفى تقريباً سنة 930ه› 

في آثناء فترة شاه إساعيل بن حيدر. 

) واختصر المنار أيضا علي بن محمد وساه ساس الأصول» ثم شرحه شرحاً.. 

ومن شروح ختصر النار زبدة الأسرار لشمس الدين السيواسي التو : سنة 1049ه› 
س وأربعين وآلف. a.‏ 

وشرح المنار من الركن الثالث بالتركي عيسى بن حمود الكاتب الديواني. 

ومن التون المختصرة من المثار غصون الأصول» وهو للعام الفاضل خضر بن خمد 
الأماسى المفتي بأماسية. 

ثم شرحه نمزو جاء وسماه تیج غصون الأصول'. 


ترجمة المختصر أبن حبيب (المتون 808 ه/ 1406م) 


طاهر بن الحسبن بن عمر بن حبيب» أبو العز ابن بدر الدين الحلبي» المعروف بابن حبيب: 
فاضل. ۰ ) 
ولد ونشاً بحلب. 
وکتب مہا ني دپوان الإنشاء. 
وانتقل إلى القاهرة» فلاب عن كاثب الس وتوي فيهاء عن زهاء سبعين عاما. 
من كتبه «ذيل» على تاريخ أبيه» ولاختصر النار» في أصول الفقه» واوشي الردة» شرحها 
وخمیسهاء ونظم عدة کتب. 
1 كشف الظنون 1827-1823/2. 
2 الأعلام 221/3. 
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أسمه و لسيه: 
هو آلإمام» العلامةء الشيخ» نور الدين» أ بو اخسن › علي ہن ساطان عمد القاري الهروي» 
ثم الکي» الحنفي» امعروف ا عل القاري». 
فلقبه: «نور الدين»» على ما ذكره حاجي خليفة» وإساعيل باشا البغدادي» وغيرها. 
کنینه: 
«آبو الجخسن» حسبا ذكره ه حاجي خليفة» والسيد محمد بن جعفر الكتاني» والسيد عبد الحي 
الكتاني» وغيرهم. وهو المعروف المشهور. ۱ 
وقد ورد اسمه على کثر من مصنماته: «(على بن سلطان عمد)»» وهكذا ذكره جماعة من 
المت ر حن له» وهذا هو الصواب. ۰ 
و«القاري»: تسهیل القارئ: اسم فاعل من (قرا). اش ب4 لله کان حاذقا ې علم 
القراءأت» عالاً راسيخا متضلعا فيه 
قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: «العروف بالفاري إذ كان إماماً في القراءات» ا 
والهروي): نسبة إلى هَراة - بفتح إلماء والراء المهماة ثم آلف وهاء ني الآخر - وهي مدينة 
مشهورة من أمهات مدن خراسان. 
رقد نب عل لقاري للها انه ولد يها و ي ربوعها إكبا نسب إلبها جع من الملل 
الأفاضل» منهم 
1 مام الحافظ أبو ذر المروي (ت 434ه.). 
2 شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي (ت 481ه). 
3 شيخ الإسلام آحد بن يجي الهروي (ت 916ه). 
و«الکي» : نسبة إلى مكة المكرمة» زادها اله تشر يغاً وتكري)ً وتعظي» حيث إن الشيخ القاري 
رحل إليهاء وإاستوطنها وتشرف بمجاورة الكعبة العظمة أكثر من اربعین سنة» وتو با. 
هو المعروف ب وملا على القاري»: فكلمة (ملا هذه كتها بعض المصنفين منلاء 
وبعضهم الرل» عل أا عربية الأصلء» ولكنها أصبحت كلمة فارسية» يتخدمها أهل إيران. 


1 الصنوع: تقدمة ص 9. 


وترکستان» وترکیاء وأفغانستانء واهند» وباکستان» ویکتبو نها هکذا: ملا ناطقین بضم الي 
وتشديد اللام» وفي آخرها ألف» وهذا هو الصحيح المشهور'. 
وقد تطور استعماھا على مدی العصورء کا حصل ذلك فی ٹر من الکلمات. فکانت تطلق 
(ملا) في عصر الشيخ على القاري على العلامة الكبير والشيخ الجليل والسيد الفاضل» كم 
عرف بطريقة الاستقراء من استخدامهم ها في مؤلفاهم. 
فد اشتهر بدا اللقب مع من علماء العجم منهم: 
1 - ملا خسئرو: محمد بن فراموز (ت ۸885). 
2- ملا کوراني: مد بن إسہاعیل (ت 893م). 


ولادته: 
ولد ني مراةء ولکن لا پعرف تاریخ ولادته» فان الذين تر موا له اکتفوا بذکر حل ولادته 
وفاته: 


توفي بمكة اللكرمة في سنة أريع عشرة وألف من الجر . (1014ه), وحکی بعضھم على 
وجه التحدید آنه توفي في شهر شوال من العام المذكور. 

ودفن بمقرة العلاة بمكة المكر مة. 
شېو خه: 

من آکابر شیو حه الذين انتفع بعلومهم: 

1 ابن حجر اهيتمي (ٿ 973ه.). 

2 علي القي اندي (ت 975م). 

3 مر کلان (ت 981ه). 

4 عة السثلمى (ت 982ه). 

5 - عبد الله اندي (ث 984ه). 

6٠‏ قطب الدين اللكي (ت 990ه). 

7 _ احمل بن بدر الدين المصري (ت 992ه). 

8 محمد بن آبي الحسن البکري (ت 993م). ` 


1 الغوأثد البهية: ص 240 الفتح اليين: 893 


9- سان الدين الأماسى (ت ۸1000). 
0 السید زکریا السني. 
نلاملثه: 
من أكابر نلامذته: 
1 عبد القادر الطبري (ت 1033ه). 
2 عبد الر حن المرشدى (ت 1037ه). 
3 الشيخ محمد بن فروخ الموروي زت 1061ه). 
4- السيد معظم الحسيني البلخي. 
5 سليان بن صفي الدين ألياني. 
مۇلفاتە: 
صنف الشيخ على القاري في الحديث (18) مؤلفا ما بين كتاب ني خس ججلدات ضخمة» 


ورسالة فى ورقة وأسحدة. 


علم مصطلح الحدیث: 
1 شرح شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. 
الأحاديث الموضوعة: ) 
2-المصنوع ى معرفة اوضوع» العروف بالموضوعات الصغرى 
3 الو ضوعات الکری» امحر وف بالأسرارالمرفوعة. 
الشروح الحديثية: 
4 مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح للخطبب التبريزي. 
5 شرح الموطأً برواية الإمام حمد. 
6 شرح مسند الإمام آي حنيفة. 
7 جع الوسائل في شرح الشمائل امام الترمدي. 
8 شرح الشها للقاضي عياضص. 
9 الجر اللّمين للحصن الحصين للإمام ابن الجزري. 
٥‏ تعلیقات القاري على ثلاثبات البخځاري. 
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الشروح أسحديثية المفقودة: 

4- شرح الجامع الصخر للسيوطي. 

3 حاشية على المواهب اللدنية للقستطلاتى. 
الأحاديث الأربعينة: 

4-البين المعين لفهم الأربعين. 

5 الاأحاديث القدسية الأربعرنة. 

6 - أربعون حديتاً فى فضل القرآن. 

7 حفض الجناح ورف الجُلاح بأربعين حديثا في النكاح. 
تخريح الأحاديث النبوية: 

8 - فرائد القلاثد عل آحادیث شر ح العقائد. 


التو حيد: 
9-الأجوبة المحررة فى البيضة الشبيثة انك ة. 
۲-ادلة ممتقد أي فة في آبوي الرسول 6 

2 تتميم المقاصد وتكميل العقائد. 
22 - حاشية على شرح المقاصد. 
3 الذخيرة الكثرة ةلي رجاء المخفرة للكبيرة. 
24 -رة الفصوص. 
5- سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة. 
6- شرح رسالة ألفاظ الكمر. 
7- شرح الفقه الأكر. 
8-شم العوارض في ذم الروافض. 
9- الضوء المعالي لبدء الأماي. 

30 فر العون ممن يدعي إبان فرعون. 
1-القول السديد في خف الوعيد. 
2- کشف اندر فی حال الفضر. 
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- 33 المرتبة الشهودية في منزلة الوجودية. 
4-المشرب الورزدي ني حقيقة مذهب المهدي. 
5 المقدمة السالة في واف الخاتمة. 

أصول الففه: 

6 توضيح ألباني وتنفيح العالي. 

الفقه: 

7 الاستدعاء في الاستسقاء. 

8 الاعتناء بالغتاء في الفناء. 

39 البرهان الجلي العلي على من مي من غير مسحى بالوي. 
0 تحقیق الاحتساب ی تدقیق الانتساب. 

. 41 تزين العبارة لتحسين الإ شارة. 

تشييع فقهاء الحنفية لتشنيع سفهاء الشافعية. 

43 حاشية على قتع القدير. 

4- ذيل تشييع فقهاء الحنفية لتشنيع سفهاء ء الشافعية. 
5-رسالة في بيان إفراد الصلاة ة عن السلام هلل يكره 2 ل 
6 شفاء السالك قي إرسال مالك. 

7 صلات المجوائز فی صلاة احنائز. 

8 عقد النكاح على لسان الوكيل. 

9 غاية التحقينق في نهاية التدقيق. 

0 فح الأسياع في شرح الستاع. 

1 فشح باب العناية بشرح كتاب النقاية. 

2 _ الفصول المهمة في حصول الكمة. 

3 الفضل المعول في الصف الأول. 

54 _ لسأن الاهتداء في الاقنداء. 


5-معرفة الشاك فى معرفة السواك. 
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مناسك: 

6 الاصطاع ي الاضطباع. 

7-أنوار الحُجج في أسرار الججم. 

8- بداية السالك ني اية المسالك 

59-بيان فعل الخرر إذا دحل مكة من حب عن الغر. 

60 إلحظ الأوفر في الحم الأكبر. 

1 رسالة في بيان التمتع ني أشهر الحج للمقيم بمكة من عام. 
2- الصتيعة في نحشيق البقعة المنيعة. 

63 العاف عن وضع اليد في الطواف. 

4- لب لباب المناسك وخب عياب المسالك. 

5 المسلك المعقتط فى المنستك التو سط. 

6- الوقوف بالتحقيق على موقف الصديق. 

الفرائض 

7 فيض الفائض نی شرح روض الرائض في مسائل الفرائض. 
التفسسر: ) 
68-أنوار القرآن وأسرار الفرقان. 

9 الح الین عل اللالن. 

0- حاشية على تفسير البيضاوي. 

1[ صنعة الله في صيغة صبغة الله. 

72 - العلامات البينات ني بيان بعض الآيات. 

13 -المسألة في البسملة. 

القراءات والتحويد: 

4- شرح الشاطبية. 

5 الضابطية للشاطية. 

76 - الفيض السماوي في تخريج قراءات البيضاوي. 
77 - الم الفكرية بشرح المقدمة الجزرية. 
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8 ابات السنية العلية على أبياث الشاطبية الرائية. 

السيرة النبوية والشمائل المحمدية: 

9 الدرة المضيئة فى الزيارة المصطفوية الرضية. 

0-رسالة نی بیان آولاد النبي يله 

1 زبدة الشائل وعمدة الوسائل. 

2 الربدة ي شرح قصيدة البردة. 

3 فتح باب الإسعاد ني شرح قصيدة بانت سعاد. 

4 المورد الروي ني المولد ألنبوي. 

الأدعبة والأذكار: 

85 شرح زب البحر للأستاذ أبي الحسن البكري. 

6-الملمع في شرح النعت المرصع. 

التراجم: 

7 الأثان الحنية فى أساء الحنفية. 

8- استیناس الناس فضائل ابن عباس 

9-المعدن العدني في فضل اويس القرَنِي. 

0-مناقب الإمام الأعظم وأصحابه. 

1-نزهة الحخاطر الفاتر في ترجمة سيدي عبد القادر. 

اللغة: 

2 بهجة الإنسان ومهيجة الحيوان. 

93 حاشیة على شرح رسالة الوضصع. 

4 الناموس في تلخيص القاموس. 

النحو: 

5 إعرات القاري على أول باب البخاري. 

6 التجريد في إعراب كلمة التوحيد وما ينعلق بمعناها من التمجيد. 

7-رسالة فی بيان الفرق بين صد وأصفَل ونحوها. 
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98 رسالة في حديث البراء في صحيح البخاري. 
9-رسالة في اللامات ومعرفة أقسامها. 
0- شرح مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب. 


مواعظ ورسائل آخری: 
1 الدب فی رجب. 
2 الإنباء بان العصا من سنن الأنبياء. 
3 البرة في حب إهرة. 
4-التائبية في شر ح التائية. 
6.- تحسين الطوية في تحسين النية. 
7 تحفة الخطيب وموعظة الحبيب. 
108- تسلية الأعمى عن بلية العمى. 
ر ل ا 
رسال فا تماق بابل الصف من شعبان ولل ادر 
4- شرح عين العدم وزين الحلم. 
5۔ فتح آہواب الدين في آداب الريدين. 
6-الفتح الرباني في شرح تصريف الزنجائي. 
7-المختصر الأونى ني شرح الأساء الحسنى. 
8- المسلك الأول فيا تضمنه الكشف عن مجاوزة مذه الأمة الألف 
9-المقالة العلبة فى العامة والعذبة. 
0 النسبة المرتبة في المعرفة والمحبة. 

1 i e 
الرعلام بمضاتل تا الله الحرام‎ 121 

1 انظر: الإمام علي القاري وأثره في علم الحخديث ص 115 - 161 هدية العأرفن 1 الفح البين للمراشي 
3 , كشف الظبرن 445/1» 743 105. 
18 


5 


r. =. 
a YF a. 


د 
ا" 


Ez 
ب‎ 


ج جات ع 


o Y , 
٠ ٤ 
o 


عنوال الکٹاب من : نة لاله ي 


19 


20 


أول الكتاب من نسخة لاله لى 


ml 


بمرت هیا دب ددا ّ ا دیع فشا کر اسز امنا ادرو او وا چ 


C 
Ea 
میڈ از اکت ا ۰ تول اشر یرش باد تاا ول3 الاد‎ “e e my pel 
٠ و‎ ET UTD ES o . د ادنار ررر م‎ 
اا‎ E ا‎ َ ٠ عر اترو سناد الاما د مايا دزالشيا: وا دا الله‎ 
چ ا 2 ا‎ 
کا ا ا ورن چ رهاو کس ر‎ CR . E E 4 a 
EI EE 4 3 
ES ج زاق اسب الانيا تو سراميا ىز راع انعرز ` چڳ ا رکز چ یرواه‎ 
اي‎ Mg ا 1 وحاانا از ان‎ 7 
SE 1 يورم روالباراا پد اروا ۽ ي‎ 
ا د خیم م‎ KILEY 
رول مر اتراو و رساو نان‎ e ق ادون‎ E شعادد ر تمزه‎ 
i .: ۰ E ر ونچ پم وومر اا و انی و‎ ٤ : 


سان دورن چ اوسر رارت وارد ر 
ھا یی دارا لز ورتم ف ااا ر ما اچ ازب 
نیوا نط ورات اشن دنوامد ۰ 


ak )‏ 
ار و اناو 
ری الالو لانت اہ ر لازا یر 


4 eS 2 س‎ E 

E E re 
_. 

ا ایا ا i O‏ 


ل 
3 ا E‏ 


8 لتسل ر سبسشا 


ردروا راسرر 


: واب سز دیزی واک خخ روا نوناک دا ا او یاقا 
) دقامو وی واا ناراس وزع اط ا 


21 


سس 


انحر ا 


بال من 


¥ 


4h 


نة لالە لى 


r + 


في 
e‏ ا 


| 3 
e ri E AR RE ا‎ 8 
1 a و‎ EYe 
e 7 E: 1 
ا‎ 


+۳ 
# 


زق ik‏ ا اا 
N‏ م TIE e O‏ 1 


E e 0 n 


r 
5 — 
Si 
eT. 
“. [1t 
ا‎ 
e. 
7 & 1 
1 
Tir . 
3 
٠ - - 
س‎ 0 +: 
n 5 
: 
: i : 
و"‎ . 8 
E 
ir 3 
n 
n 
0 
". 
N 
- = “a 
ب‎ 


= 


و 


TT 


rr F mır yr 


ss aa iI 1 (Tram ann | 


ا 


ب 


¥ 


أول الکتات 


E 


دار ا 4 : الصر 


r 


ا 


فج 


: ن 

ر e‏ 
سی د عو شی ید ت و ر E u‏ ۴ ا کي م 
EAD gre i r AOSHI‏ 


OFT IRTP ARAS, 
SLE SLA DSSS 
A ei Tse EEE NPs 
I SCE rg UKTI 
EIT Br N ge ATTIRE 


Pi Fn TTA 

) fa 1 ge leew f ELO ein 
اخولاي : ك ات پت‎ 9 ¬ 

Tah G4 GR r iR ORM A 

rapier siege 


E": .‏ ل 
Cr Tr WH 3 mH mg Ek‏ 
ا rL i BI rE TL E‏ 
0 00 ّ و 


ا 
اا و ان ا ی 
3 0 1 - 
H4‏ 1 
e. a 5‏ 
e . 3 5‏ 0 


ma 
ا‎ 
1 
i 


۴ ر‎ . 7 n 1 4 ا ر ا‎ ۰ iS ٣ ٍ 
py fg MOTT gr e peg CAFTA 


eT EF mets E TA 
ا ت‎ e e E o FETO TS 
ا‎ E : پا‎ 
EN و ےس م‎ jta CP E grey 
ee i DE PgR ITY 
ES IA AN E Atri TER go af rs 
e O A ALDI a E Sare emg jer? 
ول عا ادر که ا ست 0 کے ا شار ر ری‎ e . 
O NOES HE EN OTE Sf yD O A ff یون‎ 


ا ار“ 


= 


Re gE TY Prt yp BE RE pp top 
cana rEnErET oh SANTA 
aR DpriPISTHI LE fT A E 
eave EAE ر و‎ EL OE 
0 ا‎ f FY Seh TAF OR GES Ee 
Sh MT I Ree AAT RH eg e ng 
ope AEN ire و‎ RD Eg gd ga 
a ARTI Eemgn i le YR r Ir FEES 
eae rh Aen NT O afi Te IRADE € 
aurea Û RD 
: ا اس‎ E ٠ aa iG: Epo E 
e 0 د‎ 


24 


الكتاب من لسخه دار الكثب الحصر 


ا 


آخر 


يه 


ا GS‏ رم eft,‏ و 
و 3 ren qT Se‏ 
E i: e )‏ ی ل ر frefcrtfey‏ 
Ra etme 1 HE‏ 
: ا foe EER RIANA‏ 
erq FP‏ 
ا سد 2 ATITIIE EAI 2 neg CEI‏ 
CITE TT‏ 
EE Sere | RR x.‏ 
EISIETT DIT POET‏ 
A 3T o Rr‏ 2 
TETER ARE Tr‏ 


Rime Bigre (lerr 


tace ITI 

0 ETA FATTY rtp THiS f م‎ E 
FS RERRITES rays Es 
ARTA Re : 


ا 3 a‏ . 
ااافا ا : 


E E i 


E 


- ہیا پیایے ی م . 
gga‏ 


RR 


۴ 
* a 


| ا 
اام ر 


e 


(ITA Oca E 
0 ا‎ os 


aE e ت‎ e 
Er TEE 
ST 7 
EE Al r TAG OTE 
PEM ORE 
ISTP ger IEEE : 


TA SIDR ATER 
2 1: (gary rig EA 
or RE! 5 
AEE. eA CY 
ar f8 2 E DAI n 
SK APAT 
OOP rE RS 
ا و ا کی‎ 
اا ی ی‎ RR TED 2 
REC TES 
SS CASHEDRLM II a 
BEDIRO RE PR 
agen (bT E 
O 
ogg TY SREY ۰ 


rn ا‎ N ES ۸ 


(رب زدني عل يا کریم). 


الحم لله الذي ألا منار عِلم أصل الريك وأنمت عِلْم كلمة الوؤجيد في قلوب أهل 
التأيير بمعرفة ذاه وصفاته والأسماي وما لها من الضباء والسناء كا أثبت تمر التفريد في 
شجرة ق أصلها ثابت وفرعها في الساءِ على أوجه البهاء وأکمل الناء: 

وأفضلٴ الصلاةء وأكمل الثناء على سيد الأنبياء وسدد” الأصفياء وعلى آله وأصحابه وأتباع 

من العلاء والأولياء. 

وأما بعد فيقول الملتجى إلى حرم ربه الباري علي بن ساطان محمد القاري: إن هذا شرح 
لطيف: وفتح' شریف» مشتمل على تو ضیح المباني» وتنقيح المعاني» وتحرير الأدلة» وتقرير 
السألة مع العلة على مختصر المنار في أصول علماء الأبرار المتفرع عليه أعال المشايخ الأحرار 
رجاء أن أسلك في مسلكهم في دار القرار. 
ومصنف المنار هو الإمام المامفي المذهب الحنفي مولا نا حافظ الدين أي الركات النسفي. 
واختصره الشيخ الإمام العلامة طاهر بن الحسن بن عمر بن حبيب ال حلبي. 

فقال: (يسشم الل ار خن الرجم) اكتفاءٌ يمضمون أحد الحديثين المشهورين؛ واقنداء به عاي 
السلام في الاكتفاء بالسملة في مكتوبه إلى هرقل على ما في الصحيحين + ولآن البسملة عل 


1 ساقط من م. 

2 وي م: سيّد. 

3 المشهور على ألستة الناس في ذلك هو حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الر من الرحيم فهو أقطع». 
قال الإمام النووي في شرح المسلم: إن بدأ با لحمد لله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: آن رسول الله ع قال: 
كل أمر ذي بال لا يدأ بالحمد لله فهو أقطم». وني رواية: ابحمد الله»» وني رواية: ابا مد فهو أقطع»» وي 
رواية: «أجذم)» وي رواية: : لا يبدا فيه بذكر الله)» وفي رواية: اببسم الله الرحمن الرحيم). روينا كل هذه في كتاب 
الأربعين للحافط عبد القاذر الرهاوي سماعاً من صاحبه الشيخ أي محمد عبد الرحمن بن سال الأنباري عنه . وروپنا 
فيه أيضا من رواية كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه. 
والمشهور رواية أي هريرة» وهذا الحدیث حسن» رواه آبو داود» وابن ماجه ني سننهماء ورواه النسائي في کتابه: 
عمل اليوم والليلة روي موصولا مرسلا ورواية الموصول إسنادها جيد. ومعنى أقطع: قال البركة» وكذلك 
أجذم بالحيم والذال المعجمة. (انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للئووي 5/1). 
وا لحدیٹ | یرد في الصحیحین ک] قال المصنف. 
وألف الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رسالة ساها: «الأستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة؟ بين فيها 
آن الثابت إن هو لفط «الحمد» وآتى على ذلك بآدلة قوية فلبر جع إليها. 
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امد والشناء مشتملة مشتملة؛ ولان المقصود منها منھا دک الله ۾ رجاء الإخلاص» والخلاص عن الرياء؛ 
لتکون ميمو دة ھ الايشداء والانتهاء. ) 


وأصول الشرع) 


ول الشز أي الشارع أو المشروع”. وهو يعم الفقه الأكرة والأصغر“ 

والراد به هنا: الأحكام امشروعة كالوجوب والحرمة. 

وآما قول ابن الملك*: الأظهر أن ي بسر الشرع بالدپن» ففيه :أن أصول الدين مختص بعلم 
العقائك عرفا نعم» لو قال: أصول الفقه» لكان أظهزء فتدير. 

ثم الأصل في الأصل: ما يہنى عليه غره. 
والغرع: ما پہنی.علی غیره. 

والمراد بالأصول هنا: الأدلة الشرعية الإجالية بالقواعد الكليت فإنها ية علا السات 
الفرعية ازئة. 

٠‏ لم محموع الأسول التي هي الأدلة نحم مء ة في آربعة» هي ک) قال: لكاب والس رإجخماع 
الأمّة مه رالفياس) : أي تياس الاأئمة؛ إذ لا عبرة بقياس العامة. 

قد الكتاب» لأت الأصل ين كل وجو في جيم الأبواب ثم السنة؛ لوقنو حجيتها عل ٠‏ 


1 وهر أل تعال ار الرسول عب السلا فان تمل هو الشارع ف اتيت والرسول شاع بحسب الظاهره لان لني 
أوصل الشرائع إليناء وهو سبب قريب 

2 آي جوز ان يراد بالمصدر الفعرول أي المشروع كالضرب , بمعنى المضروب والجلق ہمعئى المغلرق. والأظر أن 
الشرع هتا ليس بمصدر بل هو اسم هذا الدين يقال: ٠‏ شرع محمد ی کا يقال: شريعة عمد ل . 

3 الإمام أبو حنيفة رهه الله تعالى لف كتاباً في العقيدة وساه «الفقه الأكبر؟ مع آن هذا الكتاب لا بحتوي شيثاً من 
الفقه . وکتاب آحر منسوب بدا الاسم إلى الر مام الشافعي. 

4 آي الفقه. 

د عبد اللطيف بن عبد العزيزاللقب بعز الدين الشهير بابن ماك ملك وباین فرشته. هو املك بنتتم الد الفقيه ا-حنفي 
الأصولي الصوني المحدث. كان عالا فاضلا ماهرآًني العلوم الشرعية. انحل عته آبنه شمد. وکان الترجم له معروفاً 
بالحظ الوافر في العلوم والتبريز في عويصها. وكان حبوبا عند العامة والخاصة. وآلف تاليف كثرة الفوائد. 
منها: مبأارق الاأزهار شرح مشارق الأنوار في اخديث. وهو شرح پشرف بالقبول. وله کتاب شرح النار في 
الأضول» ورسالة في التصوف تدل عل أنه حل بحظ وافر من معارف الصوفية. . وله شرح جمع البحرين في 

> الفقه . توفي رهه الله سنة 885ه. (انظر: الح الين في طبقات الأصراين 2/3 الفراد البيية ي تراجم الحغية ) 
صس/10 -108,» الشقائق النعانية ف عاماء الدولة العثانية ص0 

6 شرح النار لابن ملك ص 22. 
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ني الكناب من الأدلةء كقوله تعال: وما آتاکم الرستول فخذوه رما اکم عل اتر وا واتقوا 
الله [الحشر: 7]» وکقوله ق أطيخرا الل وأطيعوا الرسول [النور: 54]. 

ئم الجا لتوقف حجیته عابهماء کقوله تعای. وو من يشاقق الرستول من بعد ما بن 
له الھندی و ع عبر ستبیل المومنین وله ما تولی ومنل جمدم [الساء: 115]» وکقوله عليه 
السلام: ١إن‏ الله تعالى لا يجمع آمني على الضلالةء ويد الله على الجاعة» ومن شذ شذ في النارا 
رواه الترمذي" عن ابن عمر رضي الله عنهاء وکقول ابن مسعود رضي الله تعالی عنه: ما رآ 


1 رواه الترمذي في كتاب الفتن في باب: ما جاء في لزوم أجاعة. 
قوله: «إن الله لا مجمم أو قال أمة عمد على ضلالة» شك من الراوي قال القاري في المرقاة. 
قال ابن الملك: ا مراد أمة الإجابة أي لا نجدمعون على ضلالة غير الكفر؛ رلذا ذهب بعضهم إلى أن اجتاع الأمة عل 
الكفر مكن» بل واقع إلا ما لا تبقى بعد الكفر أمة له والتفي اجتهاح إمة حمد على الضلالةء وإنها جل الأمة على 
أمة الإ جابة ا ورد :أن الساعة لا تقوم إلا على الكغار. 
فالحديث يدل على آن اجتهاع المسلمين حق. والمراد: إجماع العلماء ولا عبرة بإجاع العوام؛ لأنه لا يكون عن علم. 
«يد الله على الماعة» آي حفظه ركلاءته عليهم» يعني: أن جماعة آهل الاسلام في کش الله فاق موا في كنف الله بين 
ظهرانيهم ولا تفارقوهم. ومن شذ» آي آنفرد عن الحهاعة باعتقاد أو قول و فعل أ يكونوا عليه» «شذ إلى النار؟ 
أي انفرد فيها. ومعناه: اثفرد عن أصححابه الذين هم أهل الحنة وألقي في النار. 
والحديث قد اسندل به على -حجية الاجاع» وهو حديث ضعيف» لكن له شراهد. قال أحافظ في التلخيص قوله: 
وآمته معصومة لا تجتمع على الضلالة ئی حریث مشھور ل طرق کٹرۃ لا جلو اجا مھا من ر 
منھا: لآ داود عن آي مالك الأشعري مرفوعا: إن الله آجارکم من ثلاث خلال: آن لا پدعو علیکم نبیکم 
لتهلكوا جيعاًء وأن لايظهر أهل الباطل على آهل احق وآن لا يجتمعوا على ضلالة» وئي إسناده انقطاع. 
وللترمذي والعاكم عن ابن عمر مرفوعا :لا تجتمع هذه الأمة على صلال آبدا . وفيه سلبان بن سفيان المدني وهر 
ضعیف : وأحرج الحاکم له شواهد وپمکن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعا :لا پزال من أمثي أمة قائمة بأمر 
اله لا يرهم من ذم ولا من خالفهم ستی بأ آمر ال4» أخرجه الشبخان ووجه الاستدلال من أن بوجو 
هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا صل الاجتاع على الضلالة. وتال أبن أي شيبة آخبرنا آبو آسامة 
عن الأعمش عن السيب بن رافع عن يسير بن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين تحرج فنزل في طريق القادسية 
فدخعل بستانا فقضی حاجته» ثم توضأً ومسح على جوربيه ثم حرج وإن يته ليقطر منها الماء» فقلتا له عهد إلينا 
فإن الناس قد وقعوا في الفتن» ولا ندري هل نلقاك آم لا؟ قال اتقوا الله واصبروا حتی یستریح پر» آو يستراح من 
فاجر» وعليكم با لحاعة» فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. إسناده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرآي. وله 
طریق آخحری عنده عن پزيد بن هارون عن التيمي عن نعيم بن آي هدد: أن آبا مسعود خر ج من الكوفةء فقال: 
غليكم با جماعةء فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلال انتهى. 
وروی الدارمي عن عمروبن قيس مرفوعا: : انحن الآحروك» ونحن السابقون يوم القيامة» الحديث. وني آخره: 
(وإن الله وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث: لا يعمهم بسنةء ولا يستأصلهم عدى» ولا يجمعهم على ضلالة. 
وروی آحمد ئی مسندہ عن ابي ذر مرفوعاً: آنه قال:«اثنان خير من واحد وثلاث حبر من انین» وأربعة خير من 
ثلاثة» فعليكم با لاعة» فإن الله عز وجل لن مجمع متي إلا على همدى). (انظر: تحفة الأأحوذي 325-324/6). 

21 


المسلمون حسناء فهو عند الله حسر»'. 
قال السخاوي: موقوف حسن على بن مسعود. ١‏ 
قلت: ومثله ما يقال من تيل الرأي» فهو مرفوع حك ولقوله تعال: لکشم خر ذ4 
[آل عمران: 110]» وقوله: [جعلتاكه آم وتلا [البقرة: 143]» أي عدولاء وعدالتهم تمنخه 
عن الإجاع* على حكم من أحكام الله تعالى جزاء فالا عن دليل. ٠‏ 
ثم القياس» فإنه أصل من وجي وفرع بالنسبة إلى الأدلة النقدمة؛ لأن حك مستفاد مني 
في الأمور الادثةء والمقلد وإن کان قول المجتهد دللا له في الحملة» لقوله تعال: #إفاستالوا 
آهل الذكر إن كن لا عون [الأنياء: 7]. لكنه ليس من تلك الأدلة المخصوصة؛ لأن مبناه 


ج لا تجعمع أمتي على ضلالة؛ رواه أحمد والملراني في الكبير وابن أي خيمة في اريخه عن أي نضرة الغفاري رفعه 

في حديث: «سألت ربي آن لا تمع أمتي على ضلالةء فأعطانيها؟ء والطبراني وحده وابن آي عاصم في السنة عن 
آي مالك الأشعري رفعه: إن اله آجارکم من ثلاث خلال: أن لا یدعر علیکم نبیکم فتهلکوا حیعاء وأن لا بظهر 
أهل الباطل على آهل اق وأن لا جتمعوا على ضلالة٤»‏ ورواه أبو نعيم وا اكم وزأعله اللالكا فى السنة» وان 
منده» ومن.طريقه الضياء عن ابن عمر رفعه: «إن الله لا يمع هذه الأمة على ضلالة أبدأ وإن يد الله مع لماعت 
) فاتبعوا السواد الأعظم» فإن من شذء شد في النار؛. وكذا عند الترمذي لكن بلفظ: «أمتي)» ورواه عبد بن حيد 
وابن ماجه عن آنس رفعه: إن آمتي لا جتمع على ضلالةء فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم»» ورواء 
الحاكم عن ابن عباس رفحه بأفظ: «لا مع الله هذه الأمة على ضلالةء ويد الله مع المماعة؟» والحملة الثانبة عند 
الترمذې وان آي عاصم عن ابن مسعود موقوفاً في حدیث: «علیکم باماعف فان انل لا مجمع هذه الأمة على 
لال زاد غيره: «وإياكم والتلون في دين اللهاء وبا لحملة فالحديث مشهور التن» وله أسانيك كثرة» وشواه" 
عديدة في المرفوع وغرره» فمن الأول: «أنتم شهداء الله في الأرض)؛ ومن الثاني قول ابن مسعود: «إذا ستل أحدكم 
فلینظر ني ګتاب الله فان ل بده ففي سنة رسول الله فان لم بده فبها فاپنظر ني ما اجتمع عليه السلمون وإلا 
فلي حتهد. (انظر: كشف الحفاء ومزيل الإلباس 470/2). 

1 رواه آحد في كتاب السنة» ولیس پې مسنده کا وهم عن ابن مسعود بلفظ: «إن الله نظر فى قلوب العباف فاختار 
حمدا تیه فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد فاحتار له أصحاباً فجعلهم آنصار دینه ووزراء نبي ف) رآ 
السالمون حسنأ فهو ثم اله حسن» وما رآ السلمون قییحاً فهو عند اله قبپعا. وهو موقوف حسن» وأخرجه البزار 
والطبالمي والطبراني وأبو نعم والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود أيضا 
دي شرح اغداية للعيني روى أحد بسنده عن أبن مسعود قال: «إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد جال 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبپه یقاتلون عل دینه» فا رآہ المومنون حسناً فهو عند ال 
حسن؛ وما رأوه سيا وني رواية قبيحاً فهو جند الله ميء٠.‏ وقال الحافظ ابن عبد اهادي ري مرفوعا عن نير 
بإسناد ساقط» والا صح وقغه على أبن مسعود انتهی. (انظر: كشف النفاء رمريل الالباس 245/2). 

2 محمد بن عبد الرحن السخاوي: مرخ حجة. عام با لحدیث والتفسیر والآدب» مصري» وله زهاء (200) کتاب» 
آکثرها نې التراجم» وأشهرها: الضوء اللامح. (انظر: الأعلام 194/6). 

3 ف م الاجتماع. 
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على المعرفة الحاصلة للعالم (منها)" لا بالنسبة إلى الجاهل عنها 

والدليل على كون القياس دليلاء قوله تعالى: «تاعتبروا يا أولي الأتصار4 [الحشر: 2 
وقوله ره على ما روأه مسل (وفي بضع أحدكہ صدقة. قالوا يا رسول الله آياني آحدنا 
شهوته» ویکون لنا فیها اجر ؟ قال: رآیتم لو وضعها في حرام آکان عله وزر؛ فكذلك إذا 
وضعها في الال کان له آجر»“ > ویسمی هذا قياس العكس . 

وقد جوز أكثر الأصوليين القياس مطلقا حلافاً لآهل الظاهر. 

ئم اعلم آنه روي عن آي حنيمة أنه قال: «إلمقه: رة النفس ما لها و علا . 


1 ف م:فهاء 
2 جره من اديت الذي روا سام ی صسحیحه فی کناب لكات ف باب: يبان أن اسم السدتة شع عل کل نوم 
من المعروف. نص العدیثٹ بتهامه: حدٹدا عبد الله بن حمد بن أساء ء الضبعي حدڻنا مهدي بن ميمون حدڻنا واصل 

موی آي عبنة عن بحيى بن عقيل عن يحبى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أي ذر: «أن ناسا من أصحاب البي 
له قالوا للنبي ب : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأٌجور: يصاون كا نصلي» ويصومون كا نصوم» ويتصدقرن 
بفضول أموالمم. قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وکل 
نحميدة صدفة وكل تهليلة صدقة» ومر بالمعروف صمدقةء وهي عن منکر صقت رفي بش | حدكم صدقة. قالوا یا 
رسول الله ياي آحدنا شهوته» ویکون له فیها آجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام کان عایه فیها وزر؟ فکذلك 
إذاوضعها ني الال كان له أجرا. 

3 قياس العكس: إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم حر لوجود نقهض علته فيه. (انظر: القاموس القوي 
ص 294). 

4 ابو جنيفة (150-80ه_= 699- -761م(. 

) النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة: إمام العنفية» الفقيه المجتهد المحقق» أحد الأئمة الاربعة عند 

آهل السنة. فيل: .أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكو فة. دک بي از ویطرب العام في صا شم اتقعن 

لاتدريس والإافتاء وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقين) على القضاء» فامتتع ورعا. رأراده المنصور العباسى بعد 

ذلك على القضاء ببغدادء فآبى» فحلف عليه ليفعلن»› فحلف آبو حنيفة آنه لا پفعل» فحبسه إل آن مات (قال ابن 

حلكان: هذا هو الصحيح ) . وكان قوي الحجة » من أحسن الناس منطقا » قال الامام مالك » يصفه : ريت رجلا 

لو كلمته في السارية أن بجعلها ذهبا لقام ببحجته! وكان كري| في أخحلاقه» جواداء حسن المنطق والصورة» جهوري 

الصوت» إذا حدث انطلق في القول وكان لكلامه دوي» وعن الامام الشافعي: الناس عيال في الفقه على أي حنيفة. 

له (مسند في الحدیث» جعه تلاميذه » و«المخار ج في الفقه» صغير» رواه عنه تلميذه أبو يوسف. 

وتلسب إليه رسالة «المقه الأكر) وام تصح النسبة. توفي ببغداد وأخباره كثرة. ولابن عقدة أحد بن مد 

تاب حبار آي فة ومثله لابن جام حمد بن عبد اله الشبباني وكللك للمرزياني عمد بن عمران ولا 

القاسم بن عبد العليم بن أ ي القاسم بن عثان بن إقبال القربعي الحنفي» كتاب فلائد عقرد الدرر والعقيان في 

مناقب الامام أي حنيفة النعمان طالعته في خزانة اليد حسن حسني عبد الوهاب بتوئس. وللموفق بن أحد ا لكي 

«مناقب الإمام الأعظم أي حنيفة؛ ومثله «مناقب الإمام الأعظم» لابن البزاز الكردري. 
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) فالمعرفة إدراك الجزئيات'. 

والمراد ب ما ها وما عليها) ما تفع به التفس وما تتضرر به في الآخرة کا نی قله تعال: 
لھا ما کستت و علا ما اكتستت 4 [القر 26 وهي متناو لة الاعتقادیات کو جوب الإیان 
بالتوحيد والنبوة المسمى بعلم الكلام» والوجدانيات كالأحلاق الباطنية والملكات الضانية 
الموسومة بعلم التصوف» والعمليات كالعبادات الفرضية والمعاملاث العرفية المعروفة بالفقه 
المصطلح الذي هو الأصغر؛ لأنه جزء من الفقه الأعم الملقب بالأكر. 

مراد بھما: ما جوز اء وما يجب عايهاء آو ما بباح هاء وما يحرم عليها. 

وي التلويح”: «والأقسام اثنا عشر؛ لأن ما يآتي به ا لمکلف إن تساو فعله وترکه فما 
دا فان کا فمله ادل فع الع عن ارك اجب وبدونه مندوب؛ ون کان ترکه آول فن 
ا لمنح عن الفعل بدليل قطعي حرام» ردليل طني مکروه کراهة الحرم وبدون المنع عن 
الفعل مكروه كراهة التثزيه. 


الیم اندي ابو سینت انظ : لام 36/8(„ ٠‏ | 


1 عن دلیل. ا 
2 اللوي عل الترضيح ف الأصرل وهو شى التي 
. وهو شرح العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي النوفي 792ء وهو شرح بالقول. 
داق أنه حتفي اهب كا سحقق عبد الفاح أبو غدة في اإقامة الحجة على أن الإكتار في التعبد ليس ببدعةا 
ص 18-16. (انظر: كشف الظنون 482/1» 496). 
معو د بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدين: من أئمة العربية وألبيان والمنطق. 
ولد پتفتازان (من بلاد خراسان)» دقام پرخ وأبعده تيمومرلنك إلى سمرقند فتوفي فیهاء ودفن في سر خس. 
كانت في لسأنه لكنة. 
من کټه: ذب النطق»» ر«المطرل» في البلاغةء واالختصر» اختصر به شرح تلخيص الفتاح» .ولمقاصد 
٠‏ الطالبين» في الكلام»٠و«اشرح‏ مقاصد الطالين»؛ ولانعم السوابغ؟ في شرح كلم النوابغ للرغخشري» واإرشاد 
اهادي» في النحو» واشرح العقال التسفية)» واحاشية على شرح العضد على ختصر ابن الحالجب» فى الأصول» 
والتلويح إلى كشف غوامض الثنقيح» في الأصول» و«شرح تصريف العزي» في الصرف» وهو أول مأ صنف من 
الكتب» ركان عمره ست عشرة سنة و#شرح الشمسية)» و«حاشية الكشاف؛ ا تتم» و#شرح الأربعين النوويةا. 
٠‏ انظر: الأعلام 219/7. 
قال عبد الفتاح بو غدة: قال السيوطي في بغية الوعاة أي طبقات انحا عام بالنحو والصرف والمعاني والبيان 
والاصلین والمنطق وغيرهاء شافحي. 
قال ابن حجر: ولد سنة ثنتي عشرة وسبعمائة» وأخذ عن القطب والعضد وتقدم في الفنون واشتهر» وطار صيته 
مات بسمرقند سنة إحدى وتسعين وسبعائة. أنتهى. 
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هذا على رأي محمد رجه الله» وهو المناسب ههنا؛ لأن المصنف جعل المكروه تثرياً ما جوز 


وهذا صريح في أنه من علاء ء الشافعية» وبه صرح الكفري في «أعلام الأخيار» وصاحب «كشف الظنون» وغررهم. 
وذكر ابن نجيم صاحب «البحرة في فت الغفار شرح النار؟ أنه كان حنفياء وبه صرح علي القاري في «طبفات 
السنفية). 
والذي يظهر أنه حقق المذهبين» لا شافعي كالشافعية» ولا حنفي كالسفية. منه رهه الله تعال. 
قال عبد الفتاح: وقع ن الأصلن هنا خملا ي تاریخ ولادة التفتازانيء إذ جاءت «ولد سنة ست سبعائة!. 
وصححتها کا ترف من «الدرر الكامنة) لابن حجر وابغية الوعاة؛ للسيوطى. وآرخها المؤلف في «الفوأئد البهية 
ص 135 سنة 722 وهي الصواب كما يعلم من النظر في تر جمته في «مفتاح السعادة» لطاش كبري 166/1 
هذاء ولعل من أجل ظن كونه شافعياً علق شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري الشافعي على كنابه «التلويح» 
نى أصول الفقه حاشية طبعت با هند في لكنوسنة 1292: ومن أجل هذا الظن أيضاً حمل عليه شهاب المرجائي حلة 
) شعواء في فاتعة حاشيته على «التوضيح؟ المسماة: «حزامة احواشي لإزالة الغواشي» فانهمه بأنه تصدى للكشف عن 
أصول الحنفية» وآهم قصده تزییف برهام وتسخیف مشید بیانہم... 
مع أن حاشية الإمام سعد التفتازاني: «التلويح) من حبر ما كتب على «الترضصيح)» وني غاية من الصاف 
والتحقيق دون تعصب أو تمحل مذهبي» بل لو قيل: لولاها لا كان لكتاب «التوضيح» امكانة العلمية التي تله 
لكان ذلك صحیحا 
وإلحق أنه حتفي المذهب» فقد ولي قضاء امحبفية» وله فی الفقه ا حتفي تالیف» منها :تكملة شرح المداية للسروجيء 
وشر ح خحطبة المداية» وشرح تلخيص ال امع الكبير» وفتاوى الحنفية» وشرح السراجية ي الرراث. 
وإلى جانب هذا فقد صرح بانسابه للمذهب المنفي في غير موضع من كتابه «التلويح» في مقابلة ذكر الإمام 
الشافعي أو مذهبه . وذلك دليل قاطع على كونه حنفي المذهب . وإليك بعض عباراته الناطقة بذلك: 
قال ني «التلو يح في مبحث تعارض الناص والعام: «وإذا ثبت هذا أي كون العام قطعيا عندنا حلاف للشافعي... 

فعند الشافعي يحص العام با حاص ...وعندنا بلبت حكم التعارض». 

تال في ميحث مفهوم المخالفة في مبحث التعليق بالشرط : (فعنده آي الشافعي لا يجوز نكاح الأمة عند استطاعة 
لكاح الرة ...وعندنا هو عدم أصلي فلا يصلح غصصا. ..على ما هو مذهب الشافعي رحه الله تعال. .ولا ناسا 
علل ماهو مدهااا. 

تال في مبحث الآمور به وأنه توعان أداء وقضاء: «واختلفوا في القضاء بمثل معقول» ۱ فعند البعض يسبب 
جلید. ..وعند هور أصحابنا كالقاغي أي زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام رحهم اله تما القضاء ب 
بالدليل..): ۰ 

قال في نخر مباحث العلة وأا تعرف بأمور الها الناسبة: :0 .فالتعليل لاقل ما يقم الدليل عل كون الوصف 
ملائ وبعد اللائمة لا جب العمل به إلا بعد كونه مورا عندناء خيلا عند أصحاب الشافعي رحه الله تعالى». 
رما هذا التحقيق ني مذهب الإمام السعد التفتازاني بعصبية مذهب» وإنا هو كشف الواقع» فإن فضل هذا ال مام 
ليل ما ينقص إذا كان شافعياً ولا يزيد إذا كان حتفا ولا المكس» رجه اله تعالى وجزاء عن الإسلام وعلوء 
حبرا. انتهى. (انظر: إقامة الحجة بتحقيق عبد الفاح أبو غدة ص 18-16). 
الشيبانى (189-131ه=748- م( حمل بن اسن پن فرقده من موا بني شيا بر عبدالل' مام 
بالفقه والأصول» وهو الذي نشر علم أ بي حيفة. أصله من قرية حرستة» في غوطة دمشق» وولد بوأسط. ولشاً 
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مله والکروه غرم ما لا جوز فمل بل یب ترکه کاطرام» وهنا لا بصع عل راا وهر 
ان ما یکون ثر که أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام وبدونه مكروه كراهة التنزيه 
إن کان إلى الحل آقرب» بمعنی آنه لا یعاقب فاعلهء لکن پثاب تارکه أدنی ٹواب. وکراهة 
التحريم إن كان إلى الحرام أقرب» بمعنى أن فاعله مستحق حذورا دون العقوبة بالنار كحرمان 
الشفاعة. 

ثم المراد بالواجب: ما يشمل الفرض أيضا؛ لأن استعاله بهذا العنى شائع عندهم كقوف.: 
الزكاة واجبةء والحج واجب» بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريا. 

دد الاو ما يمل الستة والتشلء فصارت السام متة. ولكل منها طرفان: فمل 
آي إيغاع على ما هو المعنى المصدري» وترك: آي عدم فعلء فتصير أثلي عشر. 

والمراد با يي به الكلف الفعلء » بمعنى الحاصل من المصدر» كاطيئة التي تسمى صلاة 
والالة التي تسمى صوماء وننحو ذلك ما هو أثر صادر عن المكلف. وطرف فعله إيقاعه» 
وطرف ترکه عدم إيقاعه. 

والآمور المذكورة من الواجب والحرام وغيرهماء وإن كانت في الحقيقة من صفات فعل 
لكلف خاصةء إلا أا قد تطلق على عدم الفغل آيضاً فيقال: عدم مباشرة الواجب حرام» 
وعدم مباشرة الحرام واجب» وهو المراد ههنا. وإنا فسر الترك بعدم الفعل ليصبر قساً آخحر؛ 
إذ لو آريد به كف النفس لكان ترك الحرام مثلاً فل الواجب بعينه. ) 

فان قلت: أي حاجة إلى اعتبار الفعل والترك وجعل الأقسام أا ئي عشرء وهلا اقتضر عل 
الستة» بأن يراد بالواجب مثلا عم من الفعل والترك؟ 

ثلت: لاه إذا قال: الوانجب يدخل فيا يثاب عليه» م يصح ذلك في الواجب» بمعنى عدم 
فعلى الحرامء فلا بد من التفصيل المذكور. 

ثم لا يخفى آن المراد آن عدم الإتيان بالواجب يستحق العقاب» إلا أنه قد لا يعاقب لعفر 
من الله تعالى آو سهو من العبدء أو نحو ذلك. وباقي کلامه واضح» إلا آن فيه مباحث: 


بالكوفة» فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد » فولاه الرشيد القضاء ء بالرقة ثم 
عزله. . ولا حرج الرشيد إلى خراسان صحبه» فمات في الري. قال الشافعي: (لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة 
محمد ابن الحسنء لقلت» لفصاحته) ونعته ا خطيب البغدادي بإمام أهل الرأي. له كتب كثيرة في الفقه والأصول» 
متها «أليسو مط پې فروع المقه» و#الزيآدات» امع الكببر وجا الصغيز» و«الاثار و«السبر» و#الموطا) 
والأمالي»» و«المخارح في ألحيل» فق و«الأصل»» ولاسصجة على آهل المدينةا» ولميحمد زاهد الكوثري لوغ 
الاماني؟ في سيرته. (انظر: الأعلام 80/6). 
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الأول: آنه جعل ترك الحرام ما لا پثاب عليه ولا يعاقب. 
واعثرض عاپه بأنه واجب والواجب یثاب عا 
ففي التنزيل: ل وآما من حاف مقام رب رنھ الس عن الهوى فان الج هي الْمأوى 

[النازعات: 40].. ) 

وجوابه: أن ا غاب عليه فعل الواجب لا عدم مباشرة الحرام» وإلا لكان لكل أحد في للمظة 
مثوبات کثرة بحسب کل حرام لا پصدر عنه. 

وتهى النفس: كفها عن الحرام» وهو من قبيل فعل الواجب» ولا نزاع في أن ترك الحرام 
بمعنى كف النفس عنه عند تهيؤ الأسباب» وميلان النفس إليه نما ثاب عليه» . 

وقيل: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية“. فيختصس 


ا 1 

1 انتهی كلام صاحب التلويح 32/1 -33 ول يذكر المصنف الباسحث الباقية وباقية كلام صاحب التلويح: والثاني: 
- أن ا مراد با لواز في الوجه الرابع: عدم منع الفعل والترك على ما يناسب الإمكان الخاص» ليقابل الوجوب» ون 
ابلنامس: عدم منع الفعل على ما يناسب الإمكان العامء ليقابل الحرمة. 
فان قلت: إن أريد بالجواز عدم منع الفعل والترك م يصح قوله افضمل ما وی اطرام والکروه ریا وتر 
سوى الواجب ما جوز ما؛ لأن ما سوى الحرام وامكروه تحر يشمل الواجب» مع آنه نه لا جوز ذا العنى؛ وكلا 
تروك ما سوى الواجب يشتمل ترك الحرم والمكروه تحريا مع آنه لا شچوز؟ 
قلت: هذا حصوص بقرينة التصريح بدحوله في ما جب عليها. والثالث: أن ما بحرم عليها في الوجه الخأمس 
بمعنى الثم عن الفعل يشمل ارام والمكروه تحريعا. والرابع: أن ليس الراد بمعرفة ما ها وما عليها تصورهماء 
ولا التصديق بثبو ت اء لظهرر أن ليس الفقه عبارة عن تصور الصلاة وغيرهاء ولا عن التصديق بو جودها في نفس 

الأمرء بل الراد معرفة أحكامها من الوجوب وغبره» كالتصديق بأن هذا واجب وذاك حرام» وإليه آشار بقوله: 
کوجوب الإیان» فآحکام الوجدائیات من الوجوب ونحوہ تدرك بالدلیلء وئہوتہا فی نفس الأمر بالوجدان» کا 
في العمايات؛ بعرف وجوب الصلاة بالدليل» ووجودها بالحس. ثم لا يخفى ن اعتراضه على التعريف الثاني بأنه 
لا جوز أن پراد بالآحكام كلهاء ولا بعضها العين» ولا المبهم. وآراد ههنا ني ما ها وما عليها مع أن إطلاق اللفظ 

. المحتمل للمعاني المتعددة مم عدم تعين المراد غير مستحسن في التعريفات. (التلويح 34-33/2). 

2 عرف أصحاب الشافعي رجه الله تعال الفقه بن العلم بالا حكام الشرعية الممليت من أذتها لصا 
وببان ذلك: أن متعلق العلم إما حكم أو غيره والحكم: إما مأخوذ من الشرع أ و لاء والمأحوذ من الشرع إما أن 
تعلق بكيفية العمل أو لاء والعمل إما آن يكون العلم به حاصلا من دليله التنصيلي الذي نيط به الحكم أو لا. 
فالعلم تعلق بجميم الأحكام الشرعية العملية ا لحاصل من آدلتها التفصيلية هو الفقه ورج العام بغي الأسكا 
من الذوات والصفات» والعلم ٻالّحکام غر المأخحوذة من الشرع» كالأحكام المأخو ذة من العقل» كالعلم بن العام 
حادث» أو من الحس» كالعلم بأن النار عرقة» أو من الوضع والاصطلاح» كالعام بأن الفاعل مرفوع. وخرج 

٠‏ لملم بالأسكام الشرعية النظرية» تسمى اعتقادية وأصلية» ككون الإجاع حجة والإبهان واجبا ورج أيضاعلم 
الله تعالى وعلم جبريل والرسول عليه) الصلاة والسلام» وكذا علم المقلد؛ لأنه | مبجحصل من الأدلة التفصياية. 
أنظر: التلويح (34/1). 
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حينئذ بالفقه الأصغر المصطلح عليه عند الفقهاء الصورية. 
ثم اعلم أن نظي القياس المستنبط من الكتاب قيار حرمة اللواطة على حرمة الوطى في 

حالة الحيض الثابتة بقوله تعالى: قل هو دى فاعترلوا الستاء ؤ في الححيض) [البقرة: 222]» 
والعلة هي الأذى» فتحرم اللواطة بالطريق الأول؛ إذ الأذى في اللصوص نجاور پزول ساعة 
فساعة» وني غيره مستدام لا يزول» فإذا رلب الحرمة على الأذى العارضي» فعلى الأذى اللازم 
أولى' كذا في شرح المنار لابن فرشته* وحاشيته للرهاوي. 

واعترض عليه: بآن حرمة اللواطة لو ثبتت بالفياس لوجب أن لا تكون غرمة قبل نزول 
هذه الآيةء والحال آنها حرمة قبل بعثة الرسول له بها ورد ني حق قوم لوط عليه السلام. 

وقد تقرر في موضعه إن موافقة الحکم للدلیل لا پقتضی أخله منه. 

وأجیب: بآن شرائع من قبلنا إن) يلزمنا إذا قصت من غير نكير. 

فالاعتراضص إنما يتوهم وروده إذا ثبت تأخحر هذه الآبة عن القصة المذكورة في القرآن الواردة 


ا قوم لوط على أنا ننجيب بأن المغيس حرمة اللواطة في المرآة؛ لأنها كانت عرمة قبل نزول 


هذه ألاية. 

وأما المستنبطة من السنة فكقياس حرمة قفيز دن ابص يزين عل حرمة فيز من الل 
بقميزين الثابتة بقوله عليه السلام: «الحبطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا)“. 

ومن الاستنباط من السلة قوله عليه السلام: «لمرة ليست بنجسة؛ لأنها من الطرافين 
علیکما“ كا رواه الأربعة من حديث مالك» وصخحه الترمذي» وأخحرجه ابن حبان وابن 


1 نظر حاشية الرهاوي على شرح ابن اللاك على انار ص 26. 

2 يعئي: ابن ملك. 

3 لرهاوي (متوفی بعد 942ه) حى بن قراجاء شرف الدين الرهاوي: فة : فقيه حلفي مصري. أصله من الرها (بين 
الموصل والشام) ومولده ومنشآه , بمصر. أقام زمناً في دمشق» وعاد إلى مصر سنة 942. قال النجم الغري: ولا 
آدرې متی توفي له اسحاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة-خ». (انظر: الأعلام: 163/8). 

قلت: وله أيضا حاشية على شرح ابن ملك مطبوع. ) 

4 رواء مسلم عن أي هريرة في كتاب الساقاة في باب الصرف وبيع الإهب بالورق تقداً بافظ: اقل رول ا که 
النمر بالتمر وانطة بالمنطة والشعير بالشعرر والملح با ملح مثلا بمثل پدا پيد فمن زاد أو استراد فقد آربى إلا ما 
احتلفت آلوانه». . 

5 آخرجه الترمدي في سننه في کتاب الطهارة عن رسول الله (باب: ما جاء فې سؤر اهرة)» والنسائي في سنله في کتاب 
الطهارة (باب: سؤر المرة)» وآبو داود في سننه في كتاب الطهارة (باب: سور المرة)» ومالك في ا لوطا في كتاب 
الطهارة (باب: الطهور للرضرء)» والدارمي في سنه في كتاب الطهارة (باب: المرة إذا ولعت في الإناء)» وأبن ماجه 
في سئه في كتاب الطهارة وسننها (باب: الوضرء بسؤر أهرة والرخصةفيه). ٠‏ 
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حزيمة» فلا عبرة بول ابن مدذر": إنه لا يثبت. 

فإذا عرفا علية الطواإف فقسا عل سؤر أضرة سؤر سواکن الپوت في عام انج اة بجا 
عة الطواف. 

وأما المستنبطة من الإجاع: فنظبره قياس الوطى الحرام على الحلال في حرمة المصاهرة 
كقياس حرمة أم المزنية على حرمة وطيع أم أمثه التي وطتها. 

٠‏ واطرمة في قيس عليه اة اجاعا ولا نص فيه» بل النص ورد في مهات النساء من غير 

شتراط الوطيم. 

وٽو ضيحه: أن الوطى الحادل يوجب حرمة الصاهرة بالإهاي فيرجبها الزن قباساً عل 
بجامع الحزثية الثابتة بالوطى . 

قال ابن امام“: اعلم أن الدليل يتم بأن يقال: هو وطى سبب للولد» فبتعاق به التحريم 
قياسا على الوطى الحلال بناء على إلخاء وصف الحل في المناط. 

وهو يعتىره» فهذا مشا الافتراق. 

ونحن نين إلخاؤه شرعاً بان وطى الأمة المشتركة وجارية الان والمكاتبة والمظاهر منها 
وأمته المجوسية والحائض والنفساء ووطى المحرم والصائم كله حرام. وتثبت به الحرمة 
امذكورة» فعلم أن المعتبر هو في الأصل هو ذاث الوطى من غير نظر لكونه حلالا أو حراما. 

وما رواه من قوله عليه السلام: «لا يحرم الحرام»“ غبر مجري على ظاهره» أرأيت لو بال 


1 عمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر فقيه» آصولي» مشارك في علوم. توفي (309ه) بمكة. من تصانيفه: 
الأشراف على مذاهب آهل العلم» والمسائل في الفقهء إثبات القياس» تفسير القرآن» والمبسوط في الفقه» الأوسمل 

,)41/3 في السنن والإجاع والاحدلاف. (انظر: معجم المؤلفين‎ ٠ 

2 ابن الام (790- 861ھ =1457-1388م). 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد أبن مسعود السيواسى ثم الاسكندري» كال الدين» المعروف بابن أهام: 
إمام» من علماءالنفية . عارف بآصول الديانات والتفسير والفراتض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والنطق. 
صله فن سيواس ولد بالاسكندرية؛ ونغ في القاهرة . وأقام محلب مدة. و جاور بالحرمین . ثم کان شيخ الشيوخ 
بالخانقاه الشيخونية بمصر. وكان معظ) عند الملوك وأرباب الدولة. توفي بالقاهرة. ٠‏ 
من كتبه: فتح القدير في شرح المدايةء ثاني جلدات في فقه الدفية» والتحرير في أصول الفقه: والمسايرة في العقائد 
الجية في الأخرة» وختصر في فروع الحنفية. (انظر: لاعلا 255/6 ا 

د أي الإمام الشافعي. 

4 آخرجه ابن ماجه في ننه في کناب النکاح (باب: لا بحرم الحرام اال) والدارقملنی في سننه في کناب التکان 
(باب: ألهر). 
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أو صبة مرا في ماء قليل ملوك له م يكن حراما مع آنه بحرم استعماله» فيبجب كون المراد 
آن الحرام لا بحرم باعتبار كونه حراماء وحينئذ قول بموجبه إذا م نقل بإثبات الزنا حرمة 
المصاهرة باعتبار کونه زناء بل باعتبار کونه وطعا". 

نم اعلم أن كل دليل من الأدلة الشرعية إنها ثبت به الحكم إذا كان مشتملاً على شرائط 
تذکر في مواضعهاء ولا یکون الدلیل منسوخا ولا یکون له معارض مساو آو راجح» ویکون 
القياس قد أدى إليه رأي المجتهد (حتى لو خالف رأي المجتهدين) يكون اطا 

وقال الإسنوي رحه في كتابه التمهيد: وبعد» فإن أصول الفقو علم عظم نفخ وقدر 
وعلا شر فه وفخره؛ إذ هو مثار الأحكام الشرعيةء ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح 
الكلفين معاشاً ومعاداًء ثم إنه العمدة في الاجتهادء وأهم ما ينوقف عليه من ا مواد كا نص 
عليه العلماء» ووصفه به الأئمة الفضلاء. 

وقد أوضحه الإمام في الحصول“ فقال: 


1 انتھی کلام اہن امام هناء فی فح القدير 220/3. 
2 ساقط في م. 
3 الإسنوي (772-704ه= 1370-1305 م). 
عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» بو حمدء جال الدين: فقيه أصول» من علا العربية. ولد 
بإسناء وقدم القاهرة سنة 721 » فانتهت إليه رياسة الشافعية. وولي اعسبة ووكالة بيت المال» ثم إعتزل العسبة. 
٠‏ من كثبه: المبهمات على الروضةء واطمداية إلى وهام الكفاية» والأشباه والنظائر» وجواهر البحرين» وطراز امحافل» 
ومطالع الدقائق» والكوكب الدري في أستخراج المسأئل الشرعبة من القواعد النحوية» ومهاية السول شرح منهاج 
الاصرل» والتمهيد في ريج الفروع على الاصول» والجواهر المضية في شرح المقدمة الرحبية» والكامات الهمة في 
مباشرة آهل الذمة؛ ونهاية الراغب. (انظر: الأعلام 344/3). 
4 الفخر الرازي (606-544ه_= 1210-1150 م). . 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» آبو عبد الله فخر الدين الرازي: الامام المفسر. أوحد زمانه 
في المعقول وا اقول وعلوم الارائل. وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليها نسبته» ويقال 
له «اٻن حطيٻ الري؛ رحل ال خحوارزم وما وراء النهر وخراسان» وتوني فی هران . أقبل الناس على كتبه في حياته 
يثدارسوشا, وكأل بحسن الفارسية. 
من تصانيفه: مفاتيح الغيب في تفسرر القرآن الكريي» ولوامع البنات في شرح أساء انه عا والصفات. د 
أصول الدين» وعصل أذكار التقدمين والمتأخحرين من العلاء والحكاء والمتكلمين» والمسائل الخمسون في أصول 
الكلام» والآبات البينات» وعصمة الائبياء» والإعراب» وأسرار التنزيل» والمباحث المشرقيةء وألموذج العلوم» 
وأساس التقديس» رسالة ني التوحيد» والطالب العاليةء والمحصول في علم الاصول. وناية الايجاز في دراية 
الأعجازء والسر الكتوم في محاطبة النجوم» والاربعون في آصول الدين» وماية العقول لي دراية الاصول» 
والقضاء والقدر» ولق والبعث» والفراسةء والبيان والإرهان» وعمذيب إلد لائل» والملخص ني الحكمة» والنفس» 
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«أما علم الكلام فليس شرطا في الاجتهاد لعدم ارتباطه به وكذلك علم الفقه لأنه 
نتجته» بل يشترط فيه آمور» وهي آنه يعرف من الكتاب» والسنة ما يتعلق بالأحكام» ويعرف 
السائل المجمع عليهاء والمنسوخ منهاء وحال الرواةء لأن الجهل بشيء من هله الأمور ذد 
بوقع المجتهد في النطأء وأن يعرف اللغة إفراداً وتركيبا؛ لأن الأدلة من الكتاب والسلة عربية 
وشر اثط القياس» لأن الاجتهاد متوقف عليهء وكيفية النظر» وهو ترتبب المقدمات. 

فأما الحمسة الأوائل؛ فيكفي فيها أن يكون عنده تصنيف معتمد في كل واحد منها يرجم 
إليه عند حدوث الواقعة. فإذا راجع ذلك فلم بجده فيها غلب على ظنه نفي وجوده۔ ح: حنی بالغ 
الراقعي * وقال: إنه يكفي في علم السنة أن يكون عنده سنن آي داود» والذي قاله متجه“ فإن 
ظن العدم يحصل بعدم وجوده فيه» والظن هو المكلف به في الفروعء وبالغ النووي" في الرد ‏ 


والنبوات» وكتاب ألمندسة» وشرح قسم الاطميات من الاشأرات لابن سینا ولباب الاشارات» وشرح سقط الزند 
للمعري» ومناقب الامام الشافعي» وشرح آساء الله احسنی» وتعجيز الفلاسفة بالفارسية» غير ذلك. وله شعر 
بالعربية والفارسية» وكان واعظا بارعا باللغتين. (انظر: الاعلام 416%6. 

1 هذا وما بعده ال قوله : وأما اللغة من كلام الإستوي معارضا بين كلام الرازي. 

2 الرافعى (623-557ه = 1226-1162 م). 
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أو القاسم الرافعي القزويني : فقیه من كبار الشافعية» کان له جلس بقزوین 
للتفسير والحديث» ونوفي فيها. نسبثه إلى رافع بن خديج الصحابي. 
له: التدوين في ذكره آحبار قزوين» والا از في أحطار الحجاز» وهو ما عرض له من الخواطر في سفره إلى الحب 
والمحرر» وفتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي» وشرح مسند الشافعي» والأمالي الشارحة لمفردات الفانحة» وسواد 
العيين في مناقب آحمد الرقاعي» وي نسبة هذا الكتاب إليه شك.(انظر: الأعلام 55/4). 

3 قال الدكتور محمد حسن هيثو في تحقيق التمهيد (ص 44) تعليةاً هنا: بل ا لمق ما قاله النووي» وإن ما قاله الرافعي 
غیر متجه» فإن ظن العدم لا صل بعدم وجود الحدیث في سنن أي داود» فكم وكم من الأحاديث التي تذكر فيها 
الأ حکام أ يذكرها آبو داود» ولا تعرض اء وقد ذكرها غيره من آثمة الحديث» وكونه اقنصر في سننه على أحاديث 
الأحكام» لا يعني أنه حصرها واستقصاها. 
لكن الإمام الإسنوي على عادته امعهودة لا يترك مكاناً جد فيه جال للاعتراض إلا وفعل» فاإنه مخرم بالاعتراض» 
ولو م یکن نې څله. 

4 النووي (676-631ه = 1277-1233م). 
يجين بن شرف ين مري بن حسن الزامي الحوراني» النووي» الشافعي» آبو زكرياء يي الدين: علامة بالنقه 
واحدیث. مولده ووفاته في نوا (من فری حوران» بسورية) وإلیها نسبته. تعلم في دمشتق» وآقام با زمناً طوپلا. 
من کتبه: ثہدیب الاساء راللغات» ومنهاج الطالبين» والدقائق» وتصحيح التنبيه» والمنهاج في شرح صحيح 
مسلم والتقريب والتيسير» وحلية الأبرار يعرف بالأذكار اللووية» وخلاصة الأحكام من مهات السنن» وقواعد 
الإإسلام» ورياض الصالين من كلام سيد المرسلين»؛ وبستان العارفين» والإيضاح؛ وشرح المهذب للشيرازي» 
وروضة الطالبين» والتبيان في آداب حلة القرآن» والمقاصد رسالة في التوحيد» وختصر طبقات الشافعية لابن 
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عليه في تمشیله بسن اي داود لتوهمه من کلامه حلاف مراده:ومرامه - وأما اللغة أ فا عر مني 
معرفة المفردات الواقعة في الكتاب والسلة» ومعرفة فهم التراكيب من الفاعليةء والمفعولية» 
والإضافةء ونحو ذلك» دون دقائق العلمين» وهذا القدار يسير جد ومع ذلك فالشرط هو 
القدرة على الاطلاع عليه عند الاحتياج إلبهء لا حفظه» وترتيبة المقدمات أيضا يسير. 
وأما شرائط القياس» وهو الكلام في شرائط الأصل» والغرع» وشرائط العلة» وأقسامهاء 
زم ا تیم شا عل پعن عند امار فهو باب واسع تتفاوت فيه العلماء تفاوتا 
لبت بلك ما قال ارمام أن الرکن الأعظب رالا لأهم في الاجتهان نا هو عدم 
أصو ل الفقه”. 
وهي موقوفة عل معرف الباري رصفاته: و صسدفی ق ال ودلا مج اله ونحو ذلك ا 
يشتمل عليه علم الكلام» الباحث عن أحرال الصائم» والنبوة والإمامة والمعاد» وما يتصل 
ذلك على قانون الإسلام“. 
ثم المصطلح بين الشافعية: أن العام بالأحكام إنها سمي فقها إذا كان حصوله بطريق النظر 
والاستدلال حتى أن العلم بوجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك ما اشتهر كونه من الدين 
بالضرورة بحيث يعلمه المتدين وغيره لا يعد من الفقه أصطلاحاء ولا مشاحة في الاصطلاح. 
فان قلت قد يبت الحكم بشرائع من فبلا وبتعامل الناس - وهو عاداتهم في البيع 
والشراء والإجارة وغبرها من لدن عهد رشول الله ی إلى پومنا هذا » وكذا بالأّحذ 
بالاحتياط» وبالتحري وبآثار الصححابة وآثار التابعين الذين زاحوا الصحابة في فتواهم ونحو 
ذلك کا لاستصحاب ۔ وهو الاستدلال بإبقاء ما کان عل ما کان نفياً وإثباتاً_ ؟ 
قلنا: هذه الأحكام غير حارجة عنها. 


. الصلاح» وملاقب الشافعي» والمنئورات» وشختصر التبيان» ومنار الحدى» و الإشارات الى بیان أساء البهات» 
والأربعون حديثاً النووبة شرحها كثبرون. (أنظر: الأعلام 150-149/8). 

عود إلى كلام الإمام الرازي. 

انتهى كلام الرازي هناء ولكن ا نجد في المحصمول لفط هذا التقل لعل الإستري تقل با معنى. 

التمهيد ني تخريج الفروع على الأصول ص 45-43. 

التلويح 22/1. 


سم ټچج دیا ج 
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أما شرائع من تنلتا: فقد صارت شريعة لنا؛ لأن نبينا عليه السلام قصها' بالكتاب والسنة 
ولم ینکرها. 

والتعامل ملحق بالإ جاع العملي. 

والأحذ بالاحياط عمل بأقرى الدلائل كا في الأصول الثلائة. فإن القطعي يقدم على 
الظني كالسنة المنوائرة يقدم على الأية ا لمؤولة. 

والإجاع يقدم على الظني من الكتاب والسنة. 

وقطعي الكتاب أقوى من ظنيه|ء فيكون داحلا في أحذها. 

والعمل بالتحري عمل بالسنة؛ لأنها وردت في جوازه عند الحاجة. 

والعمل باثار الصحابة عمل بالسنة لقوله عليه السلام: «أصسحابي كالدجوم بأم اقتديدم 


2 
ج ا 1 
اهتدیتہ 


1 أي أحبرها بنا شريعة من قبلنا من غير إنكار ونسخ» فيلزمنا على أا شريعة لرسولناء فيكون دالخة في الكتاب 
والسثة. ٠‏ 

2 قال عبد الفتاح بو غدة في تحقيق «فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية 14-13/1: 
قال العلامة ابن أمير احاح الحلبي رحه الله تعالى في «التقرير شرح التحرير» من كتب أصول الحنفبة 99/3 عقب 
حديث: «أصحاي کالنجو م بأیم اقتدیتم اهندیتم»: له طرق من رواية عمر» وابنه» وجابر» وان عباس» وآئس» 
بألفاظ حتلمةء أقرما إلى اللفظ المذكور ما أخحرج ابن عدي في «الكامل؟ وابن عبد البر أي كتاب بيان العلم؟ عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ب: «مشل أصحابي مثل النجوم مہتدى مهاء فباييم آخذتم بقوله اهندیتم»» وما احرج 
الدراقطني وابن عبد البر عن جاہر قال: قال رسول الله 4 «مثل أصحابي في آمتي مثل النجوم» فبا مہم اقتديتم 
اهتدیتم؟. 
نعم أ يصح منها شىء» ومن ثمة قال أحمد: حديث لا يصح» وقال البزار: لا يصح هذا الكلام عن النبي ت إلا آن 
البيهقي قال في کتاب «الاعتقادا ص 160: روپناه في حدیث موصول پسناد غير قوي» وفي حدیث آحر منقطع. 
والديث الصحيح بؤدي بعض معناه» وهو حديث أي موسى المرفوع: «النجوم آمنة للسماء» فإذا ذهبت الدجوم 
أتى الساء ما توعدون» وأنا أمنة لأصحاب» فإذا ذهبث أتى أصحابي ما توعدون» وأصحابي آمنة لأمتي» فإذا ذهب 
ES‏ 
وقال العلامة السفاريئي لي «غذاء الألباب» 11 روي من حدیث عمر» وابن عمر وجابر رضي الله عله 
مر فرعا" «آصحابي كالنجوم» با بم اقتدیشم اهندیدہ» رواه الدارمي وغيره» وأسانيده ضعيفة. 
وقال العلامة عبد الحي اللكتوي في آول تعليقة له على مقدمة كتابه (عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية» 4/1: 
أحرجه الدارقطني في كتاب غرائب مالك والبزار والقضاعي وآبر ذر الهروي في كتاب «السنة والببهقي في 
الدخل؟ وعبد بن حيد وغيرهم. وأسانيده ضعيفة كا بسطه الحافظ ابن حجر في «التلخپص المبیر؟ في باب أدب 
القضاء ص 404 وفي «الكافي الشاف بتخر یج احادیث الكشاف» 94/4 حيث أسنشهد به الرخشري في سورة 
النحل عند قوله تعال: *(تبیاناً لکل شیء€» ولیس هو بموضوع على ما ظن! 
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لحر فصع ا حمر ! بحم الاستتراء* في الأربعة. ‏ 
ووجه ضبطه: أن الدليل الشرعي إما وحي أو غيره».والوحى إن كان متلواء فالكتاب» وإلا 
فالسلة» وغير الوحي إن كان قول كل الأئمة" من عصر فالإجماعي وإلا فالقياس“ 


والكتاب) 


اما الكتاب) آي کتانب اله اتوب في مصباحفا (فالقرةآن) أي المقروء بألستناء الحفوظ في 


= وقد فصلت الكلام فيه في رسالتي «تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار» وتعايفاعا المسماة «نخبة الأنظار) 
فليطالع. 
وقال في «تمفة الأخيار» ص 168: طال كلام العلماء على هذا الحديث تضعفاً وج رحا حتی ظن بعضهم أنه حدپث 
موضوع» ولیس كذلك. نعم طرق روایته ضعيفة» ولا یلزم منه وضعهاء وال حزم بکونه موضوعاً ما لا دلیل عليه. 
ثم نقل عن الإمام الصغاني أثه حسنه» وعن غيره قوله: رواه البيهقي بأسانيد متنوعة يرتقي با إلى درجة الحسن» 
فالحدپث حسن. 
ثم آطال رجه الله تعالی - عل جيل عادټه لي التحقيق وإيراد النقول عن العلهاء حوالي عشر صفحات من هذا 
الكتاب نما يتعين على الباحث الر قوف عليه. 
قلت: وقد حسن أيضا المصنف في هذا الکتاب کا سحقف عليه إن شاء الله تعال. 

i‏ واعلم أن الحصر عبارة عن إيراد الثيء على عدد معين. وهو: 
إما عقلي: مردد بين النفي وال ثبات بعجزم العقل بملا-حظة مفهومه با لاتحصار كحصر المتصور ف الواجب والممتنع 
والممكن. 
وإما الاستقائي: آي مستند إلى التتبع والاستقراء سواء كان في الجرئيات كانحصار أسباب العلم في الثلاثة أو في 

. الأجزاء كانحصار الجسم المركب لي أجرائه من العناصر الأربعة عند القائل بثركيه منها. 
وإما جعلي: كحصر المصنف مسائل الفن الذي صنف فيه في عدة أبواب تقتضيه المناسبة التي وقعت في خحاطره. 
انظر: حاشية الرهاوي على شرح ابن املك ص 31-30. 

2 واعلم آن الاستقراء على قسمين:تام وناقص. 
فالأول: هو أن يكون الاستدلال بجميع جزئيات الكل عليه. وهو يفيد اليقين. 
والثاني: آن يكون الاستدلال ببعض المحزئيات. وهو لا بفيد اليقين لحواز أن يكون حال البعض الذي | يستقراً 
بخلاف حال البعض الذي استقرئ» ويسمى ناقصا والآرل يسمى تاماً وكاملا. 

3 في م :الأمة. 

4 قال ابن املك ص 30: وجه الحصر عل الأربعة إن ما هو الحجة فى حقنا إن كان من الله تعال فهو الكتاب وإن 
کان من غيره فإن كان من الرسول فهو السنة» وإن كان من غيره» فإن اتفقت الآراء فهو الإ جاع وإلا فهو القياس» 
والآول آل یستدل فيه بالاستقراء. 
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صدورناء المنزل على رسولنا (المنقول وار" أي إلينا. فخرج سائر الكتب السماوية» وكذا 
الأحاديث الفدسيةء والأحبار النبوية» والفراءة الشاذة المروية كقراءة أي بن كحب: «فعدة من 
أيام أخر متتابعات)» كذا في شرح المنار لابن فرشته”. (وهي غير محفوظة عنه)“ بل المروي 
عنه: ومن أ جد فصيام ثلاثة يام متتابعات)» وكذا قراءة ابن مسعود: #فاقطعرا لمان 
بدل آيديم)» وعلى تفدير صحة قراءة أي على ما تقدم. 

فالفرق بينها وبين قراءة ابن مسعود: تلقي العلاء بالقبول» والعمل بالثاني دون الأول. 
ولذا مسمس الثاني مشهوراً دون الأول فتأمل. 

فإنهم قالو!: المشهور جوز به الزيادة على الكتاب. وهي سخ معلوي؛ لآن الزيادة بيان 
من حيث آتها تبين محتمل اللفظ ونسخ من جيث أآتها ترفع الإطلاق» وتبدله بالتقييد على ما 
بعرف في النسخ إن شاء الله تعالى. 

وآما إطلاق ابن املك في جواز نسخ الكتاب بالسنة» ففيه نظرء لانحطاط درجتهاعنه فار 
اللسخ يشترط فيه المماثلة بين الناسخ والمنسوخ كا سيأتي بيانه ويتضح برهانه. 

وني التلويح: القراءة الشاذة ا تنقل إلينا بطريق التواتر؛ بل بطريق الآحاد» کا اختص 
بمصحف أب رض الله عنه» آو الشهرة کا اختص بمصحف ابن مسعود رض الله عنه. 
۰ وکذا خرح ما نسخت تللاوته» و بقث أحكامه مغل : «الشيح والشىخة إذا زیا فار ھور ھا 
نکالا من الها أي على تقدير الإحصان. 

ثم اعلم آن الكرماني فال في شرح البخاري: القرآن لفظه معجز» ويثرل بواسطة جبريل 

عليه السلام. 

والقدسى غير مععجز وبدون الواسطة. 


وهو ما امتنع فيه تواطؤهم على الكذب. 
ولي ل: (وهو غير حفرظ عنه) ساقط. 
التلويح 66/1. 
ابن الكرمانى (833-762ه= 1430-1361م). 
یی بن حمد بن پو سف السعیدي» : تقي الدين ابن الكرماني : باحث» له عام بالطب والحدیٹ . قال المقريزي: کان 
فاضلاً نى عدة فنون. نسبته الاولى إلى «سعيد بن زيد) أحد الصحابة العشرة ة. وآصله من کرمان» ومولده پبخداد. 
ووفاته بالقاهرة. ول ما نظر المرستان المنصوري. له كتاب في «الطب» لعله «المختصر من خواص أي العلاء ابن 
زهرا» واختمر صحیح سملم في احدیث» و#اختصر تاریخ مک الازرقي؟ وجح ابحرین وجواهر ارين 
في شر ح البخاري. (انطر: الأعلام 166/8 {I67-‏ 
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| سے یج دیا طب ۸ 


ولي حاشية التلويح: : الأحاديث الإهية هي التي آوحى الله إل نبي عليه السلام ليلة الإسرا 
وسم بآسرار الوحي. 

وقال ابن الملك في شرح المشارق': أن الحديث القدسي ما آخبر الله به نبي بإهام أو بمنام» 
فأخر به عن ذلك العنى بعبارة نفسه» انتهى. 

فالفرق ٻينه وين الحدڀث اللبوي: انه إذا عر عن ال الو حى إلبه بألفاظ ونسبها 
الیه» فهې قدسي والا فنېوې. 

فلا یشکل بقوله تعالی: وما طق عن اوی إن هو إلا رسييو حى [المجم: 4-3]. 

وحاصله: أن الوحي إما جلي فهو القرآن» وإما حفي فهو غیره سواء يكون قدسيا أو نبوتا. 

وقيل الفرق: أن لظ القرآن تعبدي ببخلاف لفط القدسى» ولذا جاز روايته بالمعنى لائبي. 

ثم اعلم أن الأصولين يحثون من القرآن من حيث أنه دليل الحكم الشرعي. والدليل عليه 
إنما هو آية أو بعضها_ ولو كلمة » فأطلقوا القرآن على الحزء كى| أطلقو! على الكل. 

نعم» لا يعطى حكم القرآن لكل كلمة أو كلمتين فصاعداً ما لم يبلغ حد الآية عند أكثر 
اھ ی کر یل کا ئ و ب م ل و و ل کم تي ر 

مر آخر يتعانق بنظر الفقب فرعي ۱ ال ولي وإطلاقه على الكل والجزء حقيقة 

) ا ما یدل على الحکم ویفید 

وأما حروف الباني فإّها لا تسى قرآاً عند الأصوليين» ولا عند النقهاء ء لعدم تعلق 
غرضهم بهاء وإن عدها القراء قرآنا بخلاف حروف المعاني» فإنّها تسى قرآنا. 

وإنها م يتعرض المصنف لكونه معجزا؛ لأنه ليس بمشترك بين الأجزاء؛ إذ الإعجاز إن هو 
بسورة أو بمقدارها فأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات» والحزء يقع على آية آو بعضهاء فلم 
نكن مشتركا بين الأجزاء يدل على ذلك» ولذا قال شمس الأئمة الشر خسى: إن ما دون الآية 
والآية القصرة ليست بمعجزة. ۰ 


1 مشارق الأنوار الثبوية من صحاح الأخبار المصطفوية: للإمام رضي الدين حسن بن محمد الصغاني المثوق سنة 
خسن وستائة مجع فبا من ال حاديث المح علده على تمداد الغارح الكازروني الفان وماتان وستة وآرمو ن 
لقا . ہین فی آحر کل باب او نوع عدد سحاد يه . 
وشرح الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز العروف ب«ابن اللك» شرحه شرحاً لطيفل ساه «مبارق الأزهار ف 
شرح مشارق الأنوار. (انظر: كشف الظنرن 1689-1688/2), 

2 في م: باللفظ. 
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لكن قال الفاضل اندي في تفسیر قوله تعالی: لاوا بی مله إن کارا صاوقین) 
[الطور: 34] أي آية وما دونها. ۰ 

پعٺي: : ما يدل على حکم آمرې او څبرې. 

والصحيح: أ أن إعجازه باعتبار كونه في غابة البلاغة ونهاية الفصاحة مبلى ومعنى له لا 
بإخباره عن المخيب أو بالصدق أو بأسلوبه الغريب. 

فإن قلت: الحد صادق على البسملة في أوائل السور» والحال آنها ليست بقرآن على ما هو 
اشهور من مذهب أبي حنفية؛ لأنه م يكفر منكرهاء ولم يتعلق بها جواز الصلاةء ولا حرمة 
القراءة على الحنب والحائض. 

والحواب: لها من القرآن على ما هو اليح من مذ آنزلت لافصل بين السور کا نقل 
عن ابن عباس: «أن النبي عليه السلام كان لا يعرف ختم سورة» ولا ابتداء أخرى حتى ينزل 
عليه جبرائيل بسم الله الرحمن الرحبم في آول كل سورة)“ رواه آبو داود والحاکم. 

فإن قلت: هذا يلائم مذهب الشافعي“ فإن تكرار النرول يقتضي تعدد القرآنبة؟ 


1 الفاضل المندي: اء الدين محمد بن تاج الدين حسن الأصبهاني المعروف بالفاضل أمندي من علاء الشيعة 
الإمامية المتولى تيلا بأبدي الفراعنة بأصبهان سنة 1137 سبع ولارن ومائة وألف ومولده سنة 1062. له من 
الكتب تفسر القر آن» تلخيص كناب الشفا لابن سيناء الخورا البريعة في آصول الشريعةء رموز الأحكام الشربعة 
من الفمسة التكليفية والوضعية» الزبدة في أصول الدين» شرح عوامل المائة للجرجاني» شرح قصيدة الحميري» 
شرح الكافية لابن الحاجب» كتاب الزكاة» كتاب الصلاة كشف اللسام عن قواعد الأحكام في الفقه» المنامج 
السوية ني الروضةء البهبة بشرح اللمعة الدمشقية» منبة الحريص على فهم شح التلخيع ) 
أنظر : هدية العارفين 318/2. 

2 ساقط ي م. 

: حر جه آبو داود في كتاب الصلاة رباب :من جهر به) باغطا كان النبي لا بعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 
لإبسم الله الر حن الرحيم#)» وهذا لفظ ابن السرح. . وأحرجه أيضا الحاكم في المستدرك في كتاب الإمامة وصلاة 
الحملعة (باب: التأمين) بلفظ: «كان النبي ‏ لا يعلم ختم السورة حتى تنزل بسم الله الر حن الرحيم! هذا حديث 
صحيح على شر ط الشبخين و لم مخرجاء. 

4 الإمام الشافعي (۸204-150_= 820-767م). 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثان ابن شافع الماشمي القر شي المطلبي» آبو عبد الله: : خد الاأئمةالاأربعة عند آهل 
السنة. وإليه نسبة الشافعة كافة. ولد فى غزة (بفلسطين) وحمل منها إلى مكة وهو أبن سنتين, وزآر بخداد مرن 
وقصد مصر سلة 199 فثو لي اء وقره معروف في القاهرة. قال المرد : كان الشافس أشعر الاس وآديم وأعرفهم 
بالفقه والقرآآت. وقال الإمام ابن حنبل: ما أحد ممن بيده محبرة آو ورق إلا ولاشافعي في رقبته منة. وکان من 
أحذق قريش بالرمي» يصيب من العشرة ت عشرة» برع في ذلك أولا كا برع في الشعر واللغة وأيام العرب» ثم أقبل 
على الفقه والحديث» وأآفتى وهو أبن عشرين سنة. وكان ذكيا مفرطاً. له تصانيف كثرة» آشهرها كتاب «الام» في 
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قلث: القول بتکرره لا بقتضي القول بتعددها كيف ؟ 

وقد قيل: 'بنکرر نزول الفاة؛ وغ یغل احد بتعدد قرآیتها نم لولا ان أريد رها الفصل 
لکان پلزم تعددها کتعدد قوله قبي آلاءِ ربکما تکذپان4 [الرحن: : 13] ونحوها". 

وهذا كت بخط على حدة ليعلم آنها ليست من أوائل السور» ولا من أواخرهاء بل آبة 
مسنقلة في جملة سورها بدليل كتابتها من غير إنكار على إلباتها مع البالغة بتوصيتهم لتجريد 
القرآن عا سواہ حتی ل یثبتوا آمین. 

وقد بقال: ومع ذلك لا يغيد القطع | قاله المتأخرون» بل الظن كا صرح به ابن الحاجب”. 

وإنما م يكفر جاحدها لكان الشبهة في كونها قرآناء فإن مالكاً يقول: إِنّها ليست من القرآن. 
إلا في التملء فإنما بعض آية فيهاء وذلك يورث الشبهة» ومثل هذا ملع التكفير > ونا م جز 
بها الصلاة لشبهة الاختلاف” في كونها آية تامة آم لا؟ 

فإن الشافعية على آنها آية كاملة من آول كل سورة على الأصح عندهم فيا عدا الفاشة 


اه سى الات جنه البريطلي» ربوب الربي بن ليان ومن کته «المسندة في اخدیث» و«أحكام القرآن» 
و السرا ولالرسالة ٤‏ أصول ألفشه» مها E‏ ۾ کتٿبت اسل 5 ٤‏ دار الکتب» واخدلاف الپ 
ولالسق والرمي و۷افضائل فریش ١‏ وآدت القاضي» ولالواریف»؛ ولابن جر العسقلاني توا التاسيس» 
بمعال بن إدریس٤‏ في سبرته ولأّهل بن محمد الحسني الحموي التو سنة 1098 كتاب «الدر النفيس» في 
نسبه» وللحافظ عبد الرژرف المناوي» كتاب «مناقب الإمام الشافع» وللشيخ مصطفى عبد الرازق رسالة «الرمام 
الشافعي» في سررته» وسين الرفاعي «تاريخ الإمام الشافعي» و محمد أي زهرة كتاب «الشافعي» و محمد زكي 
مبارك رسالة ني أن «كتاب الأم؛ ل يؤلفه الشافعي رإنا ألفه البريطي» يعني أن البويطي جعه ما كتب الشافعي .وف 
طبقات الشافعية للسبكي» بعض ما نصف في مناقبه. (انظر: الأعلام 27-26/6). 

(S-1IT“66- 570) 2‏ 
عثهان بن عمر بن آي بكر بن يونس» آبو عمرو جال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي» من كبار المعلاء بالعربية. 
كردي الاصل. ولد في سنا (من صعيد مصر) ونشأ ني القاهرة» وسكن دمشق» ومات بالاسكندرية. وکان آبوه 
حاجباً فعر ف به. 
من تصانبفه: «الكافية» في النحوء والشافعية» في الصرف» واختصر الفقه) استخرجه من ستين كتاباً» فى ذقه 
الحالكة» ویسمی «(چامع الأمهات»» والمقصد اليل قصيدة ني العروض»› و«الامال النحوية)» وامنتهى السول 

والامل ف علمي الاصول واسحدل) ٤‏ أصول الفقه» واعتصر منتهى السول والامل؟» والایضاح) ف شرج 
الممصل لاز خشري» و«الامالي المعلقة عن ابن الحاجب» في الكلام على مواضع من الكتاب العزيز وعلى ألحقدمة 
وعلى الغصل وعلل مسائل وقعت له ني القاهرة» وعلى بيات من شعر المتنبي. (انظر: الأعلام 211/4). 

3 القرق بين التلاف والاختلاف: أن ن الخلاف ما م یکن مستنداً| ل دلیل» والاختلاف: ما استند إلى دلیل» ولذا ينښذ 
القضاء بالعكم ني الثاني دون الأول. 
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فإّها آية كاملة منها بلا خلاف. 
ÎÛ u dl Ct ۰ :‏ 

الصغبر أنه لو أكتفى بها جوز الصلاة عند أي حنفية. 

وأما قراءة الحائض والحنب والنفساء فإنً| جازت لقصد التيمن كجواز قراءة: الخد 
شو رب العاليين) [لفاغه: 2] عند قصد الشكرء لا التلاوة كيف لا؟ والبسملة قرآن في سورة 
0 اعا 
البتاء» 7 م آي مسش شاد من داك المبلي. 

رلك أن الي لايك عن امس فاإجمم ينه لدفم وهم من توم آنه اسم لمع 
فقط عندنا لقول أي حنيفة بجواز القراءة في الصلاة بالفارسية مع القدرة على العربية. 

iw I2 ma : 

لكن يلوح من عبارة التلويح: أن المراد بال معنى الكلام القديم» فيكون المعنى أن القرآن كا 
يطلق على اللفظ الحادث» يطلق على الكلام النغضسی» بل هو الأول کا لا فى من قواعد 
المتكلمين بخلاف أصول الفقهاء والمجتهدين. 

وني شرح العقائد*: أن الكلام النفسى يعبر عنه بالنظم المسمى بالقرآن المركب من الحروف. 

فقيل: إنه جاز من تسمية المدلول بأسم الدال. 
1 اهمد بن إسماعيل التمر شري نزیل کرکانج. 

له كتاب «الفتاوی»؟» وشرح «ا لامع الصغير» وکتاب «الترآویح؟. (ثاح التراجم ص 108). 
2 ابن قطلو بىا (879-802 ۸ = 1474-1399 م). 

قاسم بن فطلو بغاء زين ج الدين: أبو العدل السودوني (نسبة الى معت أبيه سودون الشيخوني) اال: عل نق 

ا لحنمية مۇر خ» باحث. مولده ووفاته بالقاهرة. 

قال السخاوي في وصفه: إمام علامة» طلق اللسانء قادر على المناظرة» مغرم بالانتقاد ولو لمشاجه» مع شائبة دعوى 

ومساجحة!. 

له تاج التراجم» في علاء الاسحناف» واغريب القر آن»» واتقريم اللسان)ء ولترهة الرائض فى آدلة الفرائض»» 

واتل خرص دولة التركا» وترأجم مشايخ المشايخ» و«تراجم مشايخ شيوخ العصر؛ لإ بكمله وامعجم شيو خه؟» 

ورسالة في «القراآت العشرا» و«الفتاوى»» و«اشرح خعصر المنار» في الاصول» وغير ذلك. 
3 شرح العقائد لمسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» سعد الدين من أئمة العربية والسباك راطق التو سنة 
. 93 ه. (أنظر: الأعلام 219/7). 
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والس أن القرآن اسم مشترك بين الكلام التي القديم وبين اللفظ الحادث المولف . 
من السور والآيات» فيكون حفيغة فيي|. 

ويي التلويح فوك قيل: فيلزم عموم المشترك؟ 

فلا ليس معنى كونه حفيقة في البعض كا أنه حقيقة في الكل أنه موضوع لأبعض خام: 
كما آنه موضوع للكل خاصةء حتى يكون مله عل الكلء وعلى البعض من عموم المشترك بل 
هو موضوع تارة للكل خحاصة» وتارة لما يعم الكل» والبعض. أعني الكلام المنقول في المصحف 
) لوتر فیکون حقیتة ف الكل والبعض باعتبار وضع واحده ولا یکون من عمو الشتر في 

ثم قال “: طاق" على الكلام الأزلي كا في قوله عليه السلام: «القرآن كلام الله غير خلوق»“ 
الحديث» وهو: صفة قديمة منافية للسكوت والاآفةء ليست من جنس الحروف والأصوات ل 


التلويح 67/1, . 
2 التفتازاني في التلريح 69-1 . 
3 أي القرآن. 
4 «الفرآن کلام غبر خلوق» فمن قال بغر هذا فقد كفر). 
قال في المقاصد: رواه الديلمي عن الربيع بن سايمان. 
قال ناظر الشافعي حفص الفرد أحد غلیان بشر الريسی» فقال في بعض كلاه القرآن خلرق فقال كفرت با 
الغظيم. وقال حدثتا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن آنس رفعه قال ؛ الفرآن کلام الله غير خلوق؛ ومن قال 
لوق فاقتلوه» فانه کافر. 
قال الشافعي: بسند إل رافع بن ايج وحایفة بن اليمان وعمران بن حصين قالر :معنا رسول اله تال فراآبة 
ثم قال القرآن: القرآن کلام غبر خلوق» فمن قال غبر هدا فقد کفر انتهی. 
وقال ثي المقاصد: والناظرة دون العديث صحبحة» وتكفير الشافعي حفص ابت کا ذکره البيهقي ې ملاقب 
الشافحي ومعرفة السئن وغيرهما. . ولكن الحديث من الوجهين بل من جميع طرقه باطل» والسندان غتلفان عل 
الشافعي. 
قال البيهقي في الأسماء والصفات: ونشل إلينا عن أي الدرداء مرفوعاً القرآن كلام الله غير خلوق» وروي ذلك 
ضا عن معاذ وابن مسعود وجابر» ولا يصح يء من ذلك ولا ينبغی أن يستشهد به وسرد من الأدلة الرفرء: 
عنى كون القرآن كلام الله غير خلوق ما فيه كفاية» وساق عن الصحابة والتابعة وأثمة المسلمين ما فيه مقنم» وعلى 
هذا مضى صدر الأئمة ل مختلفوا في ذلك» ثم نقل عن جعفر الصادق في من قال: إ إنه لوق إنه یفتل ولا يستتاب. 
ؤعن علي بن المديئي والامام مالك : آنه کافر» زاد مالك فاقنلوه. 
رعن ابن مهدي وغبره: پستلاب» فإن تاب» ولا ضر بت عقه. 
وفال البخاري في حلق أفعال العباد: وتواترت الأخحبار عن رسول اله بال أن القرآن كلام اللهء أان أمر الله قبل 
خلوقاته. قال: : وم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين خلاف ذلك وهم الذين دوا إلينا الكتاب 
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تتاف إلى الأمر والنهي والإخبار» ولا تتعلق با لماضى والحال والاستقبال إلا بحسب التعلقات 
والاضافات. ۰ 

وفي التلويح: رفائدة إنزاله ابتلاء الراسخين في العلم بمنعهم عن التنكير فيه والوصول 
إلى ما هو غاية متمناهم من العام بأسراره» فك أن الحهال مبتلون بتحصيل ما هو غير مطلوب 
عندهم من العلم» والإمعان في الطلب» كذلك العلاء مبتلون بالوقف» وثرك ما هو عبوب 
عندهم؛ إذ اہتلاء کل أحد إن یکون با هو على حلاف هواه» وعکس مشمناه". 

فإن فيل: على قول المتأحرين جب سجدة التلاوة إذا تلاها بالفارسية» ومحرم مس المصحف» 
إذا كتب بهاء ويرم قراءة القرآن بها على الجدب والحائض ونحوها نقد جعل النظم غر لازم 
في ذلك أيضاء فكيف يصح قوله في الصلاة؟ 

قلنا: بنى الشارح كلامه على قول المنقدمين» فإنه لا نص عنهم في ذلك والمتأحرون بنوا 
الآمر على الاحتياط لقيام الركن الأصلي» وهو المعنى. 

ثم قيل: الخلاف في الفارسية لا غيرء لأنها قريبة من العربية في الفصاحة. 

فأما الراءة بغر هماء فلا جوز بالاتفاق. 

والصحيح أن الخلاف في) عدا العربية على الإطلاق, إلا آنه مقيد من لا يتهم بشيء من 
البدع» ومن غير اختلال لظم حتی تبطل بقراء التفسر فيها اثفاقاء ومن غير تعمد وإلا 
لکان مجنونا فیداوی أو زنديقا فيقتل» كذا في التلويح“. 

قال ابن الملك: ولم برد به أن النظم والمعنی جزآن من القرآن؛ لأن المعنی لا يكتب» بل يراد 


والسنة قرناً بعد قرن» ول يكن بين أحد من أهل العلم فيه حلاف إلى زمن مالك والثوري وحاد وفقهاء الأمصارء 
ومضى على ذلك من أدركنا من علاء الحرمين والعراقيين والشام ومصر وغير^ا . وأطال أبو الشيخ وغيره بذكر 
الآثار فى ذلك. ولكن الاختلاف في تكفير المتأولين المخطئين من أهل الأهواء شهير. وروي عن یی عن آي 
طالب آنه قال :من زعم أن القرآن خاوق فهو كاف ومن زعم آن الإبمان خلوق فهو مبتدح» والقرآن بكل جهة غر 
خلرق. وعن عمرو بن دینار قال ١‏ أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون : کل د شع دون خلوق ما حلا کلام الله» 
فانه منه» إليه يعود انتهى ما في المقاصد وقد حكم بوضع هذا الحديث ابن الجوزي وتبعه الصغاني. 
وقال اللجم: ارو عن آنس وآ الدرداء ومماذ راين مود وچایر ب انید مظلمة ۵ تچ بي ری ي رر 
اليبهفي في الأسماء والصفات» رالأدلة غلل آن الغرآن كلام الله غير خلوق كثيرة وعلي أطبق أهل السنة من السلف 
والخلف» وكفر من قال بخلافه جاعة: منهم جعفر بن محمد الصادق ومالك وعلي بن المديني والشافعي ومحنة 
الإمام آحمد فيه مشهررة وهي ني مناقبه مذكورة» انتهى. . (انظر: كشف الفاء ومزيل الإلباس 122/2 -124). 

1 التلويح 23/1. 

2 التلويح 74/1. 
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أن النظم كما يعتبر في القرآنيةء يعتبر العنى أيضاء وليس نظا مهملا » بل نظم دال على ا معني 
انتهی '. 

وبعده لا خفی» ثم“ قال: وفيه أي في الحمع رد لمن زعم أن المعنى المجرد قرآن» وهو 
مذهب أبي حنيفة آي ختاره» وهمذا جواز القراءة بالفارسية في الصلاة من غير عذر مع أن 
قراءة القرآن فرض فيها. 

فقال المصنف: وهو امم للئظم والمعنى) إلا أنه أي أبا حنيفة ل عل النظم ركنا لازماً فر 
الصلاة أي دون غيرهاء وآقام العبارة الفارسية مقام النظم ك قال صاحباه فى حالة العجزب 
لأا حالة المناجاة مع الرب» يعني والمقصود حينئل هو العنى لا الإعجاز المتعلق بالميني. 

دالا صح آنہ رجع عن ہلا القول إل قولما کا رو نوع بن أي مریم" آي وعلي اپن امعد“ 
ضا کا في شرح التحریر ا 


1 شرح النار لابن ملك ص 45. 

2 وني م ساقط. 

3 ابن ر : الجامع لقب آبي عصمة نوح بن آبي مريم يزيد بن جعونة الموزي. لقب بذلك لأنه أول من مع 

فقه أي حنيفة؛ وقيل لنه كان جامعا بين العلوم . له آربعة چالس: مجلس للأئرء و مجلس لأقاويل أي حبفةء ومجلس 

للنحو» وجلس للشعر. روع عن الزهري ومقاٽل بن حبان. مات سلة ثلاث وسبعين ومائة. وكان على قضاء مرو 
الأ جعفر الملصور . (انظر: تاج التراجم ص 146). 

4 علي بن اعد بون عبيد الجوهري أبو الحسن. من أصحاب آبي يوسف رأى الإمام وهو صغير وحضر جنازته 
وروګ عنه من وم مات آبو حنيفة رضي الله عنه. 
قال الذهيي: : وهو آحر أصحاب شعبة وابن ای ذئب و طائفة تفرد بم وآخر آصحابه وأكثرهم رواية عنه بو 
القأسم البغوي. سم من ملم لاء ولکن ل رج عن في صحیحه مع آله آکر شيخ وذلك لأ فی بدعة. فال 
نوبة من قال: : إن القرآن لوق ل أعنفه 
ال إسحاق بن إسرائيل في جنازته علي بن امعد أعرني على آنه عد نحو سبعين ستة أو ستين سنة يصوم يوم 
ویفطر يوما. 
قال علي بن اعد ولدت في آحر خلافة أب العباس سنة ست وللاثين ومائة. وثوفي سنة ثلاڻین ومائډن بېغداد 
ودف بمقرة حرب وله ست وتسعون سنة. روی عنه البخاري وآبو داود. قال عبدوس کان عند على بن اعد 
عن شعبة نحوه من آلف ومائني حديت, روع علي بن اججعد عن آي يومف سألت أبا حنيفة عن الحرم حمر في 
الحرم فقال لا یکون عصرافقلت اليس .إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحصر بالحديبية وهي من الحرم فقال إن 
مکة پو مئذ دار اللبرب :فأما اليوم فهي دار الإسلام فلا يتمحقق ا لحصر فيها. قال علي قال آبو يوسف وأما أنا فأقول 
إذا غلب العدو على مكة حتى حالوا ينه وبين البيت فهو حصر تقدم ابنه الحسن. 
٠‏ انظر: الحواهر المضيئة فى طبقات الحنفية ص 232-231. 

48 


وهکلا» لانه پلزم منه أحد الامرين: إما بطلان تعريف القرآن» لأن الفارسية غير مكتوبة 
في المصاحف أي ولا منقول عن الرسول له لا متو اترا ولا آحادا» وإما جواز الصلاة بدون 
القرآن» لأنه اسم للنظم والمعنى المتعلقة بالقرآن» انتهى كلام ابن ملك ٠‏ 

واعترض على قوله: «وفيه رد لمن زعم أن العنى المجرد قرآنء وهو مذهب أبي حنيفة رهه 
اله تعال) بأنه حلاف الصواب؛ لأنه إن أراد أن مذهب آي حنيفة: أن القرآن هو المعنى فقطء 
واللفظ لیس بقرآن إلا مجازاء فهو فاسد لا ينبغى لعاقل أن ينسب مثل هذا (الكلام) إلى 
الإمام الأعظم لأنه“ يستلزم عدم إكفار من أنكز ما بين دفتي المصحف مع آنه عَم من الدين 
ضرورة كونه كلام الله تعالى» وعدم كون المقروء كلاماء ونحو ذلك ما هو ظاهر البطلان عديم 
الرهان. وأظهر من ذلك آنه يازم أن لا يجوز في الصلاة قراءة الالفاظ على ما نقل هو عن 
الإمام» ومثل هذا الكلام نقل عن بعض أصحاب الأشعري عنه» ورد عليهم القاضي عض 
بن هم م يفهموا كلام الأشعري. . وإن راد أن القرآن يطلق على المعلى أيضاء فهذا هو مذهب 


1 ی یی التحریر 4/3: رد عرفت أن قيد العريي معتبر في مغهوم مسباء و يسم بهذا الاسم إلا الموجودفي امارج 

العربي على ما رواء عنه نوح بن مریم وعلي بن ابجمد» وعلبه الفتوی حتی قال الإمام ہو یکر خمد بن الفل :لو 
تعمد ذلك فهو جنون فيداوي» و زندیق فیقتل. 

التحرير في أصرل الفقه: للعلامة كمال الدين مد بن عبد الواحد الشهير باي مام النفي الترفى نة إحاى 
وستنين وناناتة. 
شر حه تلميذه الفاضل محمد بن محمد بن أمير الحاح الحلبي الحنفي التو سنة 879ه شرحا بمزوجا وساه. 
ب «التقرير وألتحبرا. . 
ثم شرحه احق محمد آمین العروف بآمیر بادشاه البخاري نزیل مكة شر حاً مزو جا وأجاد وسا ه اتيس التحرير 
وذکر آن من شر حه قبل لم یکن فارس میدان فراسته. 
واحتصره الشيخ زين العابدين أبن نجيم يم المصري الحنفي ا متو سنة سبعين وتسعمائة وسماء ه الب الأصول). 
انطر: كشف الظنون 358/1. 


2 شرح النار لابن ملك ٠‏ ص 48-47. 

3 وني م ساقط. 

4 وې م لا. 

5 و ل سافط. 

6 عضد الدين الا جي (. a70...‏ .1355م( 


عبد الرحن بن أحد بن عبد الخفار» أبو الفضلء عضد الدين الايجي: ١‏ عام بالأصول رالمعاني والعربية. من آهل 
يح (بغارس) ولل القضاء وأنجب تلاميد عظاما. وجرت له حنة مع صاحب كرمان» فحبسه بالقلعة» قات 
مسجوناً. 
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أي حنيفة وحققي آهل السنةء فلا معنى للرد؛ إذ عندهم يطلق القرآن بالاشتراك اللفظي غلل 
اللفظ والعنى. ومثل هذه الامور إا نشا من خبط في فھم کلامم کا ف] نحن فيه من 
حقيق مرامهم. 

فإنه قد وقع الاحتلاف بين الأئمة أن الإعجاز في النظم والمعنى جيعاً أو في كل واحد 
فالأكثرون على الأول. 

وذهب بعضهم إلى الثاني» ومنهم أبو حنيفة. 

ثم پلوا على هذا الاخحتلاف جواز القراءة با لمعنى وعدمهاء لكن جوزها أبو حنيفة مع 
الكراهة» وأبو يوسف" وتحمد م يجوزا إلا عند الضرورةء لألها من الأكثرين. 

والتحقیق ما ذکرہه شمس الأفة” : أن امعنى معجز أيضاء ولكن عدم تجويزهما القراءة 
بالفارسة أو بالمعنى إلا عند الضرورة لأن متابعة النبي تله وموافقة السلف في أداء مذا 


= من صانیفه: المواقف في علم الكلام» والعقائد العضديةء والرسالة العضدية في علم الوضع» وجواهر الكلام 
خدصر المواقف» وشرح ختصر أبن الحاجب في أصول الفقه» والفوائد الغباثبة في المعاني والبيانء وأشرف التواريح» 
والمدخحل في علم المعاني والبيان البديع. (انظر: الأعلام 295/3), 

1 اہو پوسف (182-113ھ=798-731م). 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف: صاحب الإمام أبي خنيفة» وثلميذه 
وول من نشر مذهبه. كان فقيها علامة» من حفاظ احديف. ولد بالكوفة. وتفقه بالحديث زالرواية» ثم لزم أبا 
حليفة» فغلب عايه «الرآي» وولي القضاء بہخداد یام اهدي وانمادي والرشید. رمات لي خلافته» ببغداد» وهر 
على القضاء . وهو أول من دعي «قاضي القضاة) ويقال له: قاضي قضاة الدنيا!» وأول من وضع الكثب في أصول 
الفقه» على مذهب أي حنيفة. وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي ويام العرب. من كتبه «الراج» و«الآثار) 
وهو مسد آبي حنيفة» و«النوادر» ر«اختلاف الأمصار» و«آدب القاضى» و«الأمالي في الفقه» و١الرذ‏ على مالك ابن 

آنس» و«الفرائض» و«الو صايا) و الو كالة» ولالبيوع؟ و«الصيد والذبائح» و#العصب والاستراء) و«الجوامع في 
أربعين فصلا آلفه ليحيى بن خالد البرمكي» ذكر فيه اختلاف الاس والرأي الأحرذ به. قلت: وللمعاصر عمد 
زاهد الكوثري «حسن النقاضي» في سيرة الامام آي يوسف القاضى». (انظر: الأعلام 193/8). 

2 اہن سهل الس رخس ( -۸483 = -1090م). 
محمد ہن امد ہن سھلء» آہو بكر» شمس الائمة: قاض» من کار الاحناف» نهد من آهل سر خس (فی شراسان). 
أشهر كتبه: المبسوط في الفقه والتشریع» ثلائون جزءاء آملاه وهو سجين باب في آوزجند (بفرغانة). 
وله: شرح الجاع الكبر للامام خمد وشرح السير الكبير للامام جمد والیکت وهو شرح لزیادات الزیادات 
للشيباني» والاصول في أصول الفقه» وشرح ختصر الطحاوي. 
وکان سبب سجن کلم نصح بها الخاقان وها آطلق سکن فرغانة إل آن توق . (أنظر: الأعلام 315/5). 
قلت: شمس الأئمة لقب جاعة من علاء ء الحنفية» عند إطلاقه في كتب المذهب الخنفي يراد به شمس الأئمة 
السرخسى صاحب المبسوط وني ما عداه يذكر مقيدا. 

2 


ركن فرض فى حق من يقدر عليه. وتجويز هما بامعنى عند الضرورة شاهد صدق» وهو آن 
العنى أيضاً قرآن معجز» فليس النزاع فيه. والذي نقل رجوع الإمام عن هذا الول ليس معنا 
أنه رجع من أن المعنی لیس بقرآن» فنه افتراء محض علیه» بل معنی رجوعه آنه رجع عن ویز 
القراءة بالفارسية لقوة الدليل الاستحساني ك)| ذكرنا. 

افقوله: «وهو اسم للنظم والمعنى»: رد على العتزلة أن الكلام هر الاصرات والحروف 
غلقها الله تعاى في غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو البي ج اھ ورد لا عزی” بعض أصحاب 
الأشعري إلى الإمام. 

وقال أبو الليث“: هذه مسآلة لا يتضح لأحد ما قاله أبو حنيفة. 
وقد صنف الكرخيٴ فیها تصنياً ظویلاء و بات بدليل شاف» والله سبحانه أعلم. 

. لا قال الماشابه قرآن» ولیس له معنی؛ لآن له معنی» ولکن انقطع رجاء معرفته قبل يوم 
القيامة كالعلم والقدرة. 


1 وي ل ساقط. 

2 ولي م ساقط. 

3 آي سب. 

4 نصر ہن محمد بن آحهد بن إبراهيم» أبو الليث السمرقندي» إمام المهدى. له «تفسير القرآن»» وكتاب «النوازل» في 
الفقه ولاخرانة الأكملة» و«تليه الغافلن»» وكتاب «بستان العأارفين». توفي لبلة الثلائثاء لإ حدى عشرة خلت من 
جادى الأحرة سنة ثلث وتسعين وثلانائة. 
قلت: تفقه أبو الليث على أي جعفر المندراني. 
وله من المصنفات غير ما ذكر: كتاب «عيون المسائل»» وكتاب «تأسيس النظائر)» و«مقدمة الصلاة» المشهورة» 
وکتاب «الفتاوی». 
والصواب في إسم كتابه: «لحرانة الفقه. 
وذكر وفاته الذهبي سنه هس . (انظر: تاج الترأجم ص 310). 

5 وعبيد الله بن السين پن دلال بن دهم أبو الحسن الكرخي» من كرح جدان. . التهت إلبه رياسة المغية بعد 
أي حازم؛ وأي سعيد البرعي»› واندشر ت اصحابه. تفقه عليه آپو بکر الرازي» وأبو عبد الله الدامغائي» وأبو علي 
الشاشي» وأبو القاسم التلوخي. وكان كشر الصوم والصلاة ة صبورا على الفقر والحاجة واسع العلم والرواية. 
صف االمختص ١‏ ولا امع الكبر ولاالحامع الصخر»: وأودعها الفقهء والحديث» والاثار المخجة بأسانيده» 
وكتاب «الأشربة). أصابه الفالح في آخر عمره فكتب أصحابه إلى سيف الدولة أبن حدانء فلا علم الكر خي 
بذلك بكى» وقال: اللهم لأ عل رزقي إلا من حيث عودتني. فمات قبل أن تصل إليه صلة سيف الدولة؛ وكانت 
عشرة آلاف درهم. وکان من تول القضباء ء من اصحابه هجره ٥‏ مولده سنة ستين ومائتين» ووفاته ليلة النصف من 
شعبان سلة آربعين و ثلانائة. (انظر: تاح التر اجم ص 200- -201(. 
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وهذا الكلام اللفظي الحادث المؤلف من الأصوات والحروف القائمة بمحاها يسمى كلام 
الله» والقرآن على معنی أنه عبارة عن ذلك المعنى القديم إلا أن الأحكام ها كانت في نظر 
الأصول منوطة بالكلام اللفظي دون الأزلي جعل القرآن اسا له» واعتبر في تفسيره ما يُميزه 
عن المعنى الفغديم. 

ثم في ذكر النظم دون اللفظ الذي هو الرمي حقيقة رعاية للأدب في كلام الرب؛ لأن 
النظم حقيقة جع اللاي في السلك بحسن الثرتيب ومنه نظم الشعر» ففيه بحسب الإشارة 
الفهومة من حسن العبارة تشبيه آلفاظ القر آل بأنفس الجراهر. 

وإن) ذكر اللفظ في تعريف الحاص وغيره؛ لأنه تعريف للخاص وغبره مطلقاء أي سواء 
کان من الفران آو السنة لا من حيث آنه من القرآن» فرعاية الأدب فيه - أي في اللفظ _ 
غر لازمة كذا ني شرحي النار: إفاضة الأنوار وجامع الأسرار شارحي المداية' الأكما” 
والکاکی . 

وقال ابن اللك؛ فالأرل أن يقال إطلاق النظم واللفظ جاتر على السواء؛ لأن كلامنا في 
الكتوب في المصاحف لا المعنى القائم بذات الله تعالى“: 

يعني لأن الأصول يستدل بالقرآن عل الحكم الشرعي» وذلك إن يكون باللفظ إلادث 


1 اهداية في الفروع لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة ثلاث وتسعين 
وحهسائة. وهو شرح على من له سياه «بداية البتدي»» ولكنه في الحقيقة كالشرح لمختصر القدوري وللجامع 
الصغير لمحمد. (انظر: 1/2 2032-203). 

2 ومد بن مد بن حمود» علامة المتأخرين» وحاشة المحفقين» أكمل الدين الجابرتي. 
برچ» وساد وآفتی» ودرس»› وأفاد. 
وصلف فأجاد» فمن ذلك: شرح مشارق الأنوار وشرح المداية المسمى بالعناية» وشرح البزدوي» وشرح 

' المبار» وشرح آلفية ابن معطي وشرح التلخرص ني المعاني والبيان» وشرح ختصر ابن الحاجب الأصلي» وشرح 
السراجية» ومقدمة في الفرائتض» وشرح تلخيص اللاطي للجامع الكبير» قطعتين ‏ يكمل» وشرح تجريد اللصر 
الطوسي م يكمل» وحاشية علي الكشاف إلى تمام الزهراوين. وكانت وفاته ليلة ا لجمعة» تاسع عشر رمضان المعظي 
سنة ست وثانين وسبعائة. (انظر؛ تاج التراجم ص277-276). 

3 الكاكي (. .-749ه=. .-1348م). 
محمد بن محمد بن أحد افجندي السنجاري» قوام الدين الكاكي: فقيه حشي. سكن القاهرة وتوفي فبها. 
من كتبه: معراج الدزاية في شرح المداية» وجامع الاسرار في شرح المنار» وعيون المذاهب الكاملي ختصر جم فبه 
آقوال الائمة الاربع » وأهداه إلى السلطان شعبان بن حمد املك الكامل. (انظر: الأعلام 36/7). 

4 شرح المنار لابن ملك »ص 45-44 . 
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الدال على العنى القديم دون العنى القديم امجرد» انتهى» وبعده لا يفى. 

وها ما قيل: من أن الفط ك يطلق عل ارسي فكذا لظم بلاق عل الشعر الي تل 
منھ) سوء أدب فمدفو ء٤‏ لان إطلاق النظم على الشعر ليس بالنظر إلى الاصل» بل بالنظر إل 
العارض» فإن حقيقته جع اللي في السلك» ثم استعمل في الشعر جازاً لافتقاره إلى حسن 
نر تيب لتحصيل الوزن بخلاف الافظ فإنه حقيقة في الرمي ابتداء فكان استعيال النظم أولى 
رعاية للأدب في كلام المولى مع آنه مضطر إلى استعال أحدها ک] لا فى على أن في النظم 
إشارة إلى مناسية ا لمباني ومطابشة المعاني. 

[أقسام النظم والمعلى) 

ررأفامهّما) أي النظم والمعنى (أزبةة) أي وكل قسم متها أربعة. والأربعة إذا ضربت فى 
الأربعة يبلغ سنة عشرء وأربعة أحرى يقابل القسم الثاني كا سيآتي» فيكون ا مجموع عشرين 

وهذا باعتبار ما يتعلق به الأحكام» وإلا فآقسامها أكثر من ذلك؛ لأنه بحر عميق فيه علم 
التو حيد والقصص والاأمثال اک وغير ذلك من أحوال الكلفين» وأفعامي» والاأخبار 
امتعلقة بأع اهم كقوله تعالى: إو الل حلقک رما تخملرن# [الصافات: 96]» فإنّها ليست 
أحكاماً فرعية» وإن كانت أقساما شر عيةء لا يقال: قسم الله الكتاب قسمين: : کی ومتشابها 
بقوله: وهو الذي آنل عليك الاب آل عمران: 7] الآية» لأنا نقول: إن هذه الأقسام 
وج ود :فلا بد سن برغا وی سالات تی پل اعبات علا م ن 

يقتضى الحصر على القسمين. 

وذكر عض المحقتين: أن الأقسام في الحقيقة تبلغ سبعمائة وثهانية وستين قسا. 

وذكر بيان تلك الكمية فما هي إلا بالاعتبارات الميثيةء وليست أقساما حقيقة؛ لأن قسيم 
الثيء حقيقة ما لا يجتمع مع ذلك الشيء وهه الأقسام بجتمع بعضها مع بعض. 


[وجوه النظم) 
(الأرّل) آي القسم الأول من الأقسام الأربعة (في وجوه اطم (من الوجه) بمعنی الحهة 
التي أصلها الوجهة» ويطلق عل القبلةء ومله قوله نعاى: ايم ولوا ف وجه ا4 
[البقرة: 115]» وقوله: رلک وجه هر مرلبها) [البقرة: 148]» آي جهاته التي هي م٣ن‏ 


!| وف ل ساقط. 
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الاعتبارات» فكآزه قال: باعتبارات النظم. 
[الخاص] 


(وَهُو أي القسم الأول (الْحَاصر) كان الأحصر أن يقو ل: الأول في وجوه النظم: الخاص 
وھ م( آي لفظ (وأضع لِمَعبّى) أي وأسحد احترازاً عن الهمل» فإنه لا معنى له وعن 
المشترك فإنه وضع لأكثر من فعنى. 

وکذاع| یکون دلالته ہالطہع" آو بالعقل“ فان دلالتها ليست بالوضع ” » وذلك لأن النكرة 
فې النفي تعم» وې الإثبات تخص. 

ولا شك أن المخصوص يدل عل التوحد والانفراد. 

ثم العنى بامعنى المدلول» لا ما يقابل العين» ليتناول قسم ي الخاص الحقيقي کزید 

والاعتاري کسان ورجل على ما سياي. 

قال الرهاوي: المراد بالمعنى هنا مدلول اللفظ الوضعي سواء كان جوهراً أو عرضاً؛ 
لقناول اص بقسمیه کزید وعلم (مغلوم) أي للسامم» وخر ج به المجمل» » لأ معناه غر 
معلوم له“ (على الإلفراد) أي من حيث هو واحدء مع قطع النظر عن أن يكون له أفراد أ ولا 
کالسلم» فانه موضوع ن له الإسلام ولیس فيه دلالة على الاأفراد. 

واحترز به عن العام كالمسلمين» فإنه موضوع لعنى واحد شامل لأفراد. 

هذا وفيه أن المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه لا بد أن يكون معلوماً للواضع عند الوضع 
وإن تعددء وكذا للسامع العام بالوضع» فلا حاجة إلى هذا القيدء ولذا ترك في ختصره المسمى 
بالزبدة حيث قال: «آما الخاص: فا وضع للمعنى واحدا» فترك لفظ «الكل»ء ولفظ «معلوم»ء 
لفظ «لفظ» أيضاء لأنه معلوم من التقسيم. 


1 


1 نط لئ تتفي انب عند ررض ذلك انى له ول الاتضاء ار هذا لظ لعل ذلك ال 
أعني فيكون الدلالة منسوبة إلى الطبع أضا. 

2 كاللفظ المسموع من وراء الجدارء فإنه يدل على وجود لافظه عقلاء فإن المسموع من الشاهد بعلم وجرد لافظه 

عقلا بمشاهدة لا بدلالة الافظ ما السموع في وراء الجدار فلا يعلم وجود لافظه إلا بدلالة اللفظ عليه عقلا. 

الوضع: تخصيص شىء بآخر ليفهم الثاني عند إطلاق الأول أ أو إحساسه. 

وي م: الخصوص. 

حاشية الرهاوي على شرح النار لابن ملك » ص 63. 

آي للسامم. 


ذيا طط با ت 
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ویدل قوله على الانفراد دلاواحدا. ) 

م الراد من كون الحاص معلوماً من حيث الذات» فلا يتنه الإئهام من حيث الصفات» 
لا جما ارق عات من تیل فاص گرا اخ لات رتوت ولا ا ی می من 
الوجه» وإن احدمل أن تكون كافرة أو مؤمنة. 

وهلا مبئي على ما ذهب إليه الأكثر من أن اسم ا لجنس موضوع للفرد المنتشر. 

في شرح الزبدة رج المطلق عند من لم مجعله حاصتًاً ولا عامًا. 

وهو قول بعض مشايخنا وبعض أصحاب الشافعي؛ لأن المطلق ليس بمتعرض للوحدة ولا 
للكثرة» فكأنه مبني على أن اسم ا لجنس موضوع للاهية المطلقة. 

وآنواع الخاص) 

(جنْساً کاد) آي سواء كان ا غاص جنساً كإنسان» فإن معثاه واحد معلوم» وهو (إنسان ذكر 
جاوز حد الصخر)' أو عَا) کزید» فإن معناه واحد معلوم» (وهذا کا لوان الناطق)“ أو 
اوْعا) کرجل» فان معناه واحد معلوم» (وهو ذات مشخصة). ) 

قال ابن الملك: لا كان مقصود الفقهاء معرفة الأحكام دون الحقاتق جعلوا اللفظ المشتمل 
على کثبرپن متفاوتين في أحكام الشرع جنسا خاصتًا كالإنسان» فإنه مشتمل على الرجل والمرأة 
الحم بینه) متفاوت حتى أن من اشترى عبدا فظهر أنه أمته ل ينعقد البيع» واللفظ المشتمل 
على کثیرین متفقين في الحم نوعاً خاصتاً كار جل. 

فإن قلت: الرجل آیضا مشتمل على کثبرین متفاوتین في الحكم کا مجلون وغیره؟ 

قلنا: كلامنا بالنسبة إلى من له أهلية معتبرة» وما ذكرتم من العوارض واللفظ الذي له معنى 
واحد حقيقة عيناً حاصتا كزيد". 

رحکم اغاص) 

(وحکی) أي حكم الخاص؛ وهو الأثر الثابت به (اؤل المَخْصوص) وهو مدلول الخاصر 
(قَطْعاً) تناو لا قاطعا إرادة غبره عله وهذا عند مشايخ العراق خلافاً لشايخ سمرقند» وملهبهم 
مر دود بأتعاق العرف» حيث لا يغثرول حتالا لا عن دلیل أصلاء فلا يفرون من جدار 
] وي م يوان الناطق. 
2 وف م وهو ذات مشخصة. 
3 وي م: وهو إنسان ذكر جاوز حد الصغر. 
4 شرح النار لابن ملك » ص 67-66. 
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لا شق فیه» ویعدون الغائف منه مجنوناً (بلاً احتمال بیان أي بيان التفسي لنفي زعم من قال: 
الخاص محتمل البيان؛ لن بيانه إما إثبات الثابت أو إزالة الزائل» وكلاها فاسد. 

وإنا قلنا بيان التفسير أ؛ لأنه حتمل بيان التغير. 

قال ابن الملك فإن قلت: كيف يثبت القطع مع احتمال المجاز؟ 

قلت: الاحتمال الذي م نشا عن دلیل کا لمعدوم» ولا پَمنع القطع. آلا ترى أن من ل يقم 
تحت حائط غير مائل لاحتمال سقوطه یلام» وإذا کان ماثلاً لا یلام» ولا يحتمل البیان أي بيان 
التفسيرء لأنه محتمل بيان التغير. 

فإن قلت: هذا الحكم مع الحكم الأو ل متلازمانء لأن المقطوع يستلزم عدم احتمال البيان» 
وكذا بالعكس» فأي فائدة في ذکره؟ 

قلت: القول الأول لبيان الذهب» والثاني لنفي زعم من قال: الحاص تمل البيان حتى 

جوزوا الزيادة عليه يخر الواحد”. 
) ويتفرع عليه مسائل کثرة» ووسائل غزيرة حذفها المختصر من المتن. 

ونحن نذکرها لا يتب عليها من إيضاح المعنى على وجه يشتمل على أصل المئن التين. 

والشرح المفيد للوجه المبين بقولنا: a.‏ 

1 فلا يجوز إلحاق التعديل أي الطمأنينة في الركوع والسجود قدر تسبيحة والاستواء فى 
القومة والجلسة بين السجدتين الثابث خر الواحد. 

وهو قوله عليه السلام للأعرابي صلى في المسجد وترك التعديل» «قَّم فصل فإنك 
تصل» حديث متفق عليه" بيانا بأمر الركوع والسجودء وهو قوله تعالى: #اركثر 
راسنجند وا [المحج: 7 على سبيل الفرض كا ذهب أبو يوسف ومالك" والشافعي؛ لأن قوله 


1 لأذمن شرطه أن يكون النص جملا أو مشكلا وا حاص بين بنفسه» فلا يكون فيه إجال ولا إشكال. 
2 شرح النار لابن ملك »ص 69-68. 
3 آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب صفة الصلاة (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ني 
الحضر والسفر ومايجهر فيها وما #خافث)» أخر جه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة (باب؛ وجوب قراءة الفاقة 
ی کل رکعة)» وآپو داود فی سننه فی کتاب بلفظ: !رع فصل» فإنك ل تصل». 
4 قال النووي في مقدمة رياض الصالحين:متفق عليه» فمعناه رواه الببخاري ومسلم. 
قال محمد بن علان في شرح رياض الصالحين (ص 45): لا اتفاق الأئمة. قال ابن الصلاح: لكن يلزم من اتفاثه) 
اثشاق الا ئمة عليه؛ لأن الأمة اتفقت على تلقيهم ها روپاه بالقبول. 
انظر: دليل الفالين 45/1. 
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نعالى: ازكوا» حاص معلوم معناه» وهو الميلان عن الاستواء وكذا السجود معلوم معنا 
وهو وضع الجبهة على الأرض» ولا مجتمل البيان. 

ومن ألْحق التعديل بأمر الركوع والسجود فجعله فرضاً بکون زائدا عل عل النتص بر 
الواحد وذا لا جوز . ) 

وقيد بقوله: «على سيل الفرض»؛ لأن إحاق الطمأنينة بأمر الركوع والسجود على سييل ٠‏ 
الوجوب جائز نظرا إلى دليله» فإن الأحاد ظني» وهو يفيد الوجوب بمعنى انتقاص الصلاة 
بدونه» ولروم الثم بترکه» ولیس حينئذ رفع بحكم الکتاب فى مره وهذا لا تبطل؛ لأن 
الحکم يثبت بقدر دليله كا هو منزلة أخبار الآحادء وإذا صحت مع أن تدمة الخبر فيد عدم 
نوقف اإصحة عليه» وهو قوله له : «وما انتقصت من هذا شيئاً فإن| انتشصته من صلاتك) 
احرج هذه الزيادة أبو دأود والترمذي" والنسائی" في حديث السيء صلاته. 

ووجه إفادته: عدم الثوقف تسميتها صلاة» الباطلة ليست بصلاة ولأن وصفها باللقصس 
والباطلةء إنا توصف بالانعدام» فعلم أنه که إن آمره بالإعادة ليؤديا على غير كراهة لا 
للفسادء وما يدل عليه أيضا لو م يكن هذه الزيادة تركه عليه السلام إياه بعد أول ركعة حتى 
أنم» ولو كان عدمها مفسدا لفسدت بأول ركعة» وبعد الفساد ولا بحل المضي في الصلات 
فحینئذ چب حل قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنك م تصل» على الصلاة اخالية عن الثم 


1 الإمام مالك (795-712=۸179-93م). 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» آبو عبد الله: إمام دار المجرة» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» 
وإليه تنسب المالكية» مولده ووفاته في المديدة. كان صاباً في دينه» بعيدأ عن الأمراء والملوك؛ وشى به فضربه سياطا 
انخلعت ها كتفه. ووجه إلبه الرشيد العباسي لينيه فيحدثه» فقال: العلم يؤنى» فقصد الرشيد منزله واستند إلى 
الجدار» فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم» فجلس بين يديه» فحدثه. وسأله المنصور 
أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به» فصنف الو طا . وله رسالة في «الوعظ» وكتاب في «المسائل؟ ورسالة 
في «الرد على القدرية؟ وكتاب في «النجوم) واتفسير غريب القرآن» وأخباره كثيرة. ولال الدين السيوطي «تريين 
امهالك بمناقب الامام مالك؛ و محمد أي زهرة كتاب «مالك ابن أنس: حياته» عصره الخ» ولأمين الول «ترجمة 
حررة الك ابن آنس». (انظر: الأعلام 258-257/5). 

2 لأنه يكون نسخاً لإطلاق القاطع بالظني» وهو نوع عندنا. 

3 آخحرجه الترمذي في سننه في أبواب الصلاة (ني وصف الصلاة) بلفظ: «وإن انتقصت مته شيا التقصت من 
صلاتك قال: وکانڻ هذا هون عليهم من الأول آذه من انتقص من ذلك شيغاً انتقص مر مالا ته و ثذهس 
کلھاا. 

4 أخرجه السائي في كتاب السهو (باب: أقل ما مجزئ من عمل الصلاة) بلفظ : «وما انتقصت من هذا فإن) تنتقصه 
من صلاتك». 
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1 م«‎ Ûmer ۰ : ۰ 

والأول أول؛ لأن المجاز حينئذ في قوله: « تصل» يكون أقرب إلى الحقيقة» ولأن المواظبة 
دليل للوجوب. 
وعن شمس الأئمة السرخسى من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة» وحينئذ فقول ابن حجر 
العسقلاني” في شرح البخاري هذا الحديث يرد على الحنفية» وليس م جواب أصلاً غير 


1 الجرجاني (816-740م= 1413-1340 ). 
علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف ال مرجاني: فيلسوف» من كبار العلاء بالعربية. ولد فى تاكو (قرب 
استراپاد) ودرس فی شیراز. ولا دخلها تيمور سنة 789ه فر المرجاني إلى سمرقند. ثم عاد إلى شیراز بعد موت 
تہمور فآقام إلى أن توي. 
له نحو سین مصتفا منها: :التعريفات» وشرح مواقف الايجي» وشرح كتاب الجغميني في اليئةء ومقاليد العلو» 
وحقيق الکاہات» وشر ح السرا جية في الفرائض» والكبرى والصغرى في المنطق» والحواشي على المطول للتفتازاني» 
ومراتب الموجودات رسالة» ورسالة في تقسنيم العلوم» ورسالة في فن أصول احديث» وشرح التذكرة للطوسي في 
اهيئةء وشرح الللخص» وحاشية علل الكشاف إل آية إن الله لا يستحيي في القرويين. (انظر: الأعلام 7/5). 
2 خمد بن أحد بن أي سهل أبو بكر المرخسي» شمس الأئمة صاحب البسوط. تخرج بعبد العزيز الحلوائي» وأمل 
اميسوط وهو في السجن. : تفقه عليه آبو بکر محمد بن [براهیم الحصیري» وغیره. ماث في حدود الخمسائة. وکان 
عالماء أصولتاء مناظرا 
له کتاب في آصول الفقه جزآن ضخانء وشرح «السیر الکبیر» فی جزآین ضخمین» آملاهما وهو في اجب فلا 
وصل إلى باب الشروط؛ حصل الفرج» فأطلق. 
قال في المسالك : صتف كتاب «المبسوط في الفقه في أربعة عشر جلداء أملاه من خاطره من غر مطالعة کتاب» ولا 
مراجعة تعلیقء بل کان ہوسا ئي اجب ہسہب کلمة نصح بہا. وکان ملي علیهم من الج وهم على أعلل الجب 
یکتبون ما يمل علبهم. 
وله أيضاً شرح «ختصر؛ الطحاوي» وشرح كتاب «الكسب» محمد بن الحسن. 
انظر: تاج التراجم ص 235-234. 
3 ابن حجر العسقلاني (852-773ه_= 1449-1372م). 
مد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل» شهاب الدينء أبن حجر: من أكمة العلم والتاريخ. أصله 
من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة. ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» ورحل إل اليمن 
والسجاز وغبر هما لسا إح الشيرخ» وعلت له شهرة فقصده الناس للاأخذ عله وأصبح حافظ الإسلام في عصره. 
قال السخاوي: أن نتشرت مصنفاته ني حياته وعادا الملوك وكتبها الأكابرء وكان فصيح اللسان» راوية للش 
عارفا بأبام المتقدمين وأخبار المتأخرين» صبيح الو جه. وول قضاء مصر مراك ثم اعتزل. ) 
ما تصانيفه فكشرة جليلة منها: ادر الكاستة ف آعیان عة الثامنة» ولسان الميزانء والإحكام لبيان ما في القرآن 
من الاحكام» وديوان شعرء والكافي لشاف ني تخريج أحاديث الكشاف» وذيل الدرر الكاميةء ورألقاب الرواةق 
58 ) 


ومن لمشايخ من قال: يلزمه ألاعأدة کول الفرض هو الثاني ولا إشکال في وجوب 
الإعادة» إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم» ويكون جابراً للأول؛ لأن 
الفرض لا يكرر» وجعله الثاني فرضا يقتضي عدم سفوطه بالأول» وهو لازم ترك الركن لا 
الواجب» اللهم إلا أن يقال: إن ذلك امتنان من الله تعالى» إذ تحسب الكامل» وإن تأخر عن 
الفرض لا علم سبحانه آنه سيوقعه. 

وقال بعض المحققين: ينبي أن حمل قول آبي يوسف على الفرأئض العملية» وهي الواجبة» 
فرتفع الخلاف» لآن الزيادة على الكتاب بضر الواحد منوعة عنده» أو يقال: حر الطمأنينة 
اشتهر علده» والزيادة جوز بالمشهور. ) 

ثم القول بالوجوب هو تار المحققين» وإن عد سنة مؤكدة علد الأكثرين» والحقق هو 
العدل' الوسط الجامع بين أقوال المجتهدين. 

ثم اغلم أن أبا حنيفة وحمدا قالا: بوجوب الاستقرار في الركوع والسجود على رواية 
الكرخي لا الحرجاني. 

وأما القومة والحلسة فتسنان عندهما باتفاق المشايخ. 

2- ثم بطلل شرط الولاء.-بكسر الواو - وهو آن ينتابع في آفعال الوضوء بحيث لا جف ني 
خلاله عضو قبل إنمامه مع اعتدال المواء» كذا قاله ابن املك . 

وهذا يحالف تفسيره في شرح المجمع' فإنه قال: الولاء هو أن يخسل الثاني قبل جفاف 


وتقريب التهذيب في أساء رجال الحديث» والإصابة في ييز أساء الصحابة» وتبذيب التهذيب في رجال الحديث» 
من أدلة الأحكام» والمجمع مو سس با لچم الفهرس؛ و نة آهل الحدیث عن شیوخ اسعد یث» ولزهة النطر ف 
توضيح نمخبة الفكر في اصطلاح الحديث» والمجالس» والقول المسدد في الذب عن مسد الإمام أحمدء وديوان 
خحطب» وتسديد القوس في ختصر الفردوس للديلي» ننقص الثالث» وتبصير المنتبه في تحرير المشتبه» ورفع الإصر 
عن قضاة مص» وإنباء الغمر بائباء العمرء وإتحاف الهرة بأطراف الحشرة» والإعلام ي من ولي مصر ل الرسلام» 
ونزهة الألباب في الألقاب» والديباجة فی الحديث: وفتح البازري في شرح صحيح البخاري» والتلخیص ایر ي 
تخريج أحاديث الرافعي الكبير» وتغليق التعليق في الحديث. 
ولتلمده السخاوئ كتاب في تر جته سباه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاأسلام ابن حجر في جلد ضخم. 
انظر: الأعلام 179-178/1. 

1 ساقط فى ل. 

2 ر م و 

3 شرح النار لابن ملك » ص 12. 
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الأول في هواء معتدل» وهذا هو المشهوز في تفسبر الولاء. 

وقيل: هو ن لا يشتخل بين العضوين بعمل غير الوضوء. 

وهو شرط صحة الوضوء عند مالك» وابن أي ليل“ والشافعي في القديم» لأنه عليه 
السلام واظب عليه» ولو جاز تركه لفعله مرة تعليعً للجواز. 

وأخرج ابن ماجه» والطبراني» والبيهقي عن أي بن كعب آنه عليه السلام: «توضأً على 
سبي الموالاة وقال هذا وضرء لا يقبل الله الصلاة إلا به)”. 

والترتيب: وهو شرط عند الشافعي لقوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة امرئ حثى 

يضح الطهور مواضعهء فيخسل وجهه ثم يديه! ٠‏ وكلمة الم للترتیت. 

وفه أن الحديث ذكر السمعاني في الاصطلام واستدل به الرافعي في الشرح غير أن 
اللووي ضعفه» وقال: غير معروف. 
) وزاد الدارمي: ولا يصح.. 

وقال ابن حجر: لا أصل له» وقال: خر جوا أحاديث الرافعي لا وجود له في الروايات. 

والتسمية: وهو شرط عند مالك» كذا ذكره ابن املك“ وهذا ليس معروفا من مذهب 
مالك وإنا ا معروف أا شرط عند أحمد ابن حنبل“ لقوله عليه السلام: لا وضوء لن لم يسم 
رواه آبو داود» وابن ماجه» والترمذې» وا اکم عن آي هریرة» بلفظ : لا صلاة لن لا وضو 


1 شرح مجمع البحرين وملتقى الثبرين (لاين الساعاق) لابن املك وهذا الکتاب ما زال مار طا 

2 مد بن آبي ليلل (...-148ه/...-765 م). 
مد بن عبد الرحن بن أي ليل يسار الأتصاري الكوفي. تبه فرضي» قارئ» خدث. روى عن الشعبى وعيلاء 
ووكيع وغيرهم» وول القضاء لني آمية وولد العباس» وأفتى بالرأي قبل أبي حيفة. 
ومن آثاره: الفرائض. (انظر : معجم المؤلفين 399/3). 

د رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن إبن عمر قال: تو ضاً 
رسول إلله بإ واحدة واحدة فقال : هلا وضوء لا يقبل الله صلاة | ره . ٹم توضاً ٹنتون تین وقال: هذا وضوء 
القدر من الوضوء» .وتوضاً ثلاثاً ثلاثا وقال: «هذا أسبغ الوضوء وضوتي ووضوء خليل الله إبراهيما ختصر. 
ورواه البهقي في سنه والطراني في معجمه ولفظهم| قالا: دعا بء فتوضآ مرة مرة وقال : «هذا وضوء لا يقبل الله 

. الصلاة إلا به). (أنظر: تصب الراية 28/1). 

4 آخحرجه ابن حجر بو الفضل العسقلاني ني تلخيص ا بير في أحاديث الرافعي الكبير 391. 

5 الاصطلام ئې رد آي زيد الدبوسې» لاومام آي المظفر: ملصور بن محمد السمعاني» المتوف: ست تع وفاین 

.)107/1 وأرعائة. (انظر: كشف الظنون‎ ٠ 

6 شرح المنار لابن ملك »ص 73. 
7 الاإمام ابن حنبل (۸241-164 = 855-780ء). 
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له» ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله)» وأخرجه الدارقطنی عنه بلفظ: «ما توضاً من م يذكر 


واللية: وهر أن يقصد بو ضوئه استباحة الصلاة» وإزالة الحدث» وهي شر ط علد الشافعي» 


= أحد محمد بن بن حنبل» أبو عبداث» الشيباني الوائل: إمام المذهب الحنبل» وأحد الأئمة الأربعة. أصله من 
مرو» وکان آبوه وال سرخس. وولد ببغداد. فنشاً منكباً على طلب العلم» وسافر في سبيله أسفارا كبيرة ال 
الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والثغور وا مغرب والزائر والعراقين وفارس وخراسان والحبال 
والأطراف. وصتف «المسندا ستة مجلدات توي على الاين م لف حديث. وله کتب في «التاریخ! ولالناسجح 
وألمنسوخ؟ وارد على الزنادقة في ما ادعت به من متشاٻه الق آن» و«التفسر» وافضائل الصحابة» وناسك" 
و«الزهدا و«الاأشربةة و«المسائل» و«العلل والرجال!. 
وكان أسمر اللون» حسن الوجه طويل القامةء يلبس الأبيض ويخضب رآسه ويته بالسناء . وني آيامه دعا المامنون 
إلى القول بخاق القران ومات قبل أن يناظر ابن حنبل» وتولى العتصم فسجن ابن حنبل ثمانية وعشرين شهرا 
لامتلاعه عن القول بخلق الق رآنء وأطلق سلة 220ه . ول يصبه شر في زمن الواثق باه بعد المعتصم-ولا توي 
الواثق وولي أخحوه الت وكل ابن المعتصم أكرم الإإمام ابن حنبل وقدمه» ومكث مدة لا يولي أحداإلا بمشورته» وتوني 
الإمام وهو على تقدمه عند المتوكل. وما صنف في سبرته «مناقب الامام أحمدا لاہن الجرزي» وان حنبل) محمد 
أي زهرة. (انظر: الأعلام 203/1). 
آي آٻو هريرة. 

2 رواہ ای داود وابن ماجه من حدیث یعقوب بن سلمة عن آبیه عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ی : ٥لا‏ صا 
لن لا وضوء له ولا وضوء لن پذکر اسم الله عليه؟ انتهی. 
ورواه الحاكم في المسندرك فقال فيه: : عن پعقوب بن ابی سلمة عن آبیه عن ابي هریرة فذکرہ تم قال: حدیٹ صحيح 
الإسناد ولم بخرجاه» وقد احتح مسلم بيعقوب بن أي سلمة الماجشون وأسم آبي سلمة «دينار» انتهى كلامه. 
قال الشيخ تفي الدين بن دقيتق العيد في «كتاب الإمام٤:‏ نقل عن الحاكم آنه حرج هذا المديث في كتابه «المستدركڭ 
من جهة ابن آي فديك عن يعقوب بن أي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة» وآنه قال: صحيح الإ سناد» وقل احتج 
مسلم بیعقوب بن اي اة هذا إن صح عن فهو اتقال ذهني من يعوب بن لمت ل پعقوب بن آي سال 
ويعقوب بن آي سلمة الماجشون احتج به به مسام» ويعقوب بن سلمة الليني هذا م تج ! په مسلم» وقد حر جه ابن 
ماجه. والدارقطني من رواية ابن آي فديك ل يقولا: إلا يعقوب بن سلمة» انتهی كلامه. 
ورواه الدارقطنی في سننه من حدیث یوب بن النجار عن بی بن آبي كثير عن أي سلمة عن آي هريرة قال: قال 
رسول الله له : اما توضاً من ۾ يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم يدوضا؟ أنتهى. 
رواه الترمذي وابن ماجه من حدپث اي فال عن رباح بن عبد الرحن آنه سمع جدته بلت سعید بن زید حدث 
انپا سمعت آباها سعید بن زيد يقول: قال رسول الله : «لا صلاة» بافظ أي داود قال الترمدي: قال آسمد: ل 
أعلم في هذا الباب حديتاً له إسناد جيد» وقال عمد بن إساعيل يعني البخاري: آحسن شيء نې هذا الباب حديث 
راح ہن عبد الرحہن» آنتھی. 
ورواه الحاكم ي «المستدرك؛ آيضا وصححه. وآعله ابن القطان في «كتاب الوهم رالإمام رقال: فيه ثلاث جاهيل 
الحوال : جدة راح لا یعرف فا اسم ولا حال» ولا تعرف بخیر هدا ورباح أيضاً جهول اال. وأبو ثفال جهو 
الحال أيضا مع آنه أشهرهم» لرواية جاعة عنه: : ملهم الدراوردي» انتهى. 

61 


ومالك» وأحد لقوله عليه السلام: «إن) الأعال بالتيات» " نحديث متفق علي 

وهذه الشروط كلها في آية الوضوء» وهي قوله تعالی: [فاغسیلوا وجو rR‏ إلى 
المرافق وامستخوا : برو سیک4 [الائدة: 6] حاصان معلوم معناهماء وهو الإسالة في الآول» 
وإصابة يد الميتلة في الثاني . ) 

واشتراط هذه الشاء بهذه الأخباز يكون زيادة على النص» ونسخا له» فيبطل. 

فإن قلت: فلم ما أوجبتم النية وأحواتها في الوضوء» كا أوجبتم التعديل في الصلاة؟ 

فالو جه في الجحواب أن يقال: الأدلة السمعية أربعة آنواع: 

1 قطعي الثبوت والدلالة كالنصرص المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة. 

2 وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة. 

3 وظني الثبوت قطعي الدلالة كأ حبار الآحاد التي مفهو ماما قطعية. 

4 وظني الثبوت ظني الدلالة كالتي مفهوماتا ظنية. 

وبالأول يثبت الفرض القطعي والخحرام بلا خلاف. 

وبالثاني والثالث الوجوب» ويسمى الفرض الظني» والفرض العملي أيضاء وكذا كراهة 
التحريم» والحرام على حلاف فيه 

وبالرآبع: السنة والاستحباب وكراهة التنزيه» ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله. 

فخبر التعديل من القسم الثالث؛ لأنه عليه السلام أمر بالإاعادة ثلاث فقال للأعراي: «قم 


- وذکرہ اہن ای ۽ حاتم في «كتاب العلل؟» وقال: : ملا امحديث ليس عندنا بذاك الصحيح: اہو ثفال جهول. ورباح 
مجھول» انتھی. 
وقال الترمذي في «علله الكبير»: سألت محمد بن إسماعيل عن اسم أي تقال قلم يعرقه» ثم سألت امسن بن علي 
الال فقال: اسمه لثہامة بن حصین؟» انتهى. 
رواه بن ماجه ې سنله من حدیٽ کثیر بن زید عن ربیح بن عبد ال رحن بن أي سعيد عن آبيه عن بي سعيد آن النبي 
قال: 7ا وضوء لن م پذکر اسم الله علیہ انتهی. 
ورواه الخاكم في «المستدرك) أيضا وضححه. 
زقاه ابن ماجه آيضا من حديث عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي عن بيه عن جده آن النبي ڪڅ 
قال: ۲لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لن لم يذكر اسم الله عليه». 
روأه الطبراني في «معجمه) حدثنا محمد بن عبد الله ا لحضر مي حدثنا شعيب ابن سلمة الأنصاري حدثنا یی بن 
يزيد بن عبد الله بن نيس عن عبد الله بن سبرة عن جده أي سبرة قال: قال رسول الله 4: لا صلاة إلا برضوء 
ولا وضوء لمن م يذکر أسم الله عليه ختصر. (انظر: نصب الراية 3/1 -8 پاحتصار). 

1 عده الكتاني في نظم المتناثر من الحديث التواتر ص28-24. 
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فصل» فإنك ل تصل۲'» والأمر للوجوب» كذا قاله ابن الملاك”. 

والمعنی: آن مثله لو كان يقتضى قطعي الثبوت لثبت به الفرض لانقطاع الاحنال» فإذا كان 
طنية ثبت به الو جوب. 

وأما حبر النية فمن القسم الرابم؛ لأنه احتمل أن يكون معناه ثواب الأعال أو اعتبارها أو 
كاهاء فتكون مشترك الدلالةء فتشبت به السنة. ولا بدل على وجوبها؛ لأنا إن) تجب في العبادات 
الستقلةء وكذا استدل به صاحب المداية وغيره على اشتراط النية في الصلاة. والوضوء ليس 
بعبادة مستشلة» بل شرط ووسيلة. والنية ليست بشرط في سائر شر ائط الصلاة كستر العورة. 

فكذا فى الطهارة فمن ادعى الفرق فعليه البيان. ا 

وكذا حبر التسمية» لأن مثله يستعمل للفي الفضيلة غالبا كقوله عليه الصلاو والسلام: ل 
) صلاة لجار المسجد إلا في المسجد“ فإنه للغي الفضيلة بالر جاع حلاف لأحمد في رواية مع أنه 
معارض بقوله عليه السلام بسند ضعیف: من ثوضاً وسمی کان طهورا لجميع أعضائه» ومن 
توضا ول پسم کان طهورا لما آصابه لاء“ فلم يبق قطعي الدلالة. 

وكذادليل الولاء» وهو المواظبة يدل على رجحان الفعل على الترك؛ إذالأصل عدم الوجوب. 
آلا رى أن النبي عليه السلام واظب على المضمضة والاستنشاق مع أا سنتان في الوضوء 
علد الحمهور. 

قال الرهاوي: وذلك لأآن الوجوب إنا يثبت بالمواظبة المغرونة بعدم الترك. أما مطلق 
المواظبةء فلا يفيد الوجوب. ومواظبته له على الولاء» كانت مع الترك أحيانا ك| في المضمضة 


2 شرح انار لابن ملك » ص 715-74. 

3 عل بن آي بكر بن عبد اليل الفرغاني» برهان الدين المرغيناني» الرشدائي. 
| صہاحب أهداية» وکتاب البداية» و کشارة النتهى ٤‏ تجو انين شال ة. وکتاب اش چنہس › والمزید» ومتاساف اخعم. 
مات سلة ثلث وتسعين وخسائة. 
وقل شي المشايح؛ وم لله ية , رانطر: تاج التراجم ص 207-206). 

4 باحر جه الخحاكم النيسابوري ثي المستدرك عل الصسيحين في كتاب الإمامة وصلاة الم اعة (باب: التآمن)ء وسن 
الدارقطنى فی سنه فی كتاب الصلاة ربأب: خث ار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر). 

5 قال الزيلغي في نصب الراية 7/1: «إذا تطهر أحدكم فايذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كلهء فإن ل يذكر اسم الله 
.على طهوره م يطهر إلا ما مر عليه الماء؟. قال: وهذا ضعيف» لا أعلم رواه عن الأعمش غير یی بن هاشم» وهر 
ماروك العدیث» ورماه ابن عدي بالوضع» ثم أخ رج نحوه عن آي هريرة» وعن ابن عمر» وضعفه). 
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والاستدشاق. وهذا دليل السنيةء فيكون من القسم الراب" 
وحار الترتبب معارض با روي آنه عليه السلام (نسی مسح رأسه» فتذکره بعد فراغه» 
افمسحه بہلل فی كفه)»_ كذا ذكره ابن الملك“. 
لكن قال الرهاوي: م أقف على هذا فيا بأيدينا من كتب السدة» ولعله من التصرف. 
دا رح الطرر اي في لوطا عن عبد اله ين مسحود رضي لل عه قال قال رول اله 
(من نسي مسح رآسه» فلکر» وهو پصلي» فوجد في ميته بللاء فليآحل منه» ولیمسح برآسه 
فإن ذلك مجريه» وإن م جد فعليه الوضوء والصلاةا» وني مسند سهل بن سعد اتم بالکذب” 
انتھی. 
ولا فی آنه على تفدير صحته يحتاح إلى تأويل في قوله: «وهو يصل» بان يقال المراد: وهر 
مريد للصلاة. ) 
3-وكذا بطل شرط الطهارة في آية الطراف» وهي قرله تعال. : ل وليطو فوا ہابت الْين “4 
ج 29]. 
وقال الشافحي: الطهارة شرط في طواف الزيارة» لقوله عليه السلام: «آلا لا يطوفن بهذا 
البيت خث ولا عريان). كذا ذكره ابن املك وقرر في رواية الفقهاء. 
وأخحرج الترمذي» والحاکم» والدارقطني» والطبراني» والبيهقي من حدیث ابن عباس آن 
رسول الل ا قال «الطو اف بالست صااة 1 أن اله تعا آباح فبك الكلام)» وصححا ابن 
حريمة وابن حبان؟» كذا ذكر الرهاوي'. 
وحدیث: آلا لا یطوفن بالبیت عرپان» ثابت مقرون مع قوله: «آلا لا يجن بعد العام 
ug «‏ 
مشر ك) . 
حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك »ص 76 . 
شرح المثار لابن ملك + ص 76 
حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك > ص 6/. 
آي القديم؛ لأنه آول بيت وضع للنأس. 
شرح الثار لابن ملك » ص 76. 
وله طرق مرفوعة وموقوفة. 
حاشية الرهاوي على شرح النار لابن ملك ص 76. 
أخر جه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير (سورة براءة التوبة)» والترمذي في سننه في تفسير الشرآن (سورة. 
ا ا 
السراي (رقم الحدیٹ: 65 باشل ط: دلا حجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبیت عریان». 
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سم لخ لرا طط با ي ل س 


قلنا: الطواف خاص معلوم معناه» وهو الدوران بالبيت» فلا بكون موقرفاً على الطهارة 
ولا تجوز أن يكون خر الطهارة بيان له؛ لأنه ليس بمجمل. 

وغایته: آن پکون بیانا لکاله. 

فقلنا: بوجوب الطهارة وستر العورة فيه عملا بمقتضاه. 

وأما ثبوت العدد في الطواف» وتعيين الابتداء من الحجر الأسود على القول بكونه فر ضا 
فبالاخبار المشهورة» وبها تجوز الزيادة على الكتاب. 

ا بطل تأویل الشافعي القروء بالاطهار في ية وهي قو له تعال: اوالسلقات 

اصن بانشيھر“ لا قراو [البقرة: 228]. والمعنى: ليتربص الطلقات المدخولات بهن ې 
ا اا والقروء مشترك مستعمل في الطهر والحيض. 
فحمل الشافعي القروء عل الأطهار مستدلا بقوله تعال. یا ابا ال إذ دا ملش العا 
ملقو هر ليدتهن# [الطلاق: 1] قان اللام تجى بمعنى الوقت» كقولك: ايك اساد التي 
آي وقتهاء فيکون وفٽ طلاقهن وقت عدنهن. 

فلو كان المراد من القرء الحيض» يكون الطلاق واقعاً في حالة الحيض» وليس كذلك؛ لأنه 
بدعة» ولس مأمورا به. 

والجواب عن الآية: بأن اللام فيه للعاقبة» كقوله عليه السلام: «لدوا للموت» وابنر 
للخراب) وکا ني قوله تعالی: الفط آل فر عون لیکو ن لهب عدوا وحرتا [القصص: 8]. 

٠‏ فيكون المعنى: فطلقوهن ليكون عاقبة طلافهن العدة أو بأن المراد من قوله تعاى: عدن 
القبل عدتهن؛ إذ الطلاق سابق عليها بدليل قراءة ابن عباس رضي الله عنهء فطلقوهن لقبل 
عدتهن» كذا روي عن الزهري» وقتادة. 

وحاصله: أن اللام على هذا تكون بمعنى الوقت داخلة على مضاف محذوف. 

وروی طاووس عن آبيه قال: حد الطلاق: أن يطلقها قبل عدتها. 

قلت وما قبل عدټها؟ 

قال طهر من عير جماع» فدل أن العدة ي الحيض» كا يدل عليه قوله عليه السلام: (طلاق 
الأمة تان وعد تما حيضتان). 
وي م و. 

2 إنظر: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي القلفشندي 82/2. 
3 قال الزيلحعي في نصب الراية ٩:227-226/3‏ طلاق الاأمة نتان وعدا حيضتان؟. قلت: روي من حديث عائشة؛ 

ومن حدیث آبن عمر؟ ومن حدیث ابن عباس. 
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ثم محللية الزوج» آي كون الزوح الثاني مشبتا للحل الحديد ثابت بحديث العسيلة» أي 


بقوله عليه السلام: لا حتی تذوقي عسیلته» ویذوق عسیلتك)' لا بقوله تعال: ئی تنک 


فحديث عائشة: آخحرجه بو دود والترمڏي وابن ماجه عن اي عاصم عن ان چريج عن مظاهر بن أسلم عن 


القاسم عن عائشة عن النبي ل تال: «طلاق الاأمة تطایقتان وقرؤها حیضتان) انتھی. قال ابو داود: هذا حديث 
جهول» وقال الترمذي: حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من حدیٹ مظاهر بن أسلم ومظاهر بن آسلم لا 


) يعرف له في العلم غير هذا الحديث,» انتهى. قال المنذري في «ختصره» قد أخرج له ابن عدي ي «الكامل» حديثا 
١‏ آخحر» رواه مظاهر عن القبري عن أي هريرة أن رسول الله به كان يقرا عشر آيات في كل ليلة» من آنحر_- آل 
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عمران۔انتهی. 
قلت: ورواه الطبرانې في «معجمه الوسط)» والعقپلي في «کتابه» کا رواه ابن عدې» ونقل ابن عدي تضعیف 
مظاهر هذا عن أي عاصم النبيل فقط؛ قال أبن عدي: وهو معروف بحديث: طلاق الأمة» وقد ذكرنا له حدينا 


آلحر» وما آظن له غبرهاء ونا أنکرو! عليه حديث: طلاق الأمة انتهى. ورواه الحاكم في «المستدرك»-أعلي 


حديث عائشة بسند السئن ومتثه» وصححه» ذكره في «كتاب الطلاق)» ونقل شيخنا الذهبي في «ميزاله) تضعيف 
مظاهر عن آي عاصم البیل؛ وی بن معین» وبي حاتم الرازي» والبخاري؛ ونقل توٹيقه عن ابن حبان؛ 
وقال العقیل في «کتابه»: مظاهر بن آسلم منکر الحدیث» وله هذان اخحدیثان» ولا پعرفان إلا عنه» انتهی. ورواه 
الدارقطني» ثم البيهقي في «سلنيهما؟. فال اليهقي في «المعرفة»: والڏي يدل عل ضعف حديث مظاهر هذا ما 
رن أبو عبد الرحهمن السلمي حدثنا علي بن عمر الحافظ يعني الدارقطني-بسنده عن زيد بن أسليء قال: سئل 
القاسم بن محمد عن عدة الأمةء فقال: الناس يقولون: حيضتان» وإنا لا نعلم ذلك في كتاب الله ولا في سلة رسول 
ان فدل على آن الحدیث امرفوع خرر محغوظ؛ وقد رواء صخدي بن سنان عن مظاهر» فقال فيه: طلاق العبد ادان 
انتهی. وقال اخطابي :الحديث حجة لأهل العراق» إ إن ثبت» ولکن آهل الحدیث ضعفوه» ومنهم من تأوله على آن 
یکون الزوج عبد انتهی. 

آما حدیث ابن عمر: فآخرجه ابن ماجه في «ستنه» عن عمر بن شبيب المسلي حدثنا عبد الله بن عيسى عن عطية 
عن ابن عمر مرفوعا؛ لوه سوا ورواه البزار في «مسنده» والطبرائي في (معجمه)ء والدارقطني في «سئنه» قال 


الدارقطني: تفرد به عمر ہن شیب المسلي» وشو سف لا بحتج بروایته» والصحبح ما رواه نافع وسا م عن اہن 


عمر من قوله: ثم آحرجه كذلك» وقال: وهذا هو الصواب» وأيضا فعطية ضعيف» انتهى كلامه. 
وما حدہٹ آبن عاس : خر جه الخاکم ف ألستدرك) فشال بعد أن رو خلت عائشة ئشة المنقدم عن أي عاصم 
بسنده: قال آبو عاصم: فذكرته لظاهر بن أسلم» فقلت: حدثني کا حدثت ابن جري» فحدثني مظاهر عن القاسم 


عن ابن عباس عن النبي ب : (طلاق الاأمة نتان وقرء ها حرضتان)» قال : ومظاهر بن آسلم شيخ من أهل البصرة 


م یکره أحد من مثقدمي مشائخنا بجرح» فإذاً الحديث صحيي » وام رجاه ثم قال ١‏ وقد روي عن ابن عباس 
حدیث یعارض هذاء ثم آخرج عن ہی بن ابي کثیں أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مول بني نوفل أخبره 
آنه استفتى ابن عباس في ملوك كانت ته ملو كةء فطلفها تطليقن. »ئم عقا بعد ذلك» مل پصلح له آن خطبها؟ 


قال : نعم» فض بدلك رسو ل الله به انتھی. وسکت عنه» وهنا الحدیث آخر جه آبو داوده والنسائي» واین ماج 


فی «الطلاق٤‏ عن یی بن ا کثر به. 
آخر جه البخاري في صحيجه في كتاب الشهادات (باب: شهادة المخثبي)» ومسلم في صحبحه في كتاب النكاح 
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ز وجا غير [البقرة: 230]. 

فإن المراد: بالنکاح عنده العقد» کا هو قول الھور لا الوط کا روی عن سعید بن 
امش" 

وتقريره: موقوف على تقرير مسألة ختلفة فيها: وهى أن رجلا إذا طلق امرأنه واحدة أو 
ثئتین» فانقضت عدتهاء فتزوجت بآخر» فطلقهاء وانقضت عدتهاء ثم عادت إلى الأول. 

فعند أي بحنيفة وأ يوسف: تعود بثلاث طلقات» ودم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين كا 
هدم الثلاث؛ وهو قول ابن مسعود» وابن عباس» واہن عمر. 

وعلد محمد وزفر“ والشافعي وأحمد ومالك: تعود با يبق من الطلقات» ولا بهدم الزوج 
الثاني ما دون الثلاث. وهو قول عمر»ء وعلي» وآبي ابن كعب. 

وهذا الخلاف مبني على ن الزوج الثاني في الطلقات الثلاث مثبت للحل الجديد عندهاء 
وغاية للحرمة الغليظة عندهم. 

فمن ذهب إلى الأؤل» قال: إذا كان الزوح الثاني علا الارن أن یکل احل في الطلقة 
والطاقتن» فيملكها الزوج الأول بالطلقات 

ومن ذهب إلى الثاني قال: الحرمة لا تمت إلا في الطلقات» فلا يكون ازوج حكم إلا في 
الطلقات لا في ألطلقة والطلفتين. 

وتام هذا الببحث في المطولات. 

وجمله: أن «حتى» حاص معلوم معناه» وهي النهاية. 

وقال صاحب الكشف: تحليله لا يناي كونه غاية لحواز أن يكون متا للعحل»ء و 


(باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً مطلقها حع تدکح ز وجا غبره ويطأآها ثم يفارقها وتدقشي عدتا)» والترمدذي في سننه 
ی کتاب النکاح (باب: ما جاء في من یطلق امرآته ثلاثاً فیتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها)» والنسائي في 
سننه في كتاب الطلاق (باب: طلاق البتة)» وابن ماجه في سئه ني كتاب النكاح (باب: الرجل بطلق امرآته ثلاثا 
فتزوج فپطلهها قبل أن يدخل ما . أترجع إلى الأول). 

1 قال الشيخ حسن محمد المشاط في التقريرات السنية ني شرح النظومة البيقونية في مصطلح الحديث:اتلبيه: ينبغي 
قراءة المسيب - بكسر الياء_اثقاء دعائه؛ إذ قال لما فتحها أهل العراق: سيبوني سيبهم الله». 

2 زفر بن امذیل (158-110ه= 775-728م). 
زفر بن اذل بن قيس العنبري» من تغيم» أبو اهذيل: فقيه كبير» من أصحاب الإمام آي حنيفة. أصله من أصبهان. 
أقام بالبصرة وول قضاءها وتوفي ا. وهو أحد العشرة الذين دونوا (الكتب) جع بين العلم والعبادة. وكان من 
أصحاب الحديث فغلب عايه (الرآي ) وهو قياس الحنفية» وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرآي ما دام آثر» وإذا جاء 
الاثر تركنا الرآي. (انظر: الأعلام 45/3), 
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للحرمة, 

الول بالتحايل ليس برك العمل بخاص» بل عمل بخاصين من الآية والحديت ) 

ثم العسيلتان كنايتان عن العضوين. 

وني ذكره بصيغة التصغبر إشارة إلى أن غيبوبة الحشفة كافية ني الإحلال» فإن الحسيلة 
تصغير عسساةء وهي القطعة من الحسل كني بها عن حلاوة الجاع لا روي عن عائشة مرفوعا: 


o‏ ب اا 


واعلم أن الشرط هو الإيلاج بشرط كونه عن قوة نفسه» فلو أولج الشيخ الكبير الذي لا 
يقدر على الجاع لا بقوته» بل بمساعدة اليد لا جلها إلا إذا اندشر وعمل. والصغير الذي لا 
بجامع مثله أولل؛ لأنه لا يد لذة أصلا بخلاف من في آلته فطور» وأو حها فيها حتى التفى 
اختانان» فانها يحل ٻه» وخرج المجبوب الذي لم يېق له شيء يولج به» فإنها لا تحل بسحقه. 

وني المبسوط”: إن كان المجبوب لا ينزل لا تحل» ولا ثبت نسب الود منه. 

وني التحرير : لو كان مجبوباً م تحل» فإن حبلت» وولدت» حلت للأول عند أبي يوسف 
خلافا لمحمد. ویشترط کونه فې ال حل بیقین حتی لو جامعهاء» وهي مفضاه لا جل مام حبل. 

وني ذكر الذوق لطيفةء وهي أن الإنزال غير مشروط؛ لأنه شبع. 

وفيه حلاف الحسن البصري حيث لا حل علده حتى ينزل حلا للعسيلة عليه. ) 

ثم اعلم أن حديث العسيلة رواه الماعة إلا آبا داود من حديث عائشة» ولفظه: «جاءت 
امرآة رفاعة القرظي إلى البي به فقالت كدت عند رفاعة» فتزوجت بعده بعبد الر من ابن 


1 أخر جه الدارقطني في سننه في كتاب النكاح (باب: المهر). 

2 المبسوط في فروع العنفية كثر. منها: للإمام أي يوسف بعقوب بن إبراهيم القاضى الخنفي التوفی سنة اتن ونفانين 
ومائة» وهو المسمى بالأصل» وللإمام محمد بن الحسن الشيبائي المعوفى سنة تسم ولانين ومائة ألفه مغردا فأو 
آلف مسائل الصلاة سمه كناب الصلاة ومسائل البيوع وسماه كتاب البيوع وهكذا الأيمأن والإكراه. م جعت 
فصأرت مبسو طا وهو المرآد حيث ما وقع في الكدب قال محمد في كتاب فلان المبسوط كذا. واعلم أك نسح 
سوط الروية عن عمد متمددةء وأظهرما مبسوط أي ليان الجوزجاني» وشرح اليسوط من التأرين مل 
شيخ الإسلام أي بكر المعروف بخواهر زاده» ويسمى مبسوط البكري» وشمس الأئمة الحلواني» وأوردها أا 
وسوا اخلط بکلدمه من غ پیز لکلام عمد ک) تقل شرأح لامح الصغير مثل فخر الإسلام البزدري 
وقاضيخان وحيث وقع لي الحلاصة نسخة شيخ الإ سلام وغيره فالمراد مبسوطام . وروي أن الشافعي استحسنه 
وحفظه وآسلم حكيم من كفار آهل الكتاب بسب مطالعته حيث قال: هذا الكتاب عمدكم الأصفر فكيف كتاب 

محمدكم الأكبر. انظر؛ كشف الظنون 1581⁄2. 

3 التحرير في شرح الجامع الكبير لمحمود بن أحمد بن عبد الله السيد بن عثان» أبو امحامده جال إلدين البخاري 
الحصيري التو سنة 646ه.. (انظر: الأعلام 161/7). 
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الزبر بفتح الزاء لا غير -وإن ما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم ل وقال 'أتريدين أن تر جعي 
إلى رفاعة؟ 

قالت: لحم. . 

قال عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوقي من عسيلته» ويذوق من عسيلتك). 

وني لفظ البخاري: «كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشزة 
نريد أن ترجع إلى رفاعة. 

نال عليه السلام: فان کان كذلك ) تحل له حتی بوق من عسیلتك». 

وأما حديث: «لعن الله ا لمحلل والحلل له)» كأ رواه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر. 

ورواه آحمد» والسائی» والترمذي من حدیث ابن مسعود بلفظ: «لعن رسول اله کل 
محال والمحلل له). ۰ 

فحمل معنى اللعن على المحلل؛ لأنه نكح على قصد الفراق» والنكاح شرع للدوام» فصار 
کالتیس المستعار» کا روى ابن ماجه: «آلا أنبئكم بالتيس المستعار»ء واللعن على المحلل له؛ 
لآنه صار سببا ثل هذا النكاح. 

والمراد من اللعن: إظهار حساستها؛ لأن الطبع السليم ينفر عن فعلها لا حقيقة اللعن؛ 
لأن النبي عليه السلام ما بث لعاناً كا هو اللائق بمدصب الرسالة في حق الأمة مع أنه نبي 
الرحجة. 

واعلم آنه اتدل بهذا الحديث في الفروع على كراهة اشاراط التحليل بالقول؛ لأن عمومه 
غير مراد إجماعاء وإلا لشمل التزوح تزويج رغبة. 

فقالوا: إذا تروجها بشرط التحليل» بأن يقول: تزوجثك على أن أحلك له» او تقول هي» 
فهو مكروه كرأهة التحريم. 

ثم قالوا: ولو دياه آي اشثرط التحليلء ول يقولاه» فلا عبرة به» ويكون الرجل مأجوراً 
لقصد الإصلاح» فيحمل قول الشارح على قصد الفراق على ما إذا اشترطاه بالقول. 

آما إذا نوياه م يستوجبا اللعن على أن بحضهم قال: إنه مأجور» وإن شرطا بالقول لقصد 
الإصلاح» وتأويل اللعن عند هؤلاء إذا شرط الأجر على ذلك كا يشير إليه حديث: «التيس 
المستعار)» لکن فيه أن ظاهره التحریم» کا ذهب إليه أحمد» إلا آنه عليه السلام لطا سمه عللا 
دل على صحة النكاح. ) 

5 ثم بطلان. العصمة»ء يعني سقوط عصمة الال عن المسروق ثابت بقوله: راء 
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[الائدة: 38]» لا بقو له: #فاقطعر ا [الائدة: 38]. 

اعلم أولا: أن القطع في السرقة مع الصبان لا جتمعان! عندنا» سواء هلك الال فی ي 
السارق أو استهلكه. 

وام تاقیم وان قا ید یجب انبرد ل ایوا تاا عل مل لأنبالسرة 


زرو امسن عن أي حنيفة: أن يب الشماد؛ لان الاستهلاك فمل آخر غر ال 6ة 

وقال الشافعي: مجتمعان؛ لأنبما حتلفان حكا؛ لأن الضان لبر المحل» والقطع للزجر 
وسببا؛ لأن سبب القطع الجناية على حن الله تعالى» وسبب الآخر الجناية على حق العبد ولا 
لأن حل أحدها اليد وغل الآحر الذمة فإن مستحق هو الله تعال» ومستحق الأحذ هو 
الغبد. وإذا اختلف من کل وجه لا يقتضي ثبوت آحه) ثبوت الآحر» ولا انتفاؤه فأمكن 
اعتبار هما معا حك للسرةة نة. وقد دل الدليل على ثبوت الضمان» وهو عموم مفهوم قوله تعالى: 
#فاعتد وا عل ہیل ما ادى یک4 [البقرة: 194]» وقوله عليه السلام : «على اليد ما 
أحذت حتی تؤدي۲“ فیجب القول به. 


1 الأصل من ملهبنا أن عشرة لا تجامع مع عشرة: 
 [‏ القطع مع الضان. 
2 واحلد مع النفي. 
3 - والقصاص مع الكفارة. 
4 وألحد مع العقر. 
5 والمتعة مع ألمهر. . 
© والتپمم مع الوضوء. 
7 ۔ والحیض امع الحمل۔ 
8 - والعشر مع الفراج. 
9 والصدقة مع الزكاة. 
0 - والفدية مع الصوم. 
فحكم السرقة عندنا قطع بتفي الضيان عن السارق حتى لو هلك المسروق عنده قبل القطع أو بعد أو استهلكه لا 
يضمن» وهذا ظاهر اذهب الفتى به. وروی الحسن عن آي حنيفة : آنه پضمن إذا استهلكه. 
انظر: : الرهاوي ص 90. 
2 آي ملك المسروق. 
3 رجه آبو داو د ي سننه ې كتاب الإجارة (باب: في تضمين العارية). 
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فمن قال: القطع يوجب انتفاء الضان لقوله عليه السلام: «لا غرم على السارق بعد ما 
طعت پمينه)» ل يكن عامل بهذا ا لخاص» وهو قوله تعال: #إفاقمرا [الائدة: 38] الآية؛ لأنه 
لا ينبئ عن بطلان العصمة. فإنه لفظ خاص وضع لعنى معلوم» وهو الإبائةء ولا دلالة على 
نفي الضمان» وانقطاع العصمة صلا بل يكون زائداً عليه بخر الواحد. فقد أتبتم با أببت» 
آي جئتم با منعتم» وهو الزيادة على النص بخبر الواحد. 

تلنا: بطلان العصمة ثبت بإشارة قو له تعالى: # جراء [الائدة: 38]؛ لن الحزاء في الاطلاقات 
الشرعية إذا استعمل في العقوبات يراد به ما جب حقا حالصا لله تعالى في مقابلة فعل العبد. 
وحاصله: أنه تعالى جعل الال قبل السرقة رما لق العبد بلا استيفاء حق لذاته تعالى» 
بدليل صحة تصرف العبد فيه عا ووجوب الضإن له بالإتلاف» ثم أوجب الجزاء لسر ته 
حقا لنفسه خالصاء فعلم أنه استخلص الحرمة لدفسه» وهي واحدة. 

وقال ابن الملك: ولأن الجزاء مصدر جزى_ بامزة۔ بمعنى كفى» وهو يدل على أن القطع 
جزاء كامل كاف للسرقةء ولا يكون ذلك إلا بكمال الحنايةء وهي إنا تكمل إذا كانت واقعة 
على حق الله تعالى؛ لأا جناية من جيع الوجوه» والجحناية على حت العبد جناية من وجه؛ لأنه 
مباح نظراً إلى ذاته» وإنها حرم حفظاً له على المالك» فوجب نقل العصمة إلى الله تعالل» ليكون 
حراماً لعينه» فلو بقيت العصمة فى الال من جهة العبد لا يكون حراما لعينه» بل لغيره» وهو 
حن المالك» فيبقى مباحاً بالنظر إلى ذاته» وذلك أعظم شبهة في سقوط الحدء كذا في الكشف» 
وهو ثابت نصا وإجاعاء فيكون ما يؤدي إلى انتفاته منتفياً على ما قاله الرهاوي” فمن ضرورة 
ذلك تحويل العصمة إلى الله تعالى كا في جامع الأسرار“. 

لا يقال: العصمة عرض لا بقبل الانتقال» فكيف ينتقل من العبد إلى الرب؟ لأنا نقول: 
الأحكام الشرعية ها حكم الجواهر للحاجة إلى البقاء في أحكام الظواهر. 

(فإن قلت: لو انتقل العصمة إل الله تعالى يلرم آن لا يقطع كا في سرقة اللخمر؟ 

قلنا: من شرط القطع أن يكون المسروق معصوماً قبل السرقة حقاً للعبد» والنمر ليست 
كذلك). 


انتھی قول اہن ملك ص 93-92. 
حاشية الرهاري على شرح المنار لابن ملك »ص 93. 
جامم الأسرار 142/1. 
ساقط في م. 


سم لم ليا ت 
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هذا وقول ابن ملك: الحزاء مصدر جزاء - باهمزة - بمعنی کفی» وهم یرده قوله تعال: 
#وجزاهُم با صبروا»[الانسان: 12]» (ونحوه) ٠‏ وإنما جاء آجزاً زئ - باهمزة - بمعنى 

وقل أبعد الرهاوي حيث قال: أو من جزي - بالياء -» أي قضى» وهو الإتمام. 

ثم اعلم أن العصمة تنتقل حال إنعقاد السرقةء ولكن إنا يتقرر هذا إذا قطع؛ ؛ لأن ما يجب 

حقا نه تعالی قحامه بالاستیفای فان قطع تیین أن الحرمة كانت لله تعالى» فلا جب الضان.  ٠‏ 

وف الكاف” : هذا إذا اختار امالك القطع» وإن قال: إن إن أضمنه م يقطع عندنا. 

وي المہبسوط: سقوط الضان في الحكم - آي القضاء الدٺيوي - اما في بينه وبين الله تعالى 
فیفتی بالضان فی| روی عن محمد فان لم یقطع تہین آنا كانت للعبد» فيجب إالضان. 

هذا وقال العسقلاني حديث: «لا غرم على السارق بعدما قطعت يمنيه)» ل نجده بهذا 
اللفظ. والذي في النسائي من طريق المستور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رفعه: 1 
يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحدء وقال بعده: هذا منقطع لا يثبت. ورواه الدارقطني» 
وقال: المستور لم يدرك عبد الرحمن» وكذا البرار والطبراني في الأوسط. 

وكذانقل ابن أي حاتم في العلل وقال: منكرء وقرر عليه البيهقي في المعرفة. 

قال الرهاوي: و جاب بان آئمشنا قد عملوا بهذا ا لحديث» واستدلو| به» فدل ذلك على صحته؛ 
لآن القاعدة عندنا: أن الجتهد إذا عمل بدليل من السنةء وطعن الخصم لا يلتفت إلى قوله؛ لأن 
المجتهد بذل وسعه في ذلك. وكذا لا يفت إل قول الحدثين من أنه يف أو غور مسحي 
لأن ذلك اصطلاح حادث نشأ من طول الطريقء انتهى“. 

لا يخفى أن فتح هذا الباب يسد البحث في أدلة السنةء ولا يرضى بهذا إلا المقلد امحض لا 
سيم] ول ثبت آن المجتهد اجتهاده اعتمد على هذا الحديث بعينه في استناده. ‏ 

فالآو أن يقال في الحواب: إن المرسل والمنقطع إذا كان رجاهم عدولا فالاستدلال بها 
صحیح ومقہول» وههنا كدلك لا سبق من طريق موصوف بم (ذكرنا)* هنالك. 

6 ثم لكون الخاص قطعيًا في معناه صح إيقاع الطلاق بعد الخلم. 


ساقط في م. 

ص 93. 

الكافي شرح الراني» -مافظ الدين النسفي. (انظر: تاح التراجم ص 175). 
حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 91. 


حه فيفع با طط ٠‏ 
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وصورته: أن رجلا قال لزوجته: خلعتك عن عصمتي» وقد بقي شىء من عده الطلاق. ثم 
قال ها: وهي في العدة: أنت طالق مثا صح ذلك منه» ووقع هذا الطلاق على المرأة. 

وقال الشافعى: لا يصح» بل يكون لغوا؛ لآن الطلاق لإزالة ملك النكاح» وقد زال بالخلع» 
فلا بقع الطلاق بعده عنده على الأصح» ك نقله الرهاوي ' عنه. 

وني التلويح: وصار كالتصريح بأن فعل الزوج في الع وافتداء الرأة طلاق لا فسخ» كا 
ذهب إليه الشافعي فيا روي عنه وإن كان الصحيح من مذهبه آنه طلاق لا فسخ 

ولنا: ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي به : «المختلفة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في 
العدة)”. 


ا حاشية الرهاري على شرح النار لابن ملك » ص 90. 

2 التلويح 87/1. 

3 قال كال بن امام ف فتح القدير 242-241/4: المختلعة يلحقها صريح الطلاق عندناء وقد تقدم في ما سلف 
وبه قالت الظاهريةء وهو قرل ابن مسعود وعمران بن الحصين وأبي ألدرداء وسعيد بن المسيب وشريح وطاوس 
والزهري والنخعي والحكم وحمأد ومكحول وعطاء والثوري. 
وعند مالك والشافعى وأحد: لا يلحقها ولا يتنا وها الطلاق ني قوله نسنائي طوالق عندهم. 
رلو قال ها الكنايات التي يقع با الرجعي مثل اعتدي استدرئي رحمك آنت واحدة ينوي الطلاق يقع عليها طلفة 
اثنة عند أي حنيفة وأبي بوسف خلافاً محمد رحه الل. مهم ما روي آنه تل قال: «المختلعة لا يلحقها صريح 
الطلاق وإن كانت في العدة٤»‏ ويرو عن أبن عباس. 
ولنا: ما رواه آبو پوسف بإسناده في الأمالي عن النبي له أنه قال: «المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في 
العدة» وحديتهم لا أصل له. : 
ذكره سبط ابن ال جوزي في | إيثار الإنصاف: امرأة قالت حلعت نفسي منك بالف ثلاث مرات» فقال الزوج: رضيت 
او أجزت كان ثلاثاً بثلاثة آلاف. 
ولو حلع أمته على رقبتها وزوجها عبد آو مدير أو مکاتب صح لأا تصیر ملکاً لمو ولو کان حرا لا یمح؛ 
لأنه لو صح ملكها أي ملكها الزوج به فيبطل النكاح» ومتى بطل النكاح بطل ا-لغلع لكنه يقع طلاق بائن؛ لأنه 
بطل البدل» وبقي لفظ احلع» وهو طلاق بائن تحت حر أمتان دحل با فخلعه| سيد ها على رقبة الصغرى» 
فاللغلع واقع على الكبرى» وبطل الع في التي خلع على رقبتها وهي الصخرى؛ لأنه أمكن تصحيح الخلع على 
الكبرى؛ لأن الطلاق ل بقارن ملاك الزوج فيها لا في الصخرى؛ لأن الطلاق في حقها بقارن ملك الزوج بعض 
رقبتهاء» فتقسم الصغرى على مهري)؛ لأنه جعلها بدلا عن طلاقها. فا صاب مهر الکبرى فهو لازوج» وما 
أصاب الصىغرى بقي للمولى» ولو حلع كلا متها على رقبة الأحرى طلقا مجان؟ لأن ملك رقبة كل مهما بقارن 
طلاقهاء د فصح الخلم في حق الطلاق» ولا يسلم للزوج شيء من البدل. . امرآة ها ابنا عنم وها وارثاها تروجت 
احدهما ردنر اتخات بمهرهاني مر موتا ولا مال لاني غیره وماتت في المد فالهر ينها ولا تر 
من الثلثء» فلا يصح ذكر البدل في حق الوارث» فبقي لفط الحلع» فتبين ويرثان بالفرابة» ولو كان طلقها على مهرها 
وماتت في الغدة» فهو طلاق رجعي» فله النصف بميراث الزوجية والباقي بينه] نصفان. 
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7- ثم وجب مهر المثل بنفس العقد أي بمجرده بلا تأر إلى وطئه في المغوضة عندنا. 

وهي بکسر الواو ومن فوضت آمرها إلى وليها وزو جها بلا مهر» وبفتحها من فوضها واا 
إلى الزوج بلا مهرء لقرله تعال أن تبتغوابا والکچ!. 

المنی:پین کم مایجل ما چرم اد توا شما بای کرد ان نرا مشر ل 


اراد منه: العقد قد اسي بدلبل ر ورود د الآة في يات الل والرمةء إذ ل مب ال 
بنفس العقد الفاسد إجاعاء بل تراخحى إلى الوط ء. 
دفي اخلاصة : والراد من هر في المقد لفاس العقرء وجو مقلار ما يب أجرة لزنما او 
کان حلا 

وهذا الخلاف العقد الصحي » فإنه يجب المسمى بالعقدء ويكمل باخلوة فالار: ةف 
الصحيح قائمة مقام الوطء للدمكن منه بخلاف الفاسدة. فإنه لم يتمكن من اللوة للعذر 
الشرعي» فيجب الال عند العقد عملا بالباء الموضوع خاصًا للإلصاق حفيقة. 


= قاعدة .في الطلاق على مال: الأصل أنه متی ذکر طلاقین وذکر عقیبھا مالا بكرن مقابلا ما؛ إذ ليس أحدها 
بصرف البدل إلبه أولى من الآحر إلا إذا وصف الأول بما يناني وجوب المال» فيكون الال حينئل مابلا بالثاني 
ووصفه بالناني كالتنصيص على أن الال بمقاباة الثاني» وإن شرط وجوب الال على الرآة حصول البينونة؛ لأا إنا 
تلتزمه لتملك نفسهاء فلو قال ها : آنت طالتق السأعة واحدة وغدا أخرى بألف» أو قال : على آنك طالق غدا بالف 
أو قأل اليوم واحدة وغداً أخرى رجعية بألف» فقبلت تانع واحدة بخمسائة في الالء وغداً آحری بغیں شىء 
إلا أن يعود ملكه قبله؛ لأنه جع بين تطليقة منجزة وتطليقة مضافة إلى الغده وذكر عقيبه) مالا فانصرف إلبهيا؛ ألا 

برع آله لر ذکر مکان ادل استاء عرف إرهء شم الیرم واا ییات اذ ماد خد قاری سره 
الوفت المضماف إليه ولا يجب شيء؛ لأن شرط وجوب الال بالطلاق الثاني حصول البينونة ولم تحصل حصوها 
الأوى» حتى لو نكحها قبل جيء الخد ثم جاء الخد تقع أخرى بخمسمائة لوجود شرط وجوب الالء ولو قال: 
أنت طالق الساعة واحدة رجعية آو بائنة أو بغير شيء على أنك طالق غد أخرى بألف يقشع في ا لمال واسحدة جانا 
وغدا أحرى بألف لتعذر الصرف إلبهما؛ لأنه وصق الأول بما.يناني وجوب الال إلا آن في قوله: (بائنة؟ بشترط 
الثزوج لوجوب المال بالثاني. ولو قال: ١‏ طالق ثلاثاً لاسنة بألف فقبلت يقع في الطهر الأول واحدة بثلث الألف؛ 
وني الطهر الثاني أحرى جان؛ لأنبا بانت بالأولى» ولا يجب بالثائية امال إ۷ إذا نكحها قبل الطهر الثاني فحيشذ تقع 
آحرى بثلث الألف وفي.الطهر الثالث كذلك» والله سبحانه أعلم. 

1 ور : 24 وهي دلیل وجوب المهر نفس العقد لا بالوظء: 

2 وڅوزاً ن پکون بدلا ما وراء ذلکم. 

د لعل المراد: خحلاصة الفتارى لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري التوفى سلة النتين وأربعين وخسائة. 
انظر: تاح الأراجم ص 173-172. 
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وعند الشافعي وجوبه إماءبالتسمية آو بالوطئ. 

وفائدة الغلاف تظهر في المغوضة إذا مات أحد الزوجين قبل الدخحول؟ 

فعندنا: چب اهر عليه. 

وعند الشافعي: لا يجب لقول ابن عباس في المغوضة حسبها المراث» ولا مهر ها. وإِذا 
دخل بها يجب مهر المثل اتفاقاء وإن طلقها قبل الدحول فلا مهر ها اتفاقاء وجب المتعة» كذ 
ذكره ابن اللاك" 

وقال الرهاوي: وآما فول ابن عباس فمعارض با زواه الحمسة من حديث علقمة أن ابن 
مسعود رضي الله عنه سثل عن رجل تزوج امرأة» ولم یفرض ها مهراً ول پس حتی مات 
فرددهم. 

قال: اقول فيها برأبي» فان کان صواباً فمن الله تعالل» وإن كان خطأاً فمن الشيطان: إن ها 
مهر أمرأة من نسائها لا وكس ولا شطط» وعليها العدة» وها المراث. 

فقام معقل بن سنان الأشجعي» فقال: آشهد آن رسول الله که قضاها فینا في بروع بنت 
واثق حين مات زوجها هلال بن أمية الأشجعي كا قضيت» ففرح عبد الله بن مسعود فرحا 
شدیدا حیث وافق قضاره قضاء رسول الله ی 

قال البيهقي: جمیع روایات هذه الحديث أسانيدها صحاح. 

وما روي عن علي رضي الله عنه آنه قال: لا تقہل رواية معقل بن سنان» فانه أعرابي بوال 
عل عقبيه. ۰ 

قال ابن المنذر: لم يصح مثل هذا عن علي رضي الله عنه. 

فإن قلت: لا وجب مهر المثل بالعقد» وجب أن ينصف بالطلاق قبل الوطء؟ 

قلنا: هذا ليس بقياس» وإن| يعرف بالنص» والنص ورد في المسمى دون غيره. 

فان قلت: ثبت في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي آن النبي ج 
قال: زو حتک] بے| معك من القرآن)» فعلم أن اهر ليس بمقدر اال ؟ 

قلت: هذا حبر الواحد» وهو غر مقبول لمعارضته نص الكتاب أو يقال: الباء للسسة لا 
للمعاوضة والبدلية. 

ثم كان المهر مقدرا شرعاً غير مضاف إلى العبد عندنا. 
1 شرح النار لابن ملك » ص 101. 
2 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك ص 103. 
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وقال الشافي: تقديره مفوض إل رآي العاقدين كا كان البدل مغوضا إلى رأي) في البيع 
والإجارة. 

ولنا: قوله تعالی: # قد عمتا ما فضا علب [الأحراب: 50]. 

ووجه التمسك: آن الفرض خاص موضوع لعنى التقدير» فيجب أن يكرن المهر مقدرا إلا 


أنه في تعيين المقدار جمل» فلحق البيان بقوله : «لا مهر أقل من عشرة دراهم!» فصارت_ 


العشرة تقديراً لازما. ) 

وأما کونه مقدراًشر عا فلأن الكنابة في قوله تعالى: فضا [الأحراب: 50] لذات المتكليء 
فدل ذلك على آن متولي التقدير هو الشارع» فمن م بجعل المهر مقدرا شرعاً كان مبطلا للنص 
لاعاملابه. 

واعارض عليه پان لا نسلم آن الفرض خاص في التقدير» بل هو مشترك؛ لاذه جي 
بمعنى القطع يقال: فرض الخياط الثوب» وبمعنی البیان كا قال الله تعالى: لسورة آثرتاها 
وفرضتاها) [الور: 1]» أي بيناهاء ويمعنى الإيجاب» بل في الآبة مله على الإيجاب أو بقرينة 
قوله تعاى: #علبهم [الأحراب: 50] لأنه پقال: أو جب عایه» ولا بقال: قدر عليه 

وأجيب: بأن الفرض حقيقة في معنى التقدير؛ لآن غالب الاستعال فيه لا سي) في الشرع» 
يقال: فرض القاضي النفقة» أي قدرها. وسمي الفرائض فرائض لكونها سهاما مقدرة. وإذا 


هډ و 


ثبت أنه حقيقة فيه ثبت أنه نجاز في العاني البا: ثية؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاشتراك والجازء 
فا لحمل على المجاز أولى؛ لاز فرينة واحدة في المجاز كافية» وني المشترك يتاج لإرادة كل معلى 
من معانيه إلى قرينةء ولاحتياج المشترك إلى وضع جديد» والأصل عدم الحرادث. 

وقد يقال: سلمنا أن المراد به الإمجاب» لكن المطلوب حاصل على ذلك التفدير أيضاً 
لأنه يصير المعنى قد علمنا ما أوجبنا على الأز واج من المهر والنفقة والكسوة» وكل معلوم 
مقدر عند اللهء فیکون المهر مقدراً عند الله. وذلك مل في حقناء فين النبي عليه السلا 
با-حديث المذكور» (وإن سلمنا آن المعلوم ليس بمقدر لكان ما آوجبه الله على الأزواج من 
الهر غير معلوم فيكون جملا أبضاء فلحق الحديث المذكور بيان" الذي وقع في الألسنة أنه 
المشهور» رواه الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه» وفي سنده ضعيفان عند المحدثين 
لكن البيهقي رواه ني طرق» وضعفها في السنن الكبير» والضعيف إذا تعدد طرقه صار حسنا 


1 ساقط في م. 
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لغيره فيحتج به ذكره النووي في شرح المهذب . 

وما صح أن يتج به يبن به ا مجمل» ويعضده رواه البيهقي وابن عبد البر عن علي رضي اله 
عنه أنه قال: «أقل ما يستحل به المرأة عشرة دراهم). 

وقول علي ما لا بمتدى إليه العقل والرآي لكونه من المقادير» فيحمل على السماح» فيكون في 
حك م الرفوع» فيصح الاستدلال به من غير نزاع على مجمل الآية عقلا ونقلا. 


1 المهذب في الفروع للشيخ الإمام أي إسحاق إبراهيم بن محمد الشيرازي الفقيه الشافعي» التو سنة 476 ست 
وسبعين وأربعمائة. بدأ في تصنيفه سلة 455 مس وخُسين وأربعهائة وفرغ منه في جمادى الآحرة سلة 469 تسح 
وستون وأربعائة. وهو كتاب جليل القدر اعتنى بشأنه فقهاء الشافعية. 
فأول من شر حه على ما قاله اليافعي أبو إسحاق [براهيم بن منصور العراقي الشافعي التو سلة 596 ست وتسعين 
وخمسائة في عشرة أجزاء مثو سطة. 
رالثاني: من الشراح الشيخ الإمام ضياء الدين أبو عمرو عثمان بن عيسى أهدباني الماراني المنوفى سنة 642 النتين 
وأربعين وستائة فی قريب من عشرین لدا لکنه م یکمله بل وصل فيه إ إلى كتاب الشهادة» وساء الاستقصاء 
لمذاهب العلماء الفقهاء. 
والثالث : آبو الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي وها لي عصر واحد ولم يعلم أا أسبق بالشرح. 
والرابع : الشيخ الإمام حيي الدين أبو زكريا بجيى بن شرف النووي التوفى سنة 676 ست وسبعين وستمائة» بلغ 
فيه إلى باب ألربا. ثم أخذه الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي التو سنة 756 ست وخسين وسبحيائة» 

وآكمله فلم يوافق الأصل» وه غيره» ولم يكمل هذا الشرح سوى العراقي وا لحضرمي. 
وشرح غریبه عاد الدین إسماعيل بن هبة الله العروف بابن باطيش المتوفى سنة 655 (654) وسا ه المغني» وحمد بن 
أحد بن بطال اليمني التو تشريبا دة 630 ثلاثين وستهائة وسماه المستعذب في شرح غريب المهذب» وشرح 
مشكلاته الشيخ الإمام ضياء الدين عبد العزيز بن عبد الكريم ا لجيلي» وشرح ما فيه من مشكلات الألفاظ الشيخ 
الإمام الفقيه أبو عبد الله حمد بن علي بن أبي علي الشافعي وسا اللقط المستخرب من شواهد المهذب» وآبو الفاسم 
عمر بن محمد الحزري» شرح مشکلاته وا بو التو ح أسعد بن مود العجلي المتوفى سنة 600 سنائة. شر حه أيضا 
وعليه فوائد لأ عل حسن بن إبراهيم الفارقي» واختصره ه الشيخ حب الدين أحمد بن عبد الله الطبري التو سنة 
094 فی جلدینء سیأه الطراز اذهب في تلخيص المهذب» وعبد احميد بن عر عيسی ا-فسرو شاهي التبريزي المد کور 

ني اشنا التكلم التو سنة 652 انين وخسين ومتاتة» واختصره أيضاً وص ابن آي ايشم عبید اله بن بى 
الصنعى المتوى سنة 551 إحدى وسين وخمسائة كاباً ني احترازاته. 
و حرج سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن المتوئ سنة 804 أربع وثانمائة آحاديثه» وآبو بكر حمد 
بن مرسی المازمی المتوفى سنة 584 أربع ولانين وخمسمائةء تكلم على أحاديثه» و محمد بن عبد المنعم المعروف 
بابن السبعين المنفلوطي الشافعي المتوفى سنة 741 إحدى وأربعين وسبعمائة كتاب سا ه طراز اذهب في الكلام 
عل أحاديث الهذب. وصنف الشيح جلال الدين السيوطي كتاب الكاني في زوائد المهذب على الواني» وعلق بر 
سعد بن أبي عصرون عبد الله بن محمد الشافعي عليه فوائد» وتوني سنة 585 خس وثمانين وخسائة» وع حفيده 
بعقوب بن عبد الرحن بن أي عصر ون اتون سلة 665 خس وستين وستائة مسائل عل المهذب. 
انظر : كشف الظنرن 1913-1912/2. 
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[الأمر] 


(رمنة) أي من الخاص أ (لأمر) وهو قول القائل لغبره على سبيل الاستعلاء الع )» ولحو 
مرادا به الطلب. 

فخرج الالتاس رالدعاء وکذا االتمجيز والتهديد 
٠‏ وقدم الأمر؛ لأن ما يجب على الكلف أولاً الإان (وهو متضمن للنهي عن الشرك 
والكفران. قيل؛ لأن ما ثبت بالأمر أشرف؛ لأن الإيمان)“ والعبادات ابتان به» والشرف من 
أسباب التقديم. 

وقیل: : لان الامرآول مرتبة ظهر لتعلق الكلام الأزلي؛ إذ امو جودات كلها وجدت بخطاب 
«كر» على ما هو المعختار» فيكون مقدماً عل سائر التعاقات. 

ثم اعلم آن اللفظ المفيد للحكم الشرعي من الوجوب والحرمة ونحوها: إما خير إن 

حتمل الصسدق والكأب من حيث هو مع قطع النظر عن العوارض ککونه خر غر صادق› 
وإما إنشاء إن ل تمل 
وأخبار الشرع كقوله تعالى: ل والوالدات برضن أولادهن) [ابقر: ] آكد من الإنشاء؛ 
لاه أدل على الوجود. 
ونحقيقه: آن إخبار الشارع يراد به الأمر مجازأء وإنا عدل عن الأمر إلى الإخبار؛ لأن الملخر 
به إن م يو جد في الإإخبار يلزم كذب الشارع» والمأمور به إن ل يوجد في الأمر لا يازم ذلك 
فإذا أريد المبالخة في وجود المأمور به عدل إلى لفظ الإخبار مجازاً كذا في التوضيح. 
وني التلويح: قال شمس الاأتمة: أحق مابيتدأبه في ليان الأمروالتهي؛ لأن ممظم الإتاا. 
بها ويمعرفته) يتم معرفة الأحكام» ويتميز الحلال من الحرامگ. ٠‏ 

(ویحتص) أي مدلول اللامر» ومراده (بصيغة) وهي «افعل) وأمثاله» فلا يعرف بدوزها (لازمَة) 


1 لأنه لفظ وضع لعنى معلوم على الانفراد» وهو طلب الفعل. 
2 اعلم أن الصيخة الدالة على طلب الفعل دلالة وضعية إن قارنت الاسشعلاء هو آم وان قارنت الشساری ف " 
التاس» وإ قارنت النضوع فهو سوال ودعاء عقر ١‏ الرهاوي ص 108). 
يعني على آلنهي. 

ساقط من ل. 

التلقيح مم التو ضيح 328-771 

التلويح 31 
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أي ختصة ٻه» كا هو ختص بهاء وفيه رد على الواثفية أ حيث زعموا أن الأمر مشترك بين 
الو جوب والندب والإباحة. 

والصحيح: أن الأمر للوجوب حقيقة ولغيره جازا. 

(لا يكوت لعل مُوجبا)؛ لأن الوجوب بالأمرء والأمر غتص بصيغته حلافا لبعض أصحاب 
الشافعي» فإتهم ذهبوا إلى أن فعل النبي جه الذي ليس بسهو ولا طبع مثل الأكل والنو» 
ولا خصوصاً به مثل وجوب النهجد موجب مستدلین بقوله تعال: اوتا ا ما آمره فر عون بشید 
[إهود: 7 أي فعله؛ لآنه الموصوف بالرشد هو الفعل» وبقوله تعالى آرم شوری بب) 
[الشورى: 38]» وقوله: #فتتاز نه في الأمر ي [آل عمران: 152]» وقوله تعالى: جين من أر 
اله [عود: 73]» آي صنعه. 

(أوجیب)“ : بأن إطلاقه عليه غاز» له سببه» والمجاز خر من الاشتراك. 

وېقوله عليه السلام: (شغل عن آربع صلوات يوم الخندق فقضاها مرتبة)» وقال: «(صلوا 
كا رأيتموني أصلى» على ما حر جه الترمذي والدسائي وعد الحشاء مع الفوائت لخر وجها عن 
وقتها المعتاد. 

وفی الباب عن أب سعيد: احبسنا يوم ادق عن الظهر والعصر والغرب والعشاء» أخر ج 
النسائي وابن حبان» فجعل بالأمر التابعة لازمة بالفعلء فثبت أن فعله موجب. 

وأجيب: بأن الو جوب استفيد بقوله: «(صلوا» لا بالفعل» إذلو كان الفعل موجباً ما كان إلى 
الأمر حاجة. 

وتمسك العامة با روي أ نه م :رامل فرصل أصحائف فأنكر عليهم الوافقة في وصال 
الصوم» بقوله: «يكم مثلي آني بيت عند ربي» پطعمني ربې» ويسقیني)» فدل آن فعله ليس 
بموجب» وإلا لا صح الإنكار عليهم. والحدیث مشق عليه من طرف . 

فقيل المراد: حفيقة الطعام والشراب. 

وقيل: كناية عا يثقوى به الروح من القرب والمشاهدة وال نس. 

وبا روي أنه عليه السلام: «كان يصلي بأصحابه» إذ خلع نعليهء فخلعوا نعالهم» فليا قضي 
صلاته. 


1 الوقفية في العقائد عبارة عن فرقة من الإمامية» وهم الذين وقفوا على جعفر الصادق ووالده حمد الباقر وم ينسيوا 
الإمامة إلى غبرهماء ويسمون الباقرية وا جعفرية الواففة. (انظر: الملل والنحل 167-165/1). 
2 ساقط نی ل. 
3 لیت این عمر وآن رة وعاقفة وأنسن واتفرذبة البخاري من حدیث آي سعید. 
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تال: ما ملکم على إلقاتکم نعالکہ؟ 

قالوا: رأيناك ألقيت نعليك. 

فقال : إن جبرائيل أحبرني آن فيه) قذراًإذا جاء أحدكم المسجد» فلينظر» فان رأي فی نعل 
قذراً فلیمسحه» ولیصل فیهما)» آخر جه آحمد» وأبو داود» والحاک» وابن خزپہة". 

وهذا دليل على أن الفعل غير موجب» وإلا لا نكر عليهم كذا في الكشف» وجامع ‏ 
الأسرار. 

قال ابن ملك: لقائل أن يقول: الإنكار ) يكن للمتابعةء بل لأن صوم الوصال كان خصوصاً 
به 4. و هذا علل بقوله: «(يطعمني رٻي» ويسقيني)» وکذا في خلع اللعال علل الإنكار بإخبار 
جبرائيل عايه الصلاة والسلام» وهو كان خصوصا به 4ء وكيف جوز الإنكار على نفس 
الإتباع؟ وقد أمرنا بهء بقوله تعالى: #[فاتبعوني ینک اله [آل عمران: 31]» التهى “. 

وفیه آنا مأمورون باتباع مره لا بانباع مطلق فعله. 

وأما قوله: هذا الدليل مشترك الإلزام بأن يقال: لو ل يكن موجباً تاع لا ایت 


الصسحابة وفهمهم الاتباع دلیل هم“. 
فمدفوع: بان اتہاعهم في بعضں الأفعال» للا یدل عل الو جوب حواز ن یکون بطریق 
الذذت. ٤‏ ) 


ونعم» ما قال الغزالي”: آم ل يتبعوه في جيم آفعاله وعباداته» فكيف صار اتباعهم للبعض 


من حديث آپي سعد اللغدري. 

شرح المنار لابن ملك» ص117. 

قول ابن الملك. 

شرح المنار لآبن ملك » ص 117. 

الغزالي (505-450ه_= 1111-1058م). 

محمد بن حمد بن حمد الغزالا الطوسي» أبو حامد» حجة الاسلام: فيلسوف» متصوف» له نحو مئتي مصنف. 

مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوس» بخراسان ) رحل إ نیس بور سمال بخداد فا جاز قباد انشام قمر 

وغاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغرل (عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إل غرالة (من فرى طوس) ن قال 

الشف 

من كتبه: إحياء علوم الدين» وتهافت الفلاسفة» والاقتصاد في الاعتقاد» ومحك النظرء ومعارج القدس في أحوال 

اللفس» والفرق بين الصالح وغير الصالح» ومقاصد الفلاسفة» والمضنون به عل غير أهله» والوقف والابتداء 

ي التفسبر» والبسيط في الفقهء والمعأرف العقليةء والمنقذ من الضلالء وبدأية الهدأيةء» وجوأهر القرآنء وفضاتح 

الباطنية قسم منه» ويعرف بالمستظهري» وبفضائح المعترلة» والدر المسبوك في نصيحة الملوك كتبه بالفارسيةت 

وترجم إلى العربيةء والولدية رسالة أكثر فيها من قوله: أا الولد» ومنهاج العابدين» قبل: هو آخر تاليفه وإلجام 
o0‏ 


حسم فط برا لے ا 


دليلاء ولم تصر خالفتهم في البعض دليل جواز المخالفة'. 

قال الرهاوي: ومعنى مشترك الإلزام كا قال أن ميه عليه السلام يدل على أن الفعل ليس 
بموجب» يقال: آن متعابتهم له تدل على نهم فهموا من فعله عليه السلام إياها. أما الوجوب 
وفهمهم في ذلك حجة» فيعمل به. 

ویجاب بأنه لو دلت متابعتهم على فهمهم الوجوب لوجب کل ما تابعوه فیه» وهو باطل 
بالإجاع. 

ثم قال *: ودعوى ا لخصوصية مردودة ببحديث أني هريرة أن النبي ب : «لا هى عن الوصال» 
فأہو! أن تنهوا واصل بهم يوما فيوماً ثم يومأء ثم رأوا املال فقال: لو تأخر الالء لزدتكم 
کا لمتکل م حین آبو آن پنتهوا»» وني حديله: «لو بدلا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون 
بعمقهم» فلو کان الوصال خحصوصیة لہ ی لما واصل بھمء بل کان رھم ہا ک) ابروا بغیرها 
کیف؟ وقد روى أحمد في مسنده من حديث لبلى أمرأة بشبر بن الخصاصية قالت: أردت آن 
أصوم يومين مواصاةء فمنعني بشيرء وقال: إن رسول الله اه : نى عن الوصال)ء وقال: إن 
يفعل ذلك النصراني» وبه علم أن وصاله عليه السلام» وإن كان وصالا صورة» لم يكن وصالا 
في اللحقيقةء الوجود السقي والإطعام إما حقيفة أو معنى خلت ما يشاء عنهها من شبع. 

وروی له» وبه عَم أيضا: أن التعليل بها إنا هو لاإعلام بان النهي للإشفاق عليهم 
حأاصة. ولذلك قال: أواصلت وصالا يدع المتعمقون بعمقهم كا أن العلوم أن الاختصاص 
في النزع المسبب عن وجود الأذى. 

وأما اختصاصه بإخبار جبراثيل عليه السلام» فهو لا شصوص هذه الواقعة“. 


العوام من عام الكلام» والطير رسالة» والدرة الفاخرة في كشف علوم الالحرة وشضاء العليل في أصول الفقه ' 
والستصفى من علم الاصولء والمنخول من علم الاصول» والوجيز في فروع الشافعية» وياقوت التأوبل في تفسير 
التنزيل»؛ قيل: في نحو أربعين مجلدأء وأسرار الحج» والإملاء عن إشكالات الإحياء وفيصل التفرقة بين الاسلام 
والزندقة» وعفيدة أهل السنة» وميزان الحمل» والمقصد الأسنى في شرح أساء الله ا لحسنى» وله كتب بالفارسية. ) 
انظر: الأعلام 22/7. 
إنظر المستصفى من علم الأصول 225/2. 
حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 117. 
آي فال الرهاوي. 
_ حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 117-116. 
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س فخ لبا تل 


[موجب الآمر) 


شرج بفتع ابی » آي الذي پو جره لامر الطلتق هو (الؤبجوب) آي زوم الر تيان بالأمور 
به عند عامة العلاء» لقو له تعال: ما منعك ألا مسجد ذا مرك [الأعراف: 12] أي ما ملعك 

من السجود على زيادة «لا»» أو ما دعاك إلى ترك السجود جازا؛ لن انح من الشىء داع 
إلى نقيضه بعد قوله: #لاسئجدوا لدم [لبقرة: 34]ء فإن الاستههام للتوبيخ والذم والإنكار 
والاعتراض ورد في معرض الذم على المخالفة. فعْلِم أن لا اختيار للمأمور في فعل ما أمر به 
وهو دليل الوجوب. وإ لا لما ذمه الله تعالى عل الترك» وكان ابلس آن پقول: إنك ما آلزمتني 
بالسنجود» كذا في غاية التحقيق. 

وکشوله تعای: #اقعصتی آشری4 [طه: 93]» آي تر کت موجبه. 

وقوله سبحانه: ودا قیل لَهم ار كوا لا ر کخون [الرسلات: 48] ذمهم على غالفة الأ 
وهو معنى الوجولب  ٠.‏ 

وآما قوله تعالی: انما فوا لشیء إدا آردناء أن تقول له كر فيكرن [السحل: 40]» فذهب 
الشيخ أبو منصو ر" وأكثر المغسرين إلى أن هذا نجاز عن سرعة الإجاد والمراد التمثيل لا حقيقة 
القول. 

وذهب فخر الإسلام وبعض المفسرين إل آن حقيقة الكلام مرادة بآن أجرى الله سنته 
في تکوپن الاأشياء أن يكونها بهذه الكلمة» کن الراد هو اکم التفسى المازه عن الحروف 
والأصوات. 
وعلى المذهبين يكون الوجود مرادا من هذا الأمر. 

ولقوله تعالى: وما كان لوين ولا مُؤوتة إا فض الله ورسولة أنرا [الأحراب: 36 أي 
کا به أن ایکون 4 الخبرة من شرح [الأحراب: 36[ 

٠‏ فإن الضمير في «هم» لمؤمن ومؤمنة جمع لعمومه) بالوقوع في سياق النفي وغلبة المذكر» 
ونی انرعمط ورسوله جع للتعطیم. | ٤‏ 

والمعنی: ما صح طم أن بختاروا من آمرما شیئاء ویتمکنوا من ترکه» بل مچب عليه 
الطاوعةء وججل اختيارهم تبعاً لاختيار*ما في جميع آوامر هما بدليل وقوع الأمر نكرة في سياق 
٠‏ محمد بن حمد بن حمود» آبو منصورالاترېدي» إمام آهدی. 
له كتاب التوحيد» وكتاب القالات» وكتاب رد أوائل الأدلة للكبيء وكناب بيان وهم امعتزلة وکتاب تأوبلات 
القرآن» وكتب أخر. 
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الشرط مثل: إذا جاءك الرجل فأكرمهء وهذا أولى من القول: بوقوعه في سياق النفي' ك) في 
وا2 

وقوله تعالى: (5أيحذر لين افون عن آثر أن تصييم فغة آذ صييهم عذابة ألم 
[النور: 63]» لأن المفهوم من الآية التهديد على غالفة الأمر» وإلحاق الوعيدء فيجب أن يكون 
خالفة الأمر حراماً وتركاً للواجب ليلحق بها الوعيد والتهديد. 

وامعنى: أن موجب الأمرء وهو صيغة «افعل) حين تجرد عن القرائن الوجوب لا الندب» 
کا ذهب إليه بعص الفقهاء لقوله تعالى: نكا تنوه [النور: 33] متمسکین بأآنه لطلب 
الفعل» فلا بد من تر جيحه على الترك. 

فأدنی التر جح التيقن الندب لاستواء |الطرفين في الإباحةء وكون المنع عن الترك أمرأً زائدا 
يدل على الرجحان. ورذ بأن الموضوع للشىء حمول على الكامل منه؛ لأنه ثابت من كل وجه 
دون الناقص منه؛ لأنه ثابت من وجه دون وجه» والكامل من الطلب ما لأ يكون فيه رخحصة 
الترك. وذلك في الوجوب دون الندب. 

وهذا معنى قول صاحب النار: «وبدلالة الإجاع»., 

وأما قوله: «وبا معقول)» فهو أن السيد إذا أمر غلامه بفعلء ولم يفعل استحق العقاب» 
ولولا أن الأمر للرجوب لا حسن ذلك (ولا)” الإہاحة» ك) ذهب إلبه بعضهم كقوله تعال: 


1 م لا ہد هنا من بیان الامرین: 
أحدهما: : أن القضاء ههنا بمعنى الحكم ونحقيقه: أنه إتقام الشىء ء قولا کا في وله تعالی: #وقض ربك آن لا تعبدوا 
إلا یاه أي حکم آو فعلا کا في قوله تعالی  :‏ فقضاهن سبع سماوات) أي خلفهن وأتقن آمرهن . ولا فى أن 
الإسناد إلى الرسول يأبى عن هذا المعنى فععين الأول» وما إطلاقه على تعلق الإرادة الإهية بو جود الشيء من حمث 
آنه پو جبه فم‌جاز. 
وانیهما: أن المراد من الأمر هو القول دون الفعل أو الشىء ء على ما ذکروا ني قوله تعالی Sj:‏ ثضى مرا أي إذا اراد 
شيعا وذلك لأنه لو رید نعل فعلً فلا ممنی لنغي خرړة امین من وا آرید سکم بفمل آم شيء اح إل اير 
) الباء» وهو خلاف الأصلء» وعلى تقدير أرتكابه لا يصح نفي الخرة ة على الإ طلاق راز ان پکون احکم بندب فعل 
شىء أو إباحنه» وحينئذ تلبت الفيرة» وعلى تقدير أن يكون الحكم بفعل موجباً لنفي انير ثبت المدعی» وهو آن 
الأمر بالشيء يفتضي نفي الحيرة للعباد ولزوم المتابعة والانقياد. 
خظور أن اراد ون الأمر في قرا من أمرهم» هو القول المخصوص إما بمعنى المصدر أو نفس الصيغة سواء جعل 
أمراً نصياً على المصدر أو أو التمييز لا في الحكم من الام أو الال على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل كا تقول: 
جاءني زيد ركوباً فأعجبلي ركوبه. (انظر: التلريح 338/1). 
2 التلوبح 338/1. 
3 ساقط نی ل. 
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قا صملا را4 [الائدة: 2]» لأنالامر قتثضى حسن المأمور به» ومن ضر ورته التمكن من الإ قدام» 
وذلك حاصل بالإباحة» والوجوب زيادة لا تدل» فلا بد من دليل ودفع با سيأي في التفصيل» 
ولا التوقف ك) ذهب إليه طائفة منهم ابن شريح من أن الأمر مشترك بين هذه الثلاة؛ لأنه 
يستعمل في هذه المعاني من غير ترجيح أحدها. 

والأصل في الاستعال الحقيقةء فإذا صدر أمر لا بد أن يتوقف فيه ما لم يوجد قرينة تعين 


آحدها. 
واجیب. بان هذا فاسد؛ لآن الصحابة امتثلوا أوامر رسول الله له من غير توقف» ولو ن 


وفیه نظر ظای | مر ی الوا ی لارام لرن لوو 

وذهب الخزالي وجماعة من المحققين إلى التوقف في تعيين الموضوع له آنه الوجوب فقط أو 
الندب فقط أو مشترك بينه) لفظاء كذا في التلويأ. ٠‏ 

وإن ردت تفصيل المسألة وتحصيل الأمثلةء فاعلم أن صيغة الأمر ترد لمعان» والمشهور 


ثانية عشر: 
1 للوجوب. 2-والندب. 
3 والاباحة. 4 والتهدید. 
5-والارشاد إلى الأوئق. 6-والإکرام. 
7 والامننان. 8-والاهانة. 
9-والتسوية. 0- والتعچب. 
1- والتکوین. 2 -والاحتقار. 
3-والاخبار. 4 والتسخر. 

٠‏ 15-والتعجيز. 6-والتمني. 
17-والتأدیب. 8-والدعاء. 


فمثال الوجوب قوله تعال: اترا العا لسم 2ت 
والندب: یکا توھ [النور: 33]. 
. والاباحة: #ناصطادو ا | الائدة: 2ا 


1 التلويح 334/1. 
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وآلاارشاد: لو آشهدوا ذوي عدل منک | الطلاف: 2|. 
رالفرق بينه وبين الأدب: أن هذا راجع إلى مصلحة الدنياء والندب إلى مثوبة العقبى. 
ومثال الإكرام إم: #ادخلوها تلام ald‏ 8 أي الحنة للإكرام بقرينة قوله: 


) یتلام آم ن [للائدة: 88]. 


والامننان ریما ررکم ا ا 8 بقرينة ما قرله. 


رالاهانة: #إذق إك آلْت العَزي الکری [الدخان: 49]» ويقرب مله الاحتقار» كقوله 


لألثر ا4 [الشعره: 43]» احتقار لسحر السحرة في مقابل العجزة الباهرة بدلالة الال. 


والتسوية: #اصلبروا أو لا تصلبروا [الطور: 16]. 

والتعجب: اسيع بھہ [مرم: 38]» آي ما أسمعهم. 

والتكوين: «كن فيكون [ابفرة: 17]. 

رالاحتقار: #ألقرام أ ن مقون [الشعراء: 43]. 

.]82 [الثوبة:‎ 6l KOE: والاخبار:‎ 

والتهديد: ا( اعملوا ما شن [فصلت: 40]. 

والتسخر: #إكونوا قردة# [البقرة: 60]» وهذا يقرب من التكوين. 
ومثال التمني: كقول الشاعر: 


ألا أا الليل الطويل ألا انج" 


والتأدپب: قوله عله السلام: کل ا يلىڭ»“ وشو قر یب من الذذب» وقیل: الثأديب 


لعهذيب الأخلاق. 


ومثال إلدعاء: «اللهم اغفرل)» إلا ام أحعرا على أن صيغة «افعل» مجاز في) عدا الأريعة 


الأبل. 


ا 


1 
2 


وذهب پعضهہ إلى آنا مشتركة بين الثلاثة الأول بالاشتراك اللفظي. 


أ حر جه البخاري في صحيحه نى كتاب الأطعمة (باب: السمية على الطعام رالأكل باليمين)» وأحرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب الأشربة (باب: داب الطعام والشراب وأحکامه)). 
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الشيعة. 
وذهب بعضهم إلى أها مشتركة بين الأولين فقط بالاشتراك اللفظي» وهو منقول عن 
الشافعي. 
وقیل: بالمعنوي. 


وقال بعضهم: وهم الأشعري والغزالي والباقلاني“ ومن تبعهم لا ندري أهي حقيقة في 
الوجوب أو الندب أو فيه|؟ 

وعلى ما ذهب إليه هؤلاء لا حكم له أصلا بدون القرينة إلا التوقف مع اعتقاد أن ما أراد 
صاحب الشرع متها حق؛ لأنها جملة لازدحام المعانيء وحكم المجمل التوقف» إلا أن التوقف 
عند البعض في نفس ال موجب» وعند البعض في تعينه. 

وذهب جهور العلماء إلى أا حقيفة في أحد الثلاثة الأول من غر اشتراك ولا إحال جازاً 
فيي عداه؛ إذ الاشتراك خلاف الأصل. 

نم اختلفوا في تعينه؟ 

فذهب جهور الفقهاء وجاعة من المعتزلة إلى أنه الوجوب لقوله تعالى: لفليخذر الین 


1 الشريف المرتضى (۸436-355_= 1044-966ءم). 
علي بن احسين بن موسي بن محمد ٻن إبراهيم» آٻو القاسم» من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب: نقيب 
الطلالبيين؛ واحد الائمة في عام الكلام والآدب رالشحر. یقول بالاعتزال. مولده ووفاته پغداد. 
له تصائیف كثرة؛ منها منها: الغرر والدرر يعرف بأمالم المرتضى» والشهاب في الشيب والشباب» والشافي في الإمامة 
وريه الالساء» والالتصار» والمسائل الناصريةء وتفسر القصيدة المذهية شرح قصيدة للسيد الحميري» وإنقاذ ) 
البشر من ا لبر والقدر» والرسائل» وطيف الخيال مقدمة في الأصرل الاعنقادية» وأوصاف البروق» وديرأان شعر 
يقال: إن فيه عشرین آلف بيت. . کثير من مترجيه يرون آنه هو جامع مهج البلاغة لا أخوه الشريف الرضي» قال 
الذهبي: : وهو أي الرتضى ۔ اتهم برضيع كناب نيح البلاغة» ومن طالعه جزم انه مكذوت على مير امؤمنين. 
انظر: الأعلام 279-278/4. 
2 القاضي الباقلاني (403-338ه_ = 1013-950م). 
محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر» آبو بكر : قاض» من كبار علماء الكلام. انتهت إ إلب الرياسة في ملحب الأشاعرة 
ولد في البصرة» وسكن بغداد فتون فيها. . كان جيد الاستنباط؛ سريع الجواب. وجهه عفد الدولة سفرا عنه إل 
ملك الروم» فجرت له في القسطلطينية مناظرات مع علاء ء اللصرانية بين يدي ملكها. من كتبه إعجاز القرآن» 
االإنصاف» وامناقب الاأئمة) و«دقائق الكلام» و«اللل والنحل» و«هداية المرشدين» و«الاستبصار» واقهيد 
الدلائل؛ و«البيان عن الفرق بين المعجزة والكرامة الخ واكشف أسرار الباطنية» و«التمهيد في الرد على الملحدة 
والمعطلة والخوارج والمعترلة؛. (انظر: الأعلام 176/6). 
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بخالفون عن مرو [النرر: 63]. 

رذهب جاعة من الفقهاء والشافعي في أحد قوليه وعامة المعتزلة إلى آنه الندب؛ إذ لا بد 
من ترجیح جانب الوجود» وأدناه الندب. 

وذهب بعض أصحاب مالك إلى آنه الإباحة؛ إذ هي الأدنى في المرتبة. 

خد الخظي ی سواء كان الأمر بعد الحظر. أي انع والتحريم» نبحو قوله تعالى: «فإذا 
اسماخ الأشهر ر الحرم فاقتلوا المشركن) | [التوبة: 5]. 

أو قبلة) آي قبل الحظر؛ لأن المقتضي للوجوب› وهو الصسعة قائم في اخالين» وما حاء 
للإباحة بعد الحظر» نحو قوله تعال: 3 إا حلام قًاصنطادو أ [الائدة: 7ء فلدلیل خير الصيغة» 
وهو قوله تعال: نونك م ال لھم فل جل لم الات را عل ين الجرارح) 
[الائدة: 4 وهذا رد لقول بعض أصحاب الشافعي» ف مم قالوا موجبه فی آغلب الاستع )ال 
قبل الحظر الوجوب» وبعده الإباحة. 

هذا ومن جملة أمثلة الإباحة بعد العظرء قوله تعالى: #فإذا قضيت الصلاة فانتّشروا في 
الأرض واب تغرا مر فصلل اله [الجسة: 10]» أي اطلبوا الرزق» واكسبوا المعيشة بعد الانصراف 
ال عل 

وعن سعيد بن جبير إذا انصرفت من الحمعة» فساوم بشيء» وإن ۾ نشتره. 

وذكر الإمام السرخسى أن قوله تعالى: # وابتغوا ن قضل الله [الممعة: 10] للیاب لا 
روي آنه عليه السلام آنه قال: «طلى الكسب بعد الصلاة هو الفريضة بعد المريضة)» وتلا 
قوله تعالى: قاد فضت الصتلاة#ه [الجمعة: 10]» كذا في التلويح". 

ولا فى أن المراد هنا مطلق الصلاة؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ولعل وجه التخصيص آن طلب الكسب كان عندهم يوم الجحمعةء فخرج خرج الغالب. 

ولا عد أن بقال معلى الحديث: أن فرضن الكسب بعد فرض الصلاة. والمراد أن فرض 
الصلاة أهم وأقدم» وني مقام الاهتام آتم وأعم» والله أعلم. 

وقوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها). 

وقوله عليه السلام: كدت تهيتكم عن الختم والمزفت والنقير فانتبذوا فيها)» وكذا قوله 
تعال: وکن إذا یہ اداو | [الأحراب: 53]. 


1 التلويح 342/1. 
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من جلة آمثلة الوجوب بعد الحظر كالأمر للحائض والنفساء بالصلاة بعد زوال الحيض 
والنفاس» والأمر بالصلاة بعد زوال السكر» وكالأمر بالقتل في شخص حرا م القتل بال سلام 
أو الذمة بارتكاب أسباب موجبة لقتل من الحرب والردة أو قطع الطريق» وكالأمر المد 

بسبہب ال منایات بعد ما کان الإیذاء ععظورا. 

ثم إن أريد به الإباحة أو اللدب؟ 

فقيل: إنه حفيقة؛ لاه بعضه» وهو ختار فخر الإسلام. 

ومعناه: أن الإباحة جزء من الوجوب؛ إذ الشىء ما لم يكن مباحاً لا يكون واجباًء وكذا 
الندب جزء منه؛ لآن الواجب ما یثاب على فعله وبعاقب على ترکه والمندوب ما ثاب على فعله 
ولا یعاقب على ترکه» فکان حقیقة فیھاء کا لو ريد من العام بعضهء وكا لو أطلق لفظ الإنسان 
على مقطوع اليد فكان حقيقة قاصر ة. 

وقيل: لا يكون حفيفة» وهو قول الكرخي والحصاص لأنه جاز أصل الموضوع له» وهو 
الوجوب. 

والمعنى: أن لازم الندب والإباحة عدم الاستحقاق بالعقوبة بتركه» ولازم الإمجاب 
الاستحقاق با بتركه» فيكون الو جوب والإباحة والندب غيرين للتناني بين لازميهاء فاستع ال 
الأمر فيه| يكون جازا. 

واعلم آنه قال إ بو ايسر" وصاحب اليزان: الإجماع على آنه مجاز إن آريد به الإباحة» لكن 
صاحب النار جع بينهما تبعاً لفخر الإسلام. 

والخلاف في| ذا أريد به الندب» أنه حقيقة فيه آم جاز؟ 


1 أحد ين علي أبو بكر الرازي المعروف بالحصاص. ولد سنة جمس وثلانائة. وسكن بغداد. وأنتهت إليه رياسة 
الحنفية. وسل بالقضاء فامتنع. تفقه على أي الحسن الكر حي ونخرج به. وكان على طريقة من الزهد والورع. 
وخرج إل نیسابور» ثم عاد . وتفقه عليه جماعة. وروى عن عبد الباقي بن قائع. وله كتاب «أحكام القرآن؟» وشرح 
اختمر؟ الكرخي» وشرح «(ختصر! اللحاري» وشرح «الجحامع الصغير؛ و«الجامع الكبير» محمد : بن اسن . 
دشح #الأس|ء السني٠»‏ وكتأاب في «أصول الفغها» وكتاب «جوآبات مسائل»» وكتأب «مناسك). توي يوم 

الأحد سابع ذي المجة سنة سبعين وثلاثائة ببغداد. وقد وهم من جعل الحصاص غر أ بكر الرازي» بل هما 
راحد. (انظر: تاج التراجم ص 97-96). 

2 ومد بن محمد بن الحسین بن عبد الکريم بن موسی بن مجاهد» أبو اليسر البزدوي . هو خو الإمام علل» صاحب 

التصنيف في الأصول. قال عمر بن محمد النسفي في كتاب «القند): كان آبو اليسر شيخ أصحابنا بها وراء النهرء 
وکان إمام الأئمة على الإطلاق. والموفود إليه من الأفاق. ملأ الشرق والغرب بتصمانيفه في الأصول والفروع. توفي 

| ببخاري في رجب» سنة ثلاث ولسعين وأربعائة. 
قال السمعاني: : ولد سنة إحدى وعشرين وأربعائة. وعد جماعة حدثوه عنه. وكان يدرس» ويم الحديث. 
اتظر: تاح الترأجم ص 275. 
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ذهب عامة أصحابنا وحجهور الفقهاء والمحققرن من أصحاب الشافعي وشمس الأثمة 

وصدر الإسلام': إلى أنه مجاز. ٠‏ 
وذهب بعض أصحاب الشافعي وفخر الإ سلام وجمهور أصحاب الجديث إلى آنه حقبغة 

فيه» كذا في جامع الأسرار“. 
ثم الأصح مااختاره فخر الإسلام من أنه حقيغة؛ لأنا وإن سلدنا أن الإباحة مباينة للو جوب 

باعتبار أنبا جواز الفعل والترك» ون الوجوب جواز الفعل مع حرمة الترك إلا معنى قولنا : أن 

الأمر للاباحة هو أن الأمر يدل على جزء واحد من الإباحة» وهو جواز الفعل فقط لا أنه يدل 
على كلا جزتيه» وما جواز الفعل والترك؛ لأن الأمر لأ دلالة له على جواز الترك حينذ؛ بل إنما 

بثبت جو از الترك بناء على أن هذا الأمر لا يدل على حرمة الترك التي هي جزء آخر للوجوب»› 

فيشت جواز الترك بناء على أنه الأصل لا بلفظ الأمرء فجواز الفعل الذي يثبت بالأمر جز 

للوجوب» فيكون إطلاقه على كل منه| من باب إطلاق لفظ الكل على الجزء» وهو ليس بمجاز. 

بل حقيقة قاصرة؛ لأن المجاز هو اللفظ العمل في غير ما وضع لهه واجحزء ليس يغور كا ا 

لیس بعین. 
وني التلويح: واعلم أن المشهور في كتب الأصول أن الأمر المطلق بعد الحظر لللاباحة عند 

الأكثرين وللوجوب علد البعض. 
وذهب البعض إ إل التوقف» ولس القول بكونه للندب غا ذهب إله ابعض» وا زع ي 

ا لحمل على ما يقتضيه امقام عند انضام القرينة . 
ونی أصول أبن الحاجب وغيره أن المندوب مأمور به خلافاً للكرخي وأبي بكر الرازي وهو 

الجصاص. 
والمباح لیس پمأموز په خحلافا للکعپي“. 

1 طاهر بن اللقب بصدر الإسلام بن برهان الدين صاحب «المحيطا و«الذخرة» محمود بن تاج ألدين الصدر 
السعيد أحمد بن برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه. كان من أعيان الفقهاء ا لحنفية» له اليد الطول في 
الفروع رالأصول ومشاركة تامة في المعقول والنقول وله «الفوائد» و«الفتاوى). أخذ عن أبيه صاحب «المحيط) 
عن أبيه الصدر السعيد وعن عمه حسام الدين عمر الصدر الشهيد وها عن عبد العزيز عن السرخحسي عن 
الحلواني» وأحذ أيضا عن فر الدين تاضيخان. (انظر : الفوائد البهية ص 147). 

2 جامع الأسرار في شرح النار للنسفي 167-166/1. 

3 التلويح 342/1. 


4 محمد بن اد بن اد بن حمد بن إبراهيم بن علي الكعبي» » الطبري» البخاري» ألحنفي . فيه من القضاةء توفي (604ه) 
پارا من أثاره: اللخص ني الفتاوى» والمصباح وكلاهما ي فروع الفقه. . (أيطر: معجم ألؤلفين 46/3). 
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فالحمهور على أن لفظ الأمر حقيفة في الندب؛ لأن المندوب طاعةء والطاعة فعل:المأمور به؛ 
لآن آهل اللغة مطبقون على أن الأمر ينقسم إلى آمر إيجاب وأمر ندب. 

وهذا لا ينافي كون صيغة الأمر مجازأنى الندب. 

وأماالاباحة: فالحمهور عل آن لفظ الأمر جاز فيها؛ لأن الأمر للطلب» وهو يستازم ترجيح 
المأمور به على مقابله. 

«ولا يققضي) آي لا يوجب الأمر المطلق (الكران أي نکرار المأمور به» وهو آن پفعله ثم 
بعود إليه» وهكذا (رلا بحكملة) أي ولا يحتمل الأمر التكرار أيضا. 

والفرق بين المو جب والمحتمل: أن امو جب يثبت من غبر قرينةء والمحتمل لا يبت بدونها. 

وقال بعض أصحاب الشافعي: : أنه يوجب التكرار المستوعبة لجميع العمرء إلا إذا قام دليل 
بملعه عله؛ لأن الأقرع بن حابس کان من آمل اللسأن ؤ نهم التكرار من الاءر با حج» » فقال: 
آلعامنا هذا آم للاأبد؟ كذا ذكره ابن ا ملك" تبعاً لا في التوضبح 

والصواب: أن السائل بقوله: ألعامنا هذا أم للأبد؟ هو سراقة بن مالك بن جعشي وأنه لا 
تعلق له بالأمر المتنازع فيه» بل مراده أن جواز العمرة في أشهر الحج هل هو ختص لعامنا هذا 
آم للأہد؟ 

فقال 4#: لا بد کما رواه مسلم» وني رواية له أیضاء زاد فشبك رسول الله کله أصابعه واحدة 
في الآخحرى» وقالت : دحل العمرة في احج مرتين. 

والمقصود: إبطال ما زعمه آهل الجاهلية من أن العمرة في أشهر احج من أفجر الفجور. 
ثم المراد ببعض أصحاب الشافعي: المزني” وأبو إسحاق الإسفرائيني“ وعبد القاهر 


1 شرح المنار لاہن ملك »ص 137-136. 

2 التوضيح 348/1. 

3 المزني (264-175ه=878-791م). ١‏ 
إسماعيل بن بجيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني: صاحب الإمام الشافعي. من آهل مصر. كان زاهدا عالما جتهدا 

٤‏ قوي الحجة. وهو إمام الشافعيين من کتيه 13-لیا مع الكبير؟ وا لجامع الصغير؛ و«الختصر» و«الترغيب في العلها. 
لسبته إلى مزينة (من مضر) قال الشافعي: المزني ناصر مڏهبي . وقأل في قو ة حچته : لو ناظر الشيطان لغابه! 
انظر: الأعلام 329/1, 

4 ابو حامد الإسفراییني (۸406-344 = 955- -1016م(. 

أحد بن محمد بن أحهد الإسفراييني» أبو حامد : من أعلام الشافعية ولد ئی آسفرایین (بالقرب من تیسابوں) ورا 
إل بغداد» فتففه فیها وعظمت مکانته. رأف كبأ منها ملول في «أصول الفقه؛ وختصر في الفقه سما «الروتق؛ 
وتوف ببخداد. (انظر: الأعلام 211/1),. 
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البغدادي' من المحدثن» وبه قال مالك. 

وآما الحديث: فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطلي والحاكم عن ابن 
عباس قال: «حطلبنا رسول الله له فقال: أا الناس إن الله كتب عليكم الحج» فقام الأقرع بن 
حابس» قال: اني کل عام یا رسول الله ؟ 

قال: لو قلتها لوجبت» ولم تستطيعوا أن تعملو اء الحج مرة وما زاد فتطوع). 

وروی مسلم من حدیث آي هريره رضي الله عنه أن النبي الله ٭ قال: أا اللاس قد فرض 
اله عليكم احج فحجواء فقال الأقرع بن حاہس: آکل عام یا رسول الل؟ فسکت حتی تاها 
اث فقال: لو قلت: نعم» لوجب٤»‏ و رواية: لو جب ونا استطعتم». 

والمعنى لو قلت: نعم» لتقرر الوجوب كل عام على ما هو المستفاد من الأمر. 

قلنا: لاء بل معناه لصار الوقت سببا؛ لأنه عليه السلام صاحب الشرع» وإليه نصب الشرائغ 
كذا في التلويح“ 

لا يقال: لو فهم التكرار لا سأل؛ لأنا نقول: علم أنه لا حرح في الدين. ون في حمل الأمر 
على موجبه من التکرار حرجا عظب)» فاستشکل عليه فسال. 

وجوابه: آنا لا نسلم آنه فهم التکرار» بل سأل لاعتباره المج بسائر العبادات من الصلد: 
والضوم والزكاة حيث تكررت بتكرر الأوقات» وحينئذ استشكل عليه الأمر من جهة آنه رأي 
احج متعاقاً بالزمان وا لمكان - وهو البيت أو عرفات - وأحدها متكرر - وهو الزمان ۔ دون 
الأخر وهي اكان كذاقالوا. 
والأظهر: أن وجه إشكاله وموجب سؤاله استصعاب أمر الحج» وحاله باللسبة إلى جميع 


1 عبد القادر البغدادي ( -۸429 = - 1037م( 
عبد القاهر بن طاهر بن عمد بن عبد الله البخدادي التميمي الأسفرايني» بو منصور: عام مثفنن» من أثمة 
الأصول. كان صدر الإسلام في عصره. ولد ونشأ في بغداد» ورحل إلى حراسان فاستقر في نيسابور. وفارقها عل 
أثر فتبة التركمال (قال المسبكي :ومن حسرات نیساہور اضصطرار مثله إل مفارقتها!) ومات في أسفرائین. کان پدرس 
ف سبعة عشر فا وكان ذا ثروة. من تصائيفه «أصول الدين» و«الناسخ والمئسوخ) و«تفسير آساء الله الخسنى» 
و«فضائح القدرية» و«التكملة في الحساب» و«تأويل المتشابهات في الأخبار والآبات» و«تفسير الشرآن» وافضائح 
المعنزلة» و«الفاخر في الأرائل والأواخر و«معيار النظر» و#الإيان وأصوله» و«اللل والنحل» و«التحصيل» في 
أصول الفقه» و#الفرق بين الفرق» و«بلوغ المد ى في أصول انمدى؟ و«نفي خلق القرآن» ولالصفات». 
انظر: الأعلام 48/4. 

2 التلويح 348/1. 
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الکلفین حیث لا یتصور النکرار في حقهم کل عا ولذا قال رسول اٹ وه في چوابه: «لو 
فلت: نعم» لوجبت ولا استطعتم)» أي جميعكم أا الأمة في كل سنة. فإن وقوعها كذلك من 
الأمر المحال» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

وقال الشافعي: يحتمل التكرار؛ لأن «اضرب» ختصر من: أطلب منك ضرباً وافعل ضربا. 
والنكرة في الإثبات خختص» لكنها حدمل العموم» وحمل عليه بقرينة تقرن بها كقوله تعالى: 
#وادعوا ورا کٹرا [الفرقان: 14] وصفه بالكثرة» ولو لر بحتمله لا صح ذلك. 

قلنا: الكلام في المجرد عن القرينة لا بالمصحوب بها؛ إذ عندها يبكون محل وفاق» لا موضع 
شقاق. 

وقال بعض أصحابه وطائفة من المعترلة بجتمل التكرار مطلقاء وإن كان لا يقتضيه حتى 
حمل عايه عند اللية. وهذا هو اذهب الثالث. 
) (سواء تَعَلق) آي الامر (بشرط) لقوله تعالٰی: إن کشم جنا اطهرزوا) [لنائدة: 6[ (أو احص 
يوصلف) كقوله تعال: #الرانبة والراني فاجلدوا) [الرر: 2]» فإن الأمر بالحلد مقيد بتحقق 
وصف الزناء وكقوله تعال: آم الصلاة دلوك الشّحس) [الاسراء: 78]» فإن الأمر بالصلاة 
ید بتحانق وصف دلوکهاء آي زواما لا غروہا کا توهم ابن الك ول پتعلق بأحدها؛ 
لآن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل» والمرة والتكرار بالسبة إلى الحقيقة أمر خارجي» 
والروج عن عهدة المأمور بالمرة كاف لحصول الحقيقةء لا أا من مدلول الصيغة» وما تكرر 
من العباداث فبتكرر أسبابها عند الجمهور. 

وقال بعض أصحاب الشافعي» وكذا بعض أصحابناء وهو المذهب الرايع :آنه يميد التكرار 
إذا كان معللقا بشرط أو مقيداً بوصف؛ لأن الغسل يتكرر بتكرر الجنابة» والصلاة تتكرر بتكرر 
الدلوك؛ لأن في الكتاب ورد هكذاء وني السنة أيضا كقوله عليه السلام: «الوضوء من كل دم 
سائل»» أي ليتوضأء والوضوء يتكرر بثكرر الدم» هكذا ذكر ابن املك“ من غير آن نسب هذا 
القول إلى بعض أصحارنا. 

وا لحدیث رواه ابن عدي نې حدیث زید بن ثابت» والدارقطني من حديث يم الداري. 

هذا استدلال ہما لا يقول به الشافعي؛ لآنه لا يقول: : بوجوب الوضوء من الدم» فلا يفيد؛ 
لأنه في مقا الاستدلال؛ وإنما یفید عل قول بعض آصحابناء لکنه م یلکره ویمکن أن پقال 
1 شرح النار لابن ملك »ص 138. 
2 شرح انار لابن ملك » ص 139-138. 
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هذا وإن ر يكن دليلاً أورده بطريق الإلزام عليناء فهو دليل إلزاميء» فإن الخصم يستدل بأدلة 
سواء کانت لوثبات مذهبه آو لډلزام حصمه في مشربه» فهو مفيد في مقام الدفع» وٳن م کن 
مفيداً في مقام الاستدلال» والله أعلم (بالأحوال)". 

وقد أجيب عن هذا المذهب: إذ التكرار في آمثال ذلك إنا لزم من تجدد الأسباب الفضية 
إلى تجدد المسببات؛ لا من الأمر المطلق » ولأ من المعلق بالشرط, ولا في المقيد بالوصف؛ إذ لا 
بلزم من تكرار الشرط تكرار المشروط؛ لأن وجود الشرط لا يقتضي وجود المشروط بخلاف 
وجود السبب الذي في معلى العلةء فإنه يقتضي وجود مسببه» (وكذ| وجود الوصف الذي هو 
علةء فإنه يقتضي وجود موصوفة). ۰ 

والتحقيق: أن وجود الشرط وإن كان لا يقتضى وجود المشروط لكن الشرط التعليقي 
يقتضى ذلك؛ لأنه آخر جزء من العلة التامة» والحكم مرتب عليها. 

غاینه: آنه لا یکون موقوفا علیها. 

والشرط في نحن فيه من هذا القبيل» قال تعالى: وإ كم جا اطهرو | [الائدة: 6]. 

هذا وإذا م يقتض الأمر التكرار» ولا يحتمل مطلفاً (ِقَع) أي مفهوم الأمر فيا للمأمور 
به أفراد» ويجتمل (على أقل جشي) أي أقل جنس الفعل المأمور به» وهو الفرد الحقيقي بلا نية 
ويحيل كل أي كل اجس باعتبار معنى الفردية الاعتبارية الحكمية لا باعتبار معنى العدد 
٠‏ فصار من حیث هو جنساً واحداً وإن کان له آفراد (عَلى المتحیح) احترازا من قول زفر: أنه 

مجحتمل العدد. ۰ 
وتظهر ثمرة الخلاف فيمن قال لزوجته: طلقي نفسك» فإن ها أن تطاق نفسها واحدة؛ وإذا 
نوى الزوج ثلائاًء فطلقت نفسها ثلاثاً وقعن» وإن نو الزوج اثنين» فطلقت نفسها ثنتين» ۾ 
يقع شىء عندنا. 

وقال زفر: يقشع ثنتان. 

لنا: أن العدد ليس بموجب» ولا حتمل» فلا تصح نيته» إلا أن تكون المرآة أمة؛ لأن ذلك 

وإنما احتيج في الكل إلى النبة؛ لأنه بجتمل» ولا تعمل نية الثندين؛ لأنه ليس بفرد حقيقة ولا 
اعثبارا. 
1[ ونی ل ساقط. 
2 ساقط يي م. 

93 


وأما لو نوى واحدة وأوقعت ثلاا ل يقع شىء عنده.. 

وعندها: يقع وأحدة. 

واخاصل: أن الفرد الحقیقی موجبه والاعتباري عتمله» والعدد لا موجبه ولا غتمله. 

والأصل أن موجب اللفظ يبت باللفظ؛ ولا يفتقر إلى النيةء وعتمل اللفظ لا يثبت إلا إذا 
نوى» وما لا جتمله اللفظ لا يثبت وإن نوى؛ لأن اللية لتعيين عتمل اللفظ لا لإثباته. وذلك 
لأن الاحنال هو التجويز العقلي» والموجب هو التجويز الوضعى الثابت لللفظ؛ لأنه جنس 
بقتضي الفرد الحقيقي» ويحتمل الفرد الاعتباري» فتعمل فيه النبة لاحتماله» وتلغو في اسفر؛ 
لاقتضائه. 

قإن قلت: لو م يحتمل الفرد العدد لا صح تفسبره به في قوله: طلقي نفسك ثنتين؟ 

قلنا: لا نسلم آنه تفسير» بل تغيير؛ لأن مطلق الأمر وقوعه على الفرد الحقيقي» فتقييده 
به يرجه عن موضوعه الأصلى» ولذا قالوا: , بقع الطلاق بالعدد لا بالصيغةء حتى إذا قال 
لامرآته: طلقنك ثلاثاء أو قال: واحدة. فاتت قا ذكر العددء لا يقع شىء. 

وقال ابن الملك: ولقائل أن بقول: هذا بعد التسمليم مشكل؛ ؛ لأن الواحد موجبهء فیکف 
کون اقترانه به تغپیراء ہل یکون تقرپرا انتهی . 

قال الرهاوي: هکذا آورده بعض الشراح إلى آخره. 

وأجیب عله بن موجب الأمر واحد اقتضائي لا يقبل التوكيد كا لا يقبل التعليل على أن 
موجب الغدد قطعي» پتقدم عليه مائل ولا مرادف لیکون توکیدا لفظیاء ولیس هو من آلفاظ 

التوكيد المعنوي في شيء ليكون توكيداً معنوتا. فإذا انتفى الثقرير والتوكيد تعين.التأسيس 

والتغيار. 

ویمکن آن يقال: موجبه الواحد الغبر المذكور ؛ لان الصيخة تشع على الغرد الحقيقي من خير 
ذکره» فیکون ذکره تغیراً حکمه» فلهذاآضيف الوقوع إليه» لا إلى الصيغة هذا. 

وى النهاية ”: لو مات الزوج قبل ذكر العدد» فهي واحدة لاتصال المحل بالصفةء وعدم 
ذكر المغير ببخلاف الأول لانعدام امحل قبل ذكر المغير من عل قابل له. 


1 شرح النار لابن ملك »ص 141-140. 
2 حاشية الرهاوي على شرح المنار لاين ملك » ص 140. 
3 النهاية في الفروع للشيخ محمد بن عمر المعروف بمنلا عرب الواعظ العنفي» المنوفى سنة 938ه_. ألفه لفايتباي. 
انظر: كشف الظطنون 1989/2 . 
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فإن قلت: هل فوله: «طلقتك مثل طلقي نفسك)» فهلا صحت فيه نية الثلاث؟ 

قلت: لا لآنه إخبار» وهو يقتضى وجود المخبر به بالضرورة» ليثبت صدقه» وهي ترتفع 
بالواحدة؛ لأن المقتضي لا عموم له 

أما قوله: «طلقى» فأمر وله أثر في إيجاد الأمور به» وهو الطلاق» فصار الطلاق مذكورا 
حكى|ء فصح التعميم فيه» كذا ذكر ابن الملك". 

وتوضيحه: آنه لا آثر له في إيجاد المخر به؛ لآنه لأ يصير موجودا بالإخبار في الزمان الاي 
غير أن الشارع جعله إنشاء» فاقتضى ما يقتضيه الإخحبار» وهو الواحدة. 

والحاصل: أن دلالة «طلقتك) على المصدر الحادث في الال بسبب الاقتضاء بخلاف 
«طلقي نفساك» فإنه ختصر من «افعلي فعل الطلاق من غبر أن يتو قف عل مصدر مغاپر ا 
ٿېٿ في ضصمن الفعل؛ لأنه لطلب الفعل فى المستقبل» فيكون ثابتاً لغة لا اقتضاء 

ومجمل الكلام في مقام المرام: أن ما تكرر من العباداث فبأسبابها لا قدمناه لاأ بالأوامر 
بموجب اللغة» حتى لو قال لمبدز ا شتر لي الحم إن دخات السسوق» فأمر لا بقتضي التكرار 
بال جماع. 

وإن أحالوا ذلك على الدليل» أحلنا ما تكرر أيضاً على الدليل لا عل الأمر. 

وعند الشافعي: لا احدمل التكرار تملك المرآة في قوله: «(طاقي نفسك») أن تطاق نشي 
ٹنتین» إذا لوی الزوج بهما؛ لآنه نوى تمل كلامه» وإن لم ينوء أو نوى واحدة» فلها آن تطلق 
واحدة. ولو أوقعت الثنتين لا بقع عنده إلا واحدة عملا ب) تقدم له من الدليل؛ لأن المحتمل 
لايثبت إلا بالنية. 

ركذا عند من قال موجبه التكرار» لكنه إذا م ينوء فلها أن تطلق واحدة وشتين وثلاقً جا 
أو متفرقا. 

وكذا عند الممصل: إن علقه بشرط أو قيده بوصف. 

ولحاصله: أن التكرار لا يكون مستقاداً من الأمر بالقياس. 

قال الإمام الرازي: وهذا هو الح عندي» وعند هذا يظهر أن لا غالفة بين المذهب وين 
طاهر اذهب من آنه لا پفید التکرار؛ لأنه قال بالتکرار على آنه لا یفیده قیاسا ومن نفاه عنی 
به أنه لا يفيده اللفظ, فلا منافاة بين المذهبين» واله أعلم. 


1 شرح النار لابن ملاک »ص 141. 
95 


ثم اعلم آن اسم الفاعل يدل على أن المصدرء ولا يجتمل العدد. 

واختلف في السارق» هل يقطلع أطرافه الأربعة آم لا؟ 

فعلدنا: لا تقطع؛ وإن سرق ثانباًیقطع رجله البرک وإن سرق ثالاً حبس حتی توب 

وفال الشافعي: إن سرق ثالثا تقطع يده اليسرى» وي المرة الرابعة تقطع رجله اليمنى» لقوله 
عليه السلام: «من سرق فاقطعوه» وإن عاد فاقطعوه» وإن عاد فاقطعوه» وإن عاد فاقطعوه) 
آخرجه بو داود» والدارقطني من حديث جابر» وأخرجه الدارقطني أيضاً من حديث أي 
هريرة» وأخرجه النسائي والطبراني والحاكم من حديث الحارث بن حاطب لقوله تعالى: 
¥ والىگارق والىكارقة فاقوا أَيّريما‰ [لائدة: 38]. 

رالآيدي: مع عام متناول لليمنى واليسرى» فمن جلها على اليمنى أبطل إطلاق الأيدي. 
وصيغة الحمع أيضا؛ لأن هما يمينين لا أياناً. وذلك جرى جرى النسخ عندكم. 

وأئمتنا تمسكو! بأن مصدر السارق والسارقة لا حنمل العددء حنى لا يراد بآية السرقة إلا 
سرقة واحدة؛ لأنه لو آراد كل السرقات» ل يجب القطع إلا بعدها. وذلك لا يعرف إلا بموت 
السارق» وذلك منتف بالا جاع»؛ وبالفعل الواحد لا تقطع إلا بد واحدة» وهي اليمنى بالسنة 
قولاً وفعلا لا أحرجه المماعة إلا ابن جماعة عن عائشة في شأن المخزوميةء وفيه فأمر النبى 
عليه السلام: «بقطع يمينها)ء ولا رواه الدارقطني من حديث صفوان ابن أميةء وفيه أن النبي 
: «قطع يمين السارق من الزند)» وبقراءة ابن مسعود «أيمانما» مكان أيدي)اء وبالإجاع فلم 
تبق اليسرى مرادة من الآيةء والرجل اليسرى إنما صارت خلا في المرة الثائية بالإجاع والسنة. 

فظهر أن السارقة لا يقطع أطرافه الأربعة» ولكن حبس حتى يحدث توبته. 

ثم م یمکن هنا تکرر لقطع نکر السرقة نوات امحل وجو الیمنی پخلاف تکرر اجا 
بتكرر الزنا؛ لأن امحل وهو البدن باق. 

والجواب عن الشافعي: أن قراءة أبن ملسعود مشهورة يجوز تقييد المطلق بہاء وقرله: «تقييد 
المطلق) تسخ عندکم غير مفید؛ آنه استدلال ب) لا يراه. نعم» يصار إلى مثل ذلك إذا كان في 
مقام الدفع. 

وآما في مقام الاستدلال فلا يفيده» وصيغة الحمع يكون ازا عن التثينة كا في صتخت 
فلو كما [التحرم: 4]» كذا ذكره ابن الملاك". 


1 شرح المتار لابن ملك» ص 149-146. 
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والظاهر: آنه لا يصلح جواباً عن إيراد الخصم» بل نوع مصادرة' في الحكم. 

فإن اعتراضهم أي حل الأبدي على اليمين إبطال صيغة الحمع؛ لن )ا يمين للسارق 
للسارقة يمين لا آيان» وإطلاق الجمع وارادة انى جاز. والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

فالصواب في الحواب: أنا لا نسلم أن ني إطلاق الأيدي على يمين السارق والسارقة بعال 
صيغة الجع» كيف وهو جار على ما عرف من القائدة اللغوية وهي أن تثية الاين من اثين 


وما جزآن منه) نكون بصيغة الجمع» ومنه قوله تحال ليد صت قار تكما) [الدحرم: 4]» 
نان كلا ن اليد والقلب جزء ما ضيف إلي فهي صبيفة مستعلمة فبا وضعت ل فكوذ 
حقيقة لا جازاً ک) ظن. 


حكمالام 

(وحکم) أي حكم الأمر» يعني الثابت به» وهو الإتيان بالمأمور بهء (نَوْعان) 

قيل: حكم الأمر الوجوب. 

وهو لا يلقسم إلى نوعين أو الأنواعء بل المتنوع إلبهماء هو الفعل؛ » لكن لا كان الفعل متعلق 
لوجوب الذي هو حكمالأمر اطق لظ لكي وأريد دهاشمل جار 

فقیل: حكم الأمر نوعان» أو على حذف مضاف» أي متعلق حكم الأمر» وهو الفعل 
الواجب نوعان: اء وَهُر» أي الأداء ام الوّاجب) أي إخراجه من العدم إلى الوجود على 
حسبه. 

واللام للعهد» آي الذي وجب بالأمر ابتداء. فلا تاج إلى زيادة قوله: «بالأمر» كا ني 
الأصل: ١هو‏ تسليم عين الواجب بالاأمر). 

ولي سخة صحيحة: «نفس الوأجب). 

والمراد: إخراح الواجب الشرعي من العدم إلى الوجود بشرائطه؛ إذ تسلیم کل شيء با 
يناسبه وذلك؛ لأن الشأن في الأفعال والأعراض إمجادها والإتبان ہا؛ لآن العبادات حق الله 


1 المصادرة: هي: أن تجعل نتيجة دليلك واحدة من مقدمتيه مع تغيير في اللفظ وهم به التغاير بينهم) في المعنى» كأن 
تقول: هذا أسد» وكل أسد فهو ليث-فهذا ليث فإن النتيجة وهي قولك: «هذا أسد؟ هي بعينها صغرى الدليل 
القائلة: «هذ! أسد ضر أنه أبدل فيها لفط الأسد بلفط الليث» وها مترادفان. 
وينبغي أجتنابة المصادرة في التداظر؛ لا قبها من الإبهام. 
انظر: رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة ص 174. 


تعای» والعبد بسلمها وی دبا با جاده | إياها على الو جه الذي ب بعتبر؛ لأن تسلیم کل شيء بحسبه. 
ع أن نمال الشرعیة سکم اطرامر باتهم رھدا توصف باقاء شرع فلا یرد أن تسای 
الأفعال غير متصور؛ إذ وهي أعراض لاستحالة بقائها. 

وأورد على قوله: «بالأمر» إسلام الصبى العاقل» وأداء لصوم في الفى وشسايم لشن 
قبل طالب البائعء والدين امؤجل قبل حلول الأجل» من حيث ان کلا منها آداء» ولیس بتسلیم 

تفس الواجب بالاأمر» بل بالسہب؟ 

وآجيب: بن المراد تعريف الأداء الذي هو موجب الأمر لا الأداء مطلقا 

والأظهر ما قيل: من أن الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة» ووجوب الأداء عن لزوم تفريغ 
الكمة. 

والأول: ثابت بالسبب» والثاني: يوجبه الأمر. 

فإن قلت: تسليم العين كيف يتصور» والديون تقضى بأمثاها لا بأعياناء فيخرج قضاء 
الديرن عن تعريف الاأداء؟ 

قلا: : هذا السؤال غر وارد لا تقدم من آن تسلیم کل شيء بحسبه. ولك أن تقول : لا عذور 
في حروجه؛ لأن قولك: «أديت الدين» خجاز. ۰ 

وقیل: العينية والثلية ليست بالقياس إلى ما في الذمةء بل بالقياس إلى ما علم من الأسن 
كفعل الصلاة في وقتهاء وإيتاء رع العشر لستحقهاء فإن المأمور به إن كان عين ما علم به» فهر 
الأداء» وألا فهو القضباء. 
وخحلاصته: أن الشرع شغل الذمة بالواجب» ثم مر بتفريغها أخذ ما صل به فرغ الذمة 
حكم ذلك الواجب وصار كانه عينه. ا 

(وقصاء: وهو ليم مله أي مثل الواجب (به) أي بالأمر. وفيه إشارة إلى أن ا مراد منه أفعال 
ا لجوارح» لا ما في الذمة» وهو نفس الوجوب؛ لأن ذلك بالسبب لا بالأمر. ٠‏ 

فلا يقضى النغل؛ لأنه غبر مضمون بالترك. 
) وأما ذا شع فيه فأفسده» فيقضى لكونه واجباً عليه بالشروع. 
ولا وجه أن يؤول الواجب هنا بالثابتء لعلا يرد إطلاقهم القضىا" على مسن الفجر إذا فاتت 
مع فرضها أولا معها عند حمك. 
وس الظهر الأول إذا أخرت عن فرضها لعذر الماع أو لضيق الوقت مع أا لا 
يخرجان عن كومم) نفلا على الصحيح. 
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ٹم اعلم أن الأداء والقضاء عندنا لا مختصان بالموقت من العبادات» بل هما من أقسام المأمور 
به موقتاً كان أو غير موقت خلافا للشافعي. 

وني التوضيح: آداء أي تسليم عين الثابت بالأمر» وقضاء أي تسليم مثل الواجب به. 

وقال": قلنا: ني الأول ثابت به ليشمل النفل. 

ويطلق كل منهما على الآخر مجاز. 

ثم عند أصحاب الشافعي: الأداء ما فعل في وقته المقدر له شر عا أولاء والقضاء: ما فعل 
بعد وقت الاداء استدر اکا لا سبق له وجوب مطاقا. 

(ريتبادلان» أي الأداء والقضاء» يعني يستعمل أحدها مكان الآخر. 

أما الآداء مكان القضاء فكقوله: «أديت الدين»» و«نويت أن أؤدي ظهر الأمس). 

والقضاء مكان الآداء' كقوله نعال: ,88 فضينّم کک [البقرة: 200]»› آي آدیتم. 
وقوله: اذا قضيت الصلاة فان نشوا [الحمعة: 10]» أي آديت؛ لأن المراد منها ا لجمعة» وهي 
ل تقضى إحاعاء لكن يقال: هذا مكان هذا (مَجَازا) أي لا حقيقةء فيحتاج إلى قرينة کا يقال: 
آدى ما عليه من ألدين» فقوله: «من الدين» قرينة يفهم منها القضاء؛ لن أداء حقيقة الدين 
حال» والجامع ماني كل منه) من التسليم. 

(ویردیان) آي الآداء والقضاء (بیتهما) حتى جوز الآداء بنية القضاء وبالعكس؛ لن کل 
راحد مھا حاص بمعنی اصطلاحاء فإذا استعمل فی غبره یکون جازاً إلا أنه يحتاج إلى القرينة 
ک] يقال: «نويت أن آؤدي ظهر الأمس»» و«آن أقضي ظهر اليوم» في الصتحيح) احترازا عن 
قول فخر الإسلام أنه يسمى الأ داء قضاء من غبر قرينةء كذا قاله الشارح ملا قاسم الحنفي. 
وهو بظاهره الف لما ذکره ابن املك من آن فخر الإأسلام جعل القضاء حقيقة في معنى 
الآداء؛ لأنه لفظ متسع جى بمعنى الفراغ» وهو موجود في تسليم العين والئل والأداء وفيه 
معنى شدة الرعاية في الخروج عا لزمه وذا في تسليم عين الواجب. 

(رتجبان أي الأداء والقضاء (بستجب واحجا) وهو الأمر الذي وجب به الأداء (عند الجنهور). 

وني الأصل وشر وحه: والقضاء جب با جب به الأداء» وهو الأمر عند المحققين من أصحابنا 
كصدر الإسلام» وصاحب اليزان» وبعض أصحاب الشافعي» وكذا الحنابلة وعامة أصحاب 
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الحديث أنه يجب بأمر الأول خلافاً للبعض» وهم -العراقيون من مشايخناء وعامة أصحاب 
الشافعي» وكذا عامة المعتزلةء فإنهم قالوا: القضاء يجب بأمر جديد» آي بنص مقصود غير 
الأمر الذي وجب به الآداء» ففي الصوم وجب القضاء بقوله تعالى: «فعدة من بام أحر4 
[البقرة: 184]» وفي الصلاة وجب بقوله عليه السلام: «من نى صلاة فليصلها إذا ذكرهأا متفق 
عليه'. 

وزاد ني التوضيح: «فإن ذلك وقتها»”. 

والمسلم: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها»ء وي رواية هيا 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصايها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها). 

وألحر جه الدارقطني والبيهفي من حديث ابن عمر مرفوعاً بافظ: من نام عن صلاة أو 
نسیها فلم يذكرها | ذ حو مع الإمام لايل التي فبهاء ثم ليصل التي ذكرهاء ثم لبمد الي 
صلل مع الإمام)» وصحح الدارقطني آنه نه من قول آبن عمر کا رواه مالك وغیره وفیه شیء» 
فإن هذا الحديث يقتضي أن قضاء ا مغرب ثبت بنص جديد. 

وأما كراهة إعادعا نافلة فلأن البتراء منهي عنهاء والنهي يقتضي المشروعة بأصله. 

ثم الوتر وإن صح کونه واجباً عل إحدى الروايات عن أي حنيفة» وسنة على الأخرى 

كقوها لا يخرج عن شبهة النفل» ولذا وجبت القراءة في جيعهاء ولأن الواجب في العبادة 
اللوقئة إن عرف قربة في وقتهاء وقد فات فضيلة الوقت بحیٹ لا يمكن تداركها ك) قال عليه 
السلام: امن فاته صوم يوم من رمضان ل يقضه صيام الدهر کله رواه البخاري» وأو داود 
٠‏ والترمذي من حديث أبي هريرة» فلا بد من أمر آحر يعرف به أن القضاء نماثل لا فات. 

واسندل المحققون بأن الشرع وجب قضاء الصلاة والصوم عند الفوات لا سبق من الاية 
والحديث. 

قإن قلت: النص ورد في الناسى والنائم» الدع ا 

قلنا: الأستدلال ليس بعبارة الدليل؛ لأنه أحص» وإنا هو بدلالته» وإنا ذكر النائم والنامى 
إشارة إل آن المؤمن ليس فن شأنه أن يترك الصلاة متعمدا كا يشير إليه قوله: (من فاته صوم 
یوم وحیث نم یقل: امن فوته). 
1 روا البخاري في صحپحه في کتاب مواقيت الصلاة (باب: من نسي صلاة)» ومسلم في صحیحه في کتاب الساجد 
(باب: قضاء صلاة الغائتة)» وبلحو "ما آخرجه بو داود في سننه في كتاب الصلاة (باب: من نام عن الصلاة أو 

نسيها)» والترمذې في سننه في كتاب الصلاة (باب: ما جاء في الرجل ينسى الصلاة). 
2 التوضيح 354/1. 
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هذا وني عبارة فخر اللإأسلام ما يشير إلى ن الاختلاف في المنذورات المتعينة من الصلاة 
والصوم والاعتكاف إذا فاٿت عن وقنها. 

لکن قال أبو اليسر ني أصوله: آنه لو نذر بصوم» أو صلاة في يوم معين ولم يف به يجب القضاء 
بالإجماع سواء کان عدم الإپفاء بالفوات أو التغويت عن العبد» وكذاذكر شمس الاأثمة. 

وعللى هذا فالخلاف في إسناد وجوب القضاء باذا؟ 

فعند الحمهور: للسبب الأول فى الكل. 

وعند هؤلاء: لالص في الصوم والصلاة وللفرأت أو التفويت في المنذورات. 

وقال فخر الإسلام: القول الأول آشبه بمسائل أصحابنا حيث قالوا: من فاته صلاة في 
ا لحضر قضاها في السفر أربعاء ولو فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين» ومن فاتته 
صلاة الليل مع الإمام فضاها فى النهار جهرأًء ولو فاته صلاة النهار قضاها في الليل سرا. 

فإن قلت: إذا فاتت صلاة من مريض قادر على الإياء فقط» فقضاها في الصحة يقضيها 
كصلاة الأصحاء» وكذا إذا فاتت صلاة في الصحةء فقضاها في المرض ججرئه الإيان» فلو كان 
حال الآداء معدرا لما جاز ذلك؟ 

قلت: ما صلى بالإياء فى الفصل الأول كان للضرورة فإذا صح زالث الضرورةء فزال ما 
ٿہٽ بٻا. 
٠‏ وف الفصل الثاني: ثبتت الضرورة» فيثبت الإيمان» فإن قيل: لا. 

ثم إن القدرة على عل أصل الواجب تبقى بعد فوات الوقت؛ لأن الواجب مقيد بالوقت بحيث 
لو قد الأداء عليه لا يصح» فيكون الواجب موصوفاً بصفةء ومن وجب عاي نعل موصوف 
بصفة لا تبقى بدون ذلك الصفة؟ 

أجيب: بن هذا إذا كانت الصفة مقصودة بالذات» ولا كذلك الوقت» وإن المقصود بالعبادة 
هو تعظيم الول وخالفة الموى» وذلك لا يختص بزمان دون زمان کا لا ختص بمکان دون 
مکال. 

وأما امتتاع التقديم فلكون الوقت سببأء والحكم لا يتقدم عل السب 

قیل: يشكل هذا على (تعريفكم القضاء) بأنه صرف ما لى ما علب كا إذا ترك الفانة 
أو السورة في الأوليين» فإنه لا يقضى الفانة في الأخريين مع ما ل تشرع حقاً له فيه). 
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وأجيب: بأنه على رواية الحسن عن أبي حنيفة قراءة الفاتحة واجبة في الأحريين أيضاً فلم 
يملك صرفها إلى ما عليه؛ لأا م تشرع حقا له بل عليه. 
وأما السورة فشرعت نفلاًفي الأخريين حثى لو قرأها فيها سهواً لإ جب عليه سجدة السهوء 
فملك صرفها إلى ما عليه. 
[أنواع الأداء) 
اراح الداع لاه أضرب) المختصر هنا حيث أني بأطول من الأصل» وهو قوله: «الأداء 
آنواع؟ آي ثلاثة آنواع» ولعله آراد التنصيص على أن الأنواع ثلاثة لا زائد عليها. 
واعلم أن الأداء ينقسم ولا إلى نوعين: 
1 - آداء حض: وهو ما م يكن فيه شبهة القضاء. 
2 وأداء يشه القضاء. 
والحض ينقسم إلى نوعين: 
1 کامل. 
2 وقاصر کا سپاتي بیان 
) وهذه الأنواع الثلاثة كا تدحقتق في حقوق الله : نتحقق في حقوق العباد» فيكون الأقسام 
بالنظر إلى الحقين ستة آنواع. 
٠‏ (كامل: وهو ما بوذي كما شر أي هو الذي يؤديه الإنسان مع توفير حقه من الواجبات 
والسنن والآداب» كأداء الصلاة في الجاعة من المكتوبات» والوتر في رمضان» والتراويح 
والعيدين والكسوف وال ج اعة في غيرها نقصان كالأصبع الزائدة. 
قال الرهاوي: ولقائل أن يقول: ورد أن النبي && صلل النفل بجاعة بالليل في غير شهر 
زمضان. فلا یکو ا لماعة فى غبرها مطاقاً نقصانا". 
ل: ويمكن آن يجاب عنه بن ذلك داخل في التراوبح؛ لأنه قيام الليل”. 
را ایی عع لیل داد ۷ال م يقل أحد بسنية صلاة التهجد جاعة. 
فا لحواب: أ نه وقع منه عليه السلام نادرا لبان اواز أو للتعليم» »> فإن المقتدي كان ابن 
عباس وهو صغیر. 


1 حاشية الرهاوي على شرح الثار لابن ملك »ص 166. 
3 حاشية الرهاوي على شرح انار لابن ملاك » ص 166 . 
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والحاصل: أن قصة الخال لا تصلح للاستدلال» وإن| ذكر الآداء» وفسر بالۇدي؛ لن فعل 
الفعل لا وجودله ف الوجود. 

(رقاصز) وهو ما يؤديه ببعض أوصافهء كا يشير إليه قوله: هر الاقص عن صفتي) أي التي 
قدمناها كصلاة المنفرد. 

وقصورها لعدم الوصف المرغوب فيه» وهو الاعة. 

فإن قيل: ينبغي أن يكون أداء امنفرد كاملا؛ لا ناقصا؟ لأنه هو الواجب بالأمر والماعة 1 
تهب ٻالأمر» بل هي سنة فيكون الأداء بها أكمل لا إن تر كها يوجب القصور؟ 

أجيب: بأن الي اعة سلة مؤكدة» وهي في حكم الواجب أو واجبة» فكانت داخلة في الأمر 
الذي تبت بمثله الواجبات» وكأن تركها موجبا للنقصان كترك الفاعة. 

والأظهر أن (يقال)" القاصر: هو الذي يقتصر فيه على شرائطه وأركانه أعم من أنه باقي 
بواجہاتیا وسننها آم لا 

وقال الرهاوي: والتحقيق أن كل أداء ترك فيه شىء من ألواجبات» فهر قاصر» وإلا فهر 
کامل ذكره بعض المحققین» انته ی 

وفيه بحث؟ إذ يستدعي و جود واسطة کا لا فی . 

وأما قول شمس الأئمة السرخسي في تعريف الكاما: هو آداء المشروع بصفة كا أمر به 
فحتمل احتهالین. 
- (رشيية بالقصضاء) آي وما هو مشبه بالقضاء كفعل اللاحق بعد فراغ الإمام من الصلاة. وهو 
الذي أدرك أول الصلاةء وفاته الباقي» كذا ذكره ابن الملك. 

والأولى أن يقال: هو الذي فاته بعص الصلاة بعد إدراك بعضها؛ لأن إدراك آول الصلاة 
لیس بشرط› وكذا فوات الباقي كله. 

والمراد به: کل من فاته بعد ما دحل مع الإمام بعض صلاة الإمام لثوم آو سبق حدث» أو 
غر ذلك. 

ولا حص ابن املك تعريف اللاحق مثل بقوله: كمن نام حلف الإمام ولم ينتبه إلا بحد فراغ 
الإمام فهو مؤد أداء يشبه القضاء. آما آنه آداء فلبقاء الوقت» وآما آنه يشبه القضاءء فلاأنه قد 
ا وي م ساقط. 


2 حاشية الرهاوي عل شرح المنار لابن ملك» ص 166. 
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الترمه مع الإمام» وقد فاته ذلك الملتزم؛ لأن الأداء مع الإمام حيث لا إمام حال» بل هو مثله 
والإتيان بالثل قضاء» لكن لكونه قضاء باعتبار الوصف“ وأداء باعتبار أصل الفعل» قلنا: آنه 
آداء پشبه القضاء لا بالعكس؛ لأن الوصف تبع» والتسمية باعتبار الأصل أولى. 
وقيد ب«اللاحق)؛ لأن فعل المسبوق» وهو ما فات منه أول الصلاة أداء غض قاص لكر 
قصوره دون قصور فعل المنغرد؛ لأنه منفرد آداءً وتحريمة» والمسبوق ملفرد في) سبق» وليس في 
فعله شبه القضاء حيث لإ يلتزم الأداء مغ الإمام فيا سبق» كذا ذكره ابن املك . 

ولو ضحه: أن الأسبوق منغرد آداء لا حريمة؛ لن تحريمته ية على تحريمة الإمام حثى 
لا يصح الاقتداء بالمسبوق إدراك آول الصلاة ليس بشرط وكذا فوات الباقي؛ لأن إحرامه 
إحرام» فلم جز لغيره بناء تحريمته على تخريمته» وفعله في القصور دون المنفرد» وفعل اللاحق 
في القصور دون فعل.المسبوق؛ لأنه في حكم المقعدي في) فاته» وهذا لا يقرأ ولا يسجد للسهو؛ 
لأنه حلف الإمام حك بخلاف المسبوق» فاللاحق ليس منفرداً لا تحريمة ولا أداء. 

ولقائل أن يقول: كيف پكون المسبوق منفردأء وقد روي عنه : «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة»“ (والمراد: بإدراك اثر كعة الإدراك مع الإمام» فالمراد بقوله 
«فقد أدرك٤:‏ إدراك فضيلة الاعةء فكيف يكون منفردا؟ 

وقد جاب عليه: باه متفر دفي تبان الهو فیا سبق به حیث پلزمه السجود فان لو یکن 
منفرداً م يلزمه. 

فإن قلت: كيف جعلت المسبوق مؤدياء وقد جعله صاحب الشرع قاضياً حبث قال عليه 
الصلاة والسلام: «وما فاتکم فاقضوا) کہا روا امد ئی مسنده» وابن حبان فی صحیحه من 
حدیث أي هريرة مرفوعا؟ 

قلت: ساه «قاضيا) مجازا لما فيه من إسقاط الواجب» أو ساه «قاضيا» باعتبار حال الإمام» 
ونحن جعلناه مؤديا بأعتبار الوقت. و 

وقيل: الأول أن يقال: أن ذلك من الشارع إطلاق لغوي بمعنى آنمزا). يؤيده رواية 
البخاري: «وما فاتكم فاتمو!)» فلاا يضر معه عالفة التسمية الاصطلاحية نا مر من الملاسبة 
واعتبار البلاغة القابلة. 

فإن قوله «فصلوا» بمعنى فأدوا المقابل له «اقضروا) لا «أدوا». 
1 شرح المنار لابن ملك »ص 167-166. 
2 آخرجه مسلم في صحيحه في باب: من درك ركعة من الصلاةء فقد أدرك تلك الصلاة. 
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وهذا کله نې حقوق الله سبحانه. 
وال وق ابا رای لصوب عل لوج لني رع عله لصب انه امل 


ا ا ل 
التسليم إلا أن الشرع جعل المؤدي عين ذلك الواجب في الذمة لثلا يلرم الاستبدال في بدل 
الصرف وألسلم فيه» وهو حرام. 

فإن قلت: إذا كان هذا آداء كاملا ف القاصر فيه)]؟ 

قلت: القاصر فيه) أداؤه زيفا؛ لأنه دون حقه في الصفة» وهذا قال أبو حنيفة ومحمد: أن 
الدراهم الزيوف إذا هلكت عند القابض» ثم علم لم يرجع بشيء؛ لأنه آداء بأصله؛ لأنه من 
جنس حقه» وېطل حقه ې اخودة. 

وقال آٻو يوسف: آنه يرد مثل المقبوض» ويطالبه بالحياد إحياء لحقه في وصف لحردة. 

ويمكن الحمع بينهم) باختلاف الزيف فلة وكثرةء وإن الحكم للغابة. 

ورد العبد المخصوب بعد جناية مالية» أو بدنية جناها عند الغاصب أداء قأاصر. ) 

ومعنى قصوره ظاهر؛ لأنه أداه لا على الوصف الذي وجب آداءه» وهو السلامة عن كل 
عهدة. ) 

أما كونه آداء؛ فلأنه لو هلك في يد المالك أو المشتري قبل الدفع إلى ول الحناية برئ الغاصب 
وألا ئع عن ضانه. 

أا سره فلأنه لو دفعه امالك أو امشتري إلى ولي اإحتاية أو بيع في الدين يرجع امالك 
على الخاصب بالقيمة والمشتري على البائع بالثمن. 

وإمهار عہده غبره كمن تزوج امرآة علي عبد الغير بعينه صحت التسمية بالإجاع» ووجب 
عليه قيمة العبد لعجزه عن التسليم» ول بقض ہا القاضي» وتسليمه بعد الشراء بأن اشترى 
الزوج العبد الذي جعله مهر وسلمه إلى المرأة كان ذلك التسليم أداء شبيهاً بالقضاء حتى 
تبر المرأة على القبول لكونه عين حقهاء وشبيها بالقضاء من حيث أن تبدل املك وجب تبدل 
العين حكا. 

وهذا ينفذ إعتاقه فيه وسائر تصر فاته لکن مصادفاً ملك نفسه دون إعتافها وساثر 
تصر فاا . 

وهذا ونما يدل على أن تبدل املك يوجب تبدل الصفة آن العبد كان حرام الاننفاع على 
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الشتري جائز الانتفاع للبائم وبعد الشراء انعكس الأمر» وبتبديل الصفة يتبدل الذات حكاً 
كالخمر إذا تحلل؛ لآن حكم الشرع» وهو الحل أو الحرمة يتعلق بالشيء من حيث أنه ملوك لا 
من حیث الذات؛ إذ لو كان كذا لما تغير كلحم الازير. 

وا يدل على هذا العنى ما روي في الصحيحين عن عائشة: «أن الثبي عليه السلام دحل 

على بريرة فأتت بتمر والقدر كان يغلي باللحم» فقال عليه السلام: ألا تجعلين لنا من اللحم 
تصسا؟ فقالت: هو حم تصدق عاينا يا رسول اللهء فقال عليه السلام: هو لك صدقة» ولا 
هدية)» فقد جعل تبدل الك مو جبا لتيدل الذات حكاء والعين واحدة. 

وبريرة هي مولاة عائشة» وعائشة من بني تيم» ولا تحرم الصدقة على مواليهاء بل على موالي 
بني هاشم على أا كانت صدقة التطوع» ولا تحرم إلا على النبي عليه السلام» كذافي التلوب". 

) أنواع القضاء! 

(وأنواع القمباء تلت والاأخصر عبارة الأصل» وهي قوله: «والقضاء آنواع) أي ثلاثة آنواع؛ 
لأا قل الجمع» وعند الاطلاق يصرف إليها بالاتفاق. ‏ 

أوقول الشارح” كالأداء يوهم أن القضاء بالنسبة إلى حقوق الله تعالى وحقوق العباد ستة 
أيضا وليس كذلك» فإن أنواع القضاء سبعة» ثلاثة في حقوق الله تعالى» وأربعة فى حقوق 
العباد. 

وبیان ذلك: آن القضاء ينقسم: 

1 إل قضاء خض .. 
2 وال قضاء يشبه الأداء. 

ثم المحض إما قضاء بمثل معقول» وإما بمثل غير معقول. 

وهذه الأنواع الثلاثة كا تدحقق في حقوق الله تعالى تسحقق في حقوق العباد. 

ثم القضاء بمثل معقول ني حقوق العباد ينقسم إلى: 

1-کامل. 

2 وقاصر» فصارت الأقسام سبعة. 

وقيل: مثل هذا التقسيم مجري في حقوق الله تعالى أيضا كقضاء الفائنة بالج اعة» فإنه كاملء 
1 التلويح 367/1. 
2 يقصد الولف ني هذا الكتاب بالشارح العلامة زيد الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي التونى سدة 879ه_. 
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وبالانفراد فإنه قاصر. 
ورد بأن الثابت نى الذمة أصل الصلاة لا وصف المماعة» فالقضاء بالماعة أو منفرداً إتيان 
با مل الكامل إلا أن الأول أكمل» فدامل. 
واخاصل: ان لتد" أنواع ككون الأداء أنواعا. 
قضاء حض: وهو ما لا يكون فيه شبهة الأداء. وهو أيضا فسان قضباء (بوثل مقر ق 


ٽرکيب توصيهي. 
والمراد به: ما يعقل فيه الاثلة بمعنى أن يدرك العقل عماثلة للفائت كقضاء الصلاة للصلاة 


«رغير قغقول) أي وقضاء بمثل غير معقول» يعني ما يقصر العقل عن إدراك المائلة فيه 
والمعنى أن لا يدركه العقل لا أنه ينفيه ويحكم بعدم ماثلته له» فإن العقل من حجج الله تعانى 
كالسمع بل آقوى» وهي لا تنناقض كالفدية للصوم عند العجز المستدام عنه ك في حق الشيخ 
الفاني» فإنه لا ماثلة تدرك بين الصوم والفدية. فإن الصوم وصف» والفدية عين. 

ونوضيحه: أن الفدية وهي نصف صاع من بر آو صاع من غيره حلف عن الصوم» وقضاء 
لن عجز عنه داق كالشيوخ» فإنا لا نعقل ماثلة بينهما" لا صورة ولا معنى. 

أما الصورة: فطاهر؛ لأن الصوم إمساك والفدية إعطاء. 

وأما معنى؛ فلأن معنى الصوم إتعاب اللفس بالكف» ومعنى الفدية تنقيص الالء ولكله 
جاز لقوله تعاى: إو على الي بطيقو نه فدية# [الغرة: 184]. 

قال فخر الإسلام: معناه لا یطیقونه ک) جاء حذف «لا) في قوله تعالی یر الله لک آن 
ضارا [السا: 6] آي لا يضلوا. وهذا على أحد الأقرال» وإلا فقد قيل تقديره: كراهة آن 
تضاواء وبؤيد تقدير «لا) أنه قرئ في الشواذ: #لا يطيقونه# وهي مدسوبة إلى قراءة حفصة. 

(وقال الإمام الزاهدي*: هذا التأويل غير صحيح؛ لأنه تعالى قال: أن تصنوموا حير 


1 بين الصوم والفدية. 

2 وتار بن محمود بن محمد الزاهدي» الغزميني» نجم الدين» بو الرجاء. شرح «ختصر القدوري). وله كتاب 
«القنية» وله رسالة ساها «الناصرية» صنفهاً لبركة خحان. توفي سنة ثأان وسين وسعائة. قلت الغزميني - 
با لمعجمتين-نسبة إلى قصبة من قصبات خحرأرزم. تفقه المذكور على سديد ا-تياطي» وبرهان الأئمة» وغيرههما. وقرا 
الکلام على پوسف بن أي بكر السكاكي . وقرآ الحروف والروايات على الشيخ رشيد الدين الفندي. وأخحذ الأدب 
عن شر ف الأفاضل. وله من الصنفات غر ما ذكر: كتاب لازاه الأئمة؛» وکتآاب اجتيي. في الأصول» وا مجامع 
في الحيض» و«الفرائض). (انظر: تاح الثراجم ص 296-295). 
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لكب [القرة: 184] ومشل هذا الندب لا يرد في حق العاجز بل معنى الآية: وعلى المطبقين الذين 
لا عذر هم أن أفطروا فدية» وكان الأغنياء يفطرون ويفدون وكان ذلك ني ابتداء الإسلام 
لاشتداد الصوم عليهم لعدم اعتيادهم به فر حص هم في الإفظار والفدية ثم نسخ ذلك بقوله 
تعا :لمن شه منكم الشهر فيه [البقرة: 4) ويڙيده آنه قال الکعبي: نسځت هذه 
الآية بالتي بعدهاء وكذا قال القتيبي» وكذا روي عن سلمة بن الأكوع أنه قال لا نزلت #إوعلى 
اين بطيقو ته [ابغرة: 184] الآية كان من أراد أن يفطر ويقضى فعل حتى نرلت الآبة التى 
بعذها فنسختها. ۰ 

وروي الحاعة عن عطاء آنه سمع ابن عباس بقول: #رعلى اللي طشر فدية طحا 
مسنكون) [اليقرة: 184] قال أبن عباس: لست منسوخة» وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
یستطیعان آن یصوما فیطعی‌ان مکانه کل یوم مسکینا. وقول ابن عباس مقدم؛ لأنه نما لا يقول 
بالرآي بل عن ساع» لأنه خالف لظاهر القرآن» فإنه مثبت فی نظم کتاب الله تعالى فجعله منفيا 
لا يقدم عليه إلا بسع البتة فحينئذ يشت وجوب الفدبة ني الشيخ الفاني بالإ جاع دون النص 
كما ذكره ابن الملك'. 

وني تفسير الإجاع أقوال: 

قیل: نقلاً عنه في مبسوطه بإجاع أهل التفسير. 

وقال النسغي: بإجاع الفقهاء. 

وأما المغسرون فلهم فيه أقاويل 

وفیل: بإ جاع الفاتلين بعدم تسخه. 

وقيل: باإ جاع أي بدلالة الجاع فان حکم الشبخ الفاني نجمع عليه وهو مستفاد من 
الکتاب» ولا یستفاد بدون حرف (لا). 

وقد قرا بعضهم! اوعَلّى الل بن بُطيقو له [الغرة: 184] وجعل #إوآن وشوا خير بک 
البقرة: 185] معطوفاً على الكلام الأول» وهر قوله تعالى: كيب عَليّكم الصيام [القرة: 183]. 
والشر بمعنى الر لا بمعلى الأحير كذا ذكره ابن الملك“. 

والبر بكسر الوحدة وتشديد الراء بمعنى المبالغة فى الإحسان. 

وقوله: «لا بمعنى الأحير» آي ليس في الصوم خير وهو الثقل؛ لآن الصوم مع المسلمين 
1 شرح المنار لابن ملك »ص 176. 
2 شرح المنار لابن ملك »ص 176. 
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خف فکان حراء انتهی". 

ولا فى أنه تصحيف ني البنى وتحريف فى العنى. 

رفي التوضبح: مل لثل خير معقول بقوله: كثراب الفقة للح ۾ 

قال صاحب التلويح: هذا يشير إلى قول العامة: أن الحج يقع عن المباشرء وللآمر ثواب 
الإنفاق؛ لأن النيابة لا نجري فى العباداث البدنية إلا أن في الحج شائبة المالية من جهة الا حتياج 
إلى الزاد» والراحلة فمن جهة الباشرة يقع عن الأمور» ومن جهة الإنفاق عن الآمر. وظاهر 
الذهب أنه يقح عن الآمر» عملا بظراهر الأحاديث» وعلى التقديرين فالواجب على الآمر 
مباشرة الأفعالء والصادر عنه هو الإنفاق» والماثلة بينه) غير معقولة. 

وني قوله: وثواب النفقة للحج لسامح؛ لأن التمثيل إما للقضاء أو للمثل» والثواب ليس 
شیا منه| . 

ثم قال في التوضيح: كل ما لا بعقل له مثل قربة لا يقضى إلا بلص كالوقوف بعرفة» ورمي 
ا جهارء والأضحيةء وتكبيرات التشريق إا عل صفة اهر تمرف قربة إلا في هذا الوقت؛ 
لأن الأصل فيه الإخفاء قال اه تعالى: اذك ر ك في تسرك د ضرعا وسخجيفة وذو ن الجهر) 
[الاعراف: 205]» وقال الله تعالی: ادعوا ریک د عا وفيت [الأعراف: 55]. 

(ويمظى الأداء) كقضاء تكبيرات العيد في الركوع من غير أن برفع يديه؛ لأن الوضع على 
الركبنين في الركوع سنة في عله والرفع يكون سنة لا في محله وإذا رفع الإمام رأسه سقط عنه ما 
قي من التكبير؛ لأنه إن آنى به في الركوع لزم ترك التابعة المغروضة للواجب والقومة ليست 
معتبرة بل شرعت للفصل حتی لم پصر مدرکا بإدراکهاء فلا یکون علا للتکبیر آداء ولا قضاء 
کذا ذکر بعضهہ“. 

والأظهر: يوتي التكبيرات في الركوع؛ لأنها واجبة » ثم يتبع الإمام في الأفعال الباقيةء فإنه 
مهما أمكن الحمع بين الواجبين فهو آولى» وبتأحير مقدار التكبير لا يصدق عليه ترك متابعة 
الإمام. نعم» لو م يكمل التسبيحات التي هي سنة فالأولى المتابعة الواجبة وثرك تلك السنة» 


واه أعلم. 


| درج لار لاان ملك ؛ وساشيةالرهادي عل شرح لار لابن ملاك ص 13| -176. 
3 التلريح 362/1. 
4 مثل الرهاوی في حاشیته ص 177. 
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آما إذا غلب على ظنه إدراکه في الركوع إن كبر قات كبر قاتا ثم ركم؛ لأن القيام هو ا محل 
الأصلى للتكبير. 

وتضرج المسألة حينئذ من هذا الباب؛ لأنه يكون أداء فقط» ويكبر برأي نفسه؛ لأمه مسبوق» 
- وهو منفرد فيم يقضي والمذكر الفائت يقضي قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل. 

. وهلا مثال للقضاء الذي يشبهه بالاّداء. أما كونه قضاء فلأن التكہرات قد فات عن موضعها 
وليس هذا قضاء بعد فراغ الإمام؛ إذ ليس ها مثل قربة. 
وأماشبههه بالاداء فلأن الركوع يشبه القيام حقيقة وحكا. 
آما حقيقة لاستواء النصف الأسفل؛ لأن الفارق بين القيام والقعودانتصاب الشق الأسفل 
وذلك موجود والانحناء غبر مانع؛ لأن قيام بعض الاس يكون ذه الصفة. 

وأما حك| فلأآن مدرك الإمام في الركوع مدرك للك الركعة. 

وقال آبو يوسف: لا يكبر تكبيرات العيد من أدرك الإمام في الركوع؛ لأنه لا يقدر على إتيان 
مثلھا کا لا يقرا في الركوع ولا يقلت إذافاتا عله. 

٠‏ ٿم هذا ني حقوق الله تعالى. 
٠‏ وأما في حقوق العباد فضان الغصوب الئل بالمئل قضاء كأمل» فإنه مثله صورة ومعئى»› 
والكامل السابق في الاعتبار على القاصر لو آدى الفيمة في المثلي مع القدرة على الئل الكامل لا 
يجبر امالك على القبول كا لو آدى المثل الكامل مع القدرة على رد العين؛ لأن حق المستحق في 
الصورة والعنىء» فإذا عجز عن الصورة بجر الالك على القيمة ضرورة» وضانه بالقيمة عند 
نقطاع المئلى بأن لا يوجد ئي الأسواق قضاء قاصر. 

ضبان النفس والأطراف بال مال في حالة اطا قضاء بمثل غير معقول؛ لأن الماثلة لا تعقل 
بين الأدمي والال؛ لأنه مالك والمال ملوك وإنها وجب ضمانما بالنص بخلاف القياس صيانة 
للدم عن أهدر. 

آما إذا كانت الجناية عمداً واحتمل القصاص لا يضمن؛ لأنه مثل له صورة ومعثىء فكان 
هو السابق)". 

وتسليم قيمة عبد وسط لامراته التي تزوجها عل عبد بغير عي قضاء؛ لأنه لاف الستى» 
لكنه بمعلى الأداء من حيث أن المجهول الوصف لا يعرف إلا بالقيمة» فصارت أصلا (حتى 
کان العرد خحلف عله). 
1 ساقط ي ل. 
2 ساقط في م. 
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وهذا مبني على صحة التسمية عندنا حلافاً للشافعى؛ لأن جهالته جهالة ى الوصف» لا فى 
ا لجنس كتسمية الثوب» أو دابة» فتحتمل في) بني على المساعحة كالنكاح دون البيع» فتجر المرآة 
على قبول قیمته کا لو آتاها بالمسمی» وهو عبد وسط تبر على قبوله. 


(حسن المأمور به وقبح المنهي عنه) 


(والحشن لازم لامور بو)؛ لأن الآمر حكيم فلا پأمر بشیء إلا سنه کیا قال: إن الل لا 
أ بالفخفا ء# [الأعراف: 28]» وقال: إو هى عن الفخشاء4 [النحل: 90]» والعقل آلة يدرك 
ها حسن بعض الأشياء وقبحها. 

فاعلم أن هذه المسألة من آمهات مسائل الأصول. ومهمات مباحث المعقول والمنقول» ومح 
ذلك هي مبنية على مسألة الحبر والقدر الذي زلت في بواديا آقدام المعثرين» وضلت ی 
مباديها آفهام التفكرين» وغرقت في بحارها عقول المتبحرين» وحقيقة الحق فيها أعني أحاق 
بين طرني الإإفراط والتفريط سر من آسرار الله تعالى التي لا يطلع عليها إلا خواص عباده من 
الأنبياء والأولياء قدر ما وفق له» ووقف عليه با ظهر لديه ولوّح إليه» كذافي التوضيح". ‏ 

وني التلويح: الحبر إفراط في تفويض الأمور إلى الله تعالى بحيث يصير العبد بمنزلة جاد 
لا إرادة ولا اختيارء والقدر تفريط في ذلك بحيث يصير العبد حالقا لأفعاله مستقلا في إمجاده 
الشرور والقبائح وكلاها باطل. والحق أي الثابت في نفس الأمر وهو الحاق أي الوسط بين 
الإفراط والتفريط على ما أشار إليه بعض المحفقين حيث قال: لا جر ولا تفويض» ولكن أمر 
ين الأمرين“. 

: ثم اعلم آن الحسن والقبح يطلق على ثلاثة معان 

الأول: كون الشىء ء ملائ للطیع آو منافراً له كالفرح والغم والحلو والمر. وهو ختلف 
باختلاف الطباع. 


1 التوضيح 374/1. 

2 التلويح 374/1. 

3 تحرير محل النزاع كمت هو الواجب في المناظرة فكل من الحسن والقبح بطق عل ثلاثة معان. فبالمعنى الأول اللو 
جسن وار قبيع؛ ويا اني العلم حن وام هل تييح وياثالث الطاعة حسنة والعصبة قبيحةه ومع كون الثي. 
كتعلق المدح أو الذم آو الثواب أو العقاب شر عا نص الشارع عليها أو على دليله وهر لا يداني جواز العفو» وهمذا 
الوا : متعلق العقاب ولم يقولوا : ګونه بحپت پعافب عايهاء ول الغلاف هو الثال. 
انظر: الرهاوی ص 194. 

11i 


والثاني: كون الشيء صفة كال وصفة تقصان كالعلم وابجهل. 
والثالث: كون الشىء متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا كالطاعة 


والمعصة. 

ولا حلاف بين العلاء آا بالتفسرين الأولين عقليانء» بمعنى أن العقل يدرك حسنها 
وقبحهم|. 

وإنا الغلاف ني الثالث: 

1 فعند الأشعري: حسن الأفعال شرعي لا حظ للعقل فيه وإنا يعرف بالامر كذا ذكره 
بن اللك'. 


- وقال الرهاوي: احتلف العلاء في أن حسن المأمور به ذا التفسر من موجبات الأ مر بمعنى 
أنه ثبت بالأٌمر أو من مدلولاته بمعنى أنه ثبت بالعقل» والأمر دليل عليه» ومعرف له. 

ذهب جاعة من المحققين منهم فخر الإسلام وشمس الأئمة وأبو الحسن الأشعري” وعامة 
اصحاب الحديث إل الأول. 

وذهب الاأحرون إلى الثاني منهم صاحب اليزان وجماعة من أصحابنا وكثر من التكلمين 


Ge 


ا قال ابن الملك: وعند المعتزلة ا بالحسن والقبح هو ستل لأن الا واجب 


1 ص194. 
2 أبو الحسن الأشعري (۸324-260_= 936-874م). 
علي بن إسماعيل بن إسحاق» آبو الحسن» من نسل الصحابي آي موس الأشعري: : مؤسس مذهب الأشاعرة. كان 
من الأئمة التكلمين المجتهدين. ولد في البصرة. وتاقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم» ثم رجع وجاهر بخلافهم. 
وتوف ببغداد. قيل: بلغت مصنفاته ثلاثمتة كتاب. منها «إمامةا الصديقا والرد على المجسمة» وامقالاث 
الإسلاميين؟ء و«الإبانة عن آصول الديانةه ولارسالة في اللإيمان» و«مقالات الملحدين» و«الرد على ابن الراأوندي» 
والحلق الأعمال» و«الأساء والأحكام» و«أستحسان الخوض ني الكلام» رسالة و«اللمع في الرد على أهل الزيغ 
أوالبدع؟ يعرف باللمع الصخير. ولابن عساكر كتاب «تبيين كذب الفتري في ما نسب إلى الإمام الأشعري» 
ولحمودة غراب «الأشعري». (انظر: الأعلام 263/4). 
3 عمد بن أحد الإمام أبو بكر السمرقندي» الأصولم» النعوت علاء الدين. له في أصول الفقه كتاب ساه «ميزان 
الفصول في نتائج العقول» على مذهب الإمام أي حنيفة. توفي سدة 553. 
انظر: تاح التراجم ص 257» كشف الظنون 1917-1916/2. 
4 حاشية الرهاوي على شرح النار لابن ملك » ص 194. 
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ى تھی 


اضرب در اتل 
2 وضرب لا يدرك إلا بالشرع. 


1 إلى ما يدرك بنظر العقل كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار. 
2 وإلى ما يدرك بضرورة العقل كحسن الصدف النافع وقبح الكذب الضار. 

والضرب الثاني كحسن صوم آخر یوم من رمضان وقبح صوم اول یوم من شهر شوال. 
لأنه ما لا سبيل للعقل إليه إحاعا. 

وعندنا الحاکم با هو الله تعالی» وهو متعال عن آن محم عليه غبره» خاقی بعض الأشياء 

حسناً وبعضها قبيحاً وأمر بالقبيح؛ لأنه كان حسناً ني نفسه وإن خفي على العقل جهة حسنه 
كالقتل قصاصا وسائر الحدود» فإنما بحسب الظاهر قبيحة» وبحسب الشرع حسنة لما فيه من 
العدل والحكم المشتملة على الفضل كما حقق في قوله تعاق. ركم في الصاص اء يا أولي 
الألباب لعلكم تون [البقرة: 9 فالشرع يوقف العقل على حسنها بعد الأمر با بحسب 
الظاهر؛ لآنه حسن في نفسه. 

وهذا لا پناني ما ذكر ني الكتب الكلامية أنه لا قبيح بالنسبة إلى الله تعاى» بل كل أفعاله 
حسسنة واقعة على تهج الصواب بالاتغاق؛ لآنه مالك الأمور على الإطلاق» لا ال عَم 
بعل وهم تالو ن [الأبياء: 23]. 

فليس هناك إلا فضل أو عدل» ولا شك ني حسنها. 

لا يقال: هذا مذهب الأشاعرة بعينه؛ لآنا نقول الفرق أن الحسن والقبح عند الأشاعرة لا 
بعر فان إلا بعد كتاب ولبي. ) 

وعلى هذا ا مذهب قد يعرفهم) العقل بخاق الله تعالی علا ضرورتا بلا کسب کحسن تصدیق 
النبي له وقبح الكذب الضار أو عاديا مع كسب كالحسن والقبح المستفادين من النظر ي 
الأدلة وتر تيب المفدمات. 

وقد لا يعرفان إلا بالنبي له والكتاب كأكثر أحكام الشرع» فيكو اسن من مدلولات 
الأمر ومشتضياته» والعقل آلة لمعرفته؛ لآنه موجب للدحسن. 


1 شرح النار لابن ملك » ص 194: 
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وهو عند الأشعري من موجباته. 

ومن هنا يعرف الفرق أيضاً بين ملهبنا ومذهب العتزلة في حمسن الأفعال التي تدرا 
بالعقل» وهو أهم يقولون إن العقل موجب للعلم بالحسن والقبح بطريق التوليد. وهو أن 
يولد العقل العلم بالتنيجة عقيب النظر الصحيم. ٠ ٠‏ 

وعند أصحابنا العلم با إنا محصل بخلق الله تعال» والعقل إلا هو آلة معرفة حسن بعض 
الأشياء وقبح بعضها. 

هذا وببحث الحسن والقبح طويل بحتاج إل الإطناب» فلنرجع إلى حل الكتاب. 

فحن الامور به ت لی في خی آي حاصل في فان (رخ آي ما یکون حتفي عب 


1 احدخا: :شی | ي حسن المعنى (في ورصفه) أي صفنه كالإيمان بمعنى التصديق» حسن 
على في وصفه» وهو شكر المنعم. 
وهذا حاصل ني ذات التصدیق» وهو لا يقبل سقوط التكليف به أصلا لا بعذر الإكرأه ولا 
قإن التصديتق القابي للنبي له با جاء ما عَلِم جيئه بالضرورة من عند الله إجالاً كالإيمان 
به واللاتکة وکنبه ورسله» وتفصیلاً فيا علِم تفصیلا کجبریل ومیکائیل وموسی وعیسی 
والتوراة والإنجيل وانة والنار. 
وهذا ما لايقبل سقوط أصله عن المكاف» ولا سقوط وصفه» وهو الحسن إن كان مكرهاً؛ 
لآنه لو تبدل بضده على أي وجه کان يكون كفراً بخلاف الإقرار. فإن أصله وهو وجوب 
الإأقرار ساقط حالة الإإكراه ويباح إجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمثنان قلبه على إيانه. 
وأما وصفه وهو الحسن غر ساقط حتى لو صر وتیل کان مأجورا ذا 
وذهب جمهور المحققين (إلى أن الإقرار باللسان ليس جزءا من الإيمان» ولا شرطاً له بل 
هو شرط لإجراء الأحکام حتی آن من صدق بقلبه ول يقر بلسانه مع تمکینه من ذلك من غير 
امتناع له هنالك کان مؤمناً عند الله مع غبر أنه مؤمن في أحكام الدنيا. ومن آقر بلسسانه ول 
یصدق بقلبه فبالعکس. 
وذهب بعضهم إلى أن الإقرار باللسان ليس جرء! من الإیان ولا شر طا له بل هو شر ط ) 
لإجراء الأحکام حتى أن من صدق بقابه ولم يقر بلسانه كان مؤمناً عند الله غير مؤمن في 
أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقابه فہالعكس. 
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وذهب بعض)' إلى أنه جزء من الإيان سكا بظواهر النصوص الدالة على كون كلمة 
الشهادة من الإيان إلا أن كرن الإقرار جزءأ له شائبة الفرضية والتبعية. 
ففى حالة الاختيار: يعثبر جهة ال حزئية حنى لا يكون تارك الإقرار مح تمكنه منه مؤمنا عند 


اه تعال. 
وني حالة الاضطرار: يعر جهة الفرضية والتبعية» حى بجحكم بايان من صدق ولم يتمكن 
من الإ قرار. 


وحاصله: أن اللسان ليس معدن التصديق» ولكنه دليل على التصديق وجوداً وعدماء فإذا 
بدله بغیره فی وقت یتمکن من إظهاره ع کفرا» وإن زال تمکنه من إظهاره م يعد کفرا؛ لأن 
قيام السيف على رأسه دليل على أن الحامل على التبديل دفع هلاك نفسه لا تبديل الاعتقاد. 

فما عند التمکن فتہدیله دلیل على تبدیل اعتقاده. 

والصلاة حسنة للتعظيم» والتعظيم حاصل في ذاته إلا أا تقبل السقوط في بعض الأحوال 
من الأعذار كالجنونء والإغاء» والحيض» والنغاس» فيسقط آصله ووصفه حيث لا شجب. 

وأما مثال ما يقبل السقوط وصفاً لا أصلاً الصلاة في الأوقات المكروهة» فإن صفة احسن 
ساقطة؛ لأن هذه الأوقات ليست بصالة للعظيم. وأصلها وهو التکایف ہا غر ساقط وإن) 
جز القضاء في تلك الأوقات لنقصاناء وما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا؛ لا أن القضاء 
أسقطه الشارع فيها عن امكلف. ولذا جاز عصر يومه بصفة النقصان للقصان سببه» ولو كانت 
ساقطة لما صحت» وإن) صحت الفاثتة في الأرض المغصوبة مع وجود النقصان بالكراهة:؛ 
لأن اتصال الو قت بالصلاة فوف اتصال اكان بالمصلى» لأنه سبب ونقصان» السبب يوجب 
نقصان المسبب» والمكان ظرف» ونقصان الظرف لا برجب نقصان المظروف على أن الوقت 
داحل تحت الأمء فنقصانه يمنع اواز وا مكان ل يدخل» فلا ينتقض المأمور به بنقصانه. 

والحاصل: أنه منتى تعقل أن العبادة فعل خالف للهوى» موافق لرضا الول تعقل حسنها 
سواء ورد بها أمرأًء ولم يرد للزوم ثبوت هذا الحسن لاهية هذا الفهوم عقلاء ولا التغات إلى 
الكابرة أصلا. 


[ ساقط في ل. 
2 ي : المنارعة لا لاطهار الصواب ولا لإلرا م الخصمء ولکن ليان الفضل» وذلك کمن نازع رجلا وهو يعلم من 
نفسه البعد غن الصواب» ويعرف في صاحبه إصابة ا لحادة» وكمن يطلب دلبلا على الدليل» وكمن ينقض دليلا بلا 
شاهد» وكمن يمنع التصديق البا مي ي ا جلي . (انظر: رسالة الأداب في علم آداب البحث والمناظرة ص 175). 
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(والآخر) أي النوع الآحر ملق بهذا القم) آي الذي حسن لعنى في عينه (مشابة للحن 
مى في عَيْرو) كالزكاةء فإنها غير حسنة في نفسها؛ إذ هي إضاعة مال إلا أا صارت حسنة 
بواسطة دفع حاجة الفقير. 
وكذا الصوم في ذانه تجويع النفس» ومنع نعم الله تعالى عنهاء ولكنه صار حسنا بواسططة 
فهر النفس ألتي هي عدو الله كا جاء في الشر: «آوحی الله إلى داود پا داود عاد نفستك فإنما 
انتصبت لعادای»'. 
وكذا احج قطع مسافة وزيارة أماكن معلومة» وهو في ذاته كسفر التجارة إلا أنه صار حسناً 
بواسطة شر ف اكان ك| قال بعض الصحابة: 

ما انت يا مكة إلا وادي شرفك الله على البلاد 

ولا كانت هذه الوسائط بخلق الله تعال؛ إذ النفس ليست بجانية في صفتهاء بل هى جبولة 
على تلك الصغة كالتار إا حرقة بخلق اله تعالىء وكذا حاجة الفقير بخلق اله تعالى لا صنع 
للعہد فیھا کا قال الله تعای: ا وآته هو اعت وآقی) [الدجم: 48]» أي آفقر فی قول صارت 
كلا واسظة؛ إذ لا عبرة بالواسطةء فإنها في حكم العدمء وكان المقصود بالأمر هو نفس الفعل 
الذي ورد به الأمرء فالتحقت هذه العبادات بالصلاة. ومذا شرط لوجوما أهلية كاملة من 
العقل والبلوغ. فإن ما كان عبادة خالصة يشترط ها الأهلية الكاملة حتى لا يجب على الصبي 
والمجنون» وما لم يكن عبادة خالصة لا يشترط ها ذلك كالعشر وصدقة الفطر. 

ثم التحقيق: أن الغس وإن كانت بحسب الفطرة حلا للخیر کا يدل عليه حديث: «كل 
مولود يولد على الفطرة»“ إلا آما إلى الشر آقبل» وإلى المعاصي والشهوات آميل حتى كأما 
بمثزلة أمر جبلي هاء وكأنا مجبولة غلى الشقاق بمنزلة الثار على الإحراق» فإذا ثبت عدو له 
سبحانه بطبعها الذي جبلت عليهء فالاجتناب عنها وعن مناهيها لازم يمنعها عن شهواتهاء 
وهواها كا آن التباعد عن النار المحرقة لازم صيانة للنفسل عنهاء كا يشير إليه قوله تعالى: 
وو ترْکنوا إلى اين طَلّخرا نمكم التار) [هود: 113]. 

(رَحُكم الوْعين) أي المذكورين (واحد) وهو أن لا يسقط إلا بالأداء أو باعتراض ما بسقطه. 


l1‏ ل أجد. 
2 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب ال نائز (باب إذا أسلم الصبي فمات هل بصلى عليه وهل يعرض على الصبى 
الإسلام)» ومسلم في صحیحه في کتاب القدر (ہاب معنی كل مولود ولد على الفطرة)ء أبو داود في سننه في كتاب 
السنة (باب لي ذراري المشركين)» والترمذي في كتاب القدر (باب ما جاء كل مو لود يولد على الفطرة). 
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(وما لمغتی) آې. وما ان یکول الحسن (لمَعتى في غبره) آي في غير المأمور به وهل| رطف 
عل قوله: إما معنى فى عيئه. وليس المراد ههنا بالحسن الحسن لذاته؛ لأن ما بالذات لا يكون 
لغبره بل المراد أن الحسن الشرعي قد يكون بالنظر إلى عينه» وقد بكون بالنظر إلى غيره بدليل 
وله في) سبق من قبول السقوط وعدمهء فإن الذاني لا يقبل السقوط. (رَهو) أي ذلك الغير 
لذی حسن امور لأجل (َرْعان أبضاً)؛ لأنه لا پتأدى بنفس الأمور به» أو يكون حسناً خسن 
ی شرطه بعد ما کان حسناً معنی في نفسه آو ملحقا به. 

وهذا معنى قوله: (َحَدهُمَا لاَبرَدّي) آي ذلك الغير (بالمأُور به) كالوضوء» فإنه ليس بحسن؛ 
لأنه تردء وإنا صار حساً للتمكن من الصلاة به والتوسل به إلى أدائهاء والصلاة لا تتأدى 
أركانما المعلومة» وهي الأفعال المقصودة (رالآخر) آي والنوع الآخر ما بُوّدي) آي الغير الذي 
حسن المأمور به لأجله (به)» أي بسببه كالجهادء فإن حسن لإعلاء كلمة الله تعالى» وذلك" 
ادى به. 

وتوضیحه: أن اهاد لیس بحسن في نفسه؛ لأنه تخريب بنيان الرب عن أصله» وإن)ا صار 
حسنا بواسطة إعلاء كلمة الله» أو دفع كفر الكافر» وكل منها يتأدى بنفس ا لجهاد وإنا جعل 
حسناً لغيره؛ لأن إعلاء كلمة الله تعالى ودفع كفر الكافر باختيار العبد. ولو جعل الإعلاء 
أو الدفع مصدرا للفعل المجهول لكان بلا اختيار العبده وصار الحهاد ملحقا باحسن لعينه 
كالزكاة لكن ثيل المصنف بالحهاد على اعتبار أن يكون الإعلاء والدفع مصدرا للفعل المعلوم» 
فكان الأول في التمثيل آن يقول: وإقامة الحدود» فإما ليست حسنة في نفسها؛ لأا تعذيب 
العباد» ولكتها حسنت بواسطة الزجر عن اللحاصي» ودفع الفسادء وهو يتأدى بالإاقامة. 

(وحكمها رَاحد أضاً) وهو بقاء الوجوب ببقاء الغبر وسقوطه بسقوطه. 

[القدرة وأنواعها) 

وترك المصنف النوع ا لجامع» وهو ما حش لحن في شرطه وهو القدرة» وإنا سمى جامعا 
لعنی فی عینه أو فی غیره بأنواعھ) یصیر کل حسنا معنی في شر طه» وهو القدرة» فالإیمان حسن 
لعنی ني عینه ولشرطه» وهو کونه مقدورا» والوضوء حسن لعن في غیره» وحسن لشرطه؛ 
وهو کوده مقدورا أيضا. 

والقدرة نوعان: ما يثمكن به العبد من أداء ما لزمه» والشرط توهمهاء وهذه للعبادات 


أ E‏ ل 69 زيادة. 
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أو ما تيسر به الأداء» والشرط تحفقها حنى كانت صفةء وهذه للمالية إلا صدقة الفطر. 
وهذا مجمل الكلام في هذاالقام. ٠‏ 

وأما تفصيل المرام فقد ذكر فخر الإسلام أن من الحسن لغيره ضربا ثالثا يسمى الحام» 
وهو ما یکون حسنا لحسن شر طه بعد ما کان حسنا لعنی في نفسه» وهي القدرة التي ا پتمکن 
العبد من أداء ما لزمه. 

وحاصل كلامه: أن وجوب آداء العبادة يتوقف على القدرة توقف وجوب السعي على 
وجواب الحمعة» فصار حسناً لغیره مع کونه حسناً لذاته. 

وذلك كالصلاةء فإہا حسنة لعینها لکونا تعظيم الله تعالى» وقد ازدادت حسناً باعتبار 
حسن شر طهاء وهو القدرة على أداثها. 

وا مراد من القدرة التي يتمكن با العبد من أداء ما لزمه» وهي سلامة الأسباب» وصحة 
الآلات تحدث القدرة الحقيقية ما عند إرادة الفعل عادة» ولذا شرط توهمها لقيقتها. 

وأصل القدرة يقال: الصغة التي ما يتمكن يوان من مزاول أفعال شاقة» ويقابلها 
الضعف» كذافي شرح المقاصد'. 

ثم لا شك في حسن الشرط الذي هو القدرة؛ لأن تكليف العاجز قبيح» فصار الأمر الذي 
حسن لعينه سواء قبل السقوط أو لا حسناً لشرطه» وصار الملحق به أيضاً حسناً لشر طب 
وضصار الحسن لخيره الذي لا یتأدی بنفس ا امور به كالوضوء أ و یتأدی کا مهاد و سنا خسن 
في شرطه کا قاله ابن املك جملا 
وأما بيانه مفصلا: أن يقال إنا كانت القدرة حسنة؛ لأن ہا ينتفى التكايف ىا لا يطاق؛ 


1 لمقاصد في علم الكلام للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني. رثبه على ستة مقاصد. وفرغ من ثأليغه سنة 
٠ 4‏ أربع وثائين وسبعمائة بسمرقند. وله عليه شرح جامع» وتوفي سنة 791 إحدى وتسعين وسبغمائة. ود 
أورد في شر حه مغاطة سماها الجذر الأصم. وقد شر حها الفضلاء وعليه حاشية لمولانا على القاري في مجلد» وعايه 
حاشية للمولى إلياس بن إبراهيم السيتاي. قال صاحب الشقاثق :هي حاشية لطيفة جدا رأيتها بخطه» وحاشية 
ضر شاه المنتشاوي التوفى سنة 853 ثلاث وخسين ونانمائة» وعليه تعليقة للمولى أحمد بن موس الالء ذكره 
المجدي ني ذيله ومولانا مصلح الدين المعروف بحسام زاده» كتب عليه حاشية أيضاًء كذا ذكره المجدي وأختصره 
الشيج محمد بن محمد الد حي» وسماه مقاصد القاصد وثوفي سنة 947 سبع وأربعين وتسعمائة» وقد نظمه بعضه. 
انظر: كشف الطنون 1780/2 -1781. 

2 شرح انار لابن ملك » ص 206-205. 
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وهو قبيح» وكل| انتقل القبيح به» فهو حسن» فالقدرة حسنة. 

ثم إن ما لا يطاف إما أن يكون متبعا لذاته كإعدام التقديم» وقلب الحقائقء والحمع بين 
الضدين» فالإ ماع منعقد على عدم وقوع التکلیف به» وإما أن یکون متنعا لغبره بن لا يكون 
مكنا ني نفسه» لكن لا جوز وقوعه لانتفاء شر طه» أو وجود مانع كخلق الحسم. 

امور عل أن اكليف به خر جا خلاناللاشعري. ولا ازع ف وقي کلف ب 
علم الله تعالى آنه لا يقع أو خير بذلك كبعض تكاليف العصاة والكفار» كذا قرره بعض 
شرل 

وني التوضيح: أن التكليف غير واقع في الممتئع لذاته اتفاقاً واقع عند الأشعري في غيره' 
کایہان آي جهل. 

قال وعددنا: يس هذا تكليفاًب لا يعاق باء عل أن لقدرة داري نمال ترط 
بین اجر والقدر. 

فإن قيل: التكليف با محال لازم على تقدير التوسط أيضا؛ لأن العبد غير قادر على إيجاد 
الفعل» بل يوجد بخلق الله تعالل» فيكون التكليف بالفعل تكايفا بالمیحال؟ 

قلنا: نعم» لكن للعبد قصد اختياري» فالمراد بالتكليف بار كة التكليف بالقصد إليهاء تم ٠‏ 
بعد القصد ا جازم لتق الله تعالى الحركة آي الحالة المذكورة بإجراء عادته أو النكايف بالحركة 
بناء على قدرته على سببها الموصل إليها غالباًء وهو القصد انتهى ”. 

وفيه أن هذا القصد أبضا بخلق الله تعالى في العبدء فهو في عين الاختيار ليس إليه الخيار 
اقوله تعاى: ورك بلق ما ياء وختار [التصص: 68]» نعم علمه تغالی بأنه لا يمن 
باحتیاره لا رجه عن حیز الإمکان في اقنداره؛ لن الله تعال علم كل شيء على ما هو عليهء 
والعلم تبع للمعلوم. [ 

فاندفع به ما قاله الأشعري من آن الله تعالى علم في الأزل آن با جهل لا پؤمن صلا. فإن 
آمن ینقلب عام اله جهلا وهو حال عقلاً ونقلاء فإیمانه حال فالامر بالإان یکون تکایفا 
با محال. 


ا غير الممتنم لاته. 
القائل: صدز ألشريعة. 
3 التنقيح مع التوضيح 420-4191 
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(ومجمل الجواب: أن التكليف با محال لذاته هو المحال دون المحال)" لغبره والله أعلم 
بالاحوال. 

ثم قال في التوضيح: وعند الأشعري لا تأثير لقدرة العبد في آفعاله» بل هو بور في ج 
أحواله. 

وفيه أن الأشعرية غبر قائلة بالحبر ولا (قائلة)” بالقدر على ما هو المشهور عنهم. 

ثم اعلم أن القدرة على نوعين: 

قدرة: يصير الفعل ا متحقق الوجود» وهي القدرة المؤثرة المستجمعة لحميع شراقط 
التآثير. فهي مع الفعل بالزناء وإن كانت متقدمة بالذات - بمعنى احتياج الفعل إليها - ولا 
يجوز أن يكون قبله لامتداع تخلف العلول عن علته التامة. وهي جمالة ما يتقف عليهاء وهل 

القدرة لا تكون شر طا للتكليف» كذا ذكره ابن الف ني كونبا علة تبعاً لصاحب التبصرة 
والجمهور على أا شرط لأداء الفعل لا علة. 

لم القدرة التي يزداد بها حسن المأمور به نوعان: 

أحدهما: مطلق» آعلي من غير اعتبار قید. وهو أدنی ما پتمكن به المآمور من آداء ما لزمه. 

وهذا القسم من القدرة شر ط في أداء كل أمر بدنًا كا مأمور به أو مالثا. 

رقید بالآداء احترازا عن القضاء» فإنه لیس بشرط فیه حتی من فات عنہ صوم آو زکاة یب 
قضاؤه ني النفس الأخبرء وهو عاجز عنه في تلك الساعة. 

والشرط توهم ما پتمکن به من الأداء لا حقيقته» ولذا قال الإمام ركن الدين السفي: لا 
فرق في اشتراط القدرة بين الأداء والقضاء؛ لأن الأداء إن كان مطلوبا بنفسه يشترط فيه حقرقة 
القدرة» وإن كان لغره يشترط توهمها كذا القضاء إن كان مقصودا بنفسه يشترط فيه حقيقتها 
وإن کان مطلوباً لغيره يشترط توهمها ك في التفس الأخي فإن القضاء فيه واجب على توهم 
1 ساقط في م. 
2 وني م: مائلة. 
3 شرح انار لابن ملك »ص 206. 
4 تبعصرة الأدلة في الكلام» جلد ضيخم» للشيخ الإمام أي المعين ميمون بن محمد اللسفي 
المتوفى سنة ثيان وخمسمائة. جع فيه ما جل من الدلائل ني السائل الاعتقادية وبين ما كان عليه مشايخ أهل السنة 
وأبطل مذاهب خصومهم معرضا عن الاشتغال بإيراد ما دق من الدلائل سالكا طريفة التوسط في العبارة بين 


الإطناب والإشارة فجاء كتاباً مفيداً إلى الغاية ومن نظر» فيه علم أن متن العقائد لعمر النسفي كالفهرس هذا 
الكتاب. (انطر: كشف الظنون 337/1). 
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الامتداد ليظهر أثره فى وجوب الإيصاء التهى '. 

وإنا يشترط القدرة للأداء إذا كان الفرض هو الأداء حنى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر 
أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض فى آحر الوقت ولو في جزء قليل منه مقدار ما يسع فيه 
التحريمة لزمه أداء الصلاة عددنا حلافا لزفر والشافعي لتوهم الامتداد في آحر الوقت بوقف 
الشمس وإمكانه عق وإن ) يكن نادرأ عادة كا كان لسلي مان عليه السلام على ما روي أنه ل 
جلس على كرسيه عرض عليه الصافنات فاشتغل ا وفاته العص» فأهلك تلك الخيل بالعقر 
وضرب الأعناق کا قال تعال: طفن نحا بالق والاأعتاق)“ تشائ بها حيث شغاته 
عن ذكر ربه وقهراً للنفس عن حظها فجازاه الله تعالى بأن أكرمه برد الشمس ليتدارك ما فاته 
وبتسخير الريح بدلا من الخيلء كذا في عصمة الأنبياء". 

رجز أن أول عقر السوق وضرب الأعناق بالكي عليها وجعلها في سبيل اله تعالى كار 
عا صدر عنه؛ لآن القوم تهيبوه ولم يعلموه کذا ني شرح التأويلات. 

ثم ينتقل إلى لزوم القضاء لعجزه عن الأداء كا ني الحلف على مس السماء انعقد اليمين 
لنوهم البر؛ لأن الساء ء مسوسة ثم بحنث ويلزمه موجب الحنث» وهو الكفارة» فیکون آث؛ لأن 
القصود باليمين تعظيم المقسم به. وههنا هتك حرمة الاسم حقرقةء وإن كان بقصور وجوده 
توهماء لکن الظاهر أنه لا حنث إلا ني آخر عمره حال تحقق أمره. 

والمفهوم من كلامهم أنه يحنث في عقبه» وهذا بخلاف يمين الغموس؛ لآنه يمتنع إعادة 
الزمان الماضي. ولثن سلم فصدق المحلوف عليه غال؛ إذ بإعادة الزمان الاضي يصير الفعل 
الذي يوجد من الحالف موجودا فيه؛ إذ لا يتصور وجود الفعل من الشخص بدون أن يفعله 
كذا ذكره الرهاوي“. 

وفيه توهم أنه إذا كان ا لعلف على نفي (العقل)" يتصور صدق المحلوف عليه فيتأمل. 

ثم هنا وجه آخر في وجوب الصلاة بإدراك الجزء الآخبر من الوقت من غير نظر إلى توهم 


1 كلام ابن املك ص 211-207. 
2 سورةص 33. 
3 عصمة الأنبياء: لفخر الدين الرازي» وهو ختصر» مرتب على فصول. 
عصمة الأنبياء وقفة الأصفياء: للشيخ أحد بن الشيخ مصاح الدين الشهير بالمركزء ربن السيف الكرمياني» مبوبة 
عل أبواب ثلاثة ومفصلة على ستين فصلا كل باب محتوي عشرة فصول. (انظر: كشف الظنون 1141/2). 
4 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص212. 
5 وف ل الفعل. 
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امتداده» وهو ما ذكر في طريقة الخلاف لبعض مشايخنا أن بإدراك الجزء الأحير يلزمه مام 
الصلاة؛ لأنه به ينمكن من أدائها بن يأتي بالتحريمة ني الوقت» ثم يتمها بعد خرو جه» فيكون 
ذلك آداء لا قضاء كا هو المذهب» فيجب الأداء على هذا الوجه» ثم مرج عن العهدة بالقضاء 
إذا فوت» وهذا في] عدا الفجر ظطاهر. 

أما في الفجر فلا يجب آداؤه لعدم تصوره وإنا يجب قدر ما يتصوره» وهو جرد الشروع 
نیه. فإذا ل يشر ع فيه آو شرع» ثم أفسده يجب عليه قضاء ذلك القدرء فإذا قضاه جب عليه 
فضاء الباقي صيائة لذلك القدر عن البطلان فتأمل. 

لكن على هذا الوجه حرجت الفدرة عن أن تكون متوهمةء وكانت متحققة وخحرجت 
الفروع المذكورة عن هذا الأصل إلى صل آخرء وهو أن المؤدي بعد الوقت بتحريمة ديت في 
الوقت هل هو آداء أو قضاء أو مبعض» ويجري الكلام على اخحتلاف مذاهبهم في ذلك. 

وقأل زفر: لا پازمه أداء الصلاة المذكورةء وهو القياس؛ لأن الرقت فاث وانعدمت الشدرة 
واحتال حدوث الدرة باحتهاں امتداده بعید لا اعتبار به کیا م لزم احج باحعان ماك ازا 
والراحلة. 

فان قلت: توم القدرة لصحة التكليف كاف بالاتفاق» فكيف يخالفه زفر في هذه الفروع؟ 
قلت: لاله پشترط عند تو جه الاطاب آن بكون الباقي من الوقت قدر ما يسع فيه الفرض 
بثاء على عدم انتقال السببية عنده بعد ذلك کا سيأتي. 

وقال بعض الأفاضل: والحق أن توهم القدرة غير كاف لصحة التكليف» ولكن العلاء 
استحسنوا بالوجوب في هذه المسائل للاحتياط؛ لأن إتيان ا لكلف بشىء ليس عليه أول من 
أن يترك ما علیه» و هذا يؤثموه فافهم» والله آعلم. ۰ 

والنوع الثاني: من الشرط الذي پزداد به حسن الواجب کامل» وهو الشدرة الميسرة للاأداء 
أي المو جبة ليسر الأداء على العبد الزائدة على الأولى وفضلا منه» وسمى بالكامل؛ لأا زائدة 
على الممكنة بدرجة؛ لان ہا ثبت التمكن. 

ثم اليسر وبالممكنة لا يثبت إلا التمكن» وليس معناه أن المأمور به كان واجباً بالعسر بقدرة 
مكنةء ثم تغير باشتراط هذه القدرة إلى البسر» بل معناه آنه لو أوجبه الله تعالى بقدرة بمكنة 
لكان جاثزا كسائر العبادات الواجبة بهاء فلم] توقف الوجوب في بعض الواجبات على هله 
الغدرة كأنه تغر من العسر إلى اليسر بواسطتها. 4 

- وهذه القدرة شرطت في أكثر الواجبات المالية دون البدنية؛ لأن أدائها أشق؛ إذ ا لمال عبوب 
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النفس جبلة» والغارقة عن المحبوب أمر شاق مهروب عنه. 

ثم دوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب حتى تبطل الزكاة والحشر والخراج لاك الال 
بعد التمكن من أداء الزكاةء ول ثؤد سقط عله الزكاة عندنا لعدم بقاء القدرة الميسرة التي هي 
وصف الناء؛ لأا كانت ممكنة بدونه. 

فشر ط الناء ليكون المؤدي جزءاً من الال النامي. والواجب إذا وجب بصفة اليسر لا يبقى 
عند انتفائهاء وإلا لانقلب اليسر عسراً. 

وقال الشافعي: لا تسقط لتقرر الو جوب عليه بالتمكن من الأداء بأن جد فشبرا في الأموال 
الباطلة والساعي في الأموال الظاهرة. 

قيد باطملاك؛ لأنه إذا استهلك الال لا يسقط عنه الزكاة اتفاقا؛ لأنه لا سقط الواجب عن 
فسه بالتعدي خرج عن آن یکون محلا للنظر »> فجعل القدرة اليسرة بأقية فيه تقدیرا زجرا له» 
ونظرا للفقر. 

وقيد بالتمكن من الأداء؛ لأنه إذا م يتمكن منه تسقط عنه الزكاة اتفافاً بخلاف القدرة 
المتمكنةء فإن بقائها ليس بشرط لبقاء الواجب؛ لاما شرط حض» وبقاء الشرط ليس بشرط 
لبقاء الواجب كالشهود في النكاح» حتى لا يسقط الج وصدقة الفطر ملاك الالء وهو الراد 
والراحلة في الحج» والنصاب في صدفة الفطر بحد وجوم|. 

ثم هل تلبت بالأمر صفة الجواز' للأمور به إذا آي المأمور بالمأمور به“؟ 

٠‏ قال بعض التكلمين من المعترلة: لا تلبت حتی يقترن به دلیل مستدلین بآن من آفسد حجه 
بالجاع قبل الوقوف» فهو مأمور بالاداء شرعا با مضي على آفعال الحج» ولا يجوز المؤدى إذا 
أداه» فعلم أن بمجرد الامتثال لا يعرف الجواز» وإلا لزم عدم القضاء با لجاع قبل الوقوف» 
واللازم باطل بالاتفاق. 

والصحيح عند الفقهاء إنه يثبت صفة الجواز ہمطاق الأمر؛ لأنه يقتضي حسن المأمور به 
وذلك إن یکون بعد جوازه شرعا. 

وإذا عدم صفة الوجوب الثابت للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا خلافا للشافعي» هو 
يقول: تىقی؛ لان الوجوب خاصء واججواز عام» ولا يلزم من انتغاء ا حاص انضاء الام 
آلا برى أن الصوم يوم عاشور كان فرضا فبانتساخ وجوب الأداء فيه م ينتسخ م الحواز. 
| اعلم أن النعل كما يوصف بالصحة والبطلان يو صف بالإجزاء وعدمه فيقال: هذا الفعل جزئ وغير جزئ. . 
2 أي امور با لامور به. 
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ولنا: أن موجب الوجوب على وجه لا جوز تركه» وموجب الجواز جواز الترك» وبينه) 
ثلاف. 

فاجواز بعد انتفاء الوجوب حیث کان یکون حکا شر عیّا ہدلیل منفصل. 

وفائدة الخلاف: تظهر ي قوله عليه السلام: «من حلف على يمين فرأى غبرها حرا منها 
فليکفر عن يمينه ثم لیات الذي هو خیر٤»‏ فإنه پدل على وجوب سبق الكفارة على الحلث» 
وذلك مسوخ بال جاع» فقي جوازه عنده ول ببق عندناء كذا ذكره ابن الملك'. 

وقال الرهاوي”: الحديث الذي ذكره إن رواه الطبراني من حديث أم سلمة رضي الله عنه» 
لكن هذا الحديث لا بحسن لظهور ثمرة الخلاف لورود الأحاديث الصحاح المقتضية لنقدم 
الحئث على الكفارةء کا آخر جه مسلم من حدیٹ أي هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول اله 
کے : من حلف عل یمین فرأي غپرها یا منها فليت بالذي هو خیر ثم لیکٹر عن پمینها. 

وي المافق عليه عن عبد الله بن سمرة لەحوه) ولفظه: «فأآت ٻالڏي هو خير وکفر عن 
يمسنڭ) . 


وقد اختلف الرواةفى حديث أبى هريرة وعبد الر جن بن سمرة: فمنهم من قدم الحنث على 
الكفارة ومنهم من عکس. ورواه مسلم بالوجهين من حديٿ عدي ٻن ابي حاتم» ووقع عند 
مسلم من حدیث اي موسی وعدي بن آي حاتم بغیر ذكر الكفارة. 
٠‏ ولکن قال ابو داود: الأحاديث كلها فيهاء وليكفر إلا ما لا بعباً به» ولآن ثبوت النسخ فرع 
ثبوت المنسوخ» ول يكن وجوب التقديم مشروعاً فيم) عدا الظهار ليكون علا للنسخ» فإذا فات 
سحل النسخ بطلت دعوى الإجاع. 

لا يقال: يدل على أن وجوب التقديم كان مشروعا ما آحرجه ابن أي شيبة عن ابن عمر 
وسلمان وأبي الدرداء رضي الله عنه) آم كانوا يكفرون قبل الحنث؛ لآن فعل الصحابي وإن 
کانت حجة عندنا لا یدل على آن فعل من عداه کان کفعله» ولئن کان فغاية ما ثبت به جواز 
الفعل لأوجوبه. ٠‏ ۰ 
وأما قضية الوجوب فقدر زائدء فلا يثبت إلا بدليل تحصصهء فالأقعد لإظهار ثمرة الخلاف 
نحو مسألة صوم وم عاشوراء مانسځ وجوبه مع جواز فعله: 

فعلده : یکون اواز بعد الوجوب ثابتاً بمقتضى الأمر المنسوخ وجوب موجبه. 

وعندنا: يكون لابتاً بدليل الإباحة الأصلية؛ إن لم يكن له دليل بخصه. 
1 شرح المنار لابن ملك »ص 222-218. 
2 حاشية الرهاوي عل شرح المنار لابن ملك » ص 222-221. 
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(آنواع الأمر) 

م الأمر) وني الأصل": والأمر (لورْعان): 

) 1 _ (مطلی): أي نوع مطلق (عن الوقت) بان لا ڀذکر له وقت محدود على وجه يفوت 
لاه يفوت كالمربالزكاة وعدقة لغار والعشر والکفارات وقضاء صوم رمغمان والاذور 

الاد بالطل ا لا یتعلتی برقت خحدود تعلتا لا یکون الإتیان به في غر ذلك الوقت ادا 
بل قضاء كالصلاة الوقتية وصوم رمضان» أو لا يكون الإتيان به في غير ذلك الوقت مشروعا 
أصلا كالصوم ني غير النهار وإن كان واقعاًني وقت آخر بالضرورة كالأمثلة المذكورة. 

قلا وجب الأدَاءَ على القَوْر) وهو الإتيان بالأمور به عقيب ورود الأمرء بل على الترالحي 
کا قال به أكثر آصحابنا وأصحاب الشافعي والمتکامین» وبه قال آبو یوسف في)| نقله عنه آبو 
سهل الزجاجي » وهو رواية عن آي حنيفة. 

تيل: وهو الصحيح؛ لأن الأمر جاء للفورء وجاء للراحيء فلا يثبت الفور إلا بالقرينة 

رحیث عدت بت الزاي کذاني نوهي 

وفيه بحث؛ إذ هذا الكلام مشترك لإلزام 

ثم المرد بالتراحي: عدم التقييد بالحال لا التقييد بالاستقبال» حتى لو آداه في الحال بخرج 
عن العهدة. فالتراخي أعم من الفور وغيره» كا قال صدر الشريعة. 
٠ -‏ وذهب الجحمهور إلى أنالإتيان به متأخراً عن ذلك الوقت بحيث يجوز التأخير ولا جب» (في 
المحيح) آي خلافا للك ر خي» فإن المطلق عنده على الفور. وبه قال بعض أصحاب الشافحي. 

والفغور: هو إتيان المأمور به عقيب ورود الأمر؛ لأن الأمر بقتضي وجوب الفعل في أول ) 
رقت الإمكانء وهذا لو أتى به سقط عنه الفرض اتفاقاء كذا قال ابن اللاك“ 


1 يعني في متن النار. ) 

2 بو سهل الز جاجي. تفقه على آي اسن الكرخحي. وتفقه به هل نيسابور. وله كتاب «الرياض». 
انظر: تاج التراجم ص 336-335. 

بل في التنقيح 430/1. 

التنقيح مع التلويح 430/1. 

وعامة أصحاب العديث وبعض العتزلة» وبه قال محمد بن الحسن. 

ص 222. 


قيا طل نة س 
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وفيه آنه لا خصوص لذلك بمذهبالفور؛ لأنه مشترك بينه وبين التراحي. 
ٹم قال : فتاخره عنه نقض لو جوبه؛ إذ الو اجب لا جوز تر که عن وقتهء انتهی. 
ولا شك أن تأحيره ترك لفعله في وقت وجوبه» فثبت أن لي التأخير نة نقض الوجوب فى 


وقت الوجوب» وهو باطل كذا ني التحقيق. 
هذا وعبارة الأصل أوجز من المختصر حيث قال: وهو أي المطلق على التراحي خلافا 


ثم علل الأول بقوله: لثلا يعرد على موضوعه بالنقض. 

والمعنى: آن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل فقط من غير تقييد بور ولا تراخ بالإجاع 
من أهل اللغة. وذلك إن يوجد فى الزمان؛ (لأن الزمان)“ من ضرورات حضول الفعل؛ لأن 
الفعل من العباد لأ يوجد إلا ني الزمانء والزمان الأول والثاني في صلاحية حصول الفعل 
سواء» فصار کا لو قیل: افعل ني آي زمان شئت» فیبطل تقییده وتخصیصه بزمان دون زمان. 

ولو اقتضى الفور يصير كأنه قال: افعل الساعة فلم يكن مطاقاء فيعود على موضوعه 
بالنقض آي ناقضا لما وضع له وهو الإطلاق. 

وأما قول الكرخي: فتأخير المأمور عن أول وقت إمكانه نقض لوجوبهء قذاك في المضيق 
وما في الموسع فممنوع؛ لاأنه يجوز أ ن يفعل في الحزء الثاني وفي الذي بعده إلى أخر العمر. 
ولو كان الحزء الأول متعينا للوجوب لزم أن لا يكون فعله في الجزء الثاني آداء» وليس كذلك 


ماعا 
فإن قلت: إن مات في ال مء الثاني» فإن كان لا يأثم يلزم إضاعة الوجوب» وإن كان يأثم 
يلزم الفور؟ 


قلنا: لا یأثم» وإن) یأثم لو فوته» وجرد التأخیر لا یکون تفویتا؛ لأنه يمکنه الأداء ني جزء 
آخحر» وهذا لو ظن بأمارة آنه لا يعيش إلى آخر الوقت» وأخر يآثم؛ لأنه الظن عن أمارة دليل 
شرعي» والموت عليه فجأة نادر لا يصلح لبناء الحكم عليه» والفوات مضاف إلى صنع الله تعالى 
لا إليه في) إذا أحر غير ظان» فلا يلزم من إضاعة الوجوب؛ لأن أثر الواجبية بالسببة إلى فعل 
العبد ترك التغويت حذراً من استحقاق العقاب» وا يفوت شيعاء بل فاتت بصنع الله تعالى. 

وهذا وقيل: إن الأمر لا يدل على الفورء» ولا على التراخي» وإن) يدل على القدر المشترك 
1 شرح انار لابن ملك» ص 222. 
2 ساقم فی ل. 
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ذلا يبت كل منها إلا بقريلة» وبه قال فخر الرازي» واختاره بعضهم. 

2 (رمقید به) أي نوع مقید بالوقت» وخصوص جوازه بوقت پفوت بفواته. (وَهُو) أي 
القيد بالوقت أو تقييده بالوقت (أنواع) آي أربعة: 

«لأوّل): أي منها أن يكوت ارقت طرف للْمْرّدّى) وهو الواجب بأن يكون زماناً حيط به 
ويفضل عنه (رَشَرْطاً للأَدَاء) وهو إحراج الواجب من العدم إلى الوجود؛ إذ لا بتحقق الأداء 
بدون الوقت مع آنه غير داحل في مفهوم الأداء» ولا مؤثر في وجوده» كذا قاله الشراح. 

والقيد الأول لنفي الركنيةء والثاني للعلية. 

فإن الشرطية تتوقف على اننقائه) معا. 

فيد بالأداء؛ لأنه ليس بشرط للمؤدي؛ إذ المختلف باختلاف الوقت» هو صفة الأداء لا 


فإن قلت: ظرفية الوقت للمؤدى تستلزم شرطينه؛ إذ الظروف غال» والمحال شروط فلا 
حاجة إلى ذكرها؟ 


قلت: لا نسلم الاستلزام؛ لأن الوعاء ظرف لا فيه وليس بشرط له؛ لأنه يوجد بدون هذا 
الظرف» فكون الشىء ظرفا لشيء لا يستلزم كونه ظرفاً لوجوده على أن الظرفية باعتبار المؤدى» 
وهو ألميثة والشرطية باعتبار الأداء وهو إخراجها من العدم إلى الوجود» فلا لزم من كون 
الشيءَ ظرفا لشيء کونه شر طا لآخر. 

وحاصله: ن الشرطية ليست بلازم بين للظرفية ليكتفي بها عنها غاية الأمر أنه قد يستفاء 
الشرطية من الظرفيةء لكن هنا بالنسبة إلى المؤدى ليس كذلك جواز الإتيان بالصلاة في وقت 
آخر. 

وقد يقال: : هذا الأمر ظاهر الاندفاع؛ إذ لا شك آن اوائ فی غير شرف ٥‏ یکول آداء» بل 
ليس.القضاء 1 لا الإيقاع في غير الظرف الذي أمر بالأداء فيه. 

ولو سم فالمقصود بيان اشتراك الصلاة والصوم ني شر طية الوقت» وامتياز الصلاة بظر فيته» 
فلا حشو في ذكرها؛ إذ لا بد من التعرض لكل ما به الاشتراك والامتياز ليتم المقصود (وسا 
للأجوب) أي لوجوب المؤدى وثبوته به بدليل أن المؤدى يغد قبل الوقت» وهذا علامة كونه 
سببا؛ إذ تعجيل الثىء قبل انعقاد سببه لا جوز 

فان قلت: هذا لا يصلح دليلاً على السببية؛ لأن تقديم المشروط لا جوز أيضاً؟ 

قلت! قد يصح تقديم المشروط كتقديم الزكاة على الحول. 

۰-7 


وأما التقديم على السبب» فلا يصح أبدأ كذا ذكره ابن الملك'. 
- وأورد عليه أن الحول ليس بشرط للوجوب أو للأداء بل لوجوب الأداء؛ لأن شرط 
الوجوب: العقل والبلوع وال سلام والرية وملك نصاب حول فارع عن الدين وحاجته 
الأصلبة نام ولو تقديرا. 

ولا يتصور تقدمه عليه وجوب الأداء على الحول؛ لأن اللنطاب بالاأداء إن يكون عند 
حولان امول فلا پتصور قدیمه عله ونا تصرر القدیم عل الشرط لو کان الول درطا 
للأداء» وهو ممنوع. 

وإنها صح تفديم الزكاة على الحول؛ لأنه تعجيل بعد وجود السبب» وهو ملك النصاب» 
وذلك جائز بخلاف وقت الصلاة فإنه شرط الأآداء» فيجوز أن يكون بطلان تقديم الاأداء 
عليه باعتبار شرطيته لا سببيته» فلا يثبت سببية الوقت بطلان تقديم الصلاة على الوقت 
لاحت ال البطلان باعتہار الشرطية. 

وي التلویح: والاصل فی احتلاف اللکم آن یکون پاخعلاف السبب وان جال ا کر 
باخثلاف الظرف أو الشرط إلا نه لا يقدح في كونه آمارة السجببا فیحمل عليه ما لړ یصرف 
عنه دلیل. 

ثم الأول آن يقال: إن الوجوب يتجدد بتجدد الوقت» وذا يدل على السببية؛ لآن دوران 

لدي ء مع الشىيء أمارة كون المدار علة للدائر. 

فإن قلت: لا مناسبة بين الأوقات والعبادات» ولا بد من المناسبة بين الأسباب والمسببات؟ 

قلت: السبب في اللحقيقة ترادف النعم لوجوب الشكر بالعبادةء وهو إنا بحصل في الأوقات» 
فجعل الأوقات سببا جازاً إقامة للمحل» وهو الوقت مقام الحال» وهو النعمة الي هي سبب 
الوجوب. 

وحاصله: ن الأوقات ليست بأسباب حقيقة بل السبب تابع انعم عل العباد فيهاء وذلاك 
يصلح سبباًلو جوب الشكر شر عا وعقلاء لكن ترادف النعم لا كان ني الأوقات جعلت الأوقات 
أسبابًا بالعبادات التي هي شكر المنعم تيسيرأء وأقيمت مقام النعم» كذا ذكره أو اليسر. 

وقيل: الأولى أن يقال قولكم: لا مناسبة بين الأوقات ووجوب العبادات عرف بالبدية أو 
بدليل من الأدلة. 
1 شرح النار لابن ملك » ص 226. 
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فإن قيل: بالبديمة» فهو مكابرة. 

وإن قيل: بالدليل فأين الدليل غاية ماني الباب آنكم لا تعقلون المناسبة بينهما» وعدم عقلها 

لا يدل على عدمها ي نفس الأمرء فإن الشرع جعلها سبباً حيث قال تعال آم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غق اللبل) [الإسراء: 78]» فكانت المناسبة موجودة في الأمر معلومة له 
سحانه غير معلومة لنا, 

ثم اعلم أن ههنا وجوباً ووجوب آداء ووجود آداء» ولكل منها سبب حقيقي وظاهري. 

فالوجوب سببه الحقيقي هو الإجاب القديم أعني اللإرادة القديمة لله تعالل» وكان ذلك 
غيبا علا فجعل سببه الظاهري الوقت تيسير! عليناء ولا ينافيه ما سبق من السب في القيقة» 
هو ترادف النعم؛ لأن إيجابه سبحانه لا ينغك عن الوقت القائم مقام النعم» فيكون الحكم 
بإ جابه تعالى عند الوقت تنجيزا. 

ووجوب الأداء سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل أي التعلق الحادث للقديم المسمى 
بالكلام النفسي يإخراج الفعل من الحدم إلى الوجود. 

وسببه الظطاهري هو اللفظ آي الطاب الدال على ذلك» ووجود الاداء سره اسحقيقي على 
الله تعالى وإرادته. ) 

وسېبه الظاهري: ستطاعة العبد أي قدرته المستجمعة حميع شرائط التأئء فهي لا تكون 
إلا مع الفعل. 

وني التوضيح: الفرق بين نفس الوجود وو جوب الأداء: 

إن الأول: هو اشتغال ذمة المكلف بالشىء. 

والثاني: هو لزوم تفريغ الذمة عا تعلق بہاء فلا بد له من سبق حق ي دمته» فإدا اشتری 
شيا ينبت الشمن فى الذمة» فثبوت الثمن في الذمة نفس الوجوب. 

وأما لزوم الآداء فعند امطالبة بناء على أصل الوجوب» انتهى '. 

وذهب الشافعي إلى آنه لا فرق بين وجوب الأداء وبين نفس الوجوب في العبادات البدنيةء 
فإن الصوم مغلا إنا هو الامساك له تعالى عن المغطرات ارا والإمساك فعل العبد فإذا 
حصل حصل الاأداء. 

ولو كانا متغايرين لكان الصائم فاعلاً فعلين: الإمساك وأداء الإمساك وليس كذلك. 

وآما في الواجب الال فبينه| فرق. 


1 التوضيح مم التنقيح 434-433/1. 
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فإن ازوم امال في الذمة» هو الوجوب» ولزوم تسلیمه إلى من له الحق وجوب الأداى 
فالواجب هو الال يعني إيتاء جزء من النصاب إلى الفقر؛ لآن هذا حقيغة الزكاةء وهو الواجب 
عاينا بالنص» وهو قوله تعالى: #وآتوا الرًكاة [البقرة: 43 83 110]» والأداء فعل ذلك فى 
لمال بالتسليم إلى من له الحق في امال.. 

والأول: پٹبت بملك النصاب. 

والثاني: با خطاب بعد حولان الجول. 

وحاصله: أن الواجب الال يشغل الذمة فيه بأصل الال الذى م هو حقيقة التي اعتبرها 
الشارع في الذمة» ثم يؤمر العبد بتفريغ تلك الذمة بأداء ما يطابق تلك الحفيقةء فالفاعل في 
البدني وال الى عبارة عن الشغل الذي ذكرناه. 

ووجوب الأداء فيها عبارة عن وجوب التفريغ الذي حررناه. 

فمن سلم المغايرة بينهم] في اماي وجب عليه التسليم في البدني أيضاً لعدم الفارق. 
. هذا وذهب بعض الحنفية أيضا إ إلى عدم الفرق بينهما. ني العبادات البدنية حثى أن الشيخ 
المحقق أبا العين بالغ ني رده وإنكاره» وأدعى أن استحالته غنية عن البيان. 

وحاصله: فرق المحققين من مشايجنا أن نفس الوجوب: هو اشتغال ذمة الكلف بفعل أو 
مال. 

ووجوب الاآداء: لزوم تفريها عا اشتغلت به. 

(وَهُو) أي الذي يكون ظرفاً وشرطاً وسببا (وَفْت الملا والأصل أوجز منه حيث قال: 
ا 

آنه ظرف: فلانه يفضل عن الأداء ركلا يقضل من الأرقات عن الأداء فهر ظرف. 

0 الأول فلأنه | إذا صلى فاكتفي بمقدار الفرض انقضى المؤدى قبل فزاغ الوقت. 

وأما الثانية فلأن الراد بالظرف أن لا يكون الفعل مقدراً به. 
وآما آنه شرط: فلأن الأداء بفوت بفوته. وکلما یفوت الأداء بفوته شط فهذا الوقت 
شط ا ا 

اما الأول فلا الوقت إذا خرج کان الإتہان ها قضاء. 
وأما الثانية فبالقياس على سائر شر وط الصلاةء كالطهارة وسار العروة واستقبال القبلة» 
والنية. 
رآ سیب فلن لاء تل باختلاف مخت وکل میتی الراب بش فهر ب 
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لأن المسہب پثبت على وفق سببه. 

وحمل الكلام في حل هذا امقام أن الجزء الأول من الوقت شرط للاأداء» ومطلق الوقت 
شرط هاء فيفع المؤدى في أي جزء من أجزاثه» وكل الوقت سبب لوجوما إن فات الفرضص 
عن وقته» وإلا فالبعض سہب. 

وهذا معنى ما في الأصل في بيان الفضل بقوله: وهو أي الوجوب إما أن يضاف إلى الجزء 
الأول. 

يشي هز ن امل اداه تين اله ل دم ا أو إلى ما يلي ابتداء الشروع. 

إن م يتصل الأداء به ينتقل السببية إلى الجرء الذي يل ذلك از ء» فسبب 

الوجون ابیز الموجود قبل الشروع. 
والحاصل: آن كل جزء سبب على طريتق الترتيب والانتقال» لكن-تقرر السببية موقوف على 
اتصال الأداء أو إلى الحرء الناقص عند ضيق الوقتا. ‏ . 

وبعني به: أنه ينتقل السببية من الجزء إلى الحزء إل آخر الوقت. إن اتصل الأداء باز" 
الأحر ثقررت السببية أو إلى الحملة. 

ڀعٺي به: أنه إن م يتصل الأداء بالحزء الآخر ينتقل إلى الحملةء فيكون کل الوقت سیا 
للقضصاء؛ لأن السبب في الحقيقة هو الكل»ء لكن عدل عنه إلى البعض لضرورة؛ إذ لو كان 
لسبب في سق الأداء أيغاً جي الوقت لا ثبت الوجوب في الوقت» ول بأئم الكلف بالتر د 
وإذا أرتفعت الضر ورة عاد إلى الأصل» فو جب القضاء بصفة الكال. 

رأما عند وقوع الضرورة فالاداء هو النقصان أفضل من القضاء بدونه كا وقع بذلك 
التصريح ني التوضيح 

فن قلت: قبل الوت کان الزء ء الآحير سيباًللأداء وبعده إذا كان كل الوقت سيب لقا" 
لا جب القضاء با جب به الأداء؟ 

قلا معني قولحم القضاء جب بها يجب به الأداء أن وجوبه يكون بالأمر لا بالوقت. 

فإن قلت: لو شرع رجل في التغل في الوقت المكروه» ثم أفسده ينيغي آن لا جوز قضاؤء 
فى الوقت الناقص؛ لأنه صار دينا في الذمة» وما ثبت في الذمة بثبت بصفة الكال» وهي قربة 
مقصودة» ولکنه مجوز؟ 

قلنا: باب النفل واسع» فیجوز فيه ما لا جوز في غيره» كذا قالوا. 


إ التنقيح ۰.4491 
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وقال ابن الملك: فيه نظر؛ لأن النفل بعد الشروع بالإفساد صار واجباء ول يبق ثفلاًفي حق ٠‏ 
القضاء. و هذا لا جوز قضاؤه قاعدا مع القدرة على القيام ببخلاف حالة الأداءء فلا يظهر فيه 
أحكام النفل. 

ثم اعلم آنه إذا ضاق الوقت بحيث لا يسع إلا فرض الوقت يطالب بالأداء إ ماعا حتى لر 


خر عله يأثم. 

لكن السببية لا تتفل من ذلك الحزء عند زفر إلى ما بعده من أجزاء الوقت». 

وعندنا تنتقل إلى آحر جزء من أجزاء الوقت لكونه صالحا للانتقال» ويتعين فيه ضرورة أنه 
م يبق بعده ما يحمل نقل السببية إليه» فيعتبر جال ا مكلف ني الإسلام والبلوغ والعقل والجنون 
والسفر واللإقامة والحيض والطهر عند ذلك الجزء حتى لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق 
المجنون أو طهرت الحائض عند هذا الحزء وجبت الصلاة عليه 

وإذا ارتد - والعياذ بالل تعالى - أو جن أو حاضت المرأة في هذا الحزء لا جب عليه وكذا 
إذا كان مقي في ذلك الجزء جب عليه صلاة الإقامةء وإن كان مسافراً في ساثر الأجزاء وإذا 
سافر فيه تجب عليه صلاة السفر» وإن كان مقي في الأجزاء امتقدمة خلافاً لزفر في جميع هذه 
السائل. ا 
فإن عنده يعتبر حاله عند الجزء الأول من الوقت المضيق» ويعتي أيضاً صفة ذلك في الصحة 
والفسادء فإن كان ذلك الجزء صبحيحاً بن ل يوصف بالكراهية والنسبة إلى الشیطان کا فى 
الفجر وجب الفرض به كاملا حتى لو طلعث الشمس في أثناء صلاة الفجر بطل غندنا خلافا 
للشافعي؛ لأن الحزء الذي تقررت عليه السبببة» وهو الجرء ء الذي قبيل الطلوع بسب صحيح» 
فيثبت به الواجب كاملا في الذمة؛ لن کال السب ستلزم کال السبب»؛ وما بعد الطلوع 
وقت ناقص» فلا يتأدى فيه الكامل؛ لأن ما وجب كاملا لا يثأدى ناقصاً وإن كان ذلك اء 
ناقصا ہن یکون مکروهاً کالعصر یستآنف فی وقت الاحرار وجب ناقصاً؟لأن نقصان السب 
يؤر ني نقصان السبب» فيتأدى بصفة النقضان فلم يفسد العصر بغروب الشمس في خلاله؛ 

لان ما بعد الغروب كامل» ق فیتادی الوأاجب بالاأداء فيه؛ له امل ما وجب یه فکان آول 
پالحواز. 

وهذا معنی قوله في الاصل: فلهذا لا يتأدى عصر أمسه أي الذي وجب في الذمة كاملا 
لصيرورة سببه كاملا في الوقت الذي غار فيه قرص الشمس من عصر يومه؛ لآن الناقص 
لا يؤدى عن الكامل بخلاف عصر پوم» فإنه جائز في الوقت الناقص؛ لانه إذا شرع ي 
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اسزء الألحر مته لجان للسسة» فجب ف إلذمة اقسا صان ٤‏ ذلاكف اسز ع فیتآدی فة 
النقصان. 

فان قلت: ما قرر نموه من الفرق بين العصر والفجر مردود ب) اتغق عليه من حديث أي 
هريرة رضى الله عنه من قوله يه : «من آدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس» فقد 
أدرك الصبح؛ ومن أدرك ركعة من العصر قبل آن تغرب الشمس» فقد آدرك العصر»'؟ 

قلت قد قيل: بآن ذلك قد كان قبل ورود النهى في قول عقبة بن عامر: «ثلاث أوقات انا 
رسول الله له أن نصلى فيهاء وآن نقبر فيها موتانا: 

2 وعند زوآها حتی تزول. 

3 وحین تضیف للغروب» أخرجه مسلم والأربعة» فیکون منسوخا به» ولکنه جرد دعوی 
لا يجدي نفعاً من غير إثبات التاريخ. 

والحق أن هذا ما تعارض فيه الحاظر والمبيح» فقدمنا الحاظر على المبيح» وتنا الأمر في ذلك 
على انتقال السببية كيا فررناه هذا. 


1 قال الزيلعي في نصب الراية 229-228/1: قال النبي تإل4: «من درك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدركها». قلت: رواه الأئمة الستة في كتبهم واللفظ للببخاري» ومسلم من خديث أي هريرة» قال: قال رسول 
الله ل : امن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد آدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر ثبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) انتهى. وفي لفط لابخاري: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل 
أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فلبتم صلاته)» انتهى. 
وأخرج مسلم عن عائشة نحوه سواء» ورواه ابن حبان في صحيحه أي النوع اللامن والتسعين» من القسم الأول 
بعدة ألفاط: فمنها: «من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشنمس ل تفته الصلاة» ومن صلى من العصر ركعة 
قبل أن تغرب الشمس أ تفته الصلاة» وفي لفظ: «فقد آدرك الصلاة كلها»» وقي لفظ : «وليتم ما بقي»» وني لفظ: 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها؛» وخر ح النسائي عن معاذ بن هشام حدثني أي عن قتادة عن عزرة 
بن تيم عن أبي هريرة آن النبي له قال: «إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمسء» فايصل . 
إليها أخرى» انتهى. وأخرج أيضا عن همام قال: سئل قتادة عن رجل صلل ركعة من صلاة الصبح» ثم طلعت 
الشمس» وقال: حدثلي حلاس عن آبي رافح عن آي هريرة آن رسول الله ل قال: يتم صلاته) اننهى. وني هذه 
الألفاط كلها رد على من يفسر حديث الصحيحين «بالكافر إذا أسلم» فقد أدرك مقدار ركعة من الصلاةا» ومنهم 
من يفسره با مآموم»» ويشهد له رواية الدارقطني: «من درك ركعة من الصلاةء فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام 
صابه) انتٹھی. 
وهذه الأحاديث أيضاً مشكلة عن مذهبا في القول بيطلان الصلاة الصبح إذا طلعت عليها الشمس» والمصنف 
استدل به على أن آنخحر وقت.العصر ما ل تغرب الشمس. 
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وقد قيل: لا نسلم عدم جواز القضاء في الوقت الناقص» فإن جواب المسألة غير مروي عن 
السلف» فیحتمل أن يكون جائزا ك) اختاره البزدوي'. 

(ومن حكمه) أن حكم هذا النوع الذي جعل الوقت ظرفاً له وشرطاً وسباً (اشراطً ل 
التخين) يعني تعيين فرض الوقت؛ لأنه طرف يسع فيه غير الفرض. وذلك لأن الوقت لا 
کان ظرفاً كان المشروع فيه متعدداء فيشترط فييز بعض الأفراد من بعض» وذا بالئية وحيث 
لزم التعيين فلا سقط أي التعيين (بضريق الرّفْت) آي بإن ضاق الوقث بحيث لا يسع فيه غير 
الواجب (ولا يَعَين) أي بعض أجزاء الوقت للسببية بشىء من القصد» ولا من القول» كأن 
بنوي أن هذا الحزء هو السبب» أو يقول: عينت هذا الجزء للسبب للا الداع فيي فانه پشعین 
حينذ» فلا يشترط نية التعیین بأن ينوي کون صومه من رمضان. 

والمعنى آن بعض الأجزاء إنا يتعين باتصال الأداء به؛ لأن التعيين وضع الأسباب» وليس 
ذلك للعبد وٳن) له الاختيار في تعيينه فعلا بن يؤدي ني آي جزء يريد (کالْحَايث) أي کا ن 
الحانث ي اليمين له آن يختار في الكفارة أحد الأمور من الإعتاق والكسوة والإطعام» ولو عين 
أحدها لا یتعین بل له آن یفعل الآخر ما نم یکفر به» فإذا فر به تعین. 

وقال الشافعي: يشترط نية فرض رمضان؛ لأن وصف الفرضية عبادة كأصل الصو 
فشر ط النية بالوصف لثلا يلزم الجر في صفة العبادة كما شر طت بأصله. 

.قلنا: لا صار الصوم متعيناً في الزمان صار كالتعيين في المكان. والإطلاق في ا منعين تعيين» 
فلا حاجة إلى نية التعيين. 
(والاني) أي والنوع الثاني أذ يكو الْرَفْتٌ مغار) أي مقدار مقدر ل آي لذلك الراجب 
امۆد ی حتی پزداد بزیادته» وینقص بنقصانه کا في ایام الشتاء. 

فإن الوا جب ينتقص بنقصان النهار وني پام الصيف بالعكس. وهذا علامة المعيارية؛ إذ 
المعيار ما يقاس به غيره ويسوي به» وهذا الوقت بهذ الثابة (وَسسياًإرْجُوبه) آي يثبت الوجوب 
به (کشهر رَمَان). 


1 علي بن حمد بن الحسین بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن جاهد» بو الحسن» فخر الإسلام البزدوي. الفقيه 
با وراء النهرء صاحب الطريقة على مذهب الإمام آي حنيفة . توي يوم اخميس» خامس رجب» سلة انين وثمانون 
وأربعمائة. ودفن پسمرقند. له كاب «المبسوط» أحد عشر جلدأء وش رح «الحامع الكبير» وشرح ال جامع الصغير» 
وكتابه في «أصول الفقه» مشهور. قلت: قد حرجت أحاديثه» ولم أسبق إلى ذلك وال الموفق. قال الذهبي: وكان 
مولده في حدود الأربعائة. روى عله أبو المعالي محمد بن نصر اللخطيب. (انظر: تاح التراجم ص 206-205). 
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أما کونه معیارا فلأن الصوم قدر بأیامه» حتی ازداد بزيادتما وانتقص بنقصاما. 

وأما إنه سبباً لوجوبه: فلأنه يضاف إليه» والإضافة تدل على الاختصاص» وأقرى وجوهه 
السببية. 

ونحقيقه: أنه فعل صوم شهر رمضان. 

والأصل في الإضافات إضافة المسبب إلى السبب؛ لأآنه حادث بهء فإن المضاف حادث 
بالضاف إليه فإذا قیل: کسب فلان» علم آن نلاا سبب للکسب» وإنه أحدثه بفعله» وإن) 
يضاف الحكم إلى الشرط جازا بعلافة المجاورة؛ لآن الحم پوجد عند وهو شر ط لاداته 
ایضا إلا آنه ام یذکره؛ لأنه عرف من کونه مؤقتا أن الوقت شر ط لادائه پخلاف کونه سببا 
ومعيار؛ لأن الوقت قد لايكون سيباً كا فى امنور العين» فإن اليب هناك هو النذ ولذلك 
فلنا: لو نر صوم شهر بعینه کرجب فصام عنه جادي أجزاً عن المنذور؛ لأنه تعجيل بعد 
وجود السبب» ولا معيارا كوقت الصلاةء وهذا خحصها بالذكر. 

فإن قلت: السبب إما الشهر كله أو جزء منه» وهو اليوم الكامل؟ 

قلت: السبب الشهر كله كا اختاره السرخسي. 

فإن الحمهور ذهبوا إلى أن الجزء الأول من كل يوم سبب لصومه؛ لأن صوم كل يوم عبادة 
على حدةٍ منفردة بالارتفاع عند طريان الناقص كالصلاة في أوقاتهاء فتعلق كل سبب» ولان 
الليل يثاني الصوم» فلا يصلح سيبا لوجوبه. 

وذهب شمس الأئمة السرخسى إلى أن السبب هو مطلق شهرد الشهر على ما هو الظاهر 

من اللص والاضائة. o‏ | 

فإن الشهر اسم للمجموع غير أن السببية تقلت عن المجموع إلى الجزء الأول منه رعاية 
للمعيارية كا قلنا بمثله لي الصلاة رعاية للظرفية. 

( ومر كمه أي من حكم هاا الشىع الذي جعل الوقت معيارًله وساي شبره) أي غر 
الؤدي (فبه) آي في الوقت ضرورة کونه معياراً. 

وفي الأصل": فيصر غيره منفيا. 

قال شارحه”: هذا نتبجة کونه معیاراً وسبباء فلا پصیر غیره مشروعاً. ویژیده قوله عليه 
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السلام: «إذا انسلخ شعبان» فلا صوم إلا رمضان» (قيمتاب) أي يدرك ويتأدى (بمطلق الإسني) 
وهو الصوم بأن يقول: نويت أن أصوم (ومَح الْحَطل) ويتأدى مع اطا (في الوصف) أي وصف 
الصوم» أن ينوي صوم القضاء أو النذر أو النفل؛ لأن الوقت لا يقبل الوصف» فلغت يته 
وبقيت نية أصل الصوم» وبا يتأدى للا في المسافر ينوي راجا آحر) المستنثى منه عذوف» يعني 
يصاب فرض الوقت مع اطا ني الوصف في حق كل أحد إلا ني حق المسافر حال كونه ينوي 
واجباً آحرء فان الصوم لا يصاب في حقه مع اللاطا في وصفه»ء بل يقع ع| نوى (عند أبي حَبيفة) 
آي حلاف فما. فإن المسافر كالمقيم عندها ني هذا الحكم؛ لأن السبب هو شهود الشهرء وقد 
نحقق في حقه) إلا أن الشرع آثبت له التر حص بالفطرء فإذا ترك التر حص كان المسافر والمقيم 
سواء» فيقع عن الفرض. 

وله: أن وجوب الأداء لا سقط عن المسافر صار رمضان فى حق أداته بمنزلة شعبان» فإذا 
نوی نفلا و واجباً آحر فی شعبان پصح» فکذا نی رمضان على رواية الحسن کا سیأي. 

وإنا قال: في سحق أدائه؛ لآن في حق نفس الوجوب ليس بملزلة شعغبان لتحقق نفس 
الو جوب فيه دول شعبان. 

ثم اعدم أن المراد با لخطاً هنا حلاف الصواب لا حلاف العمد. 
فالمعنى: يصح صوم رمضان بينة النفل وہنية واجب آخر عن صحیح مقیم خطأاً کان أو 
عمدا. 

وني كشف البزدوي: وقال بعض مشايخنا هذه المسألة مصورة ني اليوم الأول من رمضان 
إذا وقع الشك فيه وشرع الصائم بهذ النيات» ثم ظهر أن هذا اليوم من رمضان وحينئل يكون 
هذا الظن معفو أ عنه. 

وآما في غيره من باقي يام رمضان فلا؛ لأنه يستلزم أن الصائم ظن آنه لم يقع الاأمر 
بالإأمساك في هذا اليوم المعين بتعيين الله تعالى إياه ومثل هذا الظن يخشى عليه الكفر. 

(وفي التفل عَنه) أي عن أبي حنيفة (روًايان): 

ففي رواية: أنه إذا نوى المسافر النفل يكون صا عن الفرض. وهو رواية ابن ساعة عنه 
وهو الأصح؛ لأن الترخص شرع نظرأله» ولا نظر له في النفل؛ لأن الفائدة في النفل الثواب» 
وهو في فرض الوقت أكثر» فلا يصح النغل؛ لأنه إن أطلق النيةء فالأصح آنه بقع عن الفرض 
على جيع الروايات؛ لأنه لا م يعرض عن فرض الوقت بصريح نية النغل انصرف إطلاق النية 
منه إلى صوم الوقت. 
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وإنا قيل: الأصح احترازا عا قبل: إنه يقع عن الفرض على مقتضى رواية ابن سماعة '» وعن 
النغل على مقتضى رواية الحسن. 

وق موم امريض) أي إذا نوى واجبا حر أو نفلا (عن زص آي أدائه في العج. 

وني المجمع“ أنه الأصح» وهو ختار فخر الإسلام وشمس الأئمة رتابميءا الصف كاص ل 
لان رخحصته مثعلقة بحقرقة العجز. 

فإذا صام فات سبب الرخحصة في حقهء فالتحق بالصحيي» سخلاف المسافرء فإلن رخصته 
متعلقة بعجز مقدر باعتبار سبب الظاهر قائم مقام العجز وهو السفرء فلا يظهر بفعل ألصوم 
فو ات سيب الر خصبة 

ولک أکثر مشایغ بخاري وصاحب المداية عل أن المريض إذا نوی نفلا آو واجبا آخر یقع 
عا نوى كالمسافر» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفةء وهو اختيار شيخ الإسلام حواهر زاده 
وصاحب المداية وقاضيخان“ وظهر الدين البخاري وأبي الفضل الكرماني ؟؛ لان رخصته 


1 أبن ساعة (233-130ه_ = 847-748م). 
محمد بن ساعة بن عبد الله بن هلال التميمي» أبو عبد الله: حافظ للحديث» ثقة. تجاوز الائة وهو كامل القوةء 
وکان بصلي يې کل يوم مئني ركمة . ول القضاء مارو الرشید ببغداد» وضعف بصره» فعزله المعتصم وکاك پقول 
بالرآي» على مذهب أي حنيفة. وصنف کتبا منها: «أدب القاضى» و«المحاضر والسجلات» و«النوادر» عن آي 
يوسف. (انظر: الأعلام 153/6). 

2 ممم البحرين وملتقى النيرين في فروع الحنفية للإمام مظفر الدين أحد بن علي بن علب العروف بان الساعاتي 
البغدادي الحنفي» المتوفى سنة 694 أربم وتسعين وستائة. (انطر: كشف الظترن 1599/2 -1600), 

3 وحمد بن الحسین بن محمد بن اسن البخاري» العروف بابي بكر حواهر زاده. قال السمعاني : کان إماماً فاضلا 
لوا وله طر ية ححسنة مفيدة > مع فيها من کل فن. وله كثاب اليسو طا . توفي في جمادى الأولى» سنة ثلاث 
وثانين وأربعائة. وقال الذهبي. : كان إماما» كير الشأن» بحرا ني معرفة ا لمذهب» وطريقه أبسط طريق الأصحاب» 
وكان يحفظها. (انظر: تاج التراجم ص 260-259). 

4 الحسن بن منصور بن أبي القاسم حمود بن عبد العريز الأوزجندي» الفرغائي» المعروف بقاضيخان» فخر الدين. 
تفقه عل أي إسحاق: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفاري» وظهير الدين أي الحسن علي بن عبد العزيز 
امرغينابي» وغيرها. وله «الفتاوي» في أربعة أسفار» وشرح ا لجامح الصغير» وشرح «الزيادات»» وشرخ أدب 
القاضي» للخصاف. توفي ليلة النصف من رمضان سنة النتين وتسعين وخسمائة. (انظر: تاج التراجم ص151). 

5 عمد بن أحد بن عس» ظهير الدين البخاري» القاضي. مات سنة تسع عشرة وستهائة. وله «فوائد» على الحا 
الصخبر للحسام. (انظر: تاج التراجم ص 233-232). 

6 عبد ال رحن بن عمد بن آمیرویه بن محمد بن إبراهیم» ركن الدين» آبو الفضل الكرماني. ولد بکرمان فی شوال سنة 
سبع وسين وأربعائة. وقدم مرو» فتفقه وبرع» حتى صار إمام انفية بخراسان. وله كتاب «شرح امع الكبيرا» 
وكتاب «النجريدا» وشرحه بكتاب ساه «الإيضصاحا» وكتاب «إشارات الأسرارا» وكتاب «اللكت على اجام 
الصغر). ومات بمرو ليلة العشرين من ذى القعدة سنة ثلث وأربعين وخهسائة . (انظر: تاج التراجم ص1584). 
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متعلقة بخوف زيادة امرض لا بحقيقة العجز» فكان كالمسافر» وصححح هذا في المغيد والمزيد'. 
وقد جمع بعض العلماء بينه): بأن المرض متنوع إلى ما يضر به الصوم كوجع الراس والعين» 
وإلى ما لا يضر به كالأمراض الرطوببة والتر حص بخوف ازدياد المرض يكون في النوع الأول» 
ول يشترط فيه المجز الحقيقي دفعاً للحرج» والترخص بحقيقة العجز الذي يمنعه عن الفي 
على الصوم في النوع الثاني. 

وي الإيضاح“: وكان بعض مشايخنا يفصل بين المسافر والمريض» وإنه ليس بصخيح. 
والصحيح آن) مستاويان» بل قيل: إنه ظاهر الرواية. ٠‏ 

وتوضيح المرام في هذا المقام ما قال الشيخ عبد العزيز وكشف: هذا أن الرحصة لا تعلق 
بنفسن المرض بالإجاع؛ لأنه متنوع إلى ما يضر به الصوم كالحميات ووجع العين والرأس 
ونحوهاء وإلى ما لا يضر به كالأمراض الرطوبية وفساد المهضم وغير ذلك. 

والرخصة إن بثبت للحاجة إلى دفع المشقة. 

فيتعلتق في النوع الأول بخوف ازدياد ا لمرض» ولم يشترط فيه العجز الحقيقي دفعاً للحرج. 
وڼي الثاني بحقيقته فإذا صام هذا المريض عن واجب آخر أو النفل ولم بلك ظهر أنه ¿ 
یکن عاجزاء فلم ي يثبت له الترخص» فيقع عن فرض الوقت» فإذا صام ذلك المريض كذلك 
يقع عا نواه لتعلقها بعيجز مقدر» وهو إزدياد امرض كالسافرء فيستقيم جواب الفريقين. وإ 
هذا شار شمس الأئمة حيث قال: وذكر الشيخ أبو الحسنن الكرحي أن الجواب في المسافر 
والمريض سواء على قول آي حنيفة. وهذا سهو مؤول. 

ومراده: مريض يطيق الصوم واف من ازدياد امرض 

(والالت) أي النوع القالث (أذ يكوه رفت يغار ل سيا لز ويه كقتاء معنا 

آما إنه معیار فظاهر» لکونه مقدر به؛ إذ لا يتصور قضاء صومين في يوم واحد. 

وآما آنه ليس ببب فلأن سبب القضاء هو سبب الأداءء وهو شهود الشهر على ما علم 
فلم یکن من القضا سباء وكا حكم النذر الطلق 


الکرمانی الشی. امتوفى سنة ثلاث وأريعين رخسائة. وشر حه وسا اشاح وهر ثلا ادات . وشر حه 
أيضاً شمس الأئمة ثاج الدين عبد الغفار بن لقمان الكردي امحنفي» المنونى سنة انين وستين وخسائة» وسا 
افيد والمزيد». (انظطر: كشف الظنرن 345-344/1). 
2 شرح التجريد لعبد الر من بن محمد بن آميرويه بن محمد بن إبراهيم» ركن الدين» أو الفضل الكرماني. 
انظر: تاح التراجم ص 184. 
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وني معناه: النذر العين؛ لأن كلا منهي) معيار لا سبب إلا أن النذر المعين له شبه بالنوع 
الثاني ني تعيين الوقت لذلك الصوم» وهذا يتأدى بمطلق النية وبنية النفل لكن لا يتأدى بنية 
واجب آخر؛ لآن تعين وقت المنذور حصل بتعيين الناذر» فيؤثر فيا هو حق الناذر كالنفل» ولا 
بؤثر فيا هو حى الشارع» وهو الواجب الآخر كالكفارة أو قضاء رمضان أو صوم شرع فيه 
فصداً. ثم نقض فلا ينصرف إل المنذور» بل يقع ع] نوى. (وبشّرّط فبه) أي ني هذا النوع الذي 
بكون الوقت معياراً لا سيا (اغيي) أي تعيين النية من الليل؛ لأن هذا الصوم ليس بوظيفة 
الوقت» ولا هو متعين فيه» فيصر له مزاحاء وإذا ازدحمت العبادات في وقت وأحد تكول 
الأوقات غير متعينة للصيامات» فيقع الإمساك في أول اليوم من مشروع الوقت وهو النغلء 
ثلا يقع من القضاء» فلا بد لذلك من التعيين» والتعين إنما يحصل بنيةء ويشترط أن يكون من 
الليل لينعقد الإمساك من أول النهار لحتمل الوقت وهو القضاء ء ولا مل) آي هذا النوع 
(لْقَرَّات)؛ لآن وفته العمر جيعهء فلا يفوت هذا النوع ما دام من عليه حيا؛ لأنه مقت بالعمرء 
ولا يتعین عليه أدازه إلا ني آخر جزء من حياته» فإن مات ول يؤد انتقل ذلك إل الكفارة كمأ ني 
الشيخ الفاني (بخلاف الأَريّن) أي النوعين السابقينء وهما الصوم والصلاة؛ لأن وقته) محدود 
بحد يفوت الآداء بفرته. ) 

(رالراب: أي النوع الرابع أن يكوت اوقت فشكا أن يشبه امعيار ويشبه الظرف (كالحج) 
فإن وقته يشبه المعيار من جهة أنه لا يصح ني عام واحد إلا حج واحد فكان كالنهار في الصوم» 
ويشبه الظرف من حيث أن أركان الحج لا تستغرق جيع أجزاء وقت احج كوقت الصلاة. 

والمشكل اسم فاعل من الإشكال بمعلى الاشتباه» ومنه الخئثى المشكل. 

رمن كمه غين أذائه) أي لزوم تأديته في احج (في أشهُرو) من أول سني الإمكان» وهذا عند 
أي يوسف. 

وقال محمد: يجوز التأخبر عن العام الأول» وإذا فعل يكون آداء بالاتفاق. 
فتطهر ثمرة الخلاف في الإثم: 

فعدد أي يو سف يأثم إذا حر عن آول سني الإمكان» فإذا فعل ارتفح الثم. 

وعد حمد: :لا يام إلا ذا يژده مدةعمره. 

وحاصله: أن أبا يوست حكم بالتضبيق للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية. ولذا يأثم 
بالتأحير لو ماٿ ني العام الثاني بالاتفاق» کذا قالوا: فثبت آن إشکاله لم پزل ب فالا لهء لن 
وقته يشبه كلا من الظرف والمعيار عددها إلا أن الأظهر الراجح ني الاعتبار هو المعيارية عند أي 
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اورا 

ولد عامة مشايتن رجهم :أن أمر الطلق لا برجب الفور اناقً نا 

فمسألة احج مبتدا. 

فقال شحمد: لا کان الإتيان به فى العمر أداء إ إجاعاً علم أن كل العمر وقته كقضاء الصلاة 
والصوم وغيرها. 

وقال ابو پو سف: لا وجب عليه لا يسعه أن يؤخره؛ لأن الحياة إلى العام القابل مشكوكة 
حثی ادا أدر ك القابل زأل ذاكڭ الشك» فقام مقام الأول بعخلاف قضاء إلصلاة والصوم» فان 

لياة إلى اليوم الثاني غالبة فاستوت الأيام كلها". 

ٿم اعلم آن عند محمد لا يأثم إلا إذا غلب على ظنه الفوات بالتأخرر لظهور علامات تقتضيه 

فإنه حینئد صر مقضبا عنده» ویتعېن له اشهر الع من ذلك العاء؛ لأن العمل بالدليل التلي 
واجب عند عدم غيره بخلاف ما لو مات فجاأة بعد التمكن حيث ل يلحقه إئم عنده لقدر اعتباره 
) الاستصحاب. وهذا إذا ل ميحج عند التمكن حتى مات. 

اما لو حح قبل آن پموت فلا إثم اتفاقا. 

وعبارة الأاصل ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أي بوسف خلافاً محمد. 
وقال شارس : هذا بیان للاشکاله بو جه خر . وهو آن احج يجب عند أي يوسف مضيقا؛ 
لآن إدراك العام الثاني مشکو ك» فصار آشهر المح من العام الأو ل لأدائه متعيناء فأشبه المعيار. 

و علد مد مچب موسعاء ووز تأخحره من العام الأول وأشهر احج من كل عام صالح 
الأداء» فأشبه وقت الصلاة. ) ) 

وفي التلويح: وعند محمد: يجوز تأحبره عن العام الأول بشرط أن لا يفوته» فإن عاش أدى» 
وكانث أشهر احج من كل صالحة للأداء كأجزاء الوقت في الصلاة» وإن مات تعينث الأشهر 
من العام الأول كالنهار للصوم» فثبت الإشكال“. 

قال ابن الملك: فان قلت: لا لبت آن وقته مضيق عند آي يوسف» وموسع عند محمد زال 


3 پعنی اہن ا ملك في شرح النار ص 252. 
4 التلويح 451-450/1. 
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الإشکال؟ 

قلنا: لا؛ لآن کل واحد منھ) ۾ جزم بها حکم به. 

فأہو يوسف حكم بالتضييق للاحتياط حتى لو أدرك العام الثاني وحج فيه كان أداء 
بالاتفاق. 

ومحمد حكم بالتوسع بناء على أن الأصل في الحياة البقاء. ولهذا لو مات قبل إدراك العام 
الثاني كان العام الأول متعينا للأداء عنده بقي الإشكال. 

وآثر ا خلاف يظهر في الآئم فعند آي يوسف يأثم إن م يؤد ني العام الأول» وعند محمد لا يانم 
إلا إذا غلب على ظنه أنه إن أحر يفوت ل يحل له التأحير» فيصير مضيقا عنده أيضا. 

و ذا ٿېین آنه لا وجه لعدول المختصر عن صله حیث لا حکم هنا مجزوم به فتدبر. 

ويتأدى الج بإطلاق النية بأن بقول: اللهم إني أريد الحج» وينوي مطلق الحج وإن كان 
الوقت فابلا للنغل لدلالة الحالء وهي أن الظاهر من حال المسلم أن لا يحمل المشاق للنفلء 
رالفرض باق عليه» ولو نوى النفل يقع عنه؛ لآنه صريح المقال مقدم على دلالة الحال. 

وقال الشافعي: يلغو نيته» ويقع عن الفرض؛ لأن السفيه حجر في آمر الدنيا صيانة لماله» وهو 
في مر دينه أولى» فيلغو نية النغلء ويبقى أصل النبةء فيتأدى به فرض الحج. 

فإن قيل: هذا وارد عليكم حيث جوزت رمضان بنية النفل مع أنه يلزم من آداء الصوم من 
غير اختیار؟ 

قلنا: في رمضان إذا نوى النفل بطل الوصف؛ لأن الوقت غير قابل له» فبقي أصل النية 
٠‏ ببخلاف الح فإن وقته قابل للنفل» فثبت صفة النفل» فيتحقق الإعراض عن الفرض» ومعه 
لا يثبت الفرض. 

هذا ولقائل آن يقول : شكل على هذا مسألة ضيق الوقت فإنه إذا م يبق من الوقت إلا قدر ما 
يسع فيه فرض الوقت» ففي هذه الصورة يشترط نية التعيين» ولا يتأدى بمطلق النية مع وجود 
الدلالة من جهة المؤدى» فإن المسلم لا يشتغل بفوات الفرض بأداء النفل» كذا ذكره ابن املك . 

وأجيب عله بالفرق بين وقت الصلاة ووقت المح: إن وقت الصلاة ظطرف موسع حضص» 
والتو سعة أفادت شر طا زائدأ وهو التعيين» فلا يسقط بعارض التقصر بتأ حير الأداء إلى زمان 
التضييق بخلاف وقت الحج» فإنه م يتمحض كوقت الصلاةء بل له شبه با لموسع وشبه بالمضيق 
كا عرفت» فلشبهه بالمضيق جاز عن الفرض بالإطلاق» ولشبهه بالموسع لم جز عن الفرضص 


1 شرح المنار لابن ملك » ص 223. 
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بتعيين نية النغل؛ لأن ما له شبهه بأصلين يوفر عليه حظ منهما مع إمكان التدارك في مسألة ضيق 
الوقت في وقت لا يتوهم معه في الغالب طرف الوت المفوت» لكن الخلوص عن غهدة الواجب 
وعدم إمکانه في مسألننا هذه. 

ثم اعلم آنه ورد عن آي حنيفة رحه الله تعالی روایتان» اأصحهما كقول أي يوسف. 
قال الكرخحي وجماعة من مشايخنا: هذا ا لخلاف بناء على أن الأمر المطلق لا ي وجب الأداء عل 
الفور عند أبي يوسف» وعند محمد على التراحي. 

والذي عليه جمهور مشاخنا: أن الأمر المطلق لا پو جب الفور بلا خلاف. 

ومسألة احج مسألة مبتدأة. 

ثم لا يشكل ذلك بتأخير النبي عليه السلام احج إلى سنة عشر من المجرة» وقد فرض في 

سنة ست منها؛ لأن اشتغاله با لهاد - وال أعلم - سوع له ذلك على أنه مدار الدليل» وهو 
لشك فی اللیاة إلى قابل مغقود فی حقه ؛ لأنه کان متيقناً بحياته إلى أن يبين للناس مور 
المج لذا قاله الرهاوي". 

وفيه ان هذا تأویل بعید وتوجیه غیر سدید؛ لأن قبل فتح مکة ‏ یکن متمکتاً من أداء ا حچ 
كا عرف من قضية الحديبية. 

فالصسحيح أنه فتح مكة سنة ثمان» وأمر بالحج سنة تسح» وأخر إلى سنة عشر لحصول العذر 
وابتلاء با لمشركين المكان وطوافهم بالبيت وهم عريان. 

وأيضا من البعد كمال البعد آنه عليه السلام فتح مكة سنة ثمان في رمضان» وتو جه إل حنين 
والطائف ويأتي بعمرة من الجعرانة ني ذي القعدة» ثم يكون الحج فرضاً عليه» وهو في أثناء 
آشهر الحج» ویر جع إلى المدينةء (ثم يجج وير جع إلى المدينة) ٠‏ ثم حح بعد سنة (ثمان). 


ولا بعد أنه أراد عليه السلام بفعله (مع هذا)“ بیان اخحواز. 1 
وني الجملة فعله عليه السلام دليل على الأصح من المذاهب المعتبرة للعلياء الأعلامء والله 
اعلم بحقيقة المرام. 
ساقطاني م 
ساقط في م. 


فهر لج ليا سب 
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فصل: أي فيم يتعلق بها يتفرع على الأمر. وهذا في المختصر فضل زائد على ما في الأصل . 

(رالکفاز مخاطبون بالأفر بالإیان) آي بأمره تعالی بان منوا به وبرسوله. 

وامعنى: أنه يتناو مم الأمر به"؛ لأنه عليه السلام بعث إل الناس كافة لدعوة الإيمان كما قال 
لله تعال: قل أا الاس إني رول اله يكم جويعا) [الاعراف: 158] إلى قوله: #إفاينر 
با 2 [الأعراف: 158] (بثاءٌ على العَهد الماضي) وهو الواقع يوم الميثاق حيث قال تما 

سنت پربکم الوا بی [الاعراف 2٠‏ وقال عليه السلام: اكل مولود يولد على الفطرة" 

E N 

زاد ني الأصل قوله: وبالمشروع من العقوبات كالحدود والقصاص عند ثقرر آسباہا؛ لأا 
للزجر وهم أليق هاء وبا معاملات؛ لأن المطلوب با آمر دنيوي وهم ليق مها فقد آثرو! ادنيا 
على العقبى (وبالشرائع) أي بالعبادات كالصوم والصلاة وغيرها في حكم المؤاحذة (في الاجر 
تعلق بالشرائع خاصة» بلا حلاف آي بين العلماء» وهو متعلق بالكل» فيعاقبون على ترك 
اعتقاد وجوب العبادات في الدنیا کا يعاقبون على صل كفرهم؛ لأن موجب الأمر إعتقأد 
الازوم والأداء» وهم أنكروا اللزوم» وذلك کفر منهم» ولقوله تعالل: ما سلککہ في سقر. 
قالوا له ك من المصلين# [الدثر. 43-2]» پعني من المسلمين المعتقدين فرضية الصلاة. 

وهذا التأويل منقول عن أهل التفسر. 

فثبّت أن اللخطاب يتناو لم في حق المؤاحذة. 

وقد نقله شمس الأئمة عن أئمة التفسير» وكفى به حجة فاندفع به ما رد بعضهم هذا 
التأویل بأنه جازء فلا ہت إلا بدليل. 

وإن ظاهر الآبة دليل لقائلين بأ خاطبون أيضا باشرائع فی حت وجوب الأداء فی اسک : 
انيا لام أخجروا بام امتحقواالعت و ا ا 

ووجه الدفع: آنه بحتمل أن يكون الجزاء على ترك الاعتقاد لا على زا نفس الأداء» ومع 
الاحتال لا يتم الاستدلال. 


| يعني مثن المنار. 
2 ٻالیان. 
143 


وما يدل على أن الصلاة تذکر ویراد اعتقاد حقیتها لا فعلهاء قله تعال' لفان تاوا وأقَاس ا 
الصلاة و توا الزكاة فَحَلوا سيد [التربة: 5 حيث جلى سبيله إذا آمن من قبل فعل الصلاة. 
. هذا وقال العلامة أكمل الدين في قوله المصنف: «وبالشرائع في حق المؤاخذة في الأخرة بلا 
خحلاف» تساهل؛ لأنه إن راد به آم خاطبون بالاعتقاد بالشرائع وألا قرار ہا فش خصیصه قو له 
ي حكم الآخرة باطل» حتی یعاقبوا على تر که كذلك مکلفون به ني الدنیا آیضا بلا خلاف. 

فانه بالاتفاق چب عليهم الإ پان ہا في الدنياء وإن اراد أ نهم خاطبول بالىسبة إلى الأخرة 

حتی یعاقہوا على ترکه بلا خلاف فليس بصحيح؛ لأن الذي بقول لیسو! مکلفین بأدائها في 
الدنیا کا هو خداره» يقول آم لا يعاقبون على ترك آدائها في العقبى» فلا يكون العقاب على 
ترك الأداء بلا حلاف. ) 

وما في حق وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك غاطبون عند البعض وهم الشافعي 
والعراقيون من مشايخناء فام ذهبوا إلى أن آداء العبادات واجب عليهم ول يريدوا بذلك آن 
آأدائها واجب عايهم في حال الكفر ولا قضاءها واجب عليهم بعد الإسلام» بل أرادوا آم 
مخاطبون بأداء العبادات بشرط تقديم الإيان في الدنيا ويعاقبون على تركها زيادة على ترك 
عقوبة الكفر في العقبى (لاً ياء ا كول السفوط) أي لا يخاطبون بأداء ما حمل السقوط (م“ 
العبادات) كالصلاة والصوم والركاة والحج؛ لآن الكفار ليسوا بأهل لأداء العبادات؛ لأن 
أداءها سبب لاستحقاق الثواب» وهم ليسوا بهل الثواب؛ لأن ثوابه الحنة. وإذا ل يكونوا أهلاً 
للأداء لا يخاطبون بالأداء؛ لأن الطاب بالعمل للعمل. فأما ما لا بحتمل السقوط كالإيان. 
فإہم مخاطبون به بالإجاع کا تقدم. 

في المسجيح) وهو قول علماء ما وراء النهر من مشايخناء وإليه ذهب قاضي آبو زد وفخر 
الإسلام» وهو المختار عل المتأخرين. 
ويؤیده قوله عليه السلام عاذ حين بعثه إلى اليمن: «إنك لتأني قوماً أهل الكتاب» ادع 
إلى شهادة آن لا إله إلا الله وآني رسول الله فإن هم أطاعوك» فأعلمهم أن الله فرض عليهم 
س صلوات في كل يوم وليلة)» الحديث متفق عليه" . 
ووجه الاستدلال به ما ذکره عليه السلام من الشرائع بعد الإيان مرتب عل الإجابة إل 
الاإیاك. 


1 آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الغازي (باب بعث أي موسى ومعاذ بن جبل رضي اله عنها إلى اليمن قبل 
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رعل الخلاف هو الوجوب في حق المؤاخحذة على ترك الأعال بعد الاتفاق على المؤاحذة 
برك اعنقاد الو جوب. 

وقيل: مبنى الخلاف على كون الشرائع داخلة في مفهوم الإيان وغير داخلة. 

وني التوضيح: قد ذكر شمس الأئمة أن علمائنا أ ينصوا ني هذه المسألة» كن بعض 
التأخرين استدلوا من مسائلهم على هذاء وعلى الخلاف بينهم وبين الشافعي. 

ناستدل البعض بأن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء صلاة الردة حلافا للشافعي. 

فدل على أن المرتد غر حاطب بالصلاة عندنا. 

وعلد الشافعي خاطب با. 

والبعض بأنه إذا صلى في ول الوقت» ثم ارتد» ثم أسلم» ولوقت باق» فعليه الأداء خلافا 
له» بناء على أن الخطاب ينعدم بالردة وصحة ما مضى كانت بناء على الخطاب» فإذا عدم 
الخطاب عدم صحة مامضى» فبطل ذلك الادا' » فإ ذا اسلم في الوقت وجب إبتدأء. 

وعنده: الطاب باق» فلا يبطل الأداء'. 

[النهي) 

(رَمنة) أي من اخاص (النهي) وإن) كان من الخاص ها تقدم في الأمر. 

وقدم الأمر؛ لأنه لطلب الوجود» والنهي لطلب العدم» والوجود آشرف» والعدم وإن كان 
ساہقاً عل كل مكن إلا أنه لاحق له أيضا. 

وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستيلاء «لا تفعل؛. 

والنلاف ني أنه حقيقة: في التحريم» أو الکر اهة» أو فیھا اشتراکا لفظیاء أو معنوا كا سبق 
ي ببحث الأمر من المزيف والمختار. 

راعام أن اهي أيضاًيرد لماي 

منها: التحريم كقوله تعال: لا اكوا الا آل عمرات: 130]» والكراهية کالنهي عن 

الصلاة فى الأرض المغصوبة. 

والتزیه نحو: ولا دمن تمنتكێر [الدثر: 6]. 

والتحقر: لورلا تمدن عيتيك) إطه: 131]. 
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وبیان العاقرة نحو: # رلا تس الله غافلاً عكا يعمل الظالثرن) [إبرامي: 42[. 

واليأس نحو: 3لا دلوا [اتربة: 66]. 

والإرشاد نحو: ولا تالو عر اشا [للائدة: 101]. 
) والشفقة نحو النهي عن ااذ الدواب كراسي» وعن المشى في نعل واحد. 

هذا وقد ذهب حماعة من المتكلمن إلى آن المطلوب بالنهي ليس عدم الفعل؛ لان عدمه 
مستمر من الأزل» فلا يكون مقدورا للعبد ولا حاصلاً بتحصيله» بل المطلوب به كف النفس 
عن الفعل؛ لأن النهي آمر بالانتهاء. 

والفرق بين طلب الفعل وطلب الترك بديهي» فيكون مغهومه وجوديًاء فيشارك الأمر في 
أن المطلوب بيا هو الفعل إلا أن المطلوب بالنهي فعل خصوص هو الكف عن فعل آخر. 

وذهب جماعة آخر إلى أن المطلوب به عدم الفعل» فهو مقدور للعبد باعتبار استمراره؛ إذ 
له آن يفحل الفعل»؛ فیزول استمراره» وله أن لا پفعل فيستمر. 

(وينقسيم) أي النهي (في صف القنح) آي ني اقتضائه صفة القبح للمنهي عنه سواء اقتضى حرمة 
أو كراهة ضرورة حكمة الناهي. قال تعاى: #وينهى عن الفخشاء والمتكر 4 [الحل: 90]. 

وأشار بلفظ الاقتضاء إلى أن صفة القبح'لازمة للنهي عنه مقدمة على وروده شرعاً بمعنى 
نه کان قببحاء فنهي اله عنه؛ لا آن النهي پوجب قبحه کا هو ري الأشعري على ما مر في 
الأمز (كالأمر بالحنن» أي كانقسام الأمر ني اقتضائه صفة الحسن الأمور به. 

ٿم النهي عنه إما آن یکون قہیحا لعینه» وهو ما لا یکون مشروعاً بأصله ووصفه. 

وحكمه: حرمة المباشرةء وعدم إفادة املك بالقبض. 

او لغره» وهو ما لا یکون مشر وعا بأصله دون وصفه. 

وحكمه: كراهة المباشرة وإفادة املك بالقبض: 

(لأَوّل) أي من ٺوعي لنهي عنه (ما قبح شى في يبد ر كالكفر الموضوع لعنى فيح في 
ذاته» وهو کفران النعم کیا يشير | په قوله تعال. ما بعل الل بحذابکم إن شکر دہ امن 
[النساء: 147], 

وتوضيحه: أن واضع اللغة وضع لفظ الكفر لفعل هو قبيح في ذاته عقلاً من غير ورود 
الشرع به؛ لأن قبيح كفران المنعم مركوز ني العقول (أو شرعا) كبيع الجر فإنه علم قبحه من 
الشرع؛ لا من العقل» فإنه يجوز بيع الحر كا عرف في قصة يوسف عليه السلام. وإنا قح 
شرعا؛ لأن البيع مبادلة مال بمال شرعاًء وا لحر لیس بمال شرعاًء فيكون حقيفثه قبحة شر عا ل 
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وضعا؛ لأن العقل لا يحكم بقبحه. 

وتصبة وضعاً وشرعاً على التمييز؛ لأن قبح الشيء يكون باعتبار أمور. 

(رالاني: ما قبح لمَعنى في عيْره) أي في غير المنهي عنه (وصفاً) أي نعتا قائ)ً بالنهي عنه لإ 
يقبل الانفحاك منه» كصوم يوم اللحر» فإنه إمساك له تعالى» فلم يقبح باعتبار ذاته» بل باعتبار 
وصفه» وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى في هذا اليوم. 

وتوضيحه: آن الصوم في نفسه حسن» لكنه قبيح لمعلى في غبره» وهو أنه يوم عيد وضيافة» 
وذا صفة للوقت الذي هو داخل في تعريف الصوم» وهو الإمساك عن المغطرات الثلاث بارا 
مع النيةء فكان ا غلل الوارد في الصوم من قبل الوقت بمنزلة الوصف له لعدم تصور انفكاك 
الوقت عنه لكونه جزءأ منه» ووصف ازء وصف الكل. 

ثم حكمه أن امتهي عنه بعد النهي مشروع بأصل غير مشروع بوصفه» فصح النذر به» وإذا 
فعله مخرح عن العهدة. 

والحاصل: أن لصوم جهة طاعة؛ لأن الصوم عبادةء وجهة معصيةء وهو ترك الإجابةء 
وانعقاد النذرء إنما هو باعتبار الهة الأولى فتأمل. 

وتوضيح المرام في تصحيح المقام: ن الو جب للقبح لا كان بمنزلة الوصف في القسم الأول 
من قسمي ما قبح ليره کان أشد اتصالا به» فأوجب فساد المشروع بمعنى إن جاز مع كراهة 
التحريم؛ لأن الشارع في الصوم في يوم النحر مباشر للمعصية؛ لأنه بنفس الشروع صار صائا؛ 

فصار ما انعقد به مشروعاً وحظوراء وني امضي عليه تقریر ما انعقد مشروعاً وهو واجب عند 
- البعض من الحنفية حلاف للشافعي» وكذا فيه تقرير المعصية» وهو حرام اتفاقاًء فرجح جانب 
الترك حيث ل يلزم القضاء إذا آفسده كا هو طاهر الرواية. والفتوى على آنه يؤمر بالإفطار 


وبالقضاء في وقت آخر. 
ومجمل ما ذكره: أن وجوب تقرير ما انعقد جثهد فيه بيخلاف وجوب ترك المعصية فإنه 
قطعي فترجح جانب الترك. 


(ومُجاور) أي مصاحبا ومفارقاً ني الحملة كالبيع وقت النداء؛ إذ قبحه للاشتغال بالبيع عن 
السعي للجمعة» وهو جاور للبيع» فابل للانفكاك عنه» فإنه قد يوجب البيع بدون الإخلال 
كا إذا باع في حالة السعي في الطريق» فلا يكره. 
وقد يوجد الإحلال بالسعي بدون البیع کا إذا مكث في بيثه. 
ومنه وطع الحائض» فإنه منهي عنه لمعنى مجاور» وهو الأذى لا لذاته؛ لأن وطى المنكوحة 
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ثز» وانفكاك الأذى عنها مكن بزوال الحيض. 

ا في الأرض المغصوبة منهي عنها لشغل ملك الخير» والصلاة بدون الشغل 
مکنة بان ڀأذن مالكها. 

(رالنهي) آي المطلق. 

ففي التلويح: ثم النهي التعلق بأفعال المكلفين دون اعتقاداتهم» إما أن يكون تَهياً عن فعل 
حسي آو شرعي» وکل منھا إما أن يكون مطلقا أو مع قرينة دالة على أن القبح لعي أو لغره. 

فالقصود بيان حكم المطلق (عَن الأفعال الجسية) وهي التي تعرف باحس بمعني أن يها 
وجوداً حسبًا فقط» ولا يتوقف وجو دها على الشرع» كالقدل والرنا وشرب الخمرء فاا کانت 
معلومة قبل ورود الشرع (ين القنم الأوّل) وهو القبيح لعينه وضعاً ل إذا قام الدليل 
بخلافه» فانه يقتضي القبح لخيره كالنهي عن الوطى حالة ا لحيض» وعن اتخاذ الدواب كراسي 
أي با لجلوس عليها مربعاء وعن المشي في نعل واحد فإن الدليل دل على أن النهي لعنى الأذى 
والشفقة على الدابة» والمثي على نهج الخروج عن المروءة لا لعين هذه الأشياء. (رعن الشرعين 
أي والنهي عن الأمور التي يتوقف معرفتها على الشرع كالصلاة والصوم والبيع والإجارة. 

فالمراد بالشرعيات: : ما ها وجود شرعي مع الوجود الحسي (ين اقسنم الالي) وهو القبيح 
لغيره وصفا؛ لأن النهي تصرف في المخاطب بالمنع عن الفعلء فلا يد أن يكون الفعل متصوراً 
للمخاطب. وتصور هذا موقوف على الشرع؛ فيكون مشروعا بأصله غور مشروع بو صهه. 

ففي العبادات يصح التزامهاء وني المعاملات تفيد ا ملك عند اتصال القبض. 

وحاصله: المنهي عنه يبقى بعد النهي مشروعاً بأصله دون وصفه إلا إذا دل الدليل على 
کونه قبیحا لعینه» فلا يكون مشروعاً كالنهي عن بيع المضامین جع مضمون وهو ماني ظهور 
الآباء - وبيع الملاقيح - جمع ملقوحة وهو ما في أرحام النساء - وصلاة المعحدث» فإنها أفعال 
شر عية قبحٽ لعينها. : 

ٹم اعلم آن الله تھی عباده ابتلاء» فلا بد ن یکون متهي عنه متصور الوجود حتی یون 

العبد مبتلياً بین أن يفعله» فیعاقب أو يتركه فيثاب. ولو کان قبیحا لعینه في الشرعیات کون 
اطلاء فلا یمکن وجوده شر عا 

والأقرب آن يقال: الشيء ء ٳذا کان مشروعاء ثم هي عنه دل على آن عينه ليس بق بقبیح؛ ٳذ لو 
كان قبيحا لعبنه لما صار مشروعا فى الحماة. 
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وأما ما قالوا: من أن النهي عن الستحيل عبٹ کمن قال لإنسان: لا تطرء أو لأعمى لا 
تنظر؛ ففيه إنا لا نسم استحالته عقلا. 

وعدم المشروعية لا يناي الإمكان الذاتي» ومبنى اللكليف عليه. 

آلا تری أن الله تعالی کلف أبا جهل بالإیمان مع علمه بانتفاء وقوعه لكونه مكنا بالذات. 

هذا ولكون النهي عن الأفعال الشرعية واقعا على ما قبح لغيره كان بيع الربا» وهو معاوضة 
مال بأل» وي أحد الجانبين فضل حال عن العوض مسدحق بعقد المعاوضة وسائر البيوع 
الفاسدة كالبيع بشرط فاسد» وهو شرط لا يقتضيه العقد بخلاف شرط يقتضيه العقد كشرط 
املك للمشتري في البيع» وشرط حبس البيع لاستيفاء الثمن» وشرط انتفاع المشتري بالبيع؛ 
لآن هذا كله ثبت بمطلق العقد» فلا يزيده الشرط إلا تأكيدأ. وفيه نفع لأحد المتعاقدین کا لو 
باع شيئاً بشرط أن يقرضه المشتري درهماء أو يمدي له هدية» أو باع داراً عل أن پسکنها شهراء 
وکا لو اشترى ثوباً عل أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء. 

ئم لا بد من تقييد المنفعة بعدم ورود الشرع با ليخرج شرط اليار والأجل» فإن البيع 
جائز فيه مع أن وجود شرط فيه نفع لأحد المتعاقدين؛ لأن الشرع ورد به. 

ثم شرط آن لا یکون فيه نفع للمعقود علیه» وهر من آهل الاستحقاق على غبره بان يكون 
آدمیاً کبیع عبد بشرط أن لا پبيعه المشتري. 

أما لو اشترى دابة أو ثوباً بشرط أن لا يييعه أو لا يبيعه» فإن الشرط باطل» والبيع صحي 
في ظاهر الذهب. 

وعن أي يوسف: أن البيع فاسد. 

ثم شرط أن لا يكون كالبيع با لمر وغيرهما وصوم يوم النحر وسائر الأيام امنهية مشروعا 
بأصله. 

أما في الربا أو البيوع الفاسدة فلأن الركن وهو الإججاب والقبول وجد من الأهل في المحل؛ 
فيكون مشروعاً موجباً للملك إذا اتصل به القبض. 

وإنا شر ط القبض لكون سببه فاسداء والحرمة تنافي ملك اليمين كجلد المينة. 

وأما في صوم يوم النحر فلم تقدم غير مشروع بوصفه» وهو الدرهم الزائد في الربا؛ لن 
البادلة م يو جد فيه» ولكن الزائد فرع على المزيد عليه» فيكون كالوصف. 

والشرط الفاسد في البيوع الفاسدة كالوصف؛ لأنه أمر زائدء والخمر مال غير متقوم» 
فجعلها ثمناً بفسده لكون الثمن غير مقصود. وهذا لو هلك لا ينشسخ العقد والمقصود من 
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ابيع المبيع.. وهذا لو هلك ينفسخ» فجعل الثمن تابعاً وجارياً جرى الوصف لتعلق النهى 
بالوصف لا بالأصل» ولا يازم من قبح الوصف قبح الأصل كاللآل إذا اصفرت. 

نم النهي عن بيع الحر والمضامين واللاقيح ونكاح المحارم مجاز عن النفي؛ لأن محل المع 
والنكاح محدوم» فكان النهي عن هذه التصرفات ذسخا لعدم محل اللهي. 
وقال الشافعي في البابين: وها نوعا اخحسية والشرعية ينصرف النهي المطلق إلى القسم 
الأول نما قبح لعينه» ولا يكون مشروعا بعد النهي أصلاء بل يكون باطلاً قطعاً؛ لآن أدنى 
درجات الشروع آن يكون مباحا مطلق الإقدام عليه والقبيح لعينه حرام في نفسه» فكيف 
يتصور أن كر مفررعا لاف دل الال ملل علانه كاي عن لرا حال اليش 
فیکون قبیحا لغره؛ لأنه بمعنی جاور. وهذا محل للزوج الأول بالوطى حال قيامه ويثبت 
الإ حصان فيحد قاذف الواطئ» وپرجم إن زنى. 

وهذا مبني منه على القول بأن النهي يقتضي القبح مطلقا. 

والمطلق ينصرف إلى الكمال كا قلنا في الحسن في الأمر من أن الأمر المطلق يقتضي أن يكون 
المأمور به حسنا لعينه. 

رة الاق هرف رتب الاسكام عا فان الشارع وضع بمضی احكام نمال لكات 
لأحكام مقصودة كالصوم للثواب والبيع للملك. وقد تَهى عن ذلك ني بعض المواضح» فمن 
جعل النهي عنه قبيحأ لعينه حكم بارتفاع الوضع الشرعي للتناني بين الوضع الشرعي والقح 
الذاتيء فلا يكون صوم يوم العيد سببا للثواب» والبيع الفاسد سببا للملك» ومن جعله قبيحا 
لخیره یترتب عليه حکمه. ٤‏ 

وتحقيق مرام الشافعي: أن النهي عن صوم يوم النحر مثلاً لكونه معصيةء وفعله حرام 
فلا پکون مشروعا؟ لأن کونه مشروعاً بقتضی أن لا یکون حراماً لا بينهم) من التضاد؛ لأن 
الشروعبة تقتضي الحل» والمعصية تقتضي الحرمة؛ فلا يتمع کونه منهټا عنه مع کونه مشروغا. 

وأجیب: باه لا تناني , بين القبح والمشروعية لتغاير الحهتين أصلا ووصفا فانه مشروع 
بأصله» ومنوع بوصفه. ١‏ 
وتوضيح الكلام في هذا المقام: أن الصحة في العبادات عبارة عن كون الفعل مسقطاً 
للقضاء» وني عقود المعاملات ترتب ثمرة المطلوبة منه عليه كا ملك في البيم» والبطلان في 
العبادات عدم سقوط القضاء بالفعل» وني عقود المعاملات تخلف الأحكام عنها وخروجها 
عن كوا آسباباً للأحكام. 
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وأما الفساد فبرادف البطلان عند الشأفعي. 
وعندنا هو قسم ثالث وهو ماکان مشروعا بأصله منوعا بوصفه. 
ثم لكون المنهي عنه قببحا لعينه عند الشافعي قال: لا تثبت حرمة المصاهرة بالزناء ويثبت 
عندنا. وهي عبارة عن ثبوت حرمات آربع: 
1 حرمة الموطوءة على أباء الواطي» وإن علرا. 
2 وحرمها على آبنائه» ون سفلوا. 
3 وحرمة أمهامماء وإن علون. 
4 وحرمة بناتها وإن سفلن على الواطي. 
وإن قیل: قد روي عن ابن عباس آنه سثل عمن غشی" آم امراته هل تحرم عليه امرآنه؟ 
فقال: لاء لأن الحرام لا حرم الحلال» وهكذا نقل عن عائشة» فلا بعارض بالرآي. 
فا لجواب: آن ذلك موقوف فحتمل آن یکون مذهبا فماء ولئن کان مرفوعاء فهو غير جري 
على ظاهره» فإن كثيراً من الحرام يحرم الحلال كوقوع قطرة خر أو دم في ماء قليل وكوطى 
الأب جارية أبنه. 
ومذهبنا في هذه المسألة: مروي عن عمر وعلى وابن عباس وابن مسعود وأ وعمران بن 
الحصين ومسروق رضى ي الله عنهم» وذكر في الأسرار“ والطريقة البرغوية آن في المسألة إجاع 


الصحابة رضي أله عنهم. 
ولا يفيد الغصب اللك» فإنه إذا غصب شيئاء وهلك وقضى بالضان يملكه الغاصب 
عندنا» وعلده ا 


وثمرة الخلاف تظهر في تملك الاكتساب ووجوب الكفن ونفوذ البيع. 

فعندنا: الكسب للغاصب» والكفن عليه» والبيع صحيح 

وعنده: اسب والکنن عل الفصوب من والیع بال حتی أن لمشاري پد هلاک ن 
يده أن يطالب الغصب بالثمن» ولا پلزمه شىء من الملاك. 

ولا يكون سفر المعصية كسفر الأبق وقاطع الطريق والباغي سبباً للرحصة من قصر الصلاة 
ولحوه. 


1 آي جامع . 
3 جد. 
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ولا يملك الكفار مال المسالم بالاستيلاء أي بالإحراز إلى دار الحرب عند الشافعى في 
المسالتين. 

فإن قلت: هذه المسائل لا تصلح للتفريم؛ لأن النهي عن الأفعال الحسيةء ولا حلاف فيه؟ 

قلت المراد بيان أن النهي يقتضى انتفاء المشروعية سواء كان أنهي عنه شرعياً أو حسيا. 


زالاأمر بالشيئ هي عن ضد) 


(وقه الف العْلْمَاء) أي ني الأمر والنهي باعتبار ما ينها من حق الضد. والمعنى أنه هل ها 
حم في الضد آم لا؟ 
فقال بعضهم: لامر بالشيء تهي عن ضدو) أي من جهة اللفظء فيكون لفظ الأمر موجبا 
للنهې عن ضده. 
وقال بعضهم: من جهة الدلالة على أنه لا جوز له فعل النافي له في وقت وجوبه (وبالقكس) 
آي قالوا: النهي عن شيء یکون آمرا بضده» وهذا إذا كان له ضد واحد عند قوم» ومطلقا عند 
آخرین. 
«والشخاز أن أي الأمر بالئي. ققضي) أي يثبت ضر ورة (كرَاهَة ضدي) أي ضد المأمور به. 
والراد: الضد الذي يفوت المآمور به بالاشتغال به؛ لأن هذا النهي لا م يكن بالنص» وإني 
هو بالضرورة» فيثبت بقدر ما تندفع به الضرورة» والضرورة تندفع بالأدنى» وهو جعل الضد 
مکروهاء فا امور بالقپام في الصلاۃ ذا قعد» ثم قام لا تبطل» لکنه پكره. 
(وضبد التهي) آي ويقتضى أن يكون ضد المنهي عنه (كسّة راجب أي مؤكدة قريبة من 
الواجب لا قلا في الأمر. 
ومذ قلنا: أن الحرم لا بي عن لبس المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء. 
وني التوضيح: الصحيح آنه إذا مر بالشىء فضد ذلك الشىء إن فوت المقصود بالأمر؛ 
ففعل الضد یکون حراماء وإن م یفوته یکون فعله مکروها. 
ذا هى عن الشيء فعدم ضده إن فرت امقصود بالتهيء ففعل الضد يكون واجبأء وإن | 

شر ته ففعله یکرن نة مؤ کد 

فالحاصل: أنه إن وجد شر اثط التناقض بين الضدين فو جوب أحدهما وجب حرمة الآ 
رحرمة أحدهما توجب وجوب الآخر؛ لأنه لا لم يقصد الضد لا بعتب إلا من حيث يفوت 
الملقصود» فيكون هذا القدر مقتضى الأمر والنهي» وإذا لم يفوت المقصود نقول بكرأهته» وكونه 
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سل مو كدة ملاحظة لظاهر الأمر والنهي» فإن مشاممة المنهي عنه توج الكرأهة ومشاة 
الأمور به توجب الندب» وكوله سنة مؤكدة فقوله تعال: ولا محل ل أن بكن) 
البقرة: 228]» وهو ني معنى النهي يقتضى وجوب الإظهار» والأمر بالتربص بقتضي حرمة 
التزوح'. 

وهنا اننهى القسم الأول. 


زالعام) 


ثم عطف عليه بقوله: (والعام) أي والقسم الثاني العام وهر ما) أي لفظ (تاول أفراد) 
کالإنسان. فخرج به الخاص كزيد؛ لأنه لا يتناول إلا فرداً واحدا (مفة الحُدُود) احترازا عن 
الشترك. فانه يتناول أفراداء ولكدها ختلفة الحدود. 

هذا بالنسبة إلى معانيه المتعددة. 

وأما باللسبة إل آفراد معنی واحد له کالعپون لأفراد العين الجارية» فهو عام مندرج تحت 
الحد کا في التلويح“. 

وقوله (عَلّى سيبل الشمُول) أي لا على سبيل البدل. 

احترز به عن النكرة في سياق النفي» فإنما تتناول أفراداً مثفقة الحدود» لكن على طريق 


البدل» لا الشمول» فإطلاق العام عليها جاز. 
ففي التلويح: معنى التناول على سبيل البدل: أن يشعلق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد 
هذا ومثال العاء: سلمون لأفراد مشتركة فى معنى السسلم وزيدون لأفراد مشتركة في 
| لتسمية بزيد. 


وني التوضيح: أصحابا قسموا اللفظ باعتبار الصيغة واللغة أي باعتبار الوضع على الخاص 
والعام والمشترك والمؤول. وإنا ل أورد المؤول في القسمة؛ لأنه ليس باعتبار الوضح» بل باعتبار 
راي المحتهد. 

ثم ههنا تقسيم آخر لا بد من معرفته ومعرفة الأقسام التي تحصل منه» رهو هذا وأيضاً 
الاسم الظاهر إن كان معناه عين ما وضع له المشتتق منه مع وزن المشتق فصفة وإلا فإن 
1 التنقيح مم التوضيح 477-476/1. 
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تشخص معناه فعلم» وإلا فاسم جلس, وما إما مشتقان أو لا. 

ثم كل من الصفة واسم الحنس إن آريد منه المسمى بلا ثيد فمطلق» أ معه فيش أو 
أشخاصه كلها فعام» أو بعضها معينا فمعهود أو منكرا فنكرة» فهي: ما وضع لشیء لا بعینه 
عند الإطلاق للسامع» والمعرفة ما وضع لعين عند الإطلاق له '. 

(وحكمه) آي الأثر الثابت به (إيجاب الک آي إثبات الحم المستفاد نما ذكر معه (فيما 
تارذ آي في مدلوله (فَطم) يز آي بحيث يقطع الشبهة عنلن* كالخاص» أو صفة مصدر 
محذوف أي تناولا قاطعاً إرادة البعض. 

وهذا مذهب أكثر الأصحاب كقوله تعالى: #فاقتارا الحشركين) [التوبة. 5 ولا اكوا 
یکا لم کر اسم اله عله [الأنعام:121]. 

فاكم هو الوجوب الستفاد من #اقتلوا) الدلول العام» وهو الشركون سكل 
والحکم آن حکمه ینناول مدلوله قطعا کالخاص. 

وإن الثبت للحكم الشرعي في هذا جلة الكلام إلا آن للعام دحلا فيه. 

وقال الشافعي: موڄبه ليس بقطعيٴ ؛ لانه يحتمل ان يختص کا روي عن اپن عباس وان ۾ 
يصسح» إنه قال: ما ن عام إلا وقد حص يئه ابض 

والتحفيق: آن کل عام يحتمل ان يختص. وأن التخصيص سائغ فيه بمعنى أن العام لا يخلوا 
عنه إلا قليلا بمعونة القرائن نحو: لكل تفس ذاقة الْرتر) [آل عمران. 15 و تا من دابة 
في الأرض إلا على الو رزفها) [حرد: 16 لوان بکل شيء علي“ لوش ما في الکتاوات 
وما في الأرْض 4 والارض وال علی کل شیع تدی»؟. 

ونازع بعض ني الأخير من جهة تخصصه بالمستحيل» ولكن هذا مبني على أن لفظ «شيء) 
بطلق على المستحيلء وفيه حلاف مشهور. 


1 التنقيح مع التوضصيح 81-80/1. 
2 أي بمعنى آنه لا تمل التخصيص احت الا ناشئاً عن دليل. 
3 إذ ما من عام إلا ويطرقه احتال التخصيص إلا ما أستشي لو جود القرينة المائعة كقوله تعالى: ن الله بکل شي 
٠‏ عليم#» وما من حقيقة إلا وبطرقها احتال المجاز. 
4 سورة البقرة: 282 سورة النساء: 176؛ سورة النور: ٠35‏ 64ء سورة الحجرات: 16» سورة التغابن: 11. 
5 سورة آل عمران: 109» 129 سورة النساء: 126 131» 132» سورة النجم: :31 
6 سورة البقرة: 284 سورة آل عمرأن:29؛ 189ء سورة الائدة: 17ء 19» 40> سورة الأنغال: 41 سورة التوبة: 
- 39 سورة الحشر :6. 
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ومذهب أهل السنة المنع. 

والحاصل: أن الشافعي أستدل بقوله تعال: الین قال ل الاس إن الاس قد جمعوا 
کک [آل عمران: 173] بأن المراد ب«الناس» الأول نعيم بن مسعود» وبالثاني آهل مكة» ومع 
الاحتال لا يثبت القطع. 

ولنا: أن اللفظ إذا وضع لمعنى كان لازماً له حتى يقوم الدليل على حلافه. ولو جاز إرادة 
بعض مسميات العام من غير قرينة» لارتفع الأمان عن اللغة» وكذا عن الشرع بالكاية؛ لان 
حطابات الشرع عليه. وهذا يؤدي إلى التلبيس على السامع؛ إذ لا يعلم آن المراد به الكل أو 
البعض» وإلى التكليف با ليس في الوسع» وهو فهم إرادة البعض بلا قرينة من لفظ يدل على 
الكل ) 

ومن المعلوم أن الاحتال الغير التاشئ عن دلبل لا يعت فاحتال الخصوص هنا كاحع ا 
لجاز في الخاصضص. 
وفائدة الغلاف تظهر في وجوب اعتقاد الحموم وجواز تخصيصه بالقياس وخر الواحد 
ايثدأء: 

فعندنا: چب ولا جوز خصیصه. 

وعنده: لا چب» ویجوز خصيصه. 

وذلك؛ لآنه لا كان ظنيًا عنده» فيجوز تخصيصه بالظني ابتداء. 
) وعندنا: لا كان قطعياً لا يجوز تخصيصه بالظني إلا بعد تحخصيصه بقطعي مثله؛ لأن 
التخصيص بطريق المعارضة والظي لا يعارضن القطعي» وان جاز تحصيصه بظني بعد 
خصيصه بقطعي؛ لآنه صار ظنبًا 

ن اعلم أن سكم الما لتقف عند البعضى حى يقوم الدليل؛ انه حمل لاختااف آعداء 
الجمع على ما قرره في التنقيح أ» وحرره ني التوضيح“. 

وزاد في التلويح: حكم العام عند عامة الأشاعرة التوقف حتى يقوم دليل عموم أو 
حصو ص. 
1 التنقيح 91/1. 
2 نإن جع القلة بصسح آن يراد منه كل عدد من الثلاثة إلى العشرة» وجمع الكثرة يصح أن يراد منه كل عدد من العشرة 

إلى ما لا نباي له فإنه إذا قال لزيد: علي أفلس» يصح بيانه من الثلاة إلى العشرة» فيكون مجملا. 


انظر: التوضيح 91/1. 
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وعد البلخي وا بائي: الحرم با لخصوص» كالواحد في الجنس» والثلانة في اجمع» 
والنوقف في| فوق ذلك. 

وعند جمهور العلماء: إثبات الحكم في جيم ما بتناوله من الأفرادء قطعاً ويقيناً عند مشايخ 
العراق - كأبي الحسن الكرخي وأبي بكر الرازي -وعامة المتأخرين - كالقاضى أي زيد وشمس 
الأئمة وفخر الرسلام مما وراء النھر ‏ وظتا عند جمهور الفقهاء والمنکلمین» وهو ملش 
الشافعي» والمختار عند مشايخ سمرقند»- وهو قول أبي منصور الماتريدي - حتى يفيد وجوب 
العمل دون الاعتقادء ويصح نخصيص العام من الكثاب بخ ر الواحد والقياس» انتهى '. 


واستٹنی منها عام لا یمکن إجراؤه على عمومه لعدم قبول عله لذلك کقوله تعال لا 


نتوي أصلحابأ اللا وأصنحا ب الج [الحشر: 20]» فإن موجبه وهو نفي المساواة من حيع 
الوجوه غير مكن لحصول المساواة في بعض الوجوه كالحدوث والإنسانية والحسمية والذكورة 
والأنولة فيكون إذ ذاك كالمجمل» فيجب التوقف فيه إلى أن يظهر المراد منه بالبيان. 

وقد وقع الغلاف بين علي وعثمان حيث قالا في الحمع بين الأحتين وطئا بملك اليمين 
احلتهم| آیة» وهي قوله تعالی: أو ما کت آیمانکم) [السه: 3] فإنہا تدل على حل وطء کل 
لوک سوام کائی عة بع آختها في الوم او ل . وحرمته) آية» وهي قوله تعالی: ان 
تجمعر بی الا ختین @ [النساء: 3] فإغا تدل على حرمة الجمع بين الأختين سواء كان الجمع 
پطریق ا أو بطریق الوطء بملك اليمين فر جح علي التحريم» وعثان التحليل» وقول علي 
أظهر» وعليه الأكثرون لا يأتي في فصل التعارض أن المحرم راجح على المبيح. 


وأما حديث: «ما اجتمع الخلال والحرام إلا غلب الحرام» فلا أصل له» وإن ذكره . 


لبيضاوي في هذا امقام لتقوية لرام 
فقال علي رضي الله عنه: تعتد بأبعد الأجلين توفيقا بين الآيتين» إحدا*ما في سورة البقرة» 


1 التلريح 91/1. 

2 قال العراقي في نخريج آحاديث النهاج ص 174: حديث: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام» | أجد له 
آصلا. ) 
وقال العجاوني في كشف انفاء 2 «ما اجتمم اللحلال والحرام إلا غلب الحرام)» قال ابن السبكي في الأشباه 
والنظائر نقلا عن البيهقي : رواه جار الحعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع. 
وقال الزين العراقي في تريح متها الأصول لا أصل لهء وأدرجه اين مغلم في ول كتابه في الأصول في ما لا صل 
له. 1 
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وهي قوله تعای: #والذین وون يكم ودروت آزواجاً يرصن بانشيهن أربعة أشهر 
شرا [البقرة: 234]» والألحرى في سورة النساء القصرى » وهي قوله تعالی: رار 
الأخمال أجله أن بذ َضن حملن [الطلاق: 4]. 

وجعل ابن مسعود قوله: اإرآو لأت الأخمال) [لطلاق: 4] الآية ناسخاً لبعض أفراد قرله 
تعاى: لإوالين ينون ملك [الغرة: 234] الآية حتى جعل عدة حامل توفي عنها زوجها 
بو ضع الحمل. 

وقال: من شاء باهاته أن سورة الساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولى» وقوله: 
اراو لات الأخمال4 [الطلاق: 4]» نزلت بعد قوله: لوال“ رون ینک [البقرة: 234] 
الآية فقوله: ليتر صن [البقرة: 234] يدل على أن عدة المتوفى عنها زوجها بالاشهر؛ سواء 
کالت حاملا أو لا 

وقوله: اواولا الأخمالي [الطلدق: 4 بدل على عة الحامل بوضع ال حمل سواء نوی 
عنها زوجها أو طلقها» فجعل أبن مسعود قوله: اواو لات الأخمال4 [الطلاف: 4] ناسعخا 
لقوله: یتر بصن [البفرة: 234]» فی مقدار ما تناوله الآیتان» وهو ما إذا توفي عنها زوجهاء 
وتكون حاملاء فذلك النصوص الأربعة التي تمسك با على وابن مسعود في الحمم بين الأشتين 
والعدة عام كله 

هذا ولي رواية آي داود والنسائي وأبن مأجه: من شاء لاعنته لا نرلت سورة النساء 

القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا. 
٠‏ وهو في البخاري بلفظ: أتجعلون عليها التغليط» ولا تجعلون ها الرخحصة لبزلت سورة 
النساء القصر ى بعد الطولى #إوأولات الأخمال أجلهر أن بضر حطلهر 4 [الطلاف: 4]. 

وزاد عبد الرزاق في مصفه: وکان بلغه أن علياً يقول: هي آخر الأجلين. 

فقال ذلك قال صاحب التلويح: وأما الإجماع فلأنه ثبت من الصحابة وغيرهم الاحدجاج 
بالعمومات» وشاع ذلك وذاع من غبر نکیر“. ۰ 

هنالك ثم أشار المصنف إلى ثمرة هذا القول بقوله: (حتى جار سنخ الَا ص بو أي بالعام. 

رمثل هذا با في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوماً من عريدة 


1 سورة النساء. وتسمى سورة الساء الطولى» كا تسمى سورة الطلاق: سورة الساء القمرى. 
انظر: التبيان لبعض الباحث التعاقة بالقرآن عل طريق الإتقان ص 162, 
2 التلويح 93/1. 
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أنوا المدينةء فلم توافقهم فاصفرت ألواغبم» وانتفخت بظومم» فأمرهم الرسول عليه السلام . 
أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من آلبانما وأبواهاء ففعلوا» فصحواء : نم ارتدواء فقتلوا 
الرعاةء واستاقوا الإبل» فبعث رسول الله تله في إثرهم توما فأحذوا» فأمر بقطع أيديم 
وأرجلهم» وسَمَل أعينهم» وتركهم في شدة الحر حنى ماتوا. 

وهذا حدیث حاص ورد فی أبوال الاب 

وبا ٺې مستدرك الحاكم من حديث آبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: «استنزهوا عن 
البول» فإن عامة عذاب القر منه). 

وهذا حديث عام متلاول أبوال الإبل وغيرهاء؛ لآن اللام فيه للجدس» فلا شارك الخاص في 
حکمه نې تناول المدلول» وكان هذا غرّما يقتضى التقدم على الخاص المبيح» جعل ناسخا. 

وهذا حكم العام قبل التخصيصء» فأما بعده فيكون ظنياً في الصحيح. 

ثم حديث العرنيين متقدم؛ لأن المثلة التي تضمنها الحديث منسوخة بالاتفاق؛ ل کانت 
في أبتداء الإسلام» فدل انتساخها عل تفدمه. 

قيل: جوز أن يكون المراد بقوله: «استنزهوا البول» بول ما لا يؤكل لحمه عملا بالدليلين؟ 

وأجیب عنه: بأن سہب ورود الحديث ما روي آن سعد بن معاذ لا مات وشيعت الناس 
جنازته نزلت اللاتكة للصلاة عليه حتى كان النبي عليه السلام پمشی على رؤوس أصابغه من 
ازد-حامهم» فلا وضعوه في القبر ضغطته الأرض ضغطة اختلفت أضلاعه فقال عليه السلام: 
استنزهوا عن البول» الحديث» فإنه كان رجلا كثير الإبل ولم يتوق عن آبواها. 

فهذا دلیل على آن اراد من البول لیس بول ما لا يؤّكل لمه. ) 

لا يقال: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لأنا نفول: الاعشار لل للفظ إذا لم تدل 
فرينة على حلافه» اب جا يصاع رر قرينة على المراد» لکن قد بقال: جوز أن بكون 
عاما باعتبار دلالته؛ لأن النهي إذا هى عن أبوال المأكولة» فمن باب أولى يثبت النهي عن غير 
الأكولة» فيصدح ناسیخا باعتبار الدلالة دون العبارة. ‏ 

وکذا لا جوز تخصیص قوله تعال: وولا تاوا ما لم کر اسم : le dl‏ | ]!iعام:‏ 121[ 
يخير الواحد والقياس الظنين: 

وص ررق السار من و ا ی و 

ويحل عند الشافعي» وهو يقول: هذا خصوص من قوله تعال. لیما لم لر انم ا۵ 
عليه [الأنعام: 1] خر الواحد. 
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وهو ما روي آنه عليه السلام فال: «المسلم يذبح على اسم الله سمی أو لم پسما» وبالفياس 
على الناسي» فإن من نسي اسم الله حالة البح جل أكله اتفاقاء فيحل فى العامد كذلك. 

قلنا: لا يحل أكله؛ لأنه منهي عنه» والنهي يقتضى التحريم. 

وكلمة «ما) عامة قطعية في مفهومهاء فلا يجوز تخصيصها بخبر الواحد والقباس الظنيين 
على أن الحديث ضعيف من جميع طرقه» فرواه بعضهم عن البراء بن عازب» ولم يرد كذلك 
وصسححه الغزال في الإحياء» وعليه عهدته. 

ولكن رواه أبو داود في المراسيل من جهة ثور بن زيد عن الصلة رفعه: «ذبيحة المسلم حلال 
ذكر اسم الله أو م پذ کر )؛ لانه إن ذکر م یکر إلا اسم اللّه. 

ورواه اليهقي من حدیث ابن عباس موصولاء وني إسناده ضف 

قال البيهقي: والأصح وقفه على بن عباس» وقد صححه ابن السكن» وقال: روي عن آٻي 
هريرة» وهو ملكر» أحرجه الدارقطني» وفيه مروان بن سال وهو ضعيف. 

هذا ولو سلم أن الحديث مشهور» فهو محمول على حالة النسيان بدليل أنه ذكر في بعض 
الطرق والروايات» وإن تعمد لا محل ذكره ني المبسوط. 

ثم اراد به الذكر حال الذبح لا حال الأكل لإاع السلف على ذلك والذكر باللسان 
بقرينة كلمة «علل۲؛ والذكر بالقلب يستعمل غير مقرون بها كذا في ا محيط. 

وما ترکه (نسیانا)" فلا بحرم آکله خلافاً لداود» وعن أحمد مثله» وبه قال مالك. فا وقع في 
بعض الكتب من دعوى الإ جاع» فلا لو عن نيع من النزاع. 

وکذا لا جوز تخصيیص فوله تعالی: لاوم دحل کان آناچه [آل غمران: 7 بالقیاس وخر 
الواحد. 

صورة المسألة: من كان با الدم بردة آو زنا او غیرها فالتجاً بالحرم لا يقتل فيه عندناء 
ولا يؤذف» ولکن لا يطعم ولا یسقی حتی يضطر إلى الخروح» فيقثل خارج الحرم. 

ويقتل عند الشافعي فيه؛ لآن الجاني قد حص من الأآية بقوله عليه السلام: «الحرم لا يعي 
عاصياً ولا ارا بدا وبالقياس على الطرف» فإنه لو كان عليه قصاص ني الطرف يستوف في 
الحرم» فل لم ييطل آدون الحقين فأعلاهما أولى. 

وه نظر؟ إذ لا ڀلزم من عدم البطلان في الأدنى عدمه في الأعلى؛ إذ الأعل لا پسىتتىع 
1 وڻي م: ناسياً. 
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الأدنى أو لأن الأطراف سالكة مسالك الأموال. 

والضمیر فی (كان» يرجع إل نفس الداخل دون ماله وطرفه. 

وآما الحديث فضعيف. 

ولو سلم أنه مشهور فمعناه: لا يسقط العقوبة في الآخرة. 

وقال بعضص الشراح: الصحيح من الحدیث قوله: (لا ڀعيذ بذ عاصياا. وأما قوله: «ولا فار 
بدم٤»‏ فلم ڀثبٹ. 

ولو ثبت فيحمل على آنه لا يسقط العقوبة؛ قيل. مع جواز ان لا پطعم ولا پسبقی ویموت 
جوعاً وعطشا کیف پثبت عموم الأمان؟ 

وأجیب: بآن عموم الأمان ثابت؛ إذ الأمان برك التحعرض له. وهل حاصل له إذ عدم 
الإطعام والإسقاء ليس بتعرض. ٠‏ 

فإن قلت: الاستدلال بالآية مشكل؛ لأن ضمير #دحلة [آل عمران: 97] راجع إلى الببت؛ 
لأنه هو المذكور لا الحرام إلا إذا وقع النزاع في الجاني إذا دحل البيت» فيصح التمسك بہاء 
ويشبت الحكم ني الحرم لعدم القاثل بالفصل. وآما إذا سلم ا لخصم أن دخول البيت يفيد الأمان 
دون الحرم كا ذهب إليه بعض آصحاب الشافعي» فالإلزام بالأية منعذر. 

قلنا: صفة الأمن تعم البيت والحرم قال تعالی: اول پروا اا جعلتا حرا آينا) 
[العنكبوت: 67]. ولا أحذ الحرم حكم البيت في الأمن صارا ٻمنزلة شيء واحد» فجاز عود 
الضمر إل البيت متناو لا للحرم» وذا قال: فيه آبات پیات [آل عمران: 97]؛ ولم يقل : في 
حرمه) مع أنه مقام إبراهيم خارج البيت. 

ولا يبعد أن يقال المضاف مقدر أي: ومن دخل حرم البیت کان آمنا. 

ویستفاد منه آن من دخل البیت نفسه کان آمناً بالأول؛ لأن احترا م الحرم إنا هو لأجل 
البيت المحرم. 

وهذا قال بعض آخر من أصحاب الشافعي: بصیر آمناً بدخول البیت» ولکنه لا قبل في 
كيلا يؤدي إلى تلویثه» بل جرج منه ويقتل حارج المسجد. 
ثم إن حقه خصوص» وهو قصر العام على بحعض ما يتناوله عند الشافعية. 

وأما عند النفية: فهو القصر عليه بدليل مستقل لفظى مقارن. 

وأحترز بقوله «مستقل): عن الصفة والاستشاء المتصل - إذ لا إخحراح ف النقطع - وعن 
الشرط والخاية فإن كلا منها غير مستفل؛ إذ مفهوم الصفة يحتاج إلى الموصوف» وكذا الشرط 
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إل المشر وط والاستفناء إلى المستشنى منه» والخاية إلى المغيا. 
فالصفة توجب قصر العام على ما توجد فيه نحو: «نفي الإ بل السائمة ذكاة). 
والاستثناء يو جب قصر العام على بعض الأفراد. 
والشرط يوجب قصر صدر الكلام على بعض التقادير نحو: آنت طالق إن دخلت الدار. 
والغاية توجب قصر المغيا عن البعض الذي جعلت الغاية حدأ له نحو: #أموا الصيام إلى 


اللثل) [ [البقرة! 187]. 
وبقوله «لفظي): عن العقلي كقوله تعالى: اه خالق کل شيو [الرعد: 6 16 1 لر 62]» فال 
حصوص منه کا قیل. 
وقيل: المراد من الشىء هنا المخلوق بقرينة إضاقة الحالق إليهء فلا يتناوله» فكيف يكون 
خصوصاًبالعقل؟ ٠‏ 
والتحقيق: أن الشيء هنا بمعنى المشيء» فلا يتناول وا جب الو جود المريد لليخاق الوجرد 
إظهارا للكرم والجود. 


وقخصيص الصبي والمجنون من خطابات الشرع من هذا القبيل» وهو التخصيص بالعقل» 
فإن العقل يحكم بالضرورة آ)] خصوصان من خحطابات الشرع لعدم التكليف في حقها. 
وخطابات الشرع إنما هي للمكلفين لا يقال فحيئل أ ينناوهم| النصوص لعدم التكليف؛ 
لأنا نقول التناول بقطع النظر عن العقل» والعقل مخصصها بالإخراج؛ لأم) لا يفهان 
مضمون الخطاب. وخطاب ما لا بفهم قبیح؛ لانه يؤدي إلى تکلیف ما لا پطاق» وهو منوع. 
وعن الحسي نحو قوله تعال: اإوآوتیت مر كل شىء [المل: 3 فانه لم پشاهد ها کل 
شيء مأتبا؛ إذ م توت السموات والأرض والجن والإنس ونحوها مع شمول الثيء ء لذلك. 
وبر ام رن عن الناسخ» فإنه إذا تراخی دلیل التخصیص یکون نسخا؛ وهو وإِن کان 
مستقلا لکن لیس خصصاً لکونه متراخیا. 
ثم الخصوص آعم من آن بکون معلوماً آو مجھولا کالربا حص من قوله تعاى: وآحَل 
ل ان [البقرة: 275] الشامل لكل بيع بقوله تعالى: #وحرم الربا# [البغرة: 275]؛ لأن الربا 
لغة هو الفضل» وجرد الفضل ليس بحرام. 
فقيل: ورود البيان يكون نظيراً للخصوص الجهول» وبعد بيان النبي عايه السلام الرب 
بالأشياء السنة يكون نظر! للخصوص العلوم. 
وأما إذا قصر العام على بعض آفراده بغير دليل مستقل يكون حجة بلا شبهة اتفاقاء إذا كان 
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اللخرج معلوما. 
أماإذا قصر بمستقل هل ييتى حجة قطمية بد التخميصن أ 

فالصحیح في مذهبنا ای یحی وز تیم خر لواد کی خیس ایی 
والعجائز من قوله تعالى: إ6 السمأح الأشهر الحرم فاقوا اش ركن حيث وجدترحم) 
[اتوبة: 5] بقوله عليه السلام: «لا تفتلوا الشيوخ والعجائزا بعد تخصيصه بآبة الاستتان» 
وهي: لون أحد نالمش ركن استكجارك اجر [النربة: 6] لكنه لا يسقط الاحتجاج بالعام 
بعد ما حص کا روي آن فاطمة رضي الله عنها احنجٽ على آي بكر رضي الله عنه في ميراڻها 
بعموم قوله تعالی: ل#يوصريكم الله في أوْلادكم) [الساء 1] مع أن الكافر والقاتل حصا منه 
) فلم ينكر أحد احتجاجها من الصحابة. 

وعدل أبو بكر في حرمانها إلى الاحتجاح بقوله عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء لا 
تورث ما تركناه صندقة)» رواه الخلفاء الأربعة وابن عوف وابن أب وقاص والزبير والعباس 
والأزواج الطاهرات التسع رضي الله عنهم. 

هذا ولك أن تقول: إنها حصا منه بقوله عليه السلام: لا يرث الكافر المسلم» ولا المسلم 
الكافر» رواه السثة من حكديث أسامة وبقوله عليه السلام: «ليس للقاتل من اليراث شىء 
رواه عبد البر وصتححه وکل منه] خير واحد فکیف مص به العام؟ 
والجواب: أن حرمان الكافر من الميراث خص بقوله تعالى: لون يجعل الله للكافرين 
على الْمومين سيلا [الساء: 1 عل آنه ہکن آن النبي به حص آية المراث وقت التزول 
بإذن من ربه لا برآیه. 
وكآية السرقة فنا بحتج بها مع أن سرقة ما دون النصاب» والسرقة من غير الحرز خصوص 
ا ر 
(ويكون) آي العام عامًا (بالمنيغة وًالمَختى) آي يكون اللفظ جموعاء والمعنى مستوعبا لكل ما 
يتلاوله كرجال» فإنه وضع للجميع» وهو پتناول أفرادا متفقة الحدود. 
والعنى أن الرجال يطلق على أي عدد كان من الثلاثة إلى ما لا نهاية له كذا في الثوضيح“. 
س 


2 وعبارة التوضيح 116-114/1: وهي: : ما عام بصیغته ومعناء کالرجال» وإما عام بمعتاه» ومذا اما أن يتارل 
المجموع كالرهط والقوم» وهر في معنى الجمع أو كل واحد على سبيل الشمرل» نحو: من ڀاتپني فله درهم» او على 
سبل الندل نحو: من بأتني ولا فله درهم» فا حم وما في مناه يطلق على الثلاثة فصاعداً. 
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وي التلويح: يعني أن مفهومه جيع الآحاد سواء كانت ثلاثة أو أربعة أو ما فوق ذلك . 
وکذا نساء وإن ر يكن من لفظه مغرد سواء كان جم قلة أو كثرة معرفا أو منكرا. 
(ويالمتى وَحد) آي لا غير بأن يكون اللفظ مغرداً موضوعا للجمع كقوم ورهط فإنه 
بتناول آفر ادا بمعتاه دون صیغته ومبناه. 

ولذا يى ويجمع» ويقال: قومان وأآقوام» ويوحّد الضمير العائد إليه فيقال: القوم دخل إلا 
آنه يتناول لحميع أحاده لا لكل واحد من حيث أنه واحد فلو قال: القوم الذي يدخحل هذا 
الحصن له من النفل كذاء فدخله جاعة كان النفل لمجموعهم» ولو دخله واحد أ يستحق. 
والحاصل: أن يكون اللفظ مفرداً مستوعباً لكل ما يتناوله» ولا بتصور أن يكون العام عام 
بصيخته فقط؛ إذ لا بد من تعدد المعلى. 

ثم اعلم آنهم اختلفوا في الحمع المنكر كرجال ونساء؟ 

فذهب القاضي أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام وبعض العراقيين من أصحابنا 
والآحرون إلى آنه عام حمل على جيع الأفراد عند عدم المانع» وعلى الثلالة عند وجوده. وهو 
مذهب ا جباني» واختاره المصنف وهو ال مختار. 

وذهب جهور الشافعية وبعض أصحابنا من العراقيين إلى أنه ليس بعام. 

وقيل: لا شك في عمومه بمعلى اننظام جع من المسميات» وإنا الخلاف في الحموم بو صف 
الاستخراق. 

وقد اختلفوا أيضا في جع القلةء وهو يتناول العشرة فما دوا إلى الثلاثةء والعامة على أنه 
ليس بعام إذا كان منكرا لكونه ظاهرا في الحشرة. 

وختار فخر الإسلام العموم مطلقا. 

ومال إليه صاحب التلويح حيث قال: واعلم آم نم يفرقوا في هذا المقام بين جع القلة 
وجمع .الكثرة» فدل. بظاهره أن التفرقة بينهم) إنا هي فى جانب الزيادة بمعنى أن مع القلة 
مختص بالعشرة فا دوناء وجمع الكثرة غير حتص» لا أنه ختص ب)| فوق العشرة» وهذا أوفق 
= فقوله: يطلق عل الثلاثة فصاعداً أي يصح إطلاق اسم الجمع والقوم والرهط على كل عدد معين» من الغلاثة 
فصاعداًإل ما لا نباية له» فإذا أطلقت على عدد معين تدل على جيع آفراد ذلك العدد العينء فإذا كان له ثلاثة عبيد 
٠‏ مثلاء أو عشرة عبيد فقال: عبيدي آحرار يعتق جميع العبيد. وليس المراد آنه يجتمل الثلاثة فصاعدا فإن هذا يناي 


1 التلويح 116-115/1. 
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الاستعالات» وإن صرح بخلافه کثر من الثقات» انتھی '. 
ثم وزان مع القلة: أفعل وأفعال وأفعلة نعلة وفعلة وجمما الصحيح الذكر والؤنث ك کا ذکره 

ابن الحاجب. . 

وحصرت ألفاظ العموم في الحموع صيغة أو معنى مطلقاء والمغرد معرفاً باللام أو 
الإضافةء» وآساء الشرط والاستفهام» والموصول» والنكرة في سياق النفي وما يشبهه كالشرط 
- والاستفهام والنهي» اسا كانت أو فعلا والاسم الفرد العرف بلام الاستغراق» والمصدر 
الضاف» والألفاظ المؤكدة نحو كل وأجمع وغيرهماء واللكرة الموصوفة في الإثبات» وهذه 
أقسام اللغوي. 

وأما العرني: فكحموم تحريم الأمهات لوجوه الاستمتاع. [ 

وأما العقلي: فكعموم الحكم ملکورا بعد سوال عام» آو مقرونا به علیه» وکدلپل الخطاب 
عند من يشول بعمومه»ء كذا أله الشارح“. 

وتفصيله: آن «من! و«ما» يحتملان العموم. 

فإذا قیل في الشرط: من زارنی فله درهم» فكل من زاره يستحق العطاء. 

ولو زاره واحد استحق الدرهم ولو زاره جماعة استحق تق كل واحد منهم الدرهم جتمعين 
كانوا! حالة المجيم أو متفرقين. 

وإذا قيل في الاستفهام: من ني هذه الدار» فيقال: زيد وبكر وخالد ويعد من فيها إلى 
آخحرهم. 
وإذا قبل في الخبر: أعط من زارني در هما پستحق كل من زاره العطاء. 

وچحتملان الخصوص في بعض فواضع الخبر کا إذا قيل: زرت من أكرمني وترید واحداً 
فإن التخصيص والتعميم فيه بحسب إدارة الكل 

ثم الكشر الشائع فيه العموم كقوله تعالى: ومن ب الله شا ا 39 #وما چاو 
بکہ من نِخمڈ یں ا4 [النحل: 53]. ) 

ومن يستعمل فی ذوات من يعقل لقوله عليه السلام: امن قتل قتیلا فله سلبه» رواء آید 
والشيخان. 
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کا وضع ما نی ذوات ما لا یعقل حتی لو قیل: ما ني الدار کان الجواب آن يقال: شاة آو 
فرس» ولا يصح أن يقال: رجل أو امرأة إلا مجازأء وهذا عند بعض أئمة اللغة. 

وقال بعضهم: إا لا لا بعقل ولصفات من يعقل كقوله تعالل: #والسگماء وما اها 
[الشمس: 5]. 

وأما نمثيل الرهاوي بقوله تعالى: إل ما في الممرات وما في الأزض)' فلا يصح فإن 
ما هنا للتغليب أو مبني على قول الأكثرين أا تعم العقلاء وغيرهم. 

والمحققون على خلافه ولوا كلام ابن الزبعري على آنه جدل متعدت. ولذا روي آنه عليه 
السلام قال له: ما أجهلك بلغة قومك ما لا لا يعقل إلا أن السبكي قال: هذا شيء لا بعرف. 

وقال العسقلاني: لا أصل له من طريق ثابتة ولا وأهية. | 

وقد استند العسقلاني إلى أبن عباس قال جاء عبد اله بن الزبعري إل انمي ۽ فقال: يا 
محمد تزعم أن الله بزل عليك اکم د نعبدون من دون الله حصب جهنم آندم ها واردون؟ 

قال: نعم. 

فقال: عبدت الشمس والقمر وال ملائكة وعيسى وعزير فكل هؤلاء في النار مح آمتناء 
فثزلت وان دين سيقت هم با الشعتى أولنك عنها عدون [الانا 101]» ولا 
صرب ان ميم ملا [الرخرف: 57] إلى قوله: [حصرمون) [الزخرف: 58]ء ثم قال حدیث 
حسن. 

وأما على بعض الروایات آنه سأله به آهذا لکل ما عبد فقال نعم» فلا یکون جدل مثعنت. 

وقد أخرجه ابن مردویه والواحدي بلفظ فقال: يا عمد أهذا اهتنا آو لکل من عبد من 
دون أله ؟ 

فقال: لکل من عبد من دون الله. 
فقال: الست تزعه أن الملاتكة عباد صالحون» وأن عيسى عبد صالح» وأن عزيراً عبد 
صالح؟ | 

قال نعم. ‏ 

فال: فهذه النصارى تعبد عيسى» وهل اليهرد تعبد عزيراء وقد عبدت اللائكة؟ 

قال: فضح أهل مكة فأنزل الله تعاى: إن الین سمقّت لم ما الى [الانيه:101]. 
1 سورة اليقرة: 284 سورة آل عمران: 109ء 129 سورة النساء: 126 131ء 132» سورة النجم: 31» سورة 

الحشر:1. 
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قال العسقلاني: حديث حسن. o o,‏ 

لكن قال المحقق ابن المام في صحة هذا اروي بعد من جهة الرواية. 

وتوضيحه: أن هذه الزيادة منكرة فإن كلا من الشرع والعقل قاض بأن الله لا يعذب أحد 
بجريمة صادرة من غير لم يدع إليهاء لا راضي اء فكبف يصرح النبي له با ينافيه» فمثل هذا 
(يعد)" من الانقطاع الباطن الموجب للرد. 

وإذا قال لأمته: إن كان ما في بطنك غلامًا فأنت حرة فولدت غلاماً وجارية أو غلامين ! 
تعتق؛ لأن الشرط أن يكون جيع ما في البطن غلاما ناء على كون «ما» عامة. 

فان قلت: على هذا پفهم من قوله تعال: داقر روا ما ت42 [المزمل: 20] و جوب قراءة 
جمیع ما تبسر ولیس كذلك؟ 

قلنا: ناء الامر على التيسر دل على أن الراد ما تيمر بصغة الاتفراد لأنه عند الاجتياع 
پنقلب متعسرا. 

ولامأ) يي ء ! بمعنی «من» کا فی قوله تعال: والسگماء رما اها [الشمس: 5]» آي ومن 
بناها مجاز وإلره شار صاحب السهيل بقوله: و«ما) قي الغالب لما لا يعقل» والغلبة علامة 


الحققة. 
وقال بعض المفسرين: أوثرت كلمة «ما» على «من» لإرادة معنى الوصفية فكأنه قيل: 
واسطالق والقادر | لعظيم الذي بناها. 


وکا «من» جچيء بمعنی ما کا ي قوله تعالی: فَرنْهم من بشي على بی € [النور: 45]. 

وید خل «ما٤‏ ې صفات من یعفل کاستع اله نې ذوات ما لا پعقل» تقول: ما زید؟ فیقال في 
جوابه: الكريم أو العال أو غيرهما من الصفات. 

وظاهر عبارة ابن املك أا حقيقة“. 

وقال بعض الشراح: آنه جاز. 

وقيل: هي للسؤال عن الحلس والوصف» وهذا وفع بين فرعون اللعين وبين موسى عليه 
السلام ما وقع» فإن فرعون هله بالله واعتقاده أن لا موجود مستقلاً إلا الأجسام لما سمع 
موسى عليه السلام يقول: آنا رسول رب العالين سأله ب«ما» عن الحنس فقال: «وما رب 
العالمين) كأنه قال: أي أجناس الأجسام هو موسى عليه السلام ا كان عالاً بالله تعالى جاب 
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عن الوصف تنبيهاً على النظر المؤدي إلى العلم بالحقيقة الممتازة عن حقائق الممكنات» فلم 
ي بطابق الجواب السؤال على زعمه» وإن كان في غاية الصحة عجب من حول من من الحهلةء 
فقال مم: ألا تستمعون ثم استهزاً به» فقال: إن رسولكم الي أرسل إلنكم حون 
[الشعراء: 27]» ولا رآهم موسی لا يفطنون لا نبههم عاپه في المرتين. لقال ربأ المشرق 
والمغرب وه هما إن كم تقون [الشعره: 28]. 

واكل» للإحاطة على سبيل الأفراد. 

والمعنى: أن كلمة «(كل) عامة بمعناها دون صيغتهاء يعني يراد كل واحد من أفراد النكرة 
التي ضيفت إليها «كل»» كأنه ليس معه غيره» فيتناول كل فرد على الأصالةء ولا يقع خحاصة 
فلا يقال: كل رجل» ويراد به واحد بعيله. وهي تصحب الأسماء لأا لازمة الإضافة» 
وا لمضاف إليه إلا يكون اسما فتعم الأسماء. وهذ! إن قال: كل امرأة آتزوجها فهي طالق تحم 
الأفرادء ويحدث بتزوح كل امرآةء ولا تعم الأفعال حتى لا بقع الطلاق في المرة الثانية على امرأة 
وأحدة. 

والمعنى لو تزوج امرأة فحنث فبها بمجرد العقد فعقد عليها ثانياً لا يقع الطلاق عليها ثانيا 
لانحلال اليمين في حقها بالمرة الأولل. 

فإن دخلت كلمة «كل» على النكرات مع قطع النظر عن غيره» وهذا معنى الكل الأفرادي 
حتی لو قال لرجلین لکل واحد منهنا علي آلف لزمه آلف لکل منه| لزوماً لا پشارکه صاحبه فيه 

بخلاف ما لو قال فما: لكا على ألف حيث يجب عليه ألف واحدة فیكون لكل منهم| شطرها. 
٠‏ وإن دحلت كلمة «كل» على المعرفة أوجبت عموم أجزائه نحو: اشتريت كل العبد» وهذا 
معنى الكل المجموعي حتى فرقوا بين قومم: كل رمان مأكول» وكل الرمان مأكول صدق 
لرل لأن چئ آفراد ماکوله وگب اااي اذ قثره غو کول ع انا من زان 

وهذا قال في الجامع الكبير لو قال: ا نت طالق كل تطليقة يقع الثلاث؛ ولو قال: كل 
التطليقة يقع وأحدة. 

وإذا وصلت كلمة «كل» بكلمة (ما) أو جبٽت عموم الأفعال؛ لان کاڈ لازم إلإاضافة» 
و اه الصدرية ليح أن بكون مضاق له ويون الدر 

بمعئى الوقت. 
فمعنی قولنا: كلا تزوجت مرا فپی طال» کل وقت يقع مني تزوچ على امراة فهي طالق 
فيه» فتطلق كل من عقد عليهاء ولو كرر العقد عليها إلى انقضاء الثلث» ثم عق عليها بعد 
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زوح آخر؛ لأن اليمين باعتبار ما سيحدث من ا ملك وهو غير متناه. 

وفي رواية المنتقي عن آي يوسف: هذا إذا كانت الرأة متعينة فلو بهم وقال. کلا زوجت 
امرأة فهي طالق» فتزوج امرآة طلقت» فإن تزوجها انيا م تطلق. 

وهذا إذا دخحلت «كلا؟ على نفس التزوج. 

وآما إذا م تدحل عليه كقوله: كلا دخحلت الدار فآنت طالقء فالتكرار ينهي بانتهاء الثلاث 
حتى إذا تزوجت بعد الثلاث بزوج آخر وعادت إليه» فوجد الشرط في الملك الثاني م تطلق 
عندنا خلافا لزفر . 

ویثبت عموم الأسماء ئی لما ضمنا كما يثبت عموم الأفعال ضمتافي كل من ضرورة عموم 
الأساء قصدا. ۰ 

والمعنی: أنه يثبت عموم الأساء في عموم الأفعال ضمناً كا يبت عموم الأفعال في ضمن 
عموم الأساء الستفاد من كل المجردة عن إضافتها إلى «ما» ضرورة افتقار الأفعال إلى الأساء» 
وعدم خلو الأساء عن الأفعال. 

والحاصل: أن عموم الأفعال في «كلما٠‏ قصدي» وعموم الأسماء ضمني» وني كل بالعكس. 

وكلمة «الحميع» توجب عموم الاجتماع أي إحاطة الأفراد على سبيل الاجتاع دون 
الانفراد. وهذه ببخلاف كلمة «كل)» فإا توجب الأحاطة على سبيل الانفراد كا قدمنا. 

وكلمة «من» توجب العموم مطلقاً من غير تعرض للإحاطة والاجتماع والائفراد حتى إذا 
قال: جميغ من دخل هذا الحصن أوّلا فله من النفل كذاء فدخل عشرة معا أن هم نفلا واحداً . 

بينهم جيعاء ويكو نون مشتركين فيه» ويصير النفل واجباً لأول جماعة تدحل؛ لآن كلمة «جيم) 
7 العموم بصيغة الاجفهاع» فصار مجموع السابقين بالدخول على غيرهم كشخص واحد 

ہم آول مکان مم نفل واحد بینهم جمیغاء فإن دخلوه فرادى كان النضل للأول؛ لأن ا جم 

eS‏ ہمعنی الکل؛ لأن كلا منهم| لاإحاطة والشمول» فيعمل بمعنى الكل عند تعذر 
العمل بحقيقته» فل استيحقه الى اعة بالدخول أولأ فالواحد أولى؛ لأن ا لجلادة فيه جل . 

ونی كلمة «كل» أن قال: كل من دخل هذا الحصن أولاً فله من التفل كذاء فدخحل عشرة 
معاً جب لكل رجل منهم النفل التام؛ لأا للإحاطة على سبيل الأفراد فاعتبر كل واحد من 
الداحلین كآنه لیس معه غبره» وهو آول في حق من تخلف عن الناس ولم يدخحل» فلو دخل 
عشرة فرادي كان النفل للأول حاصة؛ لأنه الأول من كل وجه» فسقطت الإحاطة عن كلمة 
کل؛ لأنہا تعتمل الخصوص. 
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ونی كلمة «من» بأن قال: من دحل هذا الحصن أولا فله من النفل كذا فدخحل عشرة معا 
ببطل الغل؛ لأن الأول اسم لفرد سابق» فلا قرن ب«من» سقط عموم «من»؛ لأن لفظ الأول 
حكم للفرد السابق» فحمل المحتمل - وهو «من» - على المحكم - وهو أول - فلم يجب النغل 
إلا لوأحد متقدم ولم يو جد فيبطل. 

فلو أن العشرة دخلت الحصن فرادى كان النفل للأول منهم خحاصة؛ لأنه الأول من كل 
وجه» فتوفرت فيه معنی «من؟ والأول. 

أما الأول فهو حكم فيه. 

رأما «من» فحتمل الخصو ص» وينصرف إليه بالقرينة» وقد وجدت» وهي إرادة التشجيح. 

(راللكرة في وضع الثفي تعم) والعموم تكون. 

تارة على سبيل الوجوب» وذلك إذا دخل النفي عليهاء وتضمن «ي) الاستخراقية نحو: 


لا رجل في الدار» فإنه لنفي أخنس. 

وتارة على سبيل الحواز» وذلك إذا لم پد يتضمن امن الأسنغراقية» ويكون لنفي واحد من 
انس . 

وهذا القسم تارة يعم كقوله تعال: للا بم فيه ولا خلة ولا شقاعة [القرة: 254] فيمن 
قرا بالرفع» فإنه عام. 


وتارة لا يعم كقولك: ما ریت رجلا بل رجلین. 
وتوضيحه: أن من آلفاظ العام النكرة الواقعة في موضع ورد فيه النفي بآن ينسحب عليها 
حكم النفي فيلزمها العموم ضرورة أن انتفاء فرد مبهم لا يكون إلا بانتغاء جيع الأفراد إلا أن 
ذلك قد يكون نصابا بأن تكون النكرة مع «من» ظاهرة أو مقدرة كا في: ما من رجل أو لا 
رجل ي الدار» وقد لا يكون بأن تحمل نفي الجنس ونفي الواحدة نحو: لا رجل قاق]ء فإنبا 
حتمل نفي الحنس ونفي الواحدة. 

وعلى هذا ينبغي أن يقيد كلامهم بكون النفي للجنس. 

وهذا تبين أن من قرأ بالنصب في الكلمات الثلاثة في الأية الابقة فإن العموم يكون عل 
سبيل الوجوب. 

ودا قال صاحب الکشاف: آن قر له تعالى: لا ری فه# [البقرة: 2] بالفتح» وهو الشرأءة 
اأشهورة يوجب الاسنغراق» وبالرفع وهي قراءة أب الشعياء. 

م الیل على عموم اکر المفية الإجاع على أن كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد. . وان 
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صح ذلك إذا كان نفي النكرة للعموم إذ لا يستقيم ذلك ما م يكن صدر الكلام نفياً لكل 
معبود بحق» والله اسم للمعبود بالحق. 

فإن قلت: هما فسرت الله بالمعبود باحق لزم اسنشناء ال يه من تشسه؛ لان اله اسم للمميوم 
باحق على ما صر حوا به ؟ 

قلت: معنى آنه اسم علم للمعبود بالحق الموجود الباري العام الڏي هو فرد خحاض من 
مفهوم الإله لا أنه اسم لذلك المفهوم الكلي كالإله. ) 

ثم لا يخفى أن المستثنى هنا بدل من اسم لا على المحل» والخر محذوف آي لا إله موجود إلا 
الله . 

فإن قلت: هل قدرت نفي الإمكان ونفي الإمكان يستلزم نفي الوجود من غير عكس. 

قلت؛ لأن هذا رد لخطا ا مشر كين في اعتقاد تعدد الآلمة ني الوجود؛ ولأن القرينة- وهي في 
ا لجنس - إنما تدل على الوجود دون الإمكان؛ ولأآن التوحيد هو إثباث وجوده ونفي إله غيره 
لا بیان إمکانه وعدم إمكان غيره» ولا وز أن يكون الاستناء مفرغا واقعاً من موقع الر؛ 
لأن المعنى على نفي الوجود عن آهة سوى الله تعالى لا على نفي مخايرة الله لكل إله. 

ثم غص الذكرة في الإثبات؛ لان النكرة تدل على فرد ولم تقترن بها ما يوجب العموم. 

ولا يخفى أن النكرة المستغرقة باقتضاء المقام کقوله تعال: #علمت تفر [التكوبر: 14 
الانفطار: 5]» وقوهم: تمرة خير من جرادة) في موضع الإثبات مع آنا تحم. 

وعند الشافعي تعم النكرة متمسكاً بقوله تعالى: إلّما فوا إشيء إذا أرذناء أن قول له كر 
تيكو نه [الدحل: 40]. فإن الشىء مثبت شامل مجحميع الأشياء لشمول قدرة الله تعالى جيعها. 
وجوابه: آن «إئ|» في قوة النفي والإثبات» معناه ليس قولنا لشيء إذا أردنا إججاده إلا قولنا 
حتى قال الشافعي بعموم الرقبة المذكورة في كفارة الظهار ني قوله تعالى: #فتحرير ر4 
[النساء: 92 القصص 3] حصت منها الزمنة والمجنونة والعمياء والمدبرة بالإجاع. ولولا أا عامة 
لا حصت» فتخص الكافرة منه بالقياس على كفارة القتل. 

قلنا: إن أردت من العموم نها صالحة على سبيل البدلء ُ فلا نراع فيه» وإن أردت التناول على 
سبیل الا جثاع فهو فاسد؛ إذ : لو كان كذلك لزم أن لا بخرج من العهدة ة إلا بإعتاق كل الرقاب. 
وآما عدم جواز الزمنة ونحوها فليس باعتبار التخصيص» بل باعتبار أن الرقبة اسم للبنية 
الكاملة ك| حلقها الله تعالى كذا في الصحاح فلم يتناول الزمنة. 

وآما عدم جواز المدبر فلأن املك فيها ناقص. 

170 


واعترض على مذهبا الإمام الغزالي بآن اسم الرقبة يطلق على المعيبة كإطلاقه على السليمة 
ولو کان اسم الرقبة للمعيبة مجازاً لكان تسميتنا آدمياً از وبأمم آجازوا مقطوع اليد في 
التكفير» وم بجيزوا الأحرس» وکیف پرجو الخلاص من هذا ا خبط ذوقهم. 

وأجيب عن الأول: ليس مرادهم من ذلك آنا حقيقة في الكامل از في القاصر» بل هي 
حفيقة فيه) إلا أن تناو له الكامل مقتصر عليه من جهة أن المطلق ينصرف إل الكامل خازا. 

وعن الثاني: إن فائت جنس النفعة وهو البطش معدوم من وجه» فلا يتناوله المطلق» 
ومقطوع اليد ليس بفائت جنس النفعة لوجود إحداها حتی لو قطعتا لا يوز لفوات جنس 
البطش بالكلية بخلاف الأخرس» فإنه فائت جنس النفعة» وهو التكلم فلا يندرج تحت 
الطلق. ٠‏ 
قيل: والحق آن النزاع بيننا وبين الشافعي لفظي: فام لا يريدون بالعموم شمول الحكم لكل 
فرد حتی جب في مثل: أعط الدرهم فقيرا صرفه إلى كل فقير» وني مثل أن تذبحوا بقرة ذبح كل 
بقرة ولي مشل: فتحرير رقبة تحرير كل رقبة بل المراد الصرف إلى فقير آي فقير كان» وذهب بقرة 
ی قر کان رغریر رقب آي وټ انت فان سي مال ملا عا راق وإلا فلا على نم 

من دخل هذا الحصن أولاً فله كذا عاماً مع آنه من هذا القبيلء فن جحل مسستغرقاً فکل 

ا رالا 

ویمکن آن یقال: إنه لیس منهء فإن فيه أمرا زائدا وهو معلی الشرط» وپه يقضی بعموم 
اللكرة كغيره من مقتضيات العموم بمخلاف المجرد عا يقتضيه» والكلام فيه ". 

وإذاوصفت النكرة في موضع الإثبات بصفة عامة تعم كقوله: «والله لا أكلم أحداًإلا رجلا 
كوفتا)» فإن له آن يتكلم بجميع رجال الكوفة ولا يحنث» وإن كان نكرة ني الإثبات باعتبار أن 
الاستناء من النفي إثبات لكنها عمت بعموم وصفها. فإن رجلا خاص؛ لآنه ذكر من بين آدم 
جاوز حد البلوغ» وهو العام مفهومه ذات ثبت ها العلم» فشمل الإنس والحن والملائكة» فهي 
عامة بالنسبة إلى المرصوف» وهو خاص بالنسبة إليها. 

ولو قال إلا رجلا بدون الصفة فله أن يتكلم واحدا سواء كان من الكوفة أو غيرها حتى لو 
1 وما قاله بعضالشارحين سمى الشافعي المطلق عاماً على اصطلاح المنطقيين» فظن عاماونا أنه غذاأراد به اصطلاح 

الأصوليين وشنعوا عليه» فلا فى ضعفه وجه الضعف أن الشافعي ره اله تعالى ليس من شأنه أن باط 

اضطلاحا باصطلاح» وعلم المنطق كان في زمنه لم بتداوله الناس» وليس عند الناطقة ما يسمى عاماء ويطلقون لفظ 

العام عليه بل إلا عندهم كلى والجلس. 

171 


وكقوله: وال لا آقربكا إلا يوماً أفربك| فيه» فإنه لا يصير موليا؛ لأن المستثنى يوم وقع فيه 
القربان» فیمکنه القربان ني کل يوم من غير شيء يلزمه» فلا يتحقق معنى الإيلاء» فلا يصدق 
عليه اسم المولى؛ لأن المولى هو الذي لا يمكنه القربان إلا بشيء يازمه» وهو يشق عليه. 

ولو قال إلا يوما بدون الصفة يصير مولياً بعد القربان مرة واحدة بعد غروب الشمس من 
ذلك‌اليوم. ٠‏ 

وقيد الصفة بكوما عامة؛ لاما لو كانت حاصة ک) إذا قال: وا لا أضرب إلا رجلا 
ولدني لا تعم. 

ثم اعلم أن هذا الأصل آكثري الوقوع بحسب اقتضاء المقام» وإلا فالنكرة قد تعم بدون 

الصفة كا في قولنا: «ثمرة جر من كثرة). 

وقد تختص بالصفة كا إذا قال: والله انزو جن امرأة كوفية بر بتزوج امرأة واحدة مثل 
قو لك: لقيت رجلا عالماء ولكون النكرة تعم بالصفة العامة. 

فال علماؤنا: إذا قال: أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه معا أو متفر قا آم يعتقون علپه. 

وإن قال: آي عبيدي ضربته» فهو حر» فضرب المخاطب الحميع مرتبين عتتق الأول لعدم 
المزاحم» أو دفعة عتق واحد منهم» وخير المولى في تعيينه وكالوصف العام في إفادة العموم إذا 
دخحلت لام ا لمعرفة في) لا يجحتمل التعريف بمعنى العهد وجب عموم الجلس وهو محتار ضاحب 
التقويم وفخر الإسلام» فإذا حلف لا يتروج الساء حنث بتزوج امراة واحدة؛ لان عدم الحل 
في قوله تعالی لا يل لك العا [الأحزاب: 2 لا يختص بالجمع» بل پتناول واحدا. 

فعلم آن عمومه عموم ا لجنس لاأ عموم الاستغراق. 

وني التوضيح: قال مشايخنا: هذا الجمع أي المحلى باللام جاز عن ا لجنس '. 

قال صاسحب التلويح: الحمع المعرف باللام مجاز عن الجدس» وهذا ما ذكره آئمة العربية في 
مثل: فلان يركب الخيل» ويلبس الثياب البيض» أنه للجنس> للقطع بأنه ليس القصد إلى عهد 
أو استغراق“. 

ثم هذا ا لجنس بمنزلة النكرة حص في الإثبات» کا إذا حلف يركب اليل محصل البر 
بركوب واحد» ويعم في النفي مثل: لا تحل لك النساء أي واحذة منهن» فقوله تعالى: «إِنَّما 
الصدقات للفقراء [التوبة: 60]ء يكون معلاه: أن جس الصدقة نس الفقس» فيجوز الصر ف 


1 التنقيح مع التوضيح 124-123/1. 
2 التلويح 123/1. 
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إلى واحد» وذلك لأن الاستغراق ليس بمستقيم ؛ أذ يصر المعنى: أن كل صدفة لكل فقر. 

لا يقال: ل العنى أن جيم الصدقات لجحميع الففراء ؛ ومقابلة ا لجمع بالجحمع يقتضي انقسام 
الآحاد بالأحادء لا ثبوت كل فرد من هذا الحمع لكل فرد من ذلك الحمع؛ لأنانقول: لو سلم 
أيضاً أن هذا معنى الاستغراق فالمطلوب حاصل. وهو: جواز صرف الزكاة إلى فقير واحده 
انتهی". 

وكذا فلو حلف لا يتزوح النساء ولا يشتري العبيد أو لا يكلم اللاس يحنث بالواحد؛ لأن 
أسم ا لجنس حقيقة فيه بمنزلة الثلاثة في ا لحمع» حتی آنه حین م يكن من جنس الرجال غير آدم 
عليه السلام» كانت حقيقة ا لجنس متمحققة» ولم يتخير بكثرة آفراده» والواحد هو التيقن فيعمل 
به عند الإطلاق» وعدم الاستغراق» إلا أن ينوي العموم فحينل لا يجلث قط ويصدق ديائة 
وقضاء؛ لأنه نوى حقيقة حقيقة كلامه» واليمين ينعقد؛ لن تزوج جيع النساء متصور. 

وعن بعضهه: : أنه لا يصدق قضاء؛ لأآنه نوى حقيقة لا تشت إلا بالنيةء فصار كأنه نوف 
المجاز2. 

وإن المعرف باللام قد يكون نفس الحقيقة من غير نظر إلى الأفرادء مثل: الرجل خير من 
المرأةء وقد يكون حصة معيئة منها واحدا كان أو أكثر مثل: جائني رجل فقال الرجل كذاء وقد 
يكون حصة غير معينة منها لن باعتبار عهديتهاني الذهن مثل: أدخل السوقء وقد يكون جين 
آفرادها مثل: إن الأنستان في خر [العصر: 2 راللام بالإجاع للتعريف» كذاي التلويح . 

الكن صرحوا بأن امعهود الذهني في العنى كالنكرة. 

فإن قبل: يعثبر فيه العهدية في الذهن فيتميز عن النكرة. 

فلنا: وكذلك يعتبر ف تعريف الماهية حضورها في الذهن والإشارة إليهاء ليثميز عن اسم 
الجحنس النكرة» مثل: رجع رجعي ورجع الر جعي 

ثم النكرة إذا عبدت معرفة كانت الثانية عين الأول» كقوله تعالى: #إكما أرسلنًا إلى ورون 
رتولا قعص فرعون الرسئول) [لمرمل: 16-15]. 

وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأول كاليسرين ني قوله تعالى : قان تع اثر يثرا 


التلويح 124-123/1. 
التلويح 123/1. 
التلويح 121⁄1. 
التلويح 122/1. 


هسم لمع ليا طط 


173 


إن مح الشثر ثرا [الشرح: 6-5]. ٠‏ 

والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأول كالعسرين فيه. 

إلى هذا المعنى قال ابن عباس وابن مسعود في هذه الآية: «لن يغلب عسر يسرين). 

وقیل: پرفعه. 

ففي التلويح: وروى عن النبي عليه السلام أنه حرج إلى أصحابه ذات يوم فرحا مستبشراً. 
وهو بضحك» ویقول: لن یغلب عسر پسرین) انتهی . 

وهذا مبني على أن لا تكون_الحملة الثانية تأكبدا للأوى» وحينئذ يكون التنكبر في يسر 
للتفخيم» وتعريف العسر للعهد أي العسر الذي أثدم عايه أو للجنس الذي يعرفه كل أحد 
بكرن ايسر الاني مغاياللاول بخلاف المسر 

وإذا أعيدثت المعرفة نكرة كانت الثانية غير الأول. 
٠‏ وهذا هو الأصل عند الإطلاقء وخاو المقام عن القرائن» وإلا فقد تعاد النكرة نكرة م 
عدم المغايرة كقوله تعالى: لوكو الي في السكماء إل وني الأزص إل [الرخرف 84[ 

وقد تعاد النكرة ةمعرفة مع المغايرة كقوله تعالى: 4و کا یکات آنا ما ارك € [الانعام: 92] إلى 
قوله تعال: ن تقو لوا إلّما ئرل الاب على طائفتین تين ن قبلا [الانمام: 156[ 

وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة كقوله تعال: اوا تا إلهك الكتاب بالق مصدقا ِم 
بین يديه ھر الكاب# [الائدة: 48[. 

وقد تعاد المعرفة نکرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى: أّما الک إل وا د4 [الكهف: 110]. 

والمقدار الذي يصح أنتهاء التخصيص إلبه نوعان: 

أحدها: الواحد فيم هو فرد بصيخته“ كالطاتفة و«ما» و«(من» وا سم الجنس المعرف باللا 
أو فيا هو ملعحق بالعام الذي صيغته فرد كالرآة والنساء والرجال وغير ما من الجحموع المعرفة 
باللام اللحقة با سم انس المفرد. 

پعني آنه اسم للواحد فا فوقه کا فسره ابن عباس؛ لأنه اسم لقطعة من الثىء واحداً كان 
أو أكثر. 

وقيل؛ لأنه مغرد انضمت إلبه علامة ا لماءة - أعني التاء - فروعي امعنيان. 

وفي الكشاف: الطائفة الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة وأقلها ثلاثة أو أربعة» وهي صفة 


1 التلوپح 133/1. 
2 آي ذلك ئي العام الذي يطاق على الواحد وما فوقه. 
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غالبة كأما المياعة الحافة حول الشىء» أنتهى '. 

والمقصود هنا أنها ليست للجمع كالرهط بل بمنزلة المغرد. 

وثانيها: الثلاثة في العام الذي يكون عا صيخة ومعنى كرجال وعبيد أو معنى لا صيغة 
كفقوم ورهط» فإنه جوز تخصيصه إلى أن يبقى الثلاثة؛ لأن أدنى ا لجمع ثلاثة بإ جاع أهل اللعة؛ 
لأهم عورا على أن الألفاط ثلائة أقسام: آحاد ومثنى وجمع» ولكل واحد منها صيغة على 
حدة» وبه قال أكثر الصحابة والفقهاء حتى لو حلف لا يتزوح النساء لا جلث بتروج أمرأتين. 

وقال بعض أصحاب الشافعي ومالك: أقل الحمع اثنان لقوله تعالى: #إهذان خصمان 
احتصمرا# [الج: 19]. 

وجوابه أن يقال: المراد طائفتان خحصان. 

قال ابن الحاجب: موضع الغلاف مثل رجال ومسلمين وضائر الغيبةء والخطاب لا في 
لفظ جاعة ولا فى لحن فعانا ولا في نحو ققد صَعَّت فلونكما) [التحرم: 4]» فإنه حل وفاق. 

وني التلويح: واستمسكوا بقوله تعالى: فد صَعّت قلوبكما) [النحرم: 4] أي قلْباكما؛ إذ 
ما جعل الله لرجل من قلبين ي جوفه . 

والجواب عنه: أن إطلاق الجمع على الاثين مجازء بطريق إطلاق اسم الكل على البعض» أو 
تشبيه الواحد بالكثير ني العظم وا لخطر» كا يطلق الجمع على الواحد تعظيم) في مل قوله تعالى: 
اونا له حاون [الحجر: 9] مع الاتفاق على أن الجمع لا يطلق على الواحد حقيقة. وإنا 
كثر مثل هذا المجازء أعني ذكر العضر الذي لا يكون في الشخص إلا واحدا بافظ الجمع عند 
الإضافة إلى الاثنين» مثل: قلو| وأنفسه] ورؤوسه)ا ونحو ذلك احترازا عن استئقال لجع 
بين التشيتين» مع وضوح أن المراد بمثل هذا لجمع الاثنان» وقد يجاب بأن المراد ٻالقلوب الميول 
رالدواعی المختلفة» ک| پقال لن مال قلبه إلى جهتین أو تردد بينهعا: إنه ذو قلبين» انتهى. 

وأما قوله عليه السلام: «الاثنان فا فوقه) حاعة)“ فمحمول على المواريث» فلا يصح 


الكشاف ص 718. 

التلويح 116/1. 

التلويح 118/1. 

رواه ابن ماجه فی باب الائئین جاعة» آخبرنا هشام بن عمار عن الربیع أن بدر بن عليلة عن بيه عن جده عمرو بن 
جراد عن أي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله ل : «الاثنان فا فوقهما جماعة)» انتهی. ورواه الحاکي 
رالبيهقي» والعقيلي وأخر جه البيهقي عن آنس» وأخرجه الدارقطني» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
ورواه ابن عدي من حديث الحكم بن عمير» وكلها ضعيفة. (انظر: نصب إلراية 198/2). 
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تمسکھم بهذا لحديث على إطلاق ما إدعوا فإن للبتتين الثلثين كا للبنات. ثبت هذا الحکم 
بقوله تعال: فان کاتا ان شین فلا الثان)4 [الساء: 176]» وثبت بدلالة قوله تعالى: #إفإن 
کن ناء فون انين [السه: 11] الآية أن ليس لا فوق الأختين أكثر من الثلئين» فعرذا أن 
للأختين حكم الحمع في الأخوات» ولا كان للأختين الثلثان مع أن قرابتهي) قرابة مجاورةء فلأن 
بكون للبنتين الثلثان مع أن قرابتها قرابة جزئية كان أولى. 

وني التلويح: أم تمسكوا بقوله تعاى: لفان كان له إحرة [الساء: 11]» والمراد اثنان 
فصاعدا؛ لأن الأحوين بحجبان الأم إلى السدس كالثلالة والأربعة» وكذا كل جع في المواريث 
والوصاياء حتى أن في اليراث للأختين الثلثن كا للأخحوات وفي الوصية للاثنين ما أوصى 
لأقرباء فلان'. 

وذلك قد ثبت باتفاق من الصحابة» کا روي آن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» قال لعثان 
رضي اله تعالى عنه حين رد الأم من الثلث إلى السدس بالأحوين: قال تعالل: فان كان له 
إخوة لامد المئدمر# [الساء : 11] وليس الأخحوان إخوة في لسان قومك؟ 

فقال عثان: نعم لكن لا اسجيز أن أخالفهم فيا رأواء وروي لا أسخطع أن انتضر أمرا 
کان قبل وٹوارثه الناس» انتهی“. 

والحاصلل: أن لا نزاع في أن قل ا لجمع فيه اثنان» لكن لا باعتبار أن صيغة الجمع موضوعة 
للانتين فصاعداء بل باعتبار آنه ثبت بالدليل أن للاثين فيها حكم الماعة» أو مول على 
الوصایا کا إذا آوصى بثوب على إحوة زيد وكان له آخوان فهو فما بالإجاع؛ لأن الإرث 
فرضص» والوصية نافلةء وها بعد الموت» فكانت الوصية تبعا لاإرث كا كانت النوافل تبعا 
للفرائض» أو على سنة تقدم الإمام؛ لأن امام يتقدم على الاثنتين كا يتقدم على الثلائة لإحراز 
فضيلة الجاعة. 

وإنما حمل على ما ذكر؛ لأنه عليه السلام مبعوث لتعليم الأحكام لا لبيان اللغات. والتقدم 
سنة كون المصلين جماعة لا سنة كون المقتدين حماعة بخلاف الحمعة حيث شر طنا لصحة آدائها 
ثلاثة سوى الإمام بدليل قوله تعالى: #فامتعوا إلى ذكر الل [الجسعة: 9]» فلا بد من الذاكرء 
وهو الخطيب وثلاثة سواه لقوله: #فاسعوا# [الجمعة: 9]. 

وحاصل الفرق: إن| شر طلا لصحة ا لحمعة ثلاثة سوى الإمام لئلا يلزم صرف واو الجمع من 


1 التلويح 116/1. 
2 التلويح 118/1. 
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قوله تعال: #فاسعو ا [الجمعة: 9] عن حقيقتها ببخر الواحدء وهو غر جائز عندناء أو حمول 
على اجتهاع الرفقة في السفر بعد قوة الإسلام لنهيه عليه السلام في ابتداء الإسلام عن سفر 
الواحد والائنين خحشية على السلمين من غلبة المشركين بقوله عليه السلام: «(الواحد شبطان 
والاثنن شيطانان» والثلاثة ركب)"» ثم رخص في ذلك بعد ظهور الإسلام وغلبة أهله. 

هذا واختلفوا فيا إذا حكى الصحابي فعلاً من أفعاله عليه السلام بافظ ظاهره العموم» 
مثل: «نهى عن بيع العّرر) و«قضى بالشفعة للجار» هل يكون عامًا ام ل 

فذهب بعضهم إلى عمومه. 

والأكثرون إلى أنه لايعم. 

ورده صاحب التوضيح بأن قوله: «قضى بالشفعة با لجار» ليس حكاية الفعلء بل هو نقل 
ا لحديث بالمعنى» ولو سلم فلفظ ا لجار عام. 

[المشترك) 

(والمشترك) أي المشترك فيه؛ لأن المفهو مات مشتركة والصيخة مشترك فيهاء (وهُو) أي القسم 
الثالث () أي هو لفظ (تتارل أفرادا) أراد منها فردين فصاعدا ليتناول القرء فإنه مشترك بين 
المعنيين حيث يتناول الحيض والطهر (مُحتلفة الخدود) أي احتلافا لا يمكن معه اجتاعها. 

واحترز بها عن العام (بالمدل) أي على سبيل البدل بأن يكون موضوعا هذا مرة» ولذاك مرة 


اسر 


انجل. 
2 ا وبحدیث حکیم بن حزام» قال له عليه السلام: ل تبع ما ليس عندك ورواه الأربعة وحسنه 

الترمذي. (انظر: نصب الراية 9/4). 
3 لأن الظاهر من حال الصحابي العدل العارف باللغة أنه لا ينقل العموم إلا بعد علمه بتحققه. 
4 لآن الاحتجاج إنا هو بالمحكي لا المكايةء والعموم إن) هو في الحكاية لا الحكي» ضصرورة أن الراقع لا يكون إلا 
5 نمام نص التلقيح والتوضيح 143/1 -144: وأما نحو: «قضى بالشفعة للجار» فليس من هذا القبيل» وهو عام لأنه 
تقل الحديث بالمعئى» ولان اجار عام. 
جواب إشكال هو أن يقال: حكاية الفعل لا م تعم فما روي آنه علبه السلام قضى بالشفعة للجار لا يدل على ثبوت 
الشفعة للجار الذي لا يكون شريكا. 
فأجاب بان هذا ليس من باب حكاية الفعل بل هو نقل الحديث بالمعنى» فهو حكاية عن قول النبي عليه السلام 
الشفعة ثابتة للجار» ولئن سلمنا أنه حكاية الفعل لكن انار عام؛ لأن اللام لاستغراق الجنس» لعدم المعهود 
فصار كأنه قال: قضى عليه السلام بالشفعة لكل جار. 
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ختلفة الحقيقة لكن على سبيل الشمول» من حيث أا مشتركة في معنى الشيثية» وهو الثابت 
في اخارج» واقتصر عليه ابن الملك'. 

ثم له أعتباران: اعتبار من حيث الموجوديةء واعتبار من حيث اختلاف الأفراد. 

فبالاعتبار الأول: مشترك معنوي» وهو تار فخر اللإسلام. 

وبالاعتبار الثاني: مشترك لفظي كالقرء» وهو ختار صاحب التقويم. 

(رحكمة) أي حكم المشترك (الأمُل فيب أي في صيخته وسياقه. 

والمعنى: آي حكمه التوقف فيه من غير اعتقاد حكم معلوم مع وجوب اعتقاد حقية المراد 
منهء فإن التوقف في النصوص من غير قبول واعتقاد كفر حتى يقوم دليل مرجع لأحدها 
بشرط التأمل (لكرجح بغض وجوهي) أي طرق معناه لعل ب) أي لأجل العمل بالمشترك. 

کا تؤمل لفظ القرء» فوجد أصل التركيب دالا على الجمع» » بقال: قرت الشىء أي جعته» 
وعلل الانقال أيضا بقال: قرأ الدجم إذا انتشل» وكلاهما موجود في الحيض؛ لأنه هو الدم 
الجتمع في الرحم ومننقل من الطهر إلى الحيض؛ لأنه هو الأصل» والحيض عارض» فحمل 
على الحيض لا على الطهر؛ لأن الاجتاع إنا يكون في الأول لا في لاني ٤‏ وكذا الانتقال لا 
يتصور في الطهر. 

والأولى آن يسندل على كون القرء للحيض بقوله تعال: « واللائي بيش من الْحَحيض 
[الطلاق: 4]؛ لأنه تعرض عند ذكر الف لليأس عن الحيض دون الطهرء فعلم أن المراد في 
الأصل هو الحيض بقوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام إقرائك» کا رواه أحمد وابن ماجه 
من عائشة» وبقوله عليه السلام: «طلاق الأمة ثنتان وعدا حضتان» کا رواه آبو داود وابن 
ماجه والترمذي والدارقطني من عائشة آيضا. 

أما ما في التوضيح: من أنه لا يحمل القرء على الطهر وإلا فإن احتسب الطهر الذي طاق فيه ' 
جب طهران وبعض» وإن ل يحتسب جب ثلاثة وبعص . ففيه أنه مشترك الإلرام كا لا يخفى 
عل ذوي الإفهام» وقد آغرب في هذا الباب حيث قال وهذا الجواب قاع لشبهة الشافعي. 
فد تفردت ذا“ 


1 شرح امار لابن ملك » ص 340-339. 
2 لكون الأول عيناً والثاني عرضا. 
3 التنقيح 84/1. 
4 التوضيح 86/1. 
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(ولاً موم ل) أي للمشترك عندناء فلا يستعمل في أكثر من معنى واحد وفاقاً لما صبححه 
الرافعى عن الشافعي»حيث قال في باب العتق: الصحيح أن الشافعي م يحمل المشترك على 
جمیع معانیه» کذا قاله الشارح'. 

وني التوضيح : المشترك لا يستعمل في أكثر من معنى واحد لا حقيقة؛ لأنه م يوضع 
للمجموع ولا جازً لاستازامه الجمع بين القيقة وامجار* 

وما مسکه المجوزون من قوله تعال: ألم ر أن اله جد لَه م في الكماوات ومن في 
الأرض [الحج: 18] الآية حيث نسب السجود إلى العقلاء وغيرهم كالشجر والدواب» فا 
يب إلى غير العقلاء يراد به الانقياد لا وضع الحبهة على الأرض» وما نسيبة إلى العقلاء يراد 
به وضع الحبهة على الأرض, فإن قوله تعالى: ل وكثير من الاس [الحج: 18] يدل على أن المراد 
بالسجود المنسوب إلى الإنسان هو وضع الحبهة على الأرض؛ إذ لو كان المراد الانقياد لا قال: 
وكثر من الناس» لن الانشاد شامل ميم الناس. 

أقول: تمسكهم هذه الآية لا يتم؛ إذ يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في ا لجميع» وما ذكر 
أن الانقياد شامل لحميع الناس باطل؛ لأن الكفار لا سي) المتكبرين منهم لا يمسهم الانقياد 
أصلا . 

قلت: فيه نظر إذ هم النقادون لما يراد منهم من الحكم الكوني لا الشرعي فالأظهر في 
ا جواب أن يقال: من بيانية لا تبعيضيية. 
ثم آغرب وأعجب حيث قال : وأيضا لا يبعد أن يراد بالسجود وضع الرأس على الرأس 
ي الجميع. 
وفيه أن كثبراً من الناس لم يقع منه وضع الرأس فكيف يتصور في ألمادات. 
ثم قال؟: ولا يحكم باستحالته من المجادات إلا من بحكم باستحالة التسبيح من الجمادات'. 
وفيه أن المنكر لا ينكره إلا بحسب المشاهدة مح تجويز خرق العادة. 


اشيج 157-1541, 
التوضيح 160-159/1. 
صدر الشريعة. 
التوضيح 160/1. 

صدر الشر يعة. 


سم ټج ثيا طب ما حت ل 
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وني شرح ابن الملك: وقال الشافعي: جوز أن يراد من المشترك كلا معنييه عند التجرد من ٠‏ 
القرائن» ولا حمل على أحدها إلا بقرينة. 

والعام عنده قس|ن: 

وحل النزاع: إرادة كل واحد من معنييه على أن يكون مراداً ومناطا للحكم. 

وآما إرادة كليه)| فغ جائز اتفاقا. 

والغرق بينه|: أن في اعتبار العية يصير كل واحد من معنييه جزء المعلى» وفي عدم اعتبارها 
پصیر کل واحد کأنه هو المعنی پتهامه". 

وتوضيحه ما قال الرهاوي: من أن نحرير حل النراع آنه هل يصح أن يراد بالمشترك في 
استحمال واحد جيع معانپه بأن يتعلق النسبة بكل واحد منها لا با مجموع من حيث هو المجموع 
بان يقال: رآيت العين ويراد به الباصرة والارية والذهب وغرها من معانيهاء ورأيت الحون 
ویراد په الاأبیض والاسود» وآقرات هند وپراد به حاضت وطهرت. 

فقيل: مجوز» وبه قال الشافعى وحاعة. 

وقیل: لا جوز وبه قلنا. ‏ 

وقيل: جوز في النفي دون الو ثبات» وإليه مال صاحب المداية في الوصية. 

ولا بخفى أن حل الحلاف ما إذا أمكن الجمع كا ذكرنا من الأمثلة. 

أما إذا ل يمكن كا في صيغة «افعل» على قصد الأمر والنهديد أو الوجوب والإباحة على 
القول باشتراكهاء فلا عموم اتفاقا “. 

هذا ومثاله قوله تعای: #فجراء ثل ما قتل من النَعَم# [لائدة: 95]ء فإن المثل مشترك 
المثل صورة وبين المثل معنى» وهو المالية فرجح خمد والشافعي. 

الثل صورة؛ لأنه أبعد عن المخالفة التي هي ضد الماثلة وأبو حنيفة وآبو پوسف رجا 
الثل معنى؛ لأنه مراد فيا لا مثل له صورة بالإجماع. فلو آريد ا مل صورة يلزم تعميم المشترك. 

زهذا إن يلزم حمدأ؛ لآن الشافعي يلتزمه متمسكا بقوله تعالى: إن الله وملائکته لون 


1 شرح النار لابن ملك » ص 344-343. 
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على التي [الأحزاب: 56]» والصلاة من الله الرحةء ومن اللائكة الاستغفار فتعين إرادة 
العنيين. 

جوابه: منع كون الصلاة مشتركة بين الرحة والاستغفار؛ لآنه م ينبت عن آهل اللخة 
بل حقيقة في الدعاء. وههنا ل يمكن آن يحمل على الدعاء فحمل على العناية بشأن البي 
عليه السلام إظهاراً لشرفه مجازاً إطلاقاً للملزوم على اللازم - وهو الدعاء على اللازم» وهو 
الاعتناء-؛ إذ الاستغفار والر هة يستازمان الاعتناء. 

وني التوضيح: حكاية الفعل لا تعم؛ لأن الفعل الحكي عنه واقع على صفة معينة نحو 
«صلى الثبي عليه السلام في الكعبةاء فيكون هذا في معنى المشترك فيتأمل . 

قال الشافعي: لا يجوز الفرض ني الكعبة؛ لأنه يلزم استدبا بعض أجزاء الكعبة» ويحمل 
فعله على النفلء ونحن نقول: لا ثبت جواز البعض بفعله عليه السلام» والتساوي بين الفرضص 
والنفل فى أمر الاستقبال حالة الاختيار ثابت» فيثبت الحواز في البعض الآخر قياساء انتهى *. 
ولا فى أن ما نسب إلى الشافعي غر صحيح» والمعروف نسبنه لالك. 

ولا يبعد أن يوجه ذلك بأن يقال: القياس يقتضى أن لا تجوز الصلاة داخل الكعبة مطلقا لا 
بازم من الحمع بين الاستقبال والاستدبار مع آنا مأمورون بالاستقبال. 

وحكابة الفعل لا تفيد عموم الحكم في جيع الأحوال» فحملنا صلاته عليه السلام على 


الغل كا هو الواقع أيضا. 

ومنعنا الفرض اقتصارا على المورد لا سيا ومر النغل مہني على التوسعةء فيجوز فيه ما لا 
جوز ني غيره كترك القيام فيه مع القدرة عايه. 

وید ان قوله تعالی: لاما ٹرلا نکم مجه اش [لنرة 5] نزل في آداء النغل على 
الدابة» ولو من غر ضرورة. 


وا لمۇول] 
(والموّرّل وَهُر: ما رجح من المْشتّرك) أي اللغري ليشمل المشكل والمجمل والخفي لض 
بدليل فيه شبهة؛ لأنك إذا تأملت ما وضع اللفظ له» وصرفته إلى وجه معين» فقد آولته إليه آي 


1 التنقيح 143/1. 
2 التوضيح 143/1. 
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رجعته (فی صیغته)'. 

نم اعلم أن ترجح بعض وجوه المشترك: قد يكون بالتأمل فى صيغته كالقرء» وجدناه دالا 
على معنى الجحمع» فحملناه على احيض» وقد بكون بالنظر إلى سباقه - وهو أول الكلام - فإنا 
إذا نظرنا إلى لفظ ثلاثة فوجدناه دالا على عدد معلوم فحملناه على الحيض لئلا ينتقص عنها. 

وقد بکون بالنظر إل سیاقه - وهو آخر الکلام _ کقوله تعال: الى حلا دار العامة م“ 
فضله لا سا فيها [فاطر: 5 وقوله تعال أجل کم لل امام الوت إلى انك 
[البقرة: 187]. 

فالأول: من الحلول بدليل دار القامة. 

والثاني: من ا لحل بدليل الرفت. 

فإن قلت: في المؤول تبینالمراد بالرآي» وکپف پدخل في آقسام النظم؟ 

قلت: آثر الرأي في إظهار المراد من المشترك وبعد ذلك» يضاف الحكم إلى النصالمشترك لا 
إلى الرآي؛ لأن إضافة الحكم إلى الدليل الأقوى أول. ‏ 

قالوا: وهذا كالمجمل إذا لحقه البيان بخبر الواحد فيكون الحكم ثابتا قطعاء وإن کان خبر 
الواحد لا وجب الحكم قطعا؛ لأن بعد البيان يضاف إلى المفسر لكونه أقوى لا إلى خر الواحد. 

ألا ترى إلى قوله عليه السلام إذا قلت هذاء أو فعابت هذا فقد تمت صلاتك لا التحق بيانا 
لقوله تعال: رفيو الملا مثبت فرضية القعدة الأحرة لا ذكرنا. 

وفيه نظر لا ذكر ني اليزان ان امجمل إذا قه البيان بخر الواحد» فهو مؤول» ولان 
الكشف التام لا بجصل بالبيان الظنيء فلا يثبت به الفرضية؛ لأا لا تثبت إلا بها هو قطعي 
الدلالة أو الثبوت» فلا يثبت الفرضية بخبر الواحد وإن كان قطعي الدلالة في نفسه» ولا 
بالعام اللخصوص منه» وإن كان قطعي الثبوت في نفسه. 

وأما استدلاهم بالقعدة الأخيرة ففاسد؛ لأا ليست بفريضة قطعية» بل هي واجبة. 

ولكن الواجب نوعان: 

واجب ني قوة الفرض في العمل كالوتر عند أي حنيفة حتى منع تذكره صحة الفجر كتذكر 
العشاء. 


2 سورة البقر: : 43 83 110 سورة النساء: 7 سورة يون : 7 سورة النور: 6 سورة الروء: 31 سورة 
الزمل: 20. 
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وواجب دون الفرض ني. العمل فوق السنة كنعيين الفانحة حتى وجب سجود السهر 
بتركهاء ولكن لا تفسد الصلاة فالعقدة من القسم الأول» فلذلك سميناها فرضا. 

فاما آنه جب اعنقاد فر ضیتها بحیث يكفر جا-حدها فلا. 

آلا تری ان ابا بکر الأصم ومالکا ' یکفرا بإنکار*ما فرضیتھا ول پکفر اہن عباس رضي 
اله عنهما بإنكاره ربا النقدين مع لحقوق البيان بآية الربا ني الأشياء الستة» ولم يكفر من الكر 
فرضية مسح الربع مع لحوق خبر المغيرة بياناً بمجمل الكتاب» وهو قوله تعالى: : او اشتخوا 

بژوسک) [الائدة: 6]» وکیف یثبت الحکم قطعا بمثل هذا البيان» وف ثبوته بياناً شبهة ف 
نفسه أو بالنظر إلى غيره. 

(وحكمة العمل بي) أي حكم المؤول وجوب العمل به؛ لأنه دليل ظني على امال العَلَّطي 
والسهو؛ لان تعیینه بدلیل ظني» کمن وجد ماء» فغلب على ظنه طهارته يلزمه التوضئ به على 
احتال الغلط حنى لو تبين بعد ذلك نجاسته لزمه إعادة الصلاة؛ لن التأويل إن ثبت بالرآي 
فلا حظ له في إصابة احق حقيقته؛ إذ الجتهد بخطي ويصيب عند أهل السنة خلافا للمعتزلةء 
وإن ثبت بخبر الواحد فيكون الثابت ظتجا لا قطعيا 


[وجوه البیان) 
(الاني) أي القسم الثاني من الأقسام الأربعة (في وجو المان) آي ظهور الدلالة (بدلك اللظم) 
آي الذي تدم سمه . 
(وهو) آي القسم الثاني (أرعة آي آربعة أقسبام. فان اللفظ إذا ظهر منه ألراد يسمى ظاهراً 
ا إلبه. 
رإذزاد ی سد باب اویل می پسسی مشر 
ثم إن زاد حتی سد باب احتہال الج ضا یسمی حکا. 
والظاهر) ‏ 
«لشاجر ر وهو مَا) أي ک0 
کامتین الإسناد 
ودا علم أن الأقسام التي يتعاق بالنظم: 
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منها ما يتعالق بامغردات كالتي تقدمت من الأقسام الاربعة. ) ٤‏ 

ومنها ما يتعلق بالمركبات كالتي نحن فيها (ظهر) أي وضح (لَمُرَا) آي العنى وض 
(منه) آي من الكلام مریغته) آي بسماع نفس صیخته من غیر نظر إلى آمر آخر نحو قوله تعالی: 
لواحا اله الع وَحَرَم الرتا) [البقرة: 215]» فإن معنى الوضعي وهو الإحلال والتحريم 
ظاهر منه للعالم باللسان سواء کان سامعا للکلام | د ناظرا إلى ماكتب فيه الرام 

وي التلوح. وقد مثلوا للظاهر بنحو: ف الاس انوا ربكم [الساء: 1] الآية» ونحو: 
#الرانية والزاني ‏ [النور: 2] الآيةء اوالسار ق الا رة [الائد: : 38[ اة 

(رحکمة: زب جوب العَمَل با طهر من أي على سبيل الظن عند بعض كأبي منصور ومن تابعه 
من مشايخ ما وراء النهر وعامة الأصوليين لاحتاله المجاز. 

وعلى سبيل القطع عند عامة المتأحرين كأبي زيد والعراقيين؛ إذ لا اعتبار لاحتال غير ناشئ 
من دلیل حتى صح إثبات الحدود والكفارات بالظاهر. 

والنص) 

(والتص وهو ما رَاذ) أي امراد به (رضٌوحا عى الشَاجر) يعني یفهم منه معنی ل يفهم من الظاهر 
ايى من المنكلم) بأن يكون العنى الزائد غرض التكلم» والكلام مسوقاً له بقرينة (لاًفي تفس 
الصيغة) بمعنى آنه لا ایکون فی اللفظ ما یدل عليه وضعا. ) 

والحاصل: أن المسوق له أجلى من غيره كقوله تعالى: #وآحل اله الم وحم الجا 
البقرة: 275]ء فإنه ظاهر في التحليل والتحريم» نص ني الفصل بين البيع والرباء لأنه سيق 
الكلام لأجل الفصلء» فإمم ادعوا التسوية بيدهما بقوهم: إن البيع مثل الربا» على طريق 
المبالغة بجعل الربا تشبيهاً به ني الحل» فرد الله تعالى تسويتهم بقوله: لإوآحل اله الم وحم 
الرا© [البقرة: 275]» فازداد وضوحا بمعنى من المتكلم لا ئي نفس الصيغة. 

ومنه قوله تعالی: لون فم ألا تقرطوا في ایام الي وا ما طاب كه من الشعاءِ مى 
رثلاث راع 1 [الساء: 3]» فهم منه معلى إباحة النكاح؛ وپیان العددء والكلام سيق للمعنى 
الثاني يدل عليه سياف الاآية» وهو قوله تعال: فان فد ر دل راح [الساء: 3]» 
فالآية ظاهرة في الإباحة» نص في العدد. 


1 التلويح 275/1. 
2 لأن كل حقيقة تحتمل المجاز. 
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(وحكمة: وُجُوب العَمَل بها اصح على احيمال تأويل) وهو حمل الكلام على حلاف ظاهره من 
أولت الثيء صرفته ورجعته (مَجًازي) آي من قبیل ا لمجاز» ولا ینحصر فیه؛ بل یکون احتال 
جاز أو تخصيص أو تقييد. 

وفيه إشارة ال أن هذا الاحتال لا يرج النص عن كونه تطعتاء ک) أن احت ال الحقيفة 
الجاز لا خرجهاعن كوما قطعية. 

فثیین آن المصنف مشی على قول آبي زید ومن تابعه في الظاهر. 

وإنا ذكر الاحتال المذكور نى النص دون الظاهر؛ لأن النص ها احدمل ذلك» وهو أوضح 
من الظاهرء فلأن محتمل الظاهر أول. 

٠ والمفسر)‎ 

(وَالمُفَسر) بفتح السين المشددة» وججوز كسرها (من التفسير» وهو مبالخة الفسر» وهو 
الكشف فيراد به كشف لا شبهة فيه» وهو القطع بالمراد. وهذا يحرم التفسبر بالرأي دون 
التأويل؛ لأنه الظن بالمراد) وهو ما ازداد ضوحاً على الثم من عبر امال تأويل) أي سواء 
ذلك امعنى في النص أن كان جملا فلحقه البيان القاطم» وهو المسمى ببيان التفسير كقوله 
تعالل او تاناوا المشركين كانة [الربة: 6 او في غیره بان کان عام فلحقه ما انسد به 
باب التخصيص» وهو المسمى ببيان التقرير كقوله تعالى: لعج الملائكة كل أجمتون) 
[الحجر: 30 س 73]» فإنه ظاهر في سجود الملائكة» ولكنه محتمل التخصيص» وإرادة البعض كا 
في قوله تعالی: لإوإذ قال الْمَلايكة با مریم [آل عمران: 42]. 

ذكر الحمع وأرید به جبرائيل فبقوله: (كلهم» انقطع ذلك الاحتال» فصار نصتًا لكنه تمل 
التأويلء» وهو ا لحمل على التفرق. 

فبقوله: «أجعون» انقطع ذلك الاحتال» فصار مفسرا. 

فقد قال الزجاج والبرد في قوله تعالى: اإسجد الملاتكة كلم أجمرن) | [الحجر: 30» ص 73] 
إن كلهم دال على الإ حاطة وأجعون على أن السجود منهم في حالة واحدة حلا على الإفادة 
دون الإعادة» وكدانفل عن الفراء أيضا. 

والصحيح عند جمهور السحاة: أن كلمة «أحمعرن) لا تفيد احاد الوقت» بل هي مثل كلم 
اكل» في إفادة العموم مطلقاً بدليل قول تعالى حكاية: لأغویم آجمين) [ض82]. 


1 ساقط ني م. 
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قال ابن مالك في شرح التسهيل' ٠‏ مذهب البصريين التسوية بين كلهم وأجمعين في إفادة 
العموم. 

وزعم الفراء أن أجعين بفيد هم كانوا مجتمعين في وقت الفعل. 

والصحيح :أنذلك کن ولیس بواجب بدليل «لأغو م جين ى 82]؛ لأن إغواءهم 
لا بکون لی وقٹت واحد انتهی“. 

ولا فى أن الكلام في إذا اجتمع «كل٠‏ و(أحمعون). فإن ا لحمل على الإفادة والتاسيس أولى 
من احمل على التأكيد والإعادة. 

وي هذه الآبة م يجتمع بينهاء فلا يقتضي اتحاد الوقت» بل يقتضي العموم المطلق ولا يلزم 
من عدم أقتضائه الامحاد في هذه الصورة عدم اقتضاته له عند الاجتاع. 

(وحکمه: روب العمل به) آي قطعاً لکنه (عَلّی اخیمال الشنخ) آي في نفسه» وإن کان قد انسد 


باه بو فاه صہا سحب الشرع عليه السلام. 
اکم 


الحکم مت می امیس اویل وی ان رد عله الخ رال ا رتاک لرا 
بی) آي امتنع معناه (عناخیمال انع والتښدیل) ني مبناه کقوله عليه السلام : اهاد ماض إل يوم 
القيامة». 


1 ابن مالك (672-600ه= 1274-1203م). 
محمد بن عبد ألله» ابن مالك الطاثي الجيائي» آبو عبد الله» جال الدين : أحد الأئمة في علوم العربية. ولد ی جپان 
(بالآندلس) وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها. أشهر كتبه «الألفية» في الح وله «تسهيل الفراثد) نحو و«شر حه 
لها و«(الضرب في معرفة لسان العرب» و«الكافية الشافية» أرجوزة في نحو ثلاة آلاف بيت» واشر حها؟ واسبك 
المنظوم وفك المختوم! نحو» و«لامية الأفعال» و«عدة الحافظ وعمدة اللافظ! رسالة وش ر حهاء و1[ از التعريف» 
صبرف» ولاشواهد التو ضيح وکال الأعلام بمشلىت الحلام! واجموع" فیه 10 رسائل» ولاتفة المودود ف 
المقصور والممدود) منظومةء و«العروض» والاعتضاد في الفرق بين الظاء والضادا قصيدة من بحر البسيط غلل 
روي الظاء الفتوحةء مشروحة شر حا متقناً من انشاته» في 25 ورقةء عندي وغبر ذلك . (أنظر: الأعلام 233/6). 
2 حاشبة الرهاري ص 354. 
3 آحر جه اہو داود في سننه عن يزيد بن أي نشبة عن نس قال: قال رسول الله ل «ثلاث من أصل الإايان: الكف 
) عمن قال لا إله إلا الله» ولا تکفره ه بدنب» ولا رجه من الإسلام بعمل» وا لهاد ماض مدذ بعشني الله إلى آن بقاتل 
خر آمتي الد جال» » لا یہطله جور جائر» ولا عدل عادلء والإیان ہالأقدار؟» انتهی. وبقية السند: حدثنا سعيد بن 
متصور حدلنا بو معاوية حدلنا جعفر ابن ہرقان عن يزيد بن أي نشبة به» قال المنذري في ختصره: يريد بن أي نشبة 
في معنى المجهول: وقال عبد الحق: بزيد بن أي نشبة هو رجل من بني سلیم» ل یرو عنه إلا جعفر بن برقان» انتهی. 
انطر: نصب الراية 377/3. 
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وانقطاع احتمال النسخ قد يكون لعنى في ذاته» كالآيات الدالة علل وجود الصانع وصفاته» 
إا لا نحتمل النسخ عقلا ويسمى حك لعينه. 

وقد يكون لانقطاع الوحي بوفاة الثبي عليه السلام» وبسمى حك لغيره. 

(وحكمة: الوجُوب) أي وجوب العمل به من قير اخيمال) أي للتأويل» ولا للخ وللتبديل. 

مثاله: أن الله بكل شىء علي [القرة: 231]. 

واعلم أن ظهور المراد على مراتب: 

ظهور مع احتمال الغير احتالا بعيدا 

وظهور معه احث|لا أبعد. 

وظهور لا احتال للغر أصلا. 

فالظاهر في المرتبة الأول. 

والنص بي المرتبة الثانية. 

والمغسر في المرتبة الثالثة. 

ولا مرتبة فوقها في الظهور. 

والمحكم في هذه المرتبة إلا آنه آقوى من المفسر حيث لا يقبل الدسخ والتبديل كما لا يقبل 
التخصيص والتأويل. [ 

ويظهر التفاوت بين هذه الأربعة عند التعارض؛ لأنه لا تفاوب بينها ني إمجاب الحكم قطعاء 
فيصير الظاهر متروكا عند معارضته النص» ويكون النص رأجحاء وكلاها متروكين عند 
معارضته) المفسر» والمفسر متروكا عند معارضته المبحكم. 

وقد مل لذلك بقوله تعای: اوأجل کہ ما ورا لكب [السه: 24] فإنه ظاهر ني إباحة 
النكاح» وهو يقتضي حل الخامسة مع قوله تعالی: فان جوا ما ماب أك من الستاءِ مى 
وثلاث وربا [الساء: 3] فإنه نص ني بيان العددء وهلا يقتضي حرمة النامسة» فلا تعارضا 
رجح النص لقوته. 

ثم الطاب للجميع والمفهوم من هذا الترتيب أن يكون لكل واحد ولاية الحمع بين ثنتين 
أو ثلاث أو أربع. 

,ولو ذكر «أو» لكان المفهوم أن يقتصر كل واحد من الناكحين على أحد هذه الأعداد. 

والمراد أن یکون له آن ینک ٹنتین إن شاء» وثلاثاً إن شاء وأربعاً إن شاء بدون التجاوز 
۰ 
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وهذا المراد م يفهم إلا بالواو وما قاله بعضهم من آن الواو فيه بمعنى أو فبعيد عن 
التحقينى والله ول التوفيق. 

وملا اندفع ما قيل: من أن الواو يقتضي ان يکو له ولاية الحمع بين المذكورات وليس 
كذلك» وبقوله تعالی: #والوالدات بضع او لاد حرلین کاملښن [البقرة: 233]» فإنه نص 
في بيان المدة مع قوله تعال: #إرفصاله لاون شير ا [الأحقاف: 15] فإئه ظاهر فيها. 

وبقوله عليه السلام: «المستحاضة تتوضاً لكل صلاة» رواه ابن ماجه من حديث عدي بن 
ثابت عن آبیه عن جده ولفظه: «المستحاضة تدع الصلاة أيام آقرائها ثم تغدسل وتتوضاً لكل 
صلاة). 

وروي بأآلفاظ آخر من طرق» فإنه نص يفيد لإيجاب الوضوء لكل صلاة» وسوق الكلام 
له» لكله يحمل التاويل بان يراد من الصلاة وقتها کا يقال: آتيك لصلاة الفجر أي لوقتها 
مع قوله عليه السلام: «المستحاضة تنوضاً لوقت كل صلاة» مفسر؛ لأنه لا يحتمل التأويل» 
فتعارضاء فر جح المفسر على النص. 

وهذا الحديث ذكره سبط ابن الجوزي أن الإمام آبا حنيفة رواه انتهى. 

وني شرح مختصر الطلحاوي ': روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة أن النبي 
که قال لفاطمة بث آي جيش: «توضئي لوقت كل صلاة؛ ذكره حمد في الأصل مفصلا. 


1 اهل ن عمد بن ساامة بن سلمة بن عبد اللك بن سلمة بن سايم أبن سليان بن باب الأزدي الحجري» 
اللصري» الطلحاوي» أبو جعفر. كان ثقة نبيلاً فقيهاً إماماً. ولد سنة تسع وعشرين» وقيل: تسع وثلاثين وماتتين. 
ومات سلة إحدى وعشرين وثلالائة. صحب المزني؛ وتفقه به» ثم ترك مذهبه» وصار حتفي المذهب. تفقه على 
آي جعفر آحهد بن آي عمراك موسى بن عيسى. وخرج إلى الشام سنة ثمان وستون ومائتین» فلقي ہا آبا حازم 
عبد احمید آبن جعفر» فتفقه عابه» وسمع منه. وله کناب «آحکام الفرآن» يزيد على عشرین جزءاء وکتاب 

«معاني الآثار؛ و«بيان مشكل الأثار و«المىختصر» في الفقه» وشرح لامع الكبير؟ وشرح «الحامع الصغير؟. 
وله كتاب «الشر وط الكبر» و(الشروط الصغير» و«الشروط الأوسط) . وله «المحاضر والسجلات» و#الوصايا» 
و«الفرائض)» وكتاب «نقض كناب المدلسين على الکرابیسي»» وله کتاب «تاریخ» کبير» و«مناقب آي حنيفة» وله 
في القترآن آلف ورقة» وله «النوادر الفقهية؛ عشرة آجزاء و«النوادر والحكابات» تنيف على عشرين جزءا» و«حكم 
أراضي مكة» و«قسمة الفيء والغنائم وکتاب «الرد على عیسی بن آبان»» وکتاب «الرد عل على ابی عبیدا» وکتاب 
«اخحتلاف الرواياث عل مده الكوفين؟ انتهی. 
قلت اللحفوظ آن آبا حازم سمه عبد الحميد بن عبد العزيز. 
وللطحاوي من المصنفات أيضاً کاب (احتلڈف الفقهاء؟ و«العقيدة؟ المشهورة. 
) قال اہن يونس : كان الطحاوي ثقة ثبتاً فقيهاً عامل لم بغلق مثله. 
وقاله اپن عساکر» وآبن الجوزي. 
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وقال ابن قدامة في الغنى: وروي ي بعض ألفاظ حديث فاطمة بثت أي حبيش: وتو صسى 


لوقت كل صلاة). 
ربقو له تعال: ار آقیموا الملا فإنه مفسر من حیث أا كانت جملة فر ها النبى ل 
بقوله وفعله. 


ثم هي كانت تحنمل أن لا يتكرر وجوبا؛ لأن الامر لا يقنضي التكرار. 

قوله تعالی: لإن الصلاة كات على الموّمنين كتابا موقوتاً [الساء: 103] أي فرضا موقتاء 
(وانه حکم ني النکرار) + فهله حکمة فی التوقیت تر جحت عل تلك وتو فی بان لا سام 
أن قو له تعالى: إن الصلاة كانت على المومين ككابا موقو تا [السه: 103] يشتضى التكرار؛ 
إذ غاية ما يفهم منه إن الصلاة فرض ثي وقت. 

أما أا تفترض في أوقات» فلا دلالة للآية على مل ذلك بل عل الکرار مك۹۲ پقوله 
وفعله عليه السلام؛ لآنه پین للناس ما نزل إ إلبهم من الا حكام هذا وقيل قوله تال E:‏ 
الملائکة کل ا جمعون# [المجر: 30 ص 73]» یصلح (آن یکون مثالا) للأقسام الأربعة من 


= وقال أبن عبد الر في كناب «العلم»: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وآخبارهم» مع مشاركته في جيع مذاهب 
الغقهاء. 
روف عنه ابن مظفر المافظ» والحافظ آبو القاسم الطبراني» وأبو بكر بن المقرئ» وآخحرون. 
تال ابن پونس: توي مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلالائة. وفيها أرخحه مسلمة بن قاسم. وخالفه) 
محمد بن إسحاق النديم في الفهرست فقال: سنة اثلين وعشرين. وقد بلغ الثانين. 
انظر: تاج التراجم ص 102-100. | 

1 ابن قدامة (620-541م = 1223-1146م). 
عبد الله بن محمد بن قدامة الماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنلي» آبو محمد موفق الدين: فقيه» من أكابر اتاب 
له تصانيف» منها «المغني» شرح ختصر الرقي» في الفغه» و«اروضة الناظر» في أصول الفقهء ر«المقنع» جلدان 
وذم ما عليه مدعو التصوف» رسالةء وذم التأويل» و«ذم الموسوسين» رسالةء ر«لعة الاعتقادا رسالة و«كتاب 
التوابين» و« التبيين في نساب القرشيين» و«الكاني» في الفقه» أرب جلدات و«العمدة) و«القدر» جزآن» و«فضائل 
الصحابة» جزآن» وكاب «المتحايين فى الله تعالل» ولالرقة» في أخبار الصالين وصفاعبم» ولالاستيصار في نسب 
الأنصار» و«الرهان في مسائل الغرآن» وغير ذلك. ولد ني جاعيل (من رى نابلس بفلسطين) وتعلم في دمشق؛ 
ور حل إلى بخداد سنة 561ه فآقام نحو أرب سنين» وعاد إلى دمشق» وفبها وفاته. (انظر: الأعلام 67/4). 

2 سورة البقرة: 43> 83ء 110» سورة النساء سورة ونی" 87 سورة الور 6 سورة الردم 31 سورة 

المزمل: 20. 

3 ساقط فی ل. 

4 وقي م: في ما ها هنا. 

د وي ل: مثل. 
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الظاهر وأخواته. 
فالملائكة جع ظاهر ي العموم. 
وبقوله «کلهم): ازدادوا وضوحا فصار نصتا. 
وبقوله «أجمعون»: انقطع احتال التخصيص فصار مفسرا. 
وقوله (فسجد): إخبار لا محتمل النسخ فيكون حکا. 
إمقابلة وجوه البيان) 
(رلهذي آي الأقسام الأربعة (أزعا ابه 
لمقابلة: جعل الشيء ٻازاء الشيء. 
والمعنى: أن هذه الأقسام الآتية المسطورة أضداد تفابل الأقسام المذكورة. 
فالخفي ضد الظاهر. 
والمشكل ضد النص. 
والمجمل ضدالمفسر. 
.. والمتشابه ضد المحكم. 
والغرض من ذكر هذه الأقسام المسطورة توضيح الأقسام المذكورة. 
فإن الأشياء تتين بأضدادها. 
وهذا قال في) سبق القسم الثاني في وجوه البيان» وهي أربعة ولم يقل ثمانية؛ لأنه إن خحفي 
بعارض پسمی حخفیاء وإن حفی بنفسه (وإن)" أدرك عقلاً فمشکل آولا بل نقلا فمجمل آولا 


أصاڈ فمتشابه. 
) الحفي) ‏ 
. (خفي) يقابل الظاهر. 


. (رهو) آي الغفي (ما) أی کلام (خفي اراد به بغار ض) آي بسہب عارض. 

والمعنى: آن صيغة الكلام ظاهرة بالنظر إلى موضوعها اللغوي» لكن خفي بالنسبة إلى المحل 
بسبب عارض في ذلك امحل ک) یذکر إن شاء الله تعالى » وعلامة کونه فيا إنه (محتاج إلى 
الطْلّب) أي طلب إزالة الفاء بقليل تأمل فيم ورد من البناءء فإن لفظ السارق ظاهر فيا وضع 
له» حفي في حق الطرار والنباش لعارض يأتي بيانه. 


1 وف ¢ فإن. 
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(وحكفة) آي حكم التفي (الَطَر) أي التأمل والفكر (فيه لإظهار حَفاءٍ رادت أو قصتاني). 

والعنى أنه تفكر في الافاء ليظهر أن سبب حفائه» هل هو حفاء لأجل زيادة المعنى فيه أو 
لأجل نقصان المعنى فيه كاية السرقة فما ظاهرة في إيجاب قطع كل سارق لم يعرف باسم آخر. 

فإن السرقة: أذ مال معتبر شرعاً من حرز أجنبي لا شبهة فيه خحفيةء وهو قاصد للحفط 
في نومه أو غيبته حفية في حت الطرار من الطر: وهو أخل مال الغير وهو يقظان حاضر قاصد 
لحفظه بضرب غفلة منه» بأن يطر أممايين أي يشقها ويقطعها ويأخذ ما فيها سرقة. 

وني حت النباش: وهو الذي ينيش القبور ويسلب الموتى أكفانبم» بعارض في غير صيغة 
الآية» وهو اختصاصه) باسم آخر يعرفان به. 

وتغاير الأساء يدل على تغخاير المسميات» فتأملنا في هذا الاختصاص مه أصل السرقة» 
وهو أنه سارف عين اليقظان بعارض غفلة بخلاف السارق» فإنه يسارق عين قاصد الحفظط 
عند انقطاعه بعارض نوم أو غيبة فعدي الحد إليه؛ لأن فعله آتم سرقة وأكمل حيلةء فعلمنا 
أن اختلاف الاسم فيه لزيادة في فعله» وف النباش لقصور المعنى؛ لأنه إن) يسارق من عساه 
مجم عليه القبر» من ليس بقاصد للحفظ من المارة لئلا يطلعوا على جنايته فلم يعد الحد إليه. 
وعلمنا أن إخثلاف الاسم في حقه لنقصان في فعله» فلا پمكن إلحاقه بالسارق ف حكمه. 

فالحاصل: أنا وجدنا معنى السرقة كاملا في الطرء ناقصا في النبش» فأبدنا حكم السرقة في 
الأول دون الثاني؛ لآن الحكم إذا ثبت في الأدنى ثبت في الأعلى بالطريق الأول كثبوت حرمة 
الضرب بخرمة التأفيف -» ونقصان فعل السرقة في النبش صار شبهة. والحد يسقط بالشبهة. 
وهذا إذا كان القر في الصحراء وأما لو كان القبر في بيت مقغل فاختلف فيه ا مشابخ. 

والأصح: آنه لا پقطع سواء ن نيش الكفن فيه أو سرق مالا حر غير الكفن؛ لأن بوضع القر 
ى البيت اختل صفة الحرزية فيه. 

وذکر بعضص الشراح: أن الطرار إن يقطع إذا كانت ر داخل الکم» وأما إذا كانت 
حارح الكم فلا يقطع.. 

ٹم اعلم آن النباش يقطع عند آي يوسف والشافعي في المحديد ومالك وأحمد وأبي ثور 
والعسن والشعبي والدخعي وقتادة واد وعمر بن عبد العزيز لقوله عليه السلام: (من نبش 
قطعناه» رؤاه البيهقي في ا معرفة من طريق عمراك بن يزيد بن البراء بن عازب عن آبيه عن جده. 

وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنهت آنا قالت: (سارق آمواتنا کسارق آسحاشا). 

وقد قطع ابن الزبير نباشاً أحرجه البخاري في تاريه. 
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ولا يقطع عند أي حنيفة ومحمد والشافعي ني القديم وابن عباس والثوري والاأوزاعي 
ومکحول والزهري بقوله عليه السلام: (لا قطع على المختفي)» وهو النباش ؛ بلغة أهل المديدة. 
كذا ذكر الحديث ني كتب اللغة ول يعرف في كثب السئة. 

وإنا روي عن ابن آي الشيبة عن ابن عباس رضى الله عنه| قال: «ليس على النباش ت 

وروي عن الزهزي قال: أخذ نباش في زمن معاوية وکان فې المدينة فشاور من بحضرته من 
الصحابة والفقهاء» فآ مع رم على آن بضرب ويطاف به. 

وقال ابن ملك: ما روياه حمول على السياسة توفيقاً بين الحديثين'. 

وفيه: أن الحمل والترجيح إنا هو بعد المعادلة والتساوي» والموقوف لا يساوي المرفوع» 
فکیف یرجح الموقوف عليه؟ 

وأجسب ب: بان هداما لا دي لي لراي» فیحمل عل اسیا فیکون حکمه حك الرفع: 
ات ٠2‏ 

ولا يخفى أن الظاهر أن مثل هذا قد يقال بالرأي لا تقدء. 

وعلى تقدير أن يكون المرفرع الحكمي كيف يصلح أن يكون مقدما على المرفوع الحقيقي؟ 

اللهم (إلا)” أن يقال: إذا تعارضا تساقطاء فيعمل بالرأي المقدم» والله أعلم. 


(الخفي) 


وین يقابل اللص مأخوذ من أشكل إذا دخل في آشکاله وهر اكلام الدال في شكال 

بفتح الممزة أ ي أمثاله (وَهُر) لظاهره يقتضى أن يكون الكلام حملا لثلاثة معان» ويس كذلك» 
فتكون صيغة الجمع مستعملة فيا فوق الواحد. 

والمعنى: آنه أشكل على السامع طريق الوصول إلى معناه لدقة المعنى في نفسه من جهة مبناه 
لا بعارض» فكان خفاؤه فوق الذي كان بعارض؛ لأن الداخل في الأشكال أكثر خفاء ما ل 
بدحل. وهذا معنى قوله (رَهُو فرق الحفي) أي في خحفاء اراد وإنم) كان كذلك (لاخيياج الطلّب) 
أي لاحتياج المشكل إلى الطلب وهو تحصيل العنى (َالأمُل) وهو التكلف والاجتهاد في الفكر 
بعد ذلك ليتميز المراد. 


1 شرح المنار لابن ملك » ص 363. 
2 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك » ص 363. 
3 ساقط في ل. 
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نم الاشكال قد يكون لدقة في المعنى مثال قوله تعالى: لله ادر حير ين آلف شهر4 
[القدر: 3]؛ لآن ليلة القدر توجد في كل اثنى عشر شهراء فيؤدي إلى تفضيل الشى: عل غه 
بثلاث وثهانين مرة» فبعد التأمل عرف أن المراد آلف شهر ليس فيها ليلة القدر. 

ومثله قوله تعال: لوان کن جا فاطپروا) [الائدة: 6]» فإن غسل ظاهر البدن واجب» 
وغسل پاطنه ساڈط. 

فوقع الأشكال في الفمء فإنه باطن من وجه حتى لا يفسد الصوم بابتلاع الريق» وظاهر 
من وجه حتی لا پفسد ہدخول شيء نې الفم» فاعتبرنا الوجهين» فألحق باطن الم بظاهره 
ني الطهارة الكبرى حتى وجب غسله في المنابة» وبالباطن في الصغرى» فلا يجب غسله في 
الحدث الأصغر. 

وهذا أولى من العكس؛ لأن قوله تعال: وڈ کشم جیا زرا ند 6 بالتشدید 
يدل على التكلف والمالغة؛ لا قوله تعالى٠‏ لإفاغسلرا " جو جوهك [الائدة: 6 ولاآن الطهارة 
الصغرى أكثر وقوعاً من الكبرى» فهي بالتخفيف أحرى» وترك البالغة فيها أولى. 

وأما داخل العين فإيصال الماء إلبه يورث العمى فألعق بالباطن في الطهارتين دفعاً للحرح. 
وقد يكون لاستعارة بديعة كقوله تعالى: لإوآکواب کات قراریراً قواریر من فض 
[الإنسان: 16-15] أي تكونت من فضة» فاستعار للأکواب القوارير ها بينه) من المشامة في 
الصفاء والبياض استعارة الأسد لاشجاع. 

ثم جعلها من الفضة مع أن القارورة لا تكون إلا من الزجاج مبالخة» فجاءت الاستعارة في 
غاية اخسن والغرابة. 

ومجمل الكلام في توضيح المرام: إنه آشكل على السامم؛ لأن القارورة لا تكون من الفضة. 
بعد التأمل عرفنا أن تلك الأواني لا تكون من الزجاج ولا من الفضةء بل تكون في صفاء 
الزجاج وبياض الفضة. ٠‏ 

(وحْكمة) أي حكم المشكل عاد حَقبّة مُرادو) أي المعنى المقصود منه إلى أن پين) ې يظهر 
مراد (بالطب) وهو أن ينظر السامع أولاًني مفهومات اللفظ فيضبطها باعتبار مبناها (الأمل) 
آي وبالتامل فی المراد من معناه كقوله تعالى: لذائوا حرنکم انی شش ّت [البفرة: 223]. فإن كلمة 
آنی تستعمل بمعنی (آین) کقوله تعالی: إآئی لك هدا [آل عران: 7٠‏ آي من آين لك هذا. 
هذا المعنى يقنضى آن بحل إتيان دبر المرأة؛ لأنه يقتضي العموم في ا محال. 

وہمعنی «کیف» کقوله تعای: نی بُخيي هل الله خد موتها) [ابقرة: 259]. 
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وهذا المعلى لا يقتضيه؛ لأن «(كيف» سوال عن الحال» فيكون معناه على آي حال شئتم 
سواء كانت قاعدة أو مضطجعة أو مستدبرة أو على جنب بعد أن پكون لمأي واحدل وهو 
القبل. فأشكل آمر اللإتيان في دبرهاء فتأملنا فيه» فظهر أنه بمعنى (كيف! بفرينة الحرث والدبر 
موضع الفرث لا موضع الحرث بخلاف القبل» فإنه مكان الحرث لا يلقي في أرحامهن من 
النطف التي هي بمنزلة البذر للنسل» فيكون الإتيان في الموضم الذي يتعلق به هذا الغرض» 
وهو القبل لا الدبر. 


والمجمل) 


(وشجخمل) يقابل الفس من أجلت الحساب إذا ضممت بعضه إلى بعض» وأجل الأمر أب 
وهو ما) أي كلام (اشبة مراذ) أي اراد منه لتزا حم اللعائي فيه من غير رجحان لأحدها. 
وذلك التراحم قد يكون بالوضع ک) في المشترك إِذ أ انسد فيه باب الترجيح: 
وقد يكون باعتبار إبهام المتكلم الكلام كالصلاة والزكاة. 
٠‏ . وقد يكون باعتبار غرابة اللفظ كاهملوع المذكور ني قوله تعالى: إن الإنان خلق هلوعاًي 
[المعارج: 19] قبل التفسير قاساج إلى الاستتفستار) آي من الْحجْيل حيث لم يدرك من نفس 
العبارة. 
ثم إنه قد يحتاج بعد ذلك إلى الطاب والتأمل كييان النبى عليه الضلا: والسلام الربا في 
الأشياء الستة من غير قصر عليهاء فبقي فيم وراءها جملا غير معلوم كا كان قبل البيان. 
وهذا قال عمر رضي الله عنه: حرج النبي عليه السلام من الدنياء ولم ببين لنا أبواب الربا 
إلا أنه لا احتمل أن يوقف عليه بالتأمل في هذا البيان» صار مشكلا فبه» وبعد الإدراك والتأمل 
فيه» والوقوف على المعنى» صار مولا فى الكل كذا قالرا. 
والمراد بالمعنى العلة التي آدركها الجعهد بالتامل. ‏ 
- وهي عند الحلفي: القدر مع الحنس. 
وعند الشافعي: الطعم وألشمسة. 
وعند الالك: القوت وإلادخار. 
ومجمله: أن المجمل كاية الرباء فإن قوله تعالى: وکرم الا [البقرة: 275] مجمل؛ لن . 
الربا ني اللخة هو الفضل» وليس كل فضل حراماً بالإجاع» ولم يعلم أن الراد أي فضل فيكون 
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ثم لا بينه عليه السلام الربا بالأشياء الستة احتيج بعد ذلك إلى الطلب والتآمل ليعرف علة 
لربا والحكم في غير الأشياء الستة. 

(وحكفة: اوقف فيه) أي بعد أعنقاد لحقية في هو المراد منه (إلى أن يتين مراد آي مراد 
مله (من الُجمل) آي من بیان المجمل أي بیانا شافباء كالصلاة فإنما في اللغة الدعاء وذلك غر 
مراد» وقد بينها عليه السلام بقوله: «هاتوا ربع عشر أموالكم» رواه أبو داود والدارقطني. 


والمتشابه ] 


(ومعشابة) يقابل المحكم (رَهو مَا) أي كلام (لم بُزج) آي لم يتوقع في الدنياء بل وني الأخرى 
ان مُراده) أي المراد منه (لثيدة خَقائه) كالمقطعات في أوائل السور مثل أ سميت بذلك؛ 
لأا أساء لحروف يجب أن يقطع في التكلم كل منها عن الأخر على هيئته» وتسميتها بالحروف 
القطعات جاز؛ لأن مدلر لاما حروف أو لأن احرف يطلق على الكلمة. 

وكآيات الصفات كمثل قوله تعال: لالمخمر على الْرش امنترى [ط: 5]» لكل شيء 
مالك إا رهه [القصص 88]ء بد الله رفآ [الفتح: 10] ونحوها مثل العين والقدم 
والسمع والبصر والمجيء وجواز الرؤية بالعين وآمثال ذلك ما دل اللص على ثبوته لله مح 
القطع بامتناع معانيها الظاهرة على الله سبحانه تعالى لتنزهه عن الجسمية والحهة وا مكان. 

فهذا کله من قبیل المتشابه یعتقد حقیته ولا يدرك کیفیته» کذا ني التلویح" 

قال فخر الإسلام: هذا في حقنا؛ لأن المتشاببات كانت معلومة للنبي عليه السلام. 

وفيه بحث حيث يحتاج إلى الإعلام ببيان المرام. 

فإن قلث: نحن في بيان آقسام ما يعرف به آحكام الشرع» ولا يعرف بالمتشابه حكم لانقطاع 
رجاء معرفة معناه» فکیف یستقیم إیراده هنا بحسب مبناه؟ 

قلت: يشت به معرفة أن لله صفة يعبر عنها باليد والوجه وغيبرهماء وإن لم يعرف ما أريد 
منهاء ومعرفة هذا المقدار» ووجوب اعتقاده من آحكام الشرع. 

ولا يبعد أن يكون إياء إلى ما قال الصديق الأكر“ من أن الحعجز عن درك الإدراك إدراك. 

وتوضيحه: ما ورد من السؤال» وهو أن الكلام لاإفهام فا) م يكن لالراسخين في العلم 
حظ في العم بالمتشامات ف| الفائدة في إنزال المتشاہات؟ 


1 التلويح 281/1. 
2 والمقصود: أبو بكر الصديق. 
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والجواب: أن الفائدة هي الابتلاء» فكا ابتلي الجاهل بالبالغة في طلب العلم ابتلي الراسخ 
بكبح عنان ذهنه عن التأمل والطلب» فإن رياضة البليد تكون بالعدى ورياضة الجواد تكون 
ببح العنان والمنع عن السير. 
وهذا أعظمها بلوى وأعمها جدوى؛ لأن هذا الابتلاء هو آن يسلم ذلك إلى الله تعالى» 
ویغوضه اليه» ویلقې نفسه فې مدرجة العجز واهموان» وپتلاشی علمه في علم الله» ولا پبقی 
له في بحر الفناء اسم ولا رسم. وهذا منتهى إقدام السالكين وأقصى مرام الساثرین کا فيل: 
الحوض في درك الإإدراك إشراك. والعجز عن درك الإدراك إدراك. 
ثم اعلم آن انقطاع رجاء بيانه مذهب عامة الصحابةء ومنهم الخلفاء الأربعة» كذا مذهب 
التابعين وعامة أهل السنة والياعة» وهو تار المتقدمين من أصحابنا وأصحاب الشافعي من 
أن لا حط لأحد في درك التشابه من الراسخين وأآن الرقف على قوله إلا ف [آل عمران: ۲7 
راجب أي وقف لازم» لارا لاخو ن4 [آل عمران: 7] مبتداء و یشو لو نڳ [آل عمران: 7] حبره. 
ویؤیده قراءة ابن مسعود وآن تأویله إلا عند الله. 
ولا یمکن عطف وال راون [آل عمران: 7] علیه؛ لأنه جر ور لفظاً وعلا 
ویشویه آنه سبحانه تعالی ذم من تن العشابه ابتخاء التأويل كما ذم من اتبعه ابتخاء الفثدة 
ومدح الراسخين بقوهم: #کل مر عند را [آل عمران : 7] آي سواء علمنا أو ل نعلم» فجعل 
اتباع اشامات حظ الزائين» وال قرار بحقيقته مع العجز عن درك حظ الراسخين. 
وذهب أكثر المنأخرين وعامة المعتزلة وأئمة التفس إلى أن الراسخ يعم تأويله» ون الواقف 
على قوله: #والراسيخون في الم [آل عمران. 7٠‏ لا على ما قبله؛ لآن الراسخ لو لم يعلم 
تأويل التشابه لم يكن له فضل على ال حهال» ولم يزل المغسرون إلى يومنا هذا يفسرون المتشابه 
ولان إنرال القران لانتغاع العباد» فلو ۾ يعلمه غير الله لطعن فيه الطاعنون إلا آنه إن كان 
حتملا لتأويل واحد فقط أوجبوا القول به قطعاً وإن كان تما لوجوه من التأويل الصحيم 
٠‏ م يقطعوا بواحد منها آنه المراد» بل يذكرون المجموع» ويعتقدون أن المراد واحد منهما على 
الإہام. 
والحاصل: آن المذهب الأول: عبوذية وهو الرضاء با يغعله الان. 
والثاني: عبادة» وهو العمل با برض الرب. ا 
فالأول: أسلم. 
والثاني: أحكم. 
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والقول بالأسلم أسلم» وإلله أعلم. 

وقيل: لا اختلاف ني هذه المسألة في الحقيقة؛ لآن من قال: بآن الراسخ في العلم بعلم تأويله 
آراد به آنه یعلم ظاهرا. 

ومن قال: إنه لا يعلم آراد به آنه لا يعلمه حقيقةء وإنا ذلك إلى الله سبحاله. 

وتوضبحه: أن مراد الأولين بالتوقف» إلا هو التوقف عن طلب العلم البقيني لا العم 
وإن مراد الآحرين بمعلومية التأويل العلم الظني لا اليقيني. 

فإن أئمة التفسبر إنما تكلموا ني تأويله ظاهرا لا حفيقة» فيكون النزاع لفظياً لا حقيقيا. 
والحق: أن هذا لا بخص بالمتشابه» بل أكثر القرآن» بل كاه من هذا القبيل في معرضص 
البيان. 

رلذا قيل: هو مز بحسب المعنى كما هو معجز بحسب البنى؛ لاله لا تشضي عجان 
ولانتھی غراثبه. 

والتوضيح ما ذكر ني التلويح: فإن قيل: ما من آية إلا وقد تكلم العلماء ني تأويلها من غير 
کر من أحد. وهذا كالإجاع على عدم وجوب التوقف في المنشابه؟ . 

أجيب: بآن التوقف مذهب السنلف إلا آنه ما ظهر أهل البدع وتمسكوا بالمتشابه في آراثهم 
الباطلة اضطر الخلف إلى التكلم في المنشابه إبطالا لأقاويلهم وبياناً لفساد تأويلهم. 
رفي نظر؛ لأن ذلك کان في الترن الأول الاي حتی قل ت دیل انشا ت ن ل 
رالتابعین وعن ابن عباس رضي الله عنه) آنه کان يقول: الراسخون في العلم يعلم تاويل 
التشابه وأنا من بعلم تأويله» انتهى '. 

ولا فی آنه پمکن دفعه بأن الراد بالسلف جاهیرهم ومتقدموهم ومشاهیرهم؛ (رابن 
عباس ولعل)” أراد بالمتشاهات بعضها كالحروف المقطعات ونحوهاء ومع هذا علم دون 
علم» فالنوقف أسلم والله أعلم. 

(ورحكم: لوقف فبا بها مع اعيقاد اة اراد به) أي اعنقاد أن مراد الله تعالى لذلك حق. 
وني الأصل" وحكمه اعتقاد الحقية قبل الإصابةء أي قبل يوم القيامة؛ لأنه يصير معلوما 


1 التلويح 283/1. 
2 وق م: ولعل ابن مسعود. 
د وني من المنار. 
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ومنكشفا فى الخرة» كذا قاله ابن الك" وفيه بحث لا يخفى. - 

وأما تعليله“ بشوله: لأن إنزال المتشابه للابتلاءء ولا ابتلاء في الآحرة فلا يستقيم حجة 
للدعوى» وذلك؛ لاأن الله تعالى خلق الدنيا والعقبى» والأرلى: للابتلاء رالثانية للجزاء کا 
پشر ليه قوله سبحانه وتعالی: الي حل الوت والحجاة ليبلوكم أك اخس عملا 
[اللك: 2 وقال تعالی: الوم ر ہی کل فس بما کمتمت) [غافر. 7 والراد به يوم القيامة. 
وهذا الابتلاء هو أن يسلَم الأمر لله ويلقي نفسه في درجة العجز ويتلاشى علمه في علم اله 
على ما قدمنا. 

وهذا المتشابه كالمقطعات فى أوائل السون وهي ي الحروف التي يقطع في التكلم بعضها عن 
بعض کقوله تعالی: ق» ن» آل» وهذا يشابه في الأصل. 

وقد يكون تشابه في الوصف كرؤية الله تعالى في الآخرة وكالآبات الدالة على الصفات التي 
لا يمکن إجراڙها على ظاهرها كاليد والعين والوجه والإتيان والمجى والاسثواء على العرش 
والنرول ووضع القدم على النار والسمع والبصر وأمثال ذلك غا دل النص على ثبوته لله تعالى 
مع القطع بامتناع معانيها الموافقة ها في الشاهد على الله تعالى لتنرهه عن الجهة والمكان. 

فإن قيل: الرؤية لا يحتاح إلى الجهة والمسافة بدليل أن الله تعالى يراناء فلا يكون من المتشابه؟ 
فالجواب: أن الكلام في الرؤية بالعين» وتحقيق هذاالمرام في علم الكلام. 

ثم اعلم أن ما قيل: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين؛ لأنه مبني على نقل اللغة والدحو والصرف 
وعدم الاشتراك والمجاز والإأضار والدخصيض والتقديم والتأحير والناسخ والمعارض العقل» 
وهذه كلها ظنيات باطل؛ لأن بعض اللغات والنحو والتصريف بلغ حد التواتر كاللغات 
المشهورة كالساء والأرض ورفع الفاعل ونصب المفعول وآن ضرب وما على وزنه فعل ماض 
وأمثال ذلك فكل تركيب مؤلف من هذه المشهورات قطعي کقوله تعال: إن الله بكل شيء 
عليه [العنكبوت: 2 ونحن لا ندعي قطعية جيع النقليات» ومن ادعی آن لا شىء من 
الترکیبات بمفید للقطع بمدلوله» فقد آنکر جع المتواترات کوجود بغداد» فا هو إلا حض 
السفسطة والعناد. 

بم العلماء يستعملون العلم القطعي لي محنيين, 

أحدهما: ما بقطع الاحتال صلا كالمحكم والتواتر. 
1 شرح النار لابن ملك » ص 367. 


2 وتعليل أبن الملك. 
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وثانبها: ما بقطع الاحتال الناشى عن الدليل كالظاهر والنص والخبر المشهور مثلا. 
فالآول: يسمونه علم البقين. 
والثاني: علم الطمأئينة. 
وجوه استعمال النظم) 
«راالث) أي القسم الثالث من أصل الأقسام (في وجو اسغمال ذلك الطم) آي طريق 
استع اله رَه أي الثالث ربع أقسام. 
والحقيقة والمحاز] 
(ألْحَقيقة) ومعناها الثابة من حق الشىء إذا ثبت» ومنه قوله تعالى: ولك حقّت كلمة 
الحذاب) [الحج: 77]ء فهي فعيلة بمعنى فاعل» أو المثبتة في حققت الشىء إذا أثبته» فهي فعيلة 
بمعنى مفعولة كالنطيحة. 
«وهي) أي في الاصطلاح اسم لم أي للفظ (أريد ب ما رضح ل والراد بوض اللفظ تعيينه 
للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة: 
فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي كالإنسان المستعمل في الحيوان 
الناطق. 
وإن كان من الشارع فوضع شرعي كالصلاة المستعملة في العبادة المخضوصة. 
وإن كان من قوم خصوصين فوضع عرفي حاص كا لكل طائفة من الأصطلاحات التي 
مهم 
كالنقص والقلب والحمع والفرق للفقهاء. 
والجوهر والعرض والكون للمتكلمين. 
والرفع واللصب والحر والحزم للنحاة. 
وكالفناء والبقاء والفرق والحمع للصوفية. 
وإلا فوضع عرفي عام كالدابة لذوات الأربع. 
فالعتر في الحقيفة: هو الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة. [ 
وحکمها: وجود ما وضع له حاصاً کان أو عام کقو له تعالی: ی اھا الذین آمنوا اركرا) 
[الرمر: 71]» وقوله نعال: فإو لا تقرتوا الرتى# [الإسرء: 32]. 
فإن كل واحد من النصين خاص ني المأمور به» والمنهي عنه عام في المأمور والمنهي. 
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(والمَجَار) وهو مرادف للاستعارة عند الفقهاء (وَهو اسه لما ريد به غير م رضح ل. 

وني التعريفين إشارة إلى أن ا حقيقة والمجاز متعلقان بإرادة المتكلم. 

ففيل: الإرادة بعد الوضع لا يسمى حقيقة ولا جازا. 

وزاد في الصا ": العلاقة بينهما٠“‏ آي لناسبة بين ما وضع له اللفظ وبين غير الذي أريد 
به كتسمية الشجاع أسداء والعتيق عبدأء والعصير را پاعتبار ما کان وما یکون. 

واحترز به عا لا مناسبة بينهما كاستعمال الأرض في الساء» وعن المزل أيضا؟ لأن إرادة 
عدم الدلالة على شيء وكونه لغواً إرادة آبضاًء وهو غير ما وضع له» ولکنه لس بمجاز لعده 
الناسبة. ` 
فإن قلت: التعريف غير جامع روج المجاز بالزيادة كقوله: ليس كله 
شي #۶ [الشورى: 11]ء فإن الكاف زائدةء والزائد لا معنى له؟ 

قلت: له معنى» وهو تأكيد التشبيه» وهو معنى غير موضوع له؛ لأنه موضوع للتأسيس. 

هذا وباعتبار الإإرادة ترتقي آقسام المجاز إلى ما ارتقت إليه أقسام الحقيقة أيضا. 

فإن الارادة إن كانت إرادة واضع اللغة فالمجاز لغوي» و إلا فإن كانت إرادة الشارع فالمجاز 
شرعي» وإلا فإن كانت إرادة قوم خصوصين كالعلاء وأرباب الحرف فا مجاز عرفي خاص» 
ویسمی اصطلاحاء وإ لا فا لجاز عر عام. 

وحکمه: وجود ما استعر له خحاصاً کان أو عاماً. 

فمثال الأول قوله تعال: أو لاہ مسنم لاء [الساء: 43 الائدة: 6] فإن المراد منه الماع» 
وهو خاص. ) 

ومثال الثاني: الصاع في حديث ابن عمر مرفوعاً: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع 
بالصاعین) فائه عام في) محله؛ إذ لا حلاف في أن حقيفة الصاع ليست بمرادة فإن بيع نفس 
الصاع بالصاعين جائز بالإجماع. 

وإنا المراد ما يجله بطريق إطلاق اسم امحل على ا لحال» ثم إنه جنس مى باللام» فيستغرق 


1 ي متن المنار. 

2 في النسخ: للناسبة بينها). 

3 اخرجه بن أي شيبة في الصف في الأحاديث والأثار عن عمر 498/4 وعلي بن حسام الدين التقي اندي في كار 
اعمال في سنن الاقوال والأفعال 329/4 بلفظ: «لا تبيعوا الدرهم بالدر مين فإن ذلك هو الربا». 

4 أي مہرفا باللام. 
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يع ما يجله من الطعوم وغيره. 

واعلم أن وقوع المجاز كثير في القرآن العظيم بناء على أن لجاز أبلغ من الحقيقة كا 
ان التلويح آفصح من التصريح» كقوله تعالی: وبا ئي آم خو زیتتکم عند کل سنج) 
[الأعراف: 31] لإي أراني اص حرا | [يوسف: 36 ا 3 جدارا رید أن ينمض 4 [الکهف :77( 
وسال القرية [ إيوسف: 82]» اليس کته ش46 [الشورى: 11]» #واخفض م جتاح 
لدل | [الإسرا: 24 #واشتعل الرس شاچ [مرم: 4]» الح أ شهار [البقرة: 197]» لاله 

ر الكمارات# [النرر: 35]» و للحرب أطفام ا [لاندة: 64]» فور مكروا 
e Ne‏ 54 ا س َة ية مها [الشورى: 40]» االله يسنتهازئ به 
[البقرة: 15] وأمثاها. 

ثم الحقيقة لا تسقط عن المسمى ما دام المسمى باقباًء ومعثاه استحقاق المسمى إطلاق اللفظ 
عليه. 


والمعنی لا يصح نفيه عها وضع له بخلاف المجازء فان نفيه عنه صحيح ك| يسمى الحد أباء 
ویصح آن يقال: الحد لیس بأت. 

(ومتّی أفكن العمل بها) آي بالىقىقة» (سقَط المَجاز) لأنه حلف عن الحقيقة» والالف لا 
يعارض الأصل (بکون) العقد فی قوله تعاى: ولک بوراخیذ کم نما عقدده الأئمان فكفار ت 
[لائدة: 89] الآبة ها پنعقد ويرتبط» وهو ربط اللفظ باللفظ لإيجاب حكم كربط لفظ القسم 
بالمقسم عليه لإثبات البر» وربط لفظ البيع بالشراء لإثبات الملك. 

وهذا قرب إلى الحقيقة؛ لأن أصل العقد عقد الحبل» وهو شد بعضه ببعض» ثم استعير 
للألفاظ التي عقد بعضها ببعض لإاب حكم» ثم استعير لما يكون سببا هذا الربط» وهو عزم 
القلب» فكان الحمل على ربط اللفظ أولى؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة. 

ثم هذا العقد إن پوجد في يتصور فيه البر» وهو اليمين المنعقدة ةف الستقيل. 

وأما في الغموس فلا يتصور ذلك» فلا جب فيه الكفارة. 

قال الشافعي: المراد بالعقد عزم القلب وقصده» فأوجب الكفارة في اليمين الغموس» وهو 
الحلف على أمر ماض بتعمد الكذب فيه؛ لن القصد مو جود فيه. 

ألا يرى أن اليمين التي جرت على اللسان من غير قصد تسمى لغوا. 

وکذا مل النکاح المذکور فی قوله تعالی: ولا نیوا ما نكم آباؤكب) [الساء: 22] على 
الوطء آولى من مله على العقد كا ذهب إليه الشافعي؛ لأن النكاح يستعملل في الوطى كقوله 
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عليه السلام: «ناكح اليد ملعون»" على ما رواه الفقهاء دون المحدثين من العلاء» وني العقد 
آبضا کا قال تعای: فانک وا ما طَاب كم من السعاء مى [السا: 3])» إلا أن استعاله في 
الوطء حقيقة؛ لأنه موضوع للضم» وهو موجود في الوطء دون العقد. 

وحاصله: أن الشافعي حمل النكاح المذكور في الآية الأولى على العقد قياسا له على النكاح 
ى الآية الثانية وغبرهاء فإنه أريد به العقد إجاعا”. 

قلنا: العمل بالحقيقة أولى من العمل بالمجاز. 

وأما. مله على العقد في) تلوه فلا احتف به من القرائن الصارفة إليه من السياق والسباق 
والاقتران بالعدد ولا نزاع فيه. وإن) النزاع عند عدم القرائن. وهذا ختار فخر الإسلام» لكن 
عامة المشايخ وجهور المفسرين على أن النكاح المذكور في الآية الأول هو العقد أيضا. 

ولعل وجهه: أن ن تفي العقد أبلغ من نفي الوطء» وأبعد عن ترك الأول. 

من ثمة قال , بعض العلأء ء: م يذكر في القرآن إلوطء بلفظ يدل على حقيقة. 

ومن حكيهما) أي الحقيقة والمجاز (اسيحالةٌ اجيماعهما مرادن بلَفظٍ راح أي في وقت واحد 
بأن يكون كل منه) متعلق الحكم» نحو: «لا تقتل الأسد)» وتريد السبع والرجل الشجاع؛ لأن 
اللفظ للمعنى بمنزلة اللباس للشخص» والمجاز كالثوب المستعار» والحقيقة كالثوب المملوك» 
فاستحالة اجتياعه)| كا استحال أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية فی زمان 
وأحد. 

وذهب الشافعي إلى جوازه | اذا صح المع بینهیا کا ني قولك: «لا تشتل أسدا» وترید به 

سبعاً ورجلا شجاعاء وإذا م يصح لا يجوز كالأمر في الوجوب والإباحة. فإن العمل با 

مستخیل لامتناع المع بینها. ودل على جوازه قوله تعالی: #اخبطوا) خطاباً لآدم وحواء 
وإبليس مع أن الصيغة حقيقة للمذكر» مجاز ني المؤنث» كذا ذكره ابن املك . 

وفيه أنه مبني على التغليب» وهو مجاز لا على الحمع بين الحقيقة والمجاز. 

ثم اعلم أنه لا نزاع في استعال اللفظ ني المعنى الحقيقي والمجازي معا بحيث يكون الفط 
الوأ حد بحست هذا الاستع ال حقيقة وخازا. 


قال الرهاوي في حاشية المنار: لا أصل له. (انظر: كشف إلفاء 431⁄2). . 
خجازا ليكون سببا للضم والاجتماع. 
سورة البقرة: 36 38 61» وسورة الأعراف: 24. 
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وكذا لا نزاع في جواز استعال اللفظ ني العنى المجازي الذي يكون العنى الحقيقي من 
أفراده. وهذا هو المسمى بعموم المجاز عندناء وهذا أصل كبير يدفع به كل ما يتوهم من الجمع 
بين الحقيشة والمجاز كا يدفع بدعوى الشهرة ما بتراءى من الزيادة على اللص بخر الواحد. 

وبتفرع على هذا المبحث: آنه إذا أوصى لواليه بثلث ماله لا تتناول موالي الموالى» وإذا كان 
له معت واحد پستحق نصف الثلث» ويكون النصف الثاني للورثة لا مول الموالي. 

ولو کان له معتقان يستحقان جيع الثلث؛ لأن للمشنى حكم الحمع في الوصية اعتباراً ها 
بالمراث؛ لأا أخته لا سبق من أنه متى أمكن العمل بالقيقة سقط المجاز؛ لن معتق الإنسان 
حقيقة لمن باشر بعتقه ولوالي الموالي مجاز لعدم مباشر ته إعتاقهم» ولكله صار سبباله» وقد أريد 
مله الحقيقةء فلا يراد المجازء ولا يعطي لمولى الموالي شىء من الثلث؛ لآن اسم الموالي جاز فيهء 
ولو م يكن له معت واحد ولا أولاده؛ لأن الموالي -حقيقة فيهم أيضا كان الثلث لوال معتقه. 

وكذا لا يلحق غير الحمر كالمنصف والمئلث من الأشربة إذا شرب منه في إمجاب الحد 
بالحمر؛ لأن الخمر حقيقة في النيء من ماء العدب إذا غلا واشتد وقذف بالزبدء وإطلاقه على 
غيره" جاز بعلاقة المشامة فى خامرة العقل. وإذا ثبت الحقيقة مرادة بالنص» وهو قوله عليه 
السلام: «من شرب الخمر فاجلدوه» کا أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم من حديث أبي هربرة بخرج المجاز لامتناع الاجتماع بينها. 

وقال الشافعي: يلحق في إ جاب الحد ہا حمر لمخامرته العقل» فيجب الحد بشر ب القليل من 
سائر الأشربة المسكرة کا في الحمر مسدلا بالحدیث المذكور حيث يشر إلى أن سائر الأّشر بة 
مر لمخامرة العقل» فثدحل تحت عموم النص» وقد التحقت ا سائر الأشربة في إمجاب اد 
عند السكر» فكذ| القليل. 

والحواب: ما مر من امتناع الجحمع بينه| فكل ما مر على أصله. 

وأما وجوب الحد في الكثيں» فقد ثبت بالإجاع» وبقوله عليه السلام: «المسكر من كل 
شراب لا بطریق الإلاق. 

فإن قلت: لم لا جوز أن يراد بالعمر مطلق ما يخامر العقل فيثبت إيجاب الحد في الحميع 
1ا من الاأشربة السكرة. 
2 أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الأشربة وغيرهاء والطبراني في المعجم الكبير 338/10 والبيهقي في سنه 

الكبرى في كتاب الأشربة والحد فيها (باب ما يجحتج به من ر حص في المسكر إذا ) يشرب منه ما يسكره وا لواب 

عنه). 


د2 


بعموم‌المجاز؟  ٠‏ 
) قلت لله رقف عل لشرية الصارنة عن إرادةالدنى حيتي وحده ولاقرية ولو سام _ 
الببحث؛ لأن البحث في الجحمع بين الحقيقة والمجاز'. 

وكذا لا يراد بنو بنيه في الوصبية لأبنائه؛ لأن اسم الابن حقيقة في الصلبي وخاز في بلي بنيه. 


وا لجاز لا يزاحم الحقيقة» وهذا قول أبي حنيغة. 

وقالا: يدحل بنو بنيه في الوصية؛ لأن اسم البنين يتناول الفريقين عرفا فيتناوهم عموم 
ألجاز. ) 

جار 


وصورة المسألة: ما إذا أوصى لاأبناء زيد بثلث ماله ولزيد أبناء وأبناء أبناء تنصرف إلى أبنائه 
دون أبناء أبنائه عند أي حنيفة ليستوي فيه الاثنان فصاعدا وإذا انفرد وأحد كان له السدس 
عملا بالحقيقة؛ لأن اسم الابن حقيقة فبمن يولد منه بلا واسطةء وقد أريد اتفاقاًء فلا جوز 
المجاز» وهو بو بنيه للا يلزم الحمغ بين احقيقة والمجاز. 

وعندها: تنصرف الوصية لأبنائه وأبناء أبنائه بالتسوية بينهم عملا بعموم المجاز حيث 
يطلق الأبناء عرفا على الفريقين جيعا. 

فلو کان لزيد ذكور وإناث٠‏ ينصرف الثلث إلى لذکرر دون الإناث؛ لأن الحقرقة وهي 
الذكورة متحققة مرادة با لإ جاع» فلا جوز إرادة المجاز» وهو الذكور والإناث لامتناع الجمع 
بين الحقيقة والمجاز وعندهما وهو قول أبي حنيفة أولا الثلث بين ذكورهم وإناثهم جيعاً عملا 
بالعرف لا قولا بجواز المع فإن م يكن لزيد إلا إناث خحاصة» فلا شىء هن اتفاقا لعدم وجود 


القيفة اللغوية والمجاز العري. 

فلو كانت الوصية بلفظ الأولاد انصرفت لمن كان من صابه ذكوراً كانو! أو إناثاً خحاصا 
کانوا آو ختاطین. 

فلو کان له اولاد وأولاد آولاد انمرفت الوصية للصلبيين منهم خاصة عند آي حنيفة» 
وعندها للفريقين جيعا. 


وقيل: يتصرف إلى الصلبيين اتفاقا لعدم العرف في إطلاق لفط الأولاد على ولاد الابن 
ببخلاف لفظ الابناء. 


1 لاني عموم المجاز. 
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وکذا لا یراد اللمس بالید في قوله تعالى: أو لاست تش النسعاء [الساء: 43]؛ لآن المجاز وهو 
الماع مراد بال جاع حى آحلوا للجنب التيمم بهذا النص» ولا ذكر له ني كتاب اله تعالى إل 
ههلا » فلم ببق احقيقة مرادة لئلا يلزم الحمع بين أحقيقة والمجاز. 

وقد نقل الغزالي عن الشافعي أنه قال: احمل آية اللمس على المس باليد والوطء :+ معا ذکره 
بن اللك'. 

قال الرهاوي: وحاصل هذا النقل ليعلمنا أن الشافعي حمل المس على حقيقته ونجازه؛ لأن 
ا لحمع بينه) جاثز عنده على أصله“. 

قلٽ: لأغظهر أن مراد الشافعي بهذا أنه يحمل آية اللمس باعتبار قراءتي) من القصر والد 
على المس والوطء. 

لا بقال: التيمم للجنب ثبت بحديث عبار وغيره» فلا يلرم الج بين الحقيقة والمجاز؛ لأن 
الزيادة على النص بخر الواحد نسح معلى عندناء فلا يجوز» فلم يثبت حل التيمم للجلب إلا 
الآيةء (وذلك بحمل المس فيها على المجاز وهو الماع دون الحقيقة وهو المس باليد). 

وني التلويح: فإن قيل: لا إجاع مع خالفة ابن مسعود رضي الله عنهء فعنده المراد با امس 
باليد» ولا صحة لتيمم الحنب. 

قلنا: آراد إجماع من خد الصحابة» بل إجاع الأئمة الأربعة. 

وفبه بحث؛ لن منهم من حملها على المس باليد وجوز تيمم الجحنب بدليل آخر “ 
وإنما يقع الحلف على ا ملك والإجارة وعلى الدخول حافياً ومتنعلا فيم إذا حلف لا يضع 
ٿدمه في دار فلان باعتبار عموم الجا وهو الدخول وئسبة السكنى. فلا يرد نقضاً عل 
الأصول المذكورة بأن من حلف أن لا يدخل دار فلان وداره المملوكة داره حقيقة» والمستأجرة 
داره مجازاً لصحة النفي بحنث الحالف إذا دحل داره ملوكة أو غير ملوكةء وفيه الجمع بين 
الحقيقة والمجاز. 

وكذا وضع القدم حقيقة في الحاني جاز في التنعل. 

وبیان جواب الثاني أن وضع القدم سب الدخول» فذكر السبب وأزاةالسبب والدخول 


شرح امار لابن ملك » ص 386-380. 
حاشية الرهاوي على شرح النار لابن ملك > ص 390. 
ساقط في م. 
التلويح 199/1. 


سم لیج ليا ت 
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يشمل الحافي وغيره» وتركنا العمل بالقيقة بدلالة غرض الحالف؛ لأن غرضه منع نفسة عن 
الدخحول» لا عن وضع القدم فعملنا بعموم المجاز. وهذا إذا م يكن له نية نوى. 
) آما لو نوی آن لا یضع قدمه حافیا فدخاها منتعلا أ و ماشیا فدخلھا راکبا ل جلث ویصدق 
ديانة وقضاء؛ لأنه نوى حقيقة حقيقة كلامه وهي مستعملة. 

ولو نوی فيه وضع القدم من غير دخول لا يضدق قضاء؛ لآنه مهجور غير مستعمل. 
وني التلويح: فإن قلت: قد صرح في المبسوط والمحيط' بأن الدخحول ماشيا حقيقة غير 
مهجورةء حتی لو نواه لم بحنث بالدخول راکبا. 

قلت: كأن المراد أنه صار حقيقة عرفية في الدخول ماشياء وهي غير مهجورة» بخلاف 
الحقيغة اللخويةء أعني وضبع القدم» سواء كان مع الدخول أو بدونه» حتى لو وضع القدم بلا 
دخحول لم حنث» ذکره ه قاضيخان“. 

وبيان جواب الآول: أن الحامل على هذه اليمين المعاداة و الدار ليست بصالحة هاء وآريد 
بدأر فلان داز يسكتنها فلان» والدار المسكونة لفلان آعم م من ان يکون ملوكة له أو غر 
مملوكة. ` 

وتوضيحه: أن المراد به أن يكون الدار مضافة إلى فلان نسبة السكنى بدلالة العادة» وهو 
آن الدار لا تعادى ولا مجر لذامماء بل لبعض ساكنهاء إلا أن السكنى قد تكون حقيقة وهو 
ظاهر» وقد تکون دلالة بان تکون الدار لکا له فیتمکن من السكنى فيها. فيحنث بالدخول 
نی دار تکون ملکاً لفلان ولا یکون ہو ساکناً فیهاء سواء کان غیره ساکناً فیها أو لا لقیام 
دليل السكنى التقديري» وهو الملك» صرح به في الخانية” والظهبرية. 


1 المحيط لبرهان الإسلام السرخحني. 

2 التلويح 201/1. 

3 تاتارخائية في الفتاوى» لاإمام الفقيه عالم بن علاء الحافي. وهو کتاب عظیم فی جلدات. جع فی مسائل السيدا 
البرهاني والدحيرة واانية والظهبرية . وجعل الميم علامة للمحيط» وذكر اسم الباقي وقدم باباً في ذكر العلي» ٹم 
رتب على آبواب اهداية. وذكر آله شار إلى جعه الان الأعظم تاتارخان» وم يسم» ولذلك اشتهر به. وقيل: إنه 
سماه زاد المسآفرء ثم إن آلإ مام إبراهيم بن حمد الحلبي التو سدة ست و هسين وتسعائة» لفصه في جلد وانتخب 
مثه ما هو غريب أو كثير الوقوع» وليس في الكتب المتداولةء والتزم بتصريح أسامي الكتب» وقال: متى أطلق 
اللاصة فالمراد ما شرح التهذيب» وأما المشهورة فتقيد بالفتاوى. (انظر: كشف الظنون 268/1). 

4 الفتاوى الظهبرية: لظهبر الدين آي بکر محمد بن أهمد القاض المحتسب ببخارا البخاري ألمنفي» الحتوق سنة 
9هہ؛ تسع عشرة وستمائة . ذکر فپها أنه جمع تابا من الواقعات والنوازل ما يشتد الافتقار إليه وفوائد غير هذه. 
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لكن ذكر شمس الأئمة أنه لو كان غبره ساكنا فيها لا محنث» لانقطاع السبة بفعل غير 
کذا في التلوی". 

ثم قال في الأصل*: وإنما بحنٹ إذا قدم ليلا أو نہارا» في قوله: عبده حر يوم يقدم فلان؛ 
لأن المراد باليوم الوقت مجازاء وهو عام شامل للليل والنهار. 

وببانه: آنه إذا قال: عبده حر یوم یقدم زید ولم ینو شیئاء فقدم زید ليلا أو ارا عنق» وفبه 
جع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن اليوم حقيقة في النهارء مجاز في الليل كقوله تعال: ون برل 
وما دير [الأغال: 16] فإن التولي عن الزحف حرام مطلقا ليلا كان أو نَهارا. 

وجوابه ما ذكره في التبيين: أن النهار للبياض خاصة» وهو من طلوع الشمس إلى غرو اء 
والليل للسواد خاصة» وهو ضد النهار» واليوم من طلوع الفجر إلى الغروب» وعليه الفقهاء 

وقيل: من طلوع الشمس» وعليه الحكماء. 

وقيل: النهار ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار ولا من 
اليوم. ٠‏ 

وكلام المحيط مشعر بأن اليوم مشترك بين مطلق الوقت وبين بياض النهارء إلا أن المتعارف 
استح‌اله ني مطلق الوقت إذا قرن بفعل لا يمتد» وفى بياض النهار إذا قرن بفعل متد» واستعال 
الناس حجة يجب العمل بها. 

ثم الفعل الممتد هو ما يصح تقديره بمدة» مثل: لست الثوب يومين» وركبت الفرس يوماء 
بخلاف: قدمت پو من» ود خلت ثلاثة آيام» وفيه إشارة إلى أن المعتر فى الامتداد وعدمه هو 
الفعل الذي تعلق به اليوم» لا الفعل الذي آضيف إليه اليوم. وذلك لأن اليوم حقيقة في النهارء 
فلا يدل عنه إلا عند تعذره» وذلك في) إذا كان الفعل الذي : نعلق به الیوم غير نمند؛ لان 
الفعل المنسوب إلى ظرف الزمان بواسطة تقدير «ني» دون ذكره يقتضي كون الظرف معياراً له 
غیر زائد علیه» مثل: صمت الشهر» يدل على صوم جميع أيامه ببخلاف: صمت ف الشهر. 

فإذا أمتد الفعل امتد الظرف ليكون معيارا له» فيصح حل اليوم على حقيقته» وهو ما أمتد 


= وانتخب الشيخ العلامة بدر الدين أبو محمد حمود بن أحد العيلي» المتوفى سنة 855ه» هس وخسين وثمانائة» 
منها ما يكثر الاحتياح إليه بحذف ما كثر الاطلاع عليه» وسماه المسائل البدرية المنسخبة من الفناوى الظهيرية. 
قال: وهو كثاب مشتمل على مسائل من كتب المتشدمين لا يستغني عنها علماء المت حرين. ٠‏ 
انظر: كشف الظنون 1226/2. 

1 .التلويح 202-201/1. 

2 وفي منن النار. 
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من الطلوع إلى الغروب. وإذا ل يمتد الفعل ل يمتد الظرف؛ لأن الممثد لا يكون معيارا لغر 
المتد» فحينئذ لا يصح حمل اليوم على النهار الممتدء بل يجب أن يكون ازا عن جزء من 
الزمان» لا يعتر ي العرف ممتداء وهو الآن سواء كان من النهار أو من الليل. 
فإن قلت: قد وقع في كلام كثير من المشايخ ما يدل على أن المعتبر هو المضاف إليه حيث 
فالوا في مثل آنت طالق يوم آتزوجك .أو أكلمك: إن التروج أو التكلم لا يمتد. وكذاوقع ني 
جامع الصغيرء وأبان امداية. 

قلت: هو من تساعانهم؛ حيث ل بختلف ال مواب لتوافق التعلق به وا لمضاف إليه في الامنداد 
وغعدمه. 

وآما إذا احتلفا ني مثل: أمرك بيدك يوم يقدم زيد» فقد اتفقوا على أن المعتبر هو ما تعلق به 
الظرف» لا ما ضیف إلیهء حتی لو قدم ليلا لا يكون الأمر بيدهاء لأن كون الأمر بيدها ما 
يمتد» كذا ني التلويح '. 

وني الأصل” أيضاً: وإنا أريد النذر والبمين؛ إذا قال: «له عل صوم رجب» ونو به 
الیمین» لاأنه نذ ر بصيغته» يمين بمو جبه. 

وبيانه: أنه إشارة إلى سؤال متضمن لإشكال» وهو أنه إذا قال إنسان: لله علي صوم 
رجب»» ونو به النذر واليمين معا أو نوی اليمين ول يخطر بباله النذر كان نذرا ويميناً عند 
أي حنيفة ومد حتى لو لم يصمه يلزمه القضاء لكونه نذراء والكفارة لكونه يمينا. 

وفيه مع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن هذا الكلام للددر حقيقة لعدم توقف ثبوته على القرينة 
ولليمين جاز لنوقفها على القرينة» وهي النية. 

والحواب: آله نذر بصیغتهء یمین بمو جبه» ای أثره الثابت» وهو لزوم النذور؛ لأنه هو 
القصود بصيغة النذر» ولا بد أن يكون الور قبل التلر سباح الترك؛ إذ ل ثلر في الواجب. 
فصار النذر تحريا للمباح» وتحريم الباح يمين؛ لأن ابي عليه السلام حرم مارية القبطية عل 
نفسه» فسمى الله تعالى ذلك يميناء وأوجب فيه الكفارة حيث قال: لي اھا الي لم دح ترم ما 
احا ال لك [السرم: 1]ء إلى أن قال: قد فرض الله کم تحلة آیْمانک [التحرم: 2]» آي 
شرع لكم تحايلها بالكفارة كذا في الشروح» وعليه الأكثرون. ٠‏ 
وقيل: في الاستدلال بالآية على أن تحريم المباح يمين نظر؛ لأن البي له حلف صريحاء فإنه 
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فال: والله لا قر پا عل ما ذکر فی الکشاف ۔» فيكو ن تسمية الیمن بص يج اليمين. 
ر 0 به الہمزں بص ريح الیم 


1[ قال الزخشري 1120-1119 : قد فرض الله لكم تحلة آیانکم فيه معنیان: 

أحدهما: : قد شرع الله لكم الاستشناء في ي آبهانكم من قولك: حلل فلان فی یمینه» إذا استشنی فیها ومنه: حلا يث 

اللعن بمعنى: استشن في يميلك إذا أطلقها؛ وذلك أن بقرل: « إن شاء اله عقيها حلى لا منث. 

رالقالي: فد شرع الله لكم تحاتها بالكفارة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه 

النار إلا تحلة القسم» (آخر جه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلاة رالآداب» باب: فضل من پموت له ولد 

فیحتسبه). 

وقول ذي الرمة: قليلا كتحليل الأل. 

فان قلت: ما حکم ریم الحلال؟ 

فلٹ: فد احتلف فه؟ 

فأو حليفة: يراه ينآ ني کل شي ویعتبر الانتفاع امتصود في ما جرمه؛ فإذا حرم طعاما فقد حلف على آکل »أو 

أمة فعلى وطئهاء آو زوجة فع الإيلاء منها منها إذا م يكن له نية؛ وإن نوى الظهار فظهار؛ وإن نوى الطلاق فطلاق 

بائن. وکذلك إن نوی تین وإن نوی ثلا فک نوی. وإن قال: نویت الکذب دین ي ما بینه وبين الله تعال ولا 

يدين في القضاء ء بإبطال الإيلاء. وإن قال: كل حلال علي حرام فعلى العام والشراب إذا م ينو وإلا فعلى ما نوى. 

ولا يراه الشافعي يمينا. 

ولكن سببا في الكفارة ني النساء وحدهن وإن نوى الطلاق فهو رجعي عند.. 

عر آي بکر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزد رضي الله عنهم : أن حرام پمین. 

وعن عمر: إذا نوف الطلاق فر جي . 

وعن علي رضي اله عنه: ثلاث 

وعن زيد؛ واسحدة باثنة. 

ورعن عثان: ظهار. 

وکان مسروق لا يراه شیثاء ویقول: : ما آباي أحرمتها آم قصعة من ثريد» وكذلك عن الشعبي قال : لیس بشي ء تجا 

بقوله تعال: ولا تفولوا لما ا تصرف آلرٹکۂ اکب هذا خلال وها حرام [اسل: 16] وقوله تعألٰ: E:‏ 
حشرا مهات ٠ا‏ حل الك سم 7] وما لم حرمه الله تعالی فليس لأحد آن حرمه» ولا آن پصیر بتحرپمه 

حراماً ول پئہت عن رسول الله مه آنه قال: لا آحله الله: هو حرام علل» وإنا امتئع من مارية یمین تقدمت منه 

وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وال لا قرا بعد اليوم . فقيل له: ۲ل تحرم ما أحل الله لك آي م تنح منه 

پسېب اليمین. پعني: قدم على ما حلفت عايه» وکفر عن يمپنك» ونحوه قوله تعال: و حرا علي المراضم 

القصس12] أي منعناء منها. وظاهر قوله تعال: # قد فرض الله لک تة آیمانکم) آنه کانت منه یمین 

إن قلت: هل کفر رسول ابل ع زذلك؟ 

قلت: عن الحسن: آنه ل پکفر؛ لآنه کان مغفوراًله ما تقدم من ذنبه وما تخر (أخر جه پو داود في الراسیل» پاب: 
لي الحرام)؛ ونا هو تعلہم للمڙمنين. 

وعن مقاتل : أن رسول اله باه أعتق رقبة في تحريم مارية. 

اوا ملاک سید کم ومنولې آمو رکم وهر العلل با یصلحکم فشر عه لکم الک فلا یآمرکم» ولا 

بنهاكم إلا بيا توجبه أحكمة. 

وقیل: مولاکم اول بکم من آنفسکم فکانت نصیحته آنفع لكم من نصائحكم لأنفسكم. 


209 


الآبة ا لمذكورة حيث سمى فيها تحريم المباح يميناء فإن هذا كاف في المدعى. 
وآما حكاية النبي عليه السلام فإنا هي سبب لنزول الآية» والعرة لعموم اللفظ لا 


فإن الصحابة ومن بعدهم تمسكوا بالعمومات الواردة في حوادث خاصة» كذا في 
1 ) 
اللوضيح . 


وقال في التلويح: لأن التمسك إنا هو باللفظ» وهو عام» وخصوص السب لا يناي 
عموم اللفظ» ولا يقتضي اقتصاره عليه» ولأنه قد اشتهر في الصحابة ومن بعدهم التمسك 
بالعمومات الواردة في حوادث وهي أسباب حاصة» من غير قصر ها على تلك الأسباب» 
فيكون إجماعا على أن العبرة لموم اللفظ. وذلك كآية الظهار» نزلت في خولة امرأة أوس بن 
. صامت» وآية اللعان في هلال بن أميةء وآية السرقة في سرقة رداء صفوان» أو في سرقة المجن؛ 
وکقوله عليه السلام: «أيا إهاب بغ فقد طهر ورد في شاة ميمونة» وقوله عليه السلام: 


1 التوضيح 145/1. 

2 قال الزيلعي في نصب الراية 120-115/1: قلث: روي من حديث ابن عباس. ومن حديث إن عمر. ما حديت 
أبن عباس فروأه النسائي في ستنه في كناب ألغرع والعتيرة» والترمدي» واہن ماجه ې کتاب اللیاس من حدیٹث 
زید بن أسلم عن عبد الر هن بن وعلة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ک: «أيا إهاب دغ فقد طهر انشهى. 
قال الترمذدي: حدیث حسن صحیح» فسره النضر بن شمیل وقال: إنا يقال: «إهماب)٤‏ ملد ما يؤکل مه» انتهى. 
ورواه مالك في الموطاً عن زيد بن أسلم عن أبن وعلة سواء. ورواه أبن حبان في صحيحه في النوع السادس والائة 
من القسم الثاني» ورواه أذ والشافحي وإسحاق بن راهويه. والبزار في مسانيدهم؛ ورواه البزار من حديث 
یی بن سعید عن ابن وعلة» ومن حدیث القعقاع بن حکم عنه» ثم قال: وإنا رويناه كذلك لئلا يفول جاهل: إن 
عبد الرہن رجل جهول» وروی عنه آيضا عبد الله بن هبرة انتهی کلامه. 
واعلم أن كثيرأ من آهل العلم المنقدمين والتأخرين عزوا هذا الحديث في كتبهم إلى مسلم» وهو وهم» ومن فعل 
ذلك البيهقي تي سننه» وإن) رواه مسلم بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر؟» واعتذر عنه الشيخ تقي الدين في الإمام 
فقال: والبيهقي وقع له مثل في کتابه کثیرا» وپرید به صل الحدیٹ لا کل لفظة منه» قال : وذلك عندنا معیب جداً 
إذا قصد الاحتجاج بلفظة معينة؛ لأن فيه إيهام أن اللفظ المذكور أخرجه مسلم» مع أن المحدثين آعذر في هذا من 
لفتهاء؛ لأن مقصود المدثين الإسناد ومعرةة لخر وعل هذا الأسلوب ألرا كب الأطراف. فام النقي الذي 
بختلف نظره باخحتلاف اللفظ» فلا ينبغي له أن يجحتح بأحد المخر جين» إلا إذا كانت اللفظة فيه» انتهى. 
وآما حدیث ابن عمر فآخر جه الدارقطني في سننه عن إبراهیم بن طهمان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله له : «آيما إهاب دبغ فقد طهر؛ انتهى. قال الدارقطني: إسناده حسن» أنتهى. 

210 


«خلق الماءٌ طهوراً لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريجه»» ورد جواباً بالسؤال عن بثر 
بضاعة» انتهى ”. 

وقيل: لاو آن پستدل با روی مسلم ي صحیحه وهو قوله ۶ قال: «كفارة النذر كفارة 
اليمين). 

ومعناه: وال اعم كفارة اليمين الثابتة بصيغة النذر كفارة اليمين الصرجة. 

فهذا أحد الأجوبة المشهورة عن الإشكال ني المسألة المذكورة. 

والثاني: ما ذكره شمس الأئمة آن لله يمين مثل لفظ: والله. 

فال ابن عباس: دخل آدم الحنة فلله ما غابت الشمس حتى أخحرج وكلمة علي نذر إلا أن 
هذا الكلام غلب عند الإطلاق على النذر عادة» فإذا نواها فقد نوى بكل لفظ ماهو من معناه 
فتعمل بنیته ولا پكون جمعا بين الحقيقة والمجاز ي كلمة وأحدة. 

فعلى هذا الجواب لو قال: نذرت أن أصوم رجبا ونوى النذر واليمين لا يكون إلا نذرا 
لحدم لفظ يصح نية اليمين فيه. 

وعلى الأول: يكون نذرأ ويميناً لعدم التعويل فيه على وجود ما يفيده في الألفاظ. 

واعلم آن المجوزين للجمع بين الحقيقة والمجاز تمسكوا بقول تعال: إن الله وملانکته 
تصلو ن على الت © [الأحراب: 56]؛ فإن الصلاة من الله الرحمةء ومن الملاتكة الاستغفار. 
والحواب على وجه الصواب: آن معنى يصلون: يثنون. 


1 وم برد الحديث بهذا اللفظ» ولكن ورد بلفظ: «ا لاء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه آو طعمه أو رججه». 
قال الزیلعی في نصب الرایة 95-94/1: قلت: غریب بهذا اللفظ» وروی ابن ماجه في سنه من حدیث رشدين بن 
سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله بله: «إن الماء طهور لا يجه 
إلا ما غلب على ريه وطعمه ولونه» انتهى. وهذا الحديث ضعيف» فإن رشدين بن سعد جر حه النسائي وأبن 
-حبان وأبو حاتم ومعاوية بن صالح قال أيو حاتم: لا يتح به. ورواه الملراني في معجمه والبيهقي والدارقطني 
في سننهم|؛ ولم يذکروا فيه اللون. قال الدارقطني: م یرفعه غير رشدین بن سعد» ولیس بالقوي» انتهی. واعتر ضه 
الشيخ ثقي الدين ني الإمام فقال: إنه قد رفع من وجهين غير طريتق رشدين أخرجها البيهقي: آحدها: عن 
عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي ب «آن الاء طاهر 
إلا إن تغیر رجه و طعمه آو لونه بنجاسة تحدث فیها؟ انتھی. الثاني: عن حفص بن غمر حدثنا ثور بن پزيد عن 
راشد بن سعد عن آي آمامة مرفوعاً: «ا لاء لا یجس إلا ما غير طعمه أو ريه انتهى. ) 
قال البيهقي: والحديث غبر قوي» ورواه عبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سننه عن الأحوص بن حكيم عن 
راشد بن سعد عن النبي 4 مرسلا والأحرص فيه مقال» انتهى. ) 
2 التلويح 146-145/1. 
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وأما تمسكهم بقوله تعالى: ألم ر أن الله سعد له من في السكماوات ومر في الأزض4 
[الحج: 18] الآية حيث نسب السجود إلى العقلاء وغيرهم. 

وسجود العقلاء: وضع الحبهة. 

وسجود غيرهم: الانقياد والطاعة. 

ئالحواب عنه: آن المرأد بالسجود هو مطلق الانقياد سواء فيه الوانات وال ادات 
وألعباد. 

ولا كان المقصود من الناس جيعا الانقياد الخاص» قال تعال: رر حى عله الْعذاب 
[الحج: 18] حيث ( ل يوجد)' منهم القيام هذا الخطاب. 

وأما قول صاحب التوضصيح: وما ذكر آن الانقياد شامل لحميع الناس باطل» لآن الكفار لا 
سيا المتكبرين منهم لا يمسهم الانقياد أصلاء وأيضا لا بعد أن يراد بالسجود وضع الرس 
على الأرض في الجميع» ولا يحكم باستحالته من الجمادات إلا من بجكم باستحالة التسبيح في 
الجادات» والشهادة من الجوارح والأعضاء يوم القيامة» مع أن حكم الكتاب ناطق بهذا“. 

وني التلوپح: ينبي أن بكون إشارة إلى شهادة الأعضاء والجوارح» لا إلى حقيقة التسبيح» 
فإن أكثر المفسرين على أنه مأول بالدلالة على الألوهية والوحدانية ونحو ذلك» فيكف يكون 
محكاء اللهم إلا أن يراد بالمحكم المتضح المعنى”. 

وآما قوله: «ولا يحكم باستحالته» الخ ففيه نظر؛ لأن الحكم باستحالته من الجمادات ليس 
باعتبار أن ليس ذلك في قدرة الله تعالی» ہل پاعتبار آن لیس ها وجودہ ولا جباہء کا بمحکم 
عليها باستحالة المي بالأرجل» ولبطش بالأيدي» والنظر بالأعين» بخلاف التسييي» فإنه 
ألفاظ وحروف لا پمتنع صدورها عن لی )دات بإيجاد الفد رة الإهية كيا روي ذلك عن الصا 
والمجذع» وكذا شهادة الأعضاء والجوارح على أنه يمكن حل تسبيحها على الكلام النفسى 
والمعنى الأنسي في ذكر القلبي الإأنسي. 

وما قوله تعاى: #ولكن لا تفقهون ثيه [الإسراء: 44] في الذكر القلبي محقق أن ا مراد 
هو حقيقة التسبيح لأ الدلالة على الوحدانية فممنوع؛ إذ معناه: أن اشر كين لا يفقهون هذه 
الدلالة ولا يعرفونهاء لإخلاهم بالنظر الصحيح والاستدلال الصادق» بل الأنسب للقيقة 


1 وي ل پوجد. 


2 التوضيح 160-159/1., 
3 التلويح 160/1. 
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التسبيح لا تسمعول لا تفقهون. 

ثم قال صاحب التلويح: فالأظهر ني الجواب عن الآية ما ذكره القوم من آنا على حذف 
الفعل» أي ويسجد كثر من الناس» على أن المراد بالسجود الأول الانقياد والخضوع» وقد دل 
على شموله جميع الناس ذكر من في الأرض» وبالثاني سجود الطاعة والعبادة» وهو غير شامل 
محميع الناس» انتهى '. 

وهو يناي ما ذكره صاحب التوضيح حيث قال ني قوله تعالى: إن الله وتلاتكته يصاون 
على ال [الأحزاب: 56]» قد أوردوا على هذه الآبة من قبلا إشكالا فاسدأ وهو أن هذا 
ليس من المتنازع فيه» فإن الفعل متعدة بتعدد الضائر فكآنه كرر لفظ «يصلي». 

وأجابوا عن هذا بأن التعدد بحسب المعنى» لا بحسب اللفظ» لعدم الأحتياج إلى هذا. 

وهلا الإشكال من قبلا فاسد؛ لأنا لا جوز في مثل هذه الصورة» آي في صورة تعدد 
الضماثر أيضاء فتكون الآية من المتنازع فيه» انتهى“. 

فالأولى ما قدمناه من أن قوله: لكر" حى عليه الحذاب [الحج: 18] جملة معترضة بيانية 
أو حالية. 

ثم إن كانت الحقيقة متعذرة وهي ما لا يوصل إليه إلا بمشقة تحول القول إلى المجاز 
بالإجماع» کا إذا حلف لا يأكل من هذه الدحلة تحولت البمين من الحقيقة إلى ما يخرج منها 
النخلة من طلع وجار وبسر ورطب ومر ونبیذ وخل مشخ منه على حلاف فیها جازا بذكر 
الشیءَ وأرأدة جاأوره. 

وإن م يكن ها ثمر كشجر» الخلاف فشمنهاء ولو تكلف وأكل من عين النخلة» وهو ورقها 
وخشبها لا جلث ني الصحح. وهذا إذا م يكن له نية. 

اما إذا نوی شيت يقع على ما وى إن كان اللفظ تملا لذلك كذا تقل عن الإمام شمن ) 
الأئمة الكردري. 


.159/1 التلويح‎ 1 ٠ 
.158-157/1 التوضيح‎ 2 

3 ومد بن عبد السار بن عمد العادي» آبو الوحدة» المعروف بشمس الأئمة الكردري. تفقه على برهان الدين آي 
الحسن على بن أي بك صاحب المداية» والورشكي» والعتاي» وغيرهم. وتفقه عليه حمد بن حمود الكردري» 
وميد الدين الضرير» وغيرها. مولده سنة تسع وخسين وخسائة في ثاني عشر ذي القعدة. وٽول ببخاري يوم 
الحمعة تاسع المحرم» سنة النتين وأربعين وستائة. شرح مختصر الشيخ حسام الدين الاخسيكثي. ) 
انظر: تاج التراجم ص 408-207. 
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ولو أضاف يمينه إلى الشجر الذي يمكن أكل عينه كقصب السكر بقع يمينه على أكل عينه. 
فإن قلت: المحلوف عليه عدم أكلها وهو غير متعذرء بل المتعذر أكلها؟ 

قلت: اليمين إذا دحلت في الثفي كانت للمنعء » فمو جب اليمين أن يصر منوعا باليمن» 
وما لا یکون ماکولا لا یکون منوعاً بالیمین. 

وأما إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق وقع على ما يتخذ منه؛ لأن الحقبقة مهجورة. 
واخحتلفوا في) إذا أكل عين الدقيق؟ 

فقیل: ينث '. 

رقيل: لا يحنث» وهو الأشبه بالفقه» والأصح في الاعتبار؛ لأن الحقيقة لما اهتجرت ل تكن 
مرادة من الكلام» فلم يتعلق بها حكم من الأحكام” (وكذا صير إلى المجاز)*. 

ركلا إذا كانت احقيقة مهجورة» وهي ما يمكن وصوله إلبها بلا مشقة إلا أن الناس 
(هجروه وتر کوه)“ کا إذا حلف لا يصع قدمه في دار فلان؛ لن حقيفته وضع قدمه حافباء 
وإذا م يدخحل (وهو)” بمكن» لكنه (مهجور عرفا)؟ والمهمجور عرفا كالمتعذرء فانصرف اليمين 
إلى الدحول مطلقاء وهو المجاز المنعارف فيحنث إن دخلها حافياً أو متنقلا راكباً أو ماش 
ولا حنث بمجرد وضع القدم من غير دخول بآن اضطجع ووضع قدمه فی الدار بحیث یکون 
باقي جسده خارجها. 
لم الحنث بالدخول حافياً لا من جهة كونه حقيقة بل من جهة أن ذلك صار فرداً من أفراد 
المجاز» وهو معنى عموم المجازء فإنه استحمال اللفظ في معنى مجازي عام بحيث يكون المعنى 
الحقيقي من آفرادها. 

فإن قلت: قد صرح في المبسوط والمحيط بأن الدخول ماشياً حقيقة غر مهجورة؟ 

قلت ١‏ كأما آراد أنه صار حقيقة عرفية» وهي غير مهجورة بخلاف الحقيقة الخوية اني 
هي وضع القدم مطاقا ) 

ثم الهجور شرعاً كالهجور عادة» حتى يتصرف التوكل بالخصومة إلى اإجواب مطلقا أي 


لأن ا ية لا وجدت كان اعتبارها أرل 
لأن المجاز لا صار مرادا لتعذر الحقيقة ل جز اعتبارها لامتناع الحمم. 
ساقط في ل. 
وئ م: هجر وها وت رکوها. 
وني ل ساقط. 
وی ل ساقط. 
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انعم أو (لا» جازا بطريق إطلاق اسم ا لخاص» وهو الخصومة علل العام» وهو الحواب؛ 
لأنه يتناول الاقرار والانكار". 

والاصومة جواما الإنكار فقط. 

وألتصومة مهجورة شرعاً لقوله تثعال: وولا تكازعوا# [الأنغال: 46]ء فيكون حرام فلا 
بأتيه المسلم بنفسهء فيصار إلى المجاز وهو الجواب» حتى إذا ادعى رجل على آخر ألفا فوكل 
الدعى عليه رجلا بالخصومة ليخاصم المدعى» فأقر الوكيل عند القاضي بأن موكلي أخذ الألف 
جاز. 

وعدد زفر والشافعي: لا مجوز؛ لأنه مأمور با-خصومة» ‏ وهي المنازعة -» والإقرار مسالمة 
- وهي ضد الخصومة-. 

وأما إن أقر في غير مجلس القاضى لم جز استحساناً عند أي حنيفة وحمد خلافا لاي يوسف» 
إلا أنه ل يخرج من الوكالة عندها في القياس» ولا يجوز إقراره في الوجهين» وهو قول أي 
يوسف الأول وزفر والشافعي ا تقدم من آنه مأمور با-شصومة. ) 

وقلنا: لا نسلم آنه مأمور با لخصومة؛ إذ لا جوز أن يآمر المسلم بالحرام» فلا ثبت أن 
ا لخصومة مهجورة شرعا صير إلى المعجاز» وهو ا لحواب التناول للأقرار والإنكار. 

وأما قول أي يوسف الأحير» وهو القول بصحة إقراره مطلقا سواء كان في مجلس القاضي 
أو غبره فلأن المؤكل أقامه مقام نفسه» فيصح منه ما يصح من مؤكله في صحة الإقرار مطلقاً. 

قلنا: جواب الغصومة إنا يكون بمجلس القاضي لترتبة على خحصومة الأخر معه. 

ولو كان اللفظ حقيقة مستعملة بأن لإ يكن مهجورة شرعاً وعادة ومجازا متعارفا بأن يكون 
متبادراً إلى الفهم في العرف أو معناه يكون استعماله أكثر في عرف الناس من أستعال الحقيقة. 

فالعمل بالحقيغة عند أي حنيفة أولى؛ لأن المستعار لا يزاحم الأصل. 

وعندهما: المجاز أولى بدلالة العرف ك) إذا حلف لا يأكل حنطة أو من هذه الحنطةء فاليمين 
عنده علل عينهاء وعندها على ما تخد منها. 

وكذا إذا قال: لا يشرب من هذا الفرات. 

فعنده: بحدث بأكل عين الحنطة والكرع من الفرات» وهو أن يتناول الاء بالفم من موضعه» 
ولا بحنث بأكل الخبز والشرب من الأواني المتخذة من الفرات. 


1 لأن الجواب يتناول الإقرار بانعماء والإنكار بدلا). 
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وعندھما: حنٹ ہأکل ما یتخذ مھا کا بحدث بأكل عینها وبالاغتراف من الفرات کا بحنث 
بالكرع؛ لأنه جاز عن أكل ما تحويه الحنطة وشرب ما جاور الفرات» وهو بعمومه يتناول 

فإن قلت: فعلى هذا ازم أن يحنث بأكل السويق عند هما لوجود ما تحويه الحنطة؟ 

اقلنا: السويق جنس آحر غير جنس الدقيق عددهماء ومذا جوزا بيع الدقيق بالسويق 
متفاضلا فلا بحنث» كذا ذكره شمس الأثمة. 

ومن هذا عرف أن ما قاله بعض الشراح: وعند محمد بحنث بأكل ما يتخذ من الحنطة كار 
والسويق ونحوها ليس بصحيح. 

ولو شرب من نهر ملشعب من الفرات لا يحنث؛ لأن ماء الفرات انقطع مله بالنهر. 

ولو قال: من ماء الفرات فشرب من نر آخر يؤخذ من الفرات سواء شرب بكرع أو بإناء 
يحنث بالاتفاق؛ لاأنه عقد يمينه على ماء الفرات» وهذا ا لاء ماڙه وإن تحول إلى عبر آخر. 

وهذا ا لحلاف في) إذا م ينو شيغا. 

فإ نوى الحقيقة أو المجاز پقع على ما نوى اتفاقا. 

فان نوی لا پأکل احنطة مثلا حب فیمینه على ما نوی بالاتفاق؛ لأنه نوی حقيقة کلامه. 

وإن نوی آن لا پأکل ما پنخذ صحت نیته أیضاً بالاتفاق؛ لأنه نوی تمل كلامه. 

ولو كانت الحقيقة والمجاز سواء في الاستعال» فالعرة للحقيقة اتفافاً. 

وكذا إذا كانت العقيقة مستعملة» وا مجاز غير مستعمل» أو تكون ألخقيقة أكثر استىالاً 
وأما إذا كان المجاز غلب استح الا منهاء وهي مسألة الكتاب؟ 

فعند أي حنيفة: العبرة للحقيقة. 
وعندها: العبرة للمجاز؛ لأن المرجوح في مقابلة الراجح ساقط كالمهجور في مغابلة 
الستعمل» فيترك بالضرورة. 

والجواب: أن الحمل على الحقيقة اللو أولى لأصالتها وبقاء استع اما في موضعها 
الأصل. 
٠‏ فقول أبي حنيفة أقرب إلى التحقيتق» والله ولي التوفيق. 
ثم احتلفوا في تفسير المتعارف؟ 

فقال مشايخ بمخ: المراد به التعامل. 

وقال مشايخ العراق: المراد به التفاهم. 
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وقال مشايخ ما وراء النهر: ما قاله العراقیون قول آي حنيفةء وما قاله مشايخ بلغ قوم 
بدليل ما لو حلف لا يأكل لعا فأكل حم الآدمي أو الخنزير يحنث عنده؛ لأن التفاهم بقع 
علیه» فإنه پسمی |. 

وعلدها: لا محدث؛ لأني] لا يؤكلان عادة. 

نم الجاز المتعارف أولى عندهما مطلقاً سواء كان عام متناولا للحقيقة أم لا. 

ولي كلام فخر الإسلام وغيره ما يدل على آنه إن) يتر جح عندها إذا علم الحقيقة. 

هذا وعلى الأصلين المذكورين اختلف أبو حديفة وصاحباه فی قوله تعالى: فاق روا ما تس 

ين القرآن) [الرمل: ٠ ٩120‏ 

إن له حقيغة مستعماة» وهو ما یطلق عابه اسم القراعت ومجازاًمتمارفاً وهو یسمی قراء: 


عرفا 
فعجوز أبو حنيفة القراءة ي الصال<ة باي فصيرة. 
وجوزاها بآية طويلة. 


ولقائل آن بشول: پنبغي على أصله آن وز | دون الآبة كا جزم به القدوري'. 
وقال الصحيح من مذهب آبي حنيفة: أن ما يتناوله اسم القرآن تجوز به الصلاة. 
والذي في المداية وغيرها: آدنى ما يجوز به الصلاة عند آي حنيفة آية؛ لأن المطلق پنصر ف 
إلى الكامل. 
ثم صله منقوض بها إذا حلف لا يقر القرآن يحنث بقراء ة آية قصبرة إ ماعا 
ويمكن الحواب عنه: بأنه إن يحنث بذلك احتياطا. 
ولذا قال في الأسرار: ما قالاه احتياط. فإن قوله تعال: للم يلد له نَطّر) لا يتعارف 


1 آحد پن عمد بن امد بن جعفر بن حدانء أبو الحسينء ابن بي بكر القدوري» البخدادي» صاحب المختصر. 
ولد سنة اثتتين وستين وثلانائة. وتففه على أ عبد الله محمد بن یی الحرجانی. وروی الحديث. وكان صدوةا. 
وانتهت إليه رياسة الحنفية بالعراقء وعظيم عندهم قدره وارتفع جاهه. كان جسن المارة في اضر جريا 
بلسانه» مدي لتلاوة القرآن. صف (الختصر) وشر ح امختصر) الكرخحي. قلت: وصنف كتاب «التجريدا في ٠‏ 
سبعة أسفار» يشتمل على الخلاف بين الشافعي وأبي حنبفة وأصحابه؛ شرع ني إملائه سثة مس وأربعهائة. 
وكتاب «التقربب» في مسائل الخلاف بين أب حنيفة وأصحابه جردا عن الدلائل. ثم صنف االتقريب» الثانيء 
فذكر المسائل بأدلتها. وله جزء حديثي رويناه عنه. مات ببغداد في يوم الأحد منتصف رجب سنة لان وعشرين 
وأريعائة. وقال الذهبي: في حامس رجب. روى عنه ا-غطيب» وقال: كان صدوقاً. وكان يناظر الشيخ أبا حامد 
الاأسفراييني. ولا آدري سبب نسبته إلى القدور. (انظر: تاح التراجم ص 99-98). 
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قرآناء وهو قرآن حقيقة. 

فمن حيث احقيقة حرمت على احائض واحنب. 

ومن حيث العرف ل جز صلاته احتياطا فيهما 

وني التوضيح' لا حلاف في أن المجاز خلف عن الحقيقة أي فرع اء يعني أن الحتيتة هي 
الأصل الراجح المقدم ي الاعتبار. 

وإنا ا لخلاف فى جهة الفلفية؟ 

فعندهما: هي الحكم» حتى يشترط في المجاز إمكان المعنى الحقيقي هذا اللفظ. 

وعنده: التكلم» حتى يكفي صحة اللفظ من حيث العربية سواء صح معناه آو لا. 

فقول القائل: هذا ابني لعبد معروف النسب جاز اتفاقاً إن كان أصغر منه (ستا)” وإن كان 
أکر؟ 

فعنده: از ثبت العتق أصحة إللفظ. 

وعندها: غو لاستحالة امعنى الحقيتي» وهو أن يكن الأكر لوقام نطفة الاسر 

وفي التلويح: ثم لا يخفى أن المجاز الذي لا يمكن صحة معناه الحقيقي في كلام البلغاء 
آکثر من آن بحصی» بل نی کلام الله تعالی أیضا* کا يقال: فلان طول النجاد قصداً بطويل 
النجاد إلى طزل القامةء فيصح الكلام» وإن م يكن نجاد قط بل وإن استحال المعنى الحقيقيء 
کا نې قوله تعال: #والکماوات مطو یات یویند [الزمر: 67] وقوله: #الرخمن على الحرش 
امنتوى) [طه: 5]» وأمثال ذلك. فإن هذه كلها كنايات عند امحققين من غير لزوم كذب. ٠‏ 

(ونرك الْحَقيقَة) أي بخمسة من الأشهاء كا عرف بالاستقراء: 

1 (بدلالة الماد آي على ترکها. 

والعادة: عبارة عما بستقر في التفوس من الأمور المتكررة امعقولة عند الطبائع السليمة. 

وهي عرفيه وشر ع 


1 هنا نقل المصنف من التوضيح مفهوماًء والنص بلفظه :«اتفن العاياء في أن المجاز حاف عن اقيقة أي فرع ها؛ ثم 
اختلفوا في أن الخلفية في حق التكلم آو في حق الىكم؟ 

فعندھما: فی حت لمکم آي ا لمکم الذي ثبت بهذا اللفظ بطريق المجازء كثبوت الحرية مللا بلغظ هذا ابني خلف 
.. عن المحكب الذي يثبت هذا اللفظ بطريق الحقيقة» كثبوت البنوة ملا ... (انظر التوضيح: 187-186/1). 
2 . ساقط فی ل. 

3 التلويح: 189/1. 

4 التلويح: 166/1. 
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أما العرفية سواء كانت عامة أو خاصة: فهي أن پصير اللفظ مستعملا عند الجمهور في 
معنى بحيث لا يتبادر إل آذهائمم عند سباع غير ذلك المعلى» ولا يستعملونه إلا فيه لشهرته 
علدهم وكثرة استع اله فيه بحيث إن الحقيقة قد صارت مهجورة به في بينهم. 

وأما الشرعية: فهى أن يصير اللفظ مستعملا في معنى لا يستعمل إلا فيه بحيث تصير 
الحقيقة اللغوية مهجورة؛ لأن المقصود من الكلام الإفهام. 

فمتى صار اللفظ في العرف أو الشرع بحيث لا يفهم منه إلا ذلك المعنى وجب الحمل عليه 
لصيرورة المجاز بذلك كالحقيقة في العرفية آو الشرعية لتبادر الذهن إليه من غير قريلة. 

وكون الحقيقة اللغوية بالسبة إليه جازاً لعدم اننقال الذهن إليها من غير قرينة كالنذر 
بالصلاة واحج. 

إن الصلاة لخة: الدعاء كا في قوله عليه السلام: «وإذا كان صائا فليصل» أي ک 

ئم نقلت إلى الأركان المعهودةء واستعملت فيهاء وترك معناها لغة. 

فلو نذر أن يصلى محمل على الأركان. 

وكذا الح لغة: القصد. 

ثم نقل إلى القصد إ إل مكة للسك العروف. 

هذا ناء عل أن قاق الشرعية متقرلات من ممانها اللفوة ل كا قال شيم إا 
موضوعة بوضع جديد ابتدائي. 

وک إذا حلف لا بأكل رأسا فالحقيقة ما يسمى رأساء وهو متروك عادة يقع يمينه على ما 
يكہس في التنانبر ويسلق بدلالة العادة. 

2 (واللفظ في تفسيه) أي وكذا يترك الحقيقة بدلالة اللفظ في نفسه» وهو أن يكون اللفظ 
متناولا لأفراد على سبيل الحقية. 

ثم حص بالبعض لكون بعض الأفراد ناقصا وكاملا. 

وهذا القسم على نوعين: 

أحدها: أن يكون اللفظ منبعاً عن الكال فى مياه لغةء وفي بعض أفراد ذلك المسمى نوع 
قصور» فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك الفرد القاصر لا ثبت من أن المطلق ينصرف إلى 
الكامل. 

وثانيها: أن يكون اللقظ منباً عن القصور في مسماه» وفي بعض أفراد ذلك المسمى نوع 
کال» فعند الإطلاق لا يتناول اللفظ ذلك الفرد الكامل» كصرف اللفظ إلى معناه الوضعي 
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عند الإطلاق كا إذا حلف لا يأكل لما لم يجحنث بأكل لحم السمك. وهذا إذا ) يكن له نية ك 
) ف اتقريم» فلا | حب ٠‏ كل خم السك وهو محم متي ثبت ترك لقي وإرادة لجاز 
هو إرادة لحم ناشع من الدم. 

وعند مالك: بحنث» وهو القياس؛ لأنه لحم حقيقة» وهمذا لم يصح نفيه عنه . وقد قال تعالى: 
لوین کل أكون لَا طرباً) [ناطر. :12[ 

والعلماء مسكوا ني ذلك بالعرف؛ لأن لحم السمك لا يستعمل استعال اللحم في الأطعمة» 
وبائعه لا يسمى لاما فلا يدخل في اللحم» والعرف معتبر في اليمين» فيخص به العموم كا 
بخص به في الأكل رسا حتى أن يمينه منصرف إلى رأس الغنم والبقر دون مطلق الرأس حتى 
أنه لا محنث بأكل مثل رأس اراد والعصفور إجاعاء وإن وجد | مسمى الرأس حفيقة. 

والحاصل: : أن لحم السمك مخصوص من اللحم؛ لأن في لحمه قصورا من جهة المعنى» فل 
ينصرف اللفظ إليهء وإن تناوله الاسم حقيقة عملا بانصراف المطلق إلى الكامل. 

والأظهر أن الدار في اليمين على العرف في هذه المسالة. 

رمن ثم لو أكل لم الآدمي والختزير لا يحنث؛ لأن لمهم لا يستمل استعهال الحم 
في الأطعمة على ما اختاره التمرتاشي حلافاً لا عليه فخر الإسلام ومتابعوه حيث نظروا إلى 
اشتقاق اللفظ على ما ذكروه في عله. 

وكذا من حاف لا يأكل الفاكهةء فأكل الرمان والرطب والعنب لا بحن عند أبي حنيفة؛ 
لأن في هذه الثلاثة كمالاً في معنى التفكه؛ لأن الفاكهة اس ا يتنعم ويتلذذ زيادة على ما يقح 
به قوام البدن» فيكون الفاكهة اس] لا هو تابع» وهذه الثلاثة محصل ها قرام البدن» فيكون فيها 
وضف زائد» ولا يد حل في الغاكهة. 

وعندها: يحنث بأكلهاء وهو قول الشافعي؛ لأن الفاكهة لا يؤكل على سبيل التنحم. ‏ 

وهذه الأشاء كذلك. 

وإن نوف هذه الأشياء عند اللالف محدث اتفاقا. 

وذكر في التحفة' وا مغني“ وغبرهما: أن هذا الغلاف بناء على عرف وزمان. 

فأبو حنيفة أفتی على حسب عرف زمانه» فانېم کانوا لا يعد وا من الغو که» وتغیر العرف 
ی زمان) فکانوا پعدو ہا منھاء وحینل یکون اکم دائرا مع العرف کیف دارء فیحکم اتفاقا. 


1 تحفة الفقهاء محمد بن أحد السمرقندي. (انظر: تاج التراج ص 252). 
2 المغني في أصول الفقه حمر بن عمد الخبازي. (انظر: تاج التراجم ص 221-220). 
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ننبغی فی عرفنا آن محدث ني یمینه بالاتفاق؛ لاهم بعد وا من الفواکه فی زماننا. 

3_ سياق الظم) أي وبترك احقيقة أيضا بدلالة سوق الكلام» وهو قرينة لفظية التحقت 
بالكلام سابقة أو متأخرة. ويسمى كل منه) سياق الكلام» إلا آن السياق بالياء المنطوقة بشنتين 
من تحت أكثر استع الا فى المتأحرة» والسباق با لم وحدة على المتقدمة. 

ولكن المراد هنا الأعم كقوله: طلق امرآني» فإنه يدل على التوكيل حقيقة» لكن تركت منا 
بقرينة آحر كلامه» وهو قوله: إن كدت رجلا؛ لأن هذا الكلام إنا يقال عند إرادة إظهار عجز 
حاطب عن الفعل الذي قرن به» فيكون الكلام للشوبيخ جازا. 

قال بعض المشايخ لو قال: «بدلالة ری النظم» مكان قوله: وید سياق النظم» لكان 
آهل لکونه آشمل؛ لله ک| تترك حقيفة السياق بدلالة السباق يترك حقيقة السباق بدلالة 
السیاق کا فی قوله تعالی: لوس شا > لیکش إن اَعَد للظالمین نارآ [الكهف' 29 فانه 
تركت حفيفة السباق» وهو قوله: ل#فليكفر# [الكهف: 29] بدلالة السياق» وهو قوله تعاى: 
ارتا اعدا لِلطَالِیین تارا [الکهف: 29]؛ لن أدنى درجات الأمر أن یکون مباحاًء والمباح 
لا بلحقه الوعيد» فلم لحق هنا علمنا أن حقيقته غير مرادة» ولذا تركت حقيقة حقيقة السياق» وهو 
فوله تعالى: إا عدبا لِلظالِيين نارآ [الكهف: 29] بالسباق» وهو قوله نمال فلیکفر 
الكهف: 29]» فإن من ارتكب صغيرة يسمى أيضاً ظالاً وهو غير مرادء فإذا ترك فيه حقيقة 
عموؤم الظلم بالسياق. 

4 وقي محل کلاًم) أي و تترك الحقيقة أيضا بدلالة في حل كلام أي باعتباره. 

والمعلى: آنه یدل محل الکلام عل آن الحقيقة تركت» فلم يكن مرادةء كحديث: «إن) الأعمال 
بالنیأات» أخر جه الشيخان وغبر هما حيث دل وجود الأعال بغر نية على آنه صرف عن 
وجودها إلى حكمها باعتبار إطلاق الشىء عل آثره ومو جبه. 

فيكون التقدير الأعال معترة بالنيات وحسوبة اء أو الأعيال كائنة بحسبها. 

وکذ! حدیث: رفع عن أمتي الخطاً والنسیان» رواه ابن ماجه وان حبان والدارقطني 
والطبراني والبيهقي والحاكم في المستدرك وصححه من حديث الأوزاعي. 

وقال النووي: حديث حسن. 

فان هذا الکلام يقتضی أن لا يوجد خطاً ونسيان» وشا وقعان في الأمة كثيراء فعلم أن 
حقيقته غير مرادة» فيحمل على المیجاز» فبراد به حكم الأعيال وحكم الخطاً. 
ثم احکم نوعان: 
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حكم الدنيا: وهو الحواز والفساد والكراهية والإساءة ونحو ذلك. 

وحكم الأحرة: وهو الثواب في الأعال المغتقرة إلى النيةء والإثم في الأفعال المحرمة. 

والنوعان ختلفان؛ إذ مبنى الصحة وجود الركن والشرائط المعترة في الشريعة» ومبنى ٠‏ 
العساد عدمهاء ومبنى الثواب خلوص النية» ومبلى الثم عدمه. 

آلا تری آن من صلی وني ثوبه نجس ول یعلم به لا جوز صلاته لفقد شرطهاء ولکن له 
واب خلوص نيته. 

ولو صلى رياء مع الأركان والشرائط جازت صلاته حتى لا جب عليه الإعادة» لكن ليس 
له ثواب لفساد اعتقادہ» فیکون الحکم مشترکا بینھ) اشتراکا لمْظێا. 

وآما اشتراك الحكم الأخروي من الثواب والعقاب» والحكم الدنيوي بين الصحة والفساد» 
فاشتراك معنوي كالانسان بالنسبة إلى آفراده. 

فلا يصح احتجاج الشافعي به علينا في اشتراط النبة في الوضوء» وني عدم فساد الصوم 
باخطاً؛ لأن إرادة المعنيين حيعا غير جائزة. 

آما عندنا فلن المشترك لا عموم لهء بل جب حله على أحد النوعين. 

وأما عنده فلآن المجاز لا عموم له 

فحمل أبو حنيفة الحديث الأول على الثواب لكونه باقياً على عمومه؛ إذ لا ثواب بدون النية 
بخلاف الصحةء فإنها قد تكون بدون النية كالبيع والنكاح. 

وحمل الشافعي على الصحة والفساد؛ لأن النبي يله بعث لبيان الحل والحرمة. 
5-(وتشى) أي وتترك الحقيقة بدلالة معنى آي حال (مزجع) وني نسخة راجع إلى اكلم 

آي إلى حاله كا في يمين الفور أي السرعة» وهي الحالة التي لا مهلة فيها كمن أرادت امرأته 
أن بڅرج في غضب ونحوه فقال: وال ما تخرجین آو إن خرجت فأنت طالق» فمکشت ساعةء 
ٿم حرجت ل نٿ 
٠‏ فالحقيقة عدم الخروج آبدا ترك هذا وحمل على الخروح المعين» وهو ما منعها منه بدلالة حال 
المتكلم» وهو إرادة (حكم اخاص لاأبدا أو هى" اكم العام. 
وقد الحتص آبو حنيفة باستنباط هذا النوع من اليمين» ولم يسبق به» وكانوا يقولون قبل 
ذلك اليمين مؤبدة كقوله: «لا أفعل كذا)» ومؤقتة كقوله: لا أفعل اليوم كذ». 


1 ساقط في ل. 
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فزاد آبو حنيفة قسا آحر» وهو ما پکون مؤبداً لفظاً ومؤقتاً معنی» وأخذه من حدیث جابر 

وابنه حیٹ دعیا إل نصر علي فحلا آن لا پنصراه» ثم نصراه بعد ذلك ول يحنثا. 
وحروف المعاني) 

ثم اعلم أن حروف المعائي ما يتصل با ذكرناه من الحقيقة والمجاز. 

فما تارة تستعمل فيا وضع له» فتكون حقيقة. 

وتارة في غير ذلك» فتكون مجازا» وحذفها المختصر لطول الكلام عليها. 

ونحن ندكرها لا حتياج كبر من مسائل الفقه إليها. 

وأطاتى الحروف على المذكورة في الأصل بطريق التغليب؛ لأن بعضها أساء مثل: «إذا) 
و«متى» وغرهماء وحروف العطف أكثرها وقوعا ولذا قدمهاء وذكر الأساء في) بين امروف 
استطراداً لناسبة حكمها حكم الحروف. 

إحروف العطف) 
والواو) 

ف بوت الفعل وحقه كلقام زيد وفعد عمرو) فاله يدون اواو تمل ضراب 
والرجوع عن قعود عمروء وبالواو زال ذلك الاحتال. 
او في الحکم نحو: «قام زید وعمرو). 

أو في الذات ك«قام وقعد عمرو» من غير عرض لقارنة ومعية. وهي الاجتياع في الزمان 
کا نقل عن مالك. ) 

ولا ترتيب: وهو تأخر ما بعدها عا قبلها في الزمان كا زعم بعض أصحاب الشافعي» 
وادعاه بعض أصحابنا على أصل .أي حنيفة عحتجين بقوله تعالى: #اركعرا واسنجدوا) 
[الحج: 77]ء قإن الركوع مقدم على السجود إجماعاء أفاده حرف الواو. 
لکونه متداقضا"» ولو کان قوله: «رأیت زیداً وعمرا بعده» تکراراء ولا صح قوهمم: «تقاتل زید 


1 آي مؤديا إل التناقضس. 
IR‏ 


وعمرو)؛ لأن التفاعل يقتضي حصول الفعل من الجانبين معأء وهو يناي الترتيب الذي هر 
مقتضى الواو. 

ثم ما ذکره معارض بقوله تعال: و اندي وا ركعي( [آل عمران: 43]. 

وقد نقل أو علي الفارمي من إجاع أهل البلدين على أا لمطلق ا لجع . 

کذا ذکره سیبوپه في سبعة عشر موضعا من كتابه» وكفى بمثل هذا النقل حجة في الباحث 
اللغويةء فلا يلتفت (فيه)' إلى ما عداه من الأدلةء فإما مزيفة لا يحصل بمثلها امطلوب» وهذا 
لا يجب الترتيب في الوضوء. 

وآما في الشعي بين الصفا والمروة وجب الترتيب بقوله عليه السلام: «ابدؤوا با بدا الله تعالى 
به“ فان کو | من الشعائر لا يحتمل الترتيب» وقوله عليه السلام: «ابدؤوا با بدا الله تعاى 
به» لا یدل على أن بُداءَته الله تعالى موجبة لبداءتكم» لكن تقديمه في القرآن لا يلو عن مصلحة 
كالنعظيم آو الأمية أو غير هماء ولا شك أن هذا يقتضي الأولوية لا الوجوب» وإنا الوجوب في 
الحقيقة بيا لاح له عليه السلام من وحي غير مدلوء وبالدسبة إل علمنا بقوله: «ابدؤوا). 


فان قلت : من آين ثبت صل وجوب السغي؟ 
قلٽ: س فوله عله السلام: (اسعو ا فان اده تعانٰی کتب علیکم السعى) وقد يقال ان 


ولي م: معه. 

2 خر جه الدارقطني في سننه في کتاب احج (باب المراقیت). 

3 قال الزيلعي في نصب الراية 56-55/3: رواه الشافعي» وأحمد» وإسحاق بن راهويه» والحاكم في المستدرك 
وسکت عنه» وآعله ابن عدي في الكامل بابن الؤمل» وأسند تضعيفه عن أحمد والسائي وأبن معن ووافقهم؛ ومن 
طريق آحهمد الطبراني في معجمه؛ ومن طريق الشافعي رواه الدارقطني» ثم البيهقي في سنلبه) . قال الشافعي: ألحبرنا 
عبد الله بن المؤمل العائذي عن عمر بن عبد الرحمن بن يصن عن عطاء بن أي رباح عن صفبة بنت شيبة عن حبيبة 
بشت آي رأة -إحدى نساء بني عبد الدار-قالت: رآيت رسول الله به يطوف بين الصفا والمروةء والناس بين . 
یدیه» وهو وراءهم» وهو یسعی حدی ری ركبتيه من شدة السعي» وهو يقول: اسعواء فإن الله تعالل كتب عليكم 
السعي» آنتهى . وأخحرجه الحاكم في المستدرك أيضاً ني الفضائل عن عبد الله بن نبيه عن جدته صفية عن حبيبة بنت 
أي ترآ بنحوه» وسكت عنه أيضاً؛ ورواه ابن آي شيبة في مصنفه حدنا محمد بن عبد الله بن المؤمل حدثنا عبد الله 
بن آي حسين عن عطاء عن حببة بنت أي تجرأة» فد کرم قال آبن عمر ہن عبد الر: أحطاً ابن أبي شيبة» أو شيخه 
في مو ضعين منه: أحدها: له جعل موضع ابن حیصسن عبد اله بن آي سین وال جر أنه سقط صفية بنت شيبة؛ 
قال ابن القطان نې کتابه: وعندي أن الوهم من عبد الله ابن المؤملء فإن ابن آي شيبة إمام کبیر» وشيخه محمد بن 
بشر ثقة» وابن المؤمل سيء الحفظط : وقد اضطرب فی هذا الحدیٹ اضطرابا كثرا فأسقط عطاء مرة وابن غيصن 
حرى» وصفية بنت شيبة آخری» وأبدل ابن غيصن» بابن آي حسین آحری» وجعل المرآة عبدرية تارة» ويمنية 
آحرى» وفي الطواف تارة» وني السعي بين الصفا والروة أخحرى» وكل ذلك دليل على سوء حفظه»ء وقلة ضبطه» 
والله آعلم؛ آنتهی. 
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قو له تعالی: للا جاح علیہ أن طوف بهما [البقرة: 158]» ی معنی فعلیه أن طوف إلا آنه 
ذكر بطريق نفي المناح؛ لأن الناس كانوا يتحر جون عن الطواف ب) ها كان عليه) في الحاهلية 
من صنمین کانوا یعېدون|. 

إذا عرفت هذا ففي قوله لغير الموطوءة: إن دخلت الدار» فأنت طالق وطالق وطالقء إن 
تطلق واحدة إذا وقع الشرط عند أبي حنيفة. 

ففيه إشارة إلى رد ما زعم بعض أصحابنا من أن الواو للترتيب عنده» وللمقارنة عندها 
بدليل هذه المسألةء لآما لو تكن للثرتيب عنده لوقعن جلة كا تعلقن» ولو م تكن للمقارنة 
عندها لوقع الأول ولخى الثاني والثالث. 

وأجيب: بأن موجب هذا الكلام الافتراق» فلا يتغير بالواو. 

والمعنى: أن الترتيب ل يشا من الواو» بل نشا من ذكر الطلقات متعاقبة على وجه يتصل 
الأول بالشرط بلا واسطة» والثاني بواسطة؛ لأن قوله: «وطالق» جملة ناقصة مفتقرة إلى 
الكاملة» فتعاتق الثائي بعد تعلق الأول والثالث بواسطتين» فإذا تعلقن بهذا الترتيب نزلن 
كذلك عند وجود الشرط غلا نزل الأول قبل الثاني والثالث لم يبق للثاني والثالث حل. 

وقالا: موجبه الاجتماع» وهو الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه المتعلقين بالشرط بلا 
واسطة» فلا پتغر بالواو. 

(وقيد يخير الموطوءة؛ آنه قال للمدخحول ہا يقع ثلاث اتفاقا)» وهذا إذا قدم الشرط؛ إذ 
لو أحره بقع الثلاث اتفاقا؛ لأن الشرط مغير» فإذا وجد في آخر الكلام مغير يتوقف أوله عل 
آحره كا ني الاستئناء» فيتعلتق الأجزئة المتوقفة دفعة» ومال فخر الإسلام وصاحب التقويم إلى 
قوھ|. 

وإذا قال لغر الموطوءة: أنت طالق وطالق وطالق من غير شرط إن|ا بين بواحدة. وهذه 
السألة أيضاً توهم أن الواو للترتيب عند علمائناء وإلا يقع الثلاث كا ذهب إليه الشافعي في 
قوله القديم ومالك وآحمد والليث وربيعة وابن آي لبلى؛ لأن الجمع بحرف الجمع كا حمع بلفظ 
المہ. 
ل بأن الأول وقع قبل الفراغ عن النكلم بالثاني» فسقطت ولايته لفوات حل 
التصرف؛ لأا غير موطوءة فلغى الثاني والثالث همذا؛ لا لأن الواو للترثيب. 

وتوضيحه: أن الأول من هذا الكلام» وهو أنت طالق كلام تام صدر من هله مضافاً إلى 


1 ساقط في م. 
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محله» فلا یتوقف على آخحره لعدم اتصاله با يوجب توقفه» فينزل به.الطلاق في امحل القابل 
قبل التلفظ بم بعدهء ويرتفع المحلية لعدم العدةء فلا يلحقها شيء بعده بخلاف ما لو قال ها: 
أنت طالق ثلاثا؛ لأن الكل كلام واحد وبخلاف ما لو لح بآحر كلامه شر طا لتوقف أوله؛ 
إذ ذاك على آخره غير أن أبا يوسف ومحمدا قد اختلفا ني وقت وقوع هذا الطلاق عليها. 

فقال أبو يوسف: وقح عليها قبل الفغراغ من التكلم بالثاني الذي هو قوله: «وطالق). 
وقال حمد: وقع عند الفراغ من الثاني لجحواز آن يلحق باحر کلامه ما پغیر وله من شرط أو 

وما قاله أبو يوسف أظهرء فإنه لو ا يقع الطلاق علبها لا سقطت ولايته عن إحاق الطلاق 
مہا ثانا وثالثا. 

) ولو وقع الطلاق الثلاث والأمر بخلافه.‎ ٠ 

وقد تكون الواو للحال كقوله لعبده: «أد إلى ألفاً وأنت حرا» فإنه لم جسن العطف ههناء؛ 
لآن ا لجملة الأول فعلية إنشائيةء والثانبة اسمية حبريةء وبينه) كمال الانقطاع»-وذلك مانع من 
حسن الحعطف؛ إذ لا بد حسنه من نوع اتصال بين الحمليين على ما عرف في حله۔ وإذا کان الواو 
الحالء والاحوال شروط لكوما مقيدة كالشرط تعلقت للحريةء فلا يعتق العبد إلا بالاداء. 

والظاهر آنا حال مقدرة. 

والمعنى: أد إلى ألفا مقدراً للحرية في حال الأداء. 

فلا یرد عليه آنه إذا كان ا لحال شر طاء ينبغي أن يتقدم مضمونه على العامل؛ فلا يكون معلقةٌ 
وحينئذ يلزم الحرية قبل الآداء» أو يقال الحرية حال الأداء» والحال وصف لا شر ط» والوصف 
لا يتقدم الموصوف» فالحرية تتأخر عن الأداء. 

وقد تكون الواو لعطف الجملة على الجملة فلا جب بها الشاركة في الخر كقوله هه 
طالق ٹلاثاء وهذه طالق)» فتطاق الثانية واحدة"؛ لأن الشركة في الخ إنا كانت للافتقارء 
وإذا كانت ثامة» فقد ذهب دليل الشر كة. 

وكذا في قوها: «طلقني ولك آلف)»ء وهذه لواو لعفب الحملةء حى إذا طاقها لا بب 
شىء عند أي حنيفة؛ لأن الواو. للعطف حقيقة» والحمل عليها متعين» حتى يقوم دليل 
يعارضهاء ومعنى المعاوضة لا يصلح أن يكون دليلا؛ لأن معنى المعاوضة في الطلاق آمر زائدء 
حتى أن الكرام يمتنعون عن العوض في الطلاق. 
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وقالا: نما للحال» فيصر شر طا وبدلا. 

والمعنى: أنه يصبر وجوب الألف عليها شر طا لاطلاق وعوضا عنه بدلالة حال المعاوضة 
إذا حلع عقد معاوضة» فصار كأا قالت: «طلقني في حال كون الألف عل)» فل قال: 
«طلقت» كان تقديره: طلقت بذلك الشرط فيجب الألف ويقع الطلاق ك) في قوله: «أد إلى 
ألفاً وأنت حر». 

وقيل: لا يستقيم دليلاً على جعل الواو هنا للحال؛ لأن الحال ما يبين هبئة الفاعل أو 
الفعول» وقوها: «ولك ألف» ليس كذلك' بخلاف قوله: «وأنت حر)؛ لأنه بين هة 
الفاعل. 

إالفاء؟ 


ومنها الفاء: وهي للوصل والتعقيب آي للجمع وتعقيب» وجوب الثاني بعد الأول بلا 
تراخحي مدة مبينة ومهملة معينةء فيتراخي المحطوف عن المعطوف عليه بزمان» وإن لطف أي 
َر بحيث لا يدرك؛ إذلو ل يكن كذلك کان مقارت ني الفهم)" أو متراخيآً معدا فلم صل 
امتياز التعقيب عن المعين في الفهم. 

وقيل: التعقيب فيها على -حسب ما يعد في العادة عقب الأول» وإن كان بينه) أزمان كثرة 
کقوله تعال: لنم حلفا الشطفة علفة حلفت العلقة نة قخلقتا اة عطاما فكستوت 
لظام لی ASE‏ حلفا آحر فتارك ال ا" الحالنين) [الؤمنون: 14] إلآيةء وقوله 
تعالى: ألم تَر أن | ل له رل من المكماءِ اء فصب الأرزض مشخضرة إن الله لطيف ٠‏ ره 
[احج: 63]. 

والأظهر أن الفاء في الآيتين مستعارة لمعنى اثي». 

والتحقيق: أن التعقيب بلا مهلة وقع بالنسبة إلى ابتداء تبديل العلقة مضغة» وإئشاء ناء 
الأرض عحضرة كقوله: «أد إلى آلفاء فأنت حرا فيعتق في الحال» ولا يلزم المال. 

وتستعار الفاء بمعنى الواو في قوله: له على درهم فدرهم» حتى لزمه درهمان؛ لأن الغاء 
للترتيب» ولا ترتيب في العين والدراهم في الذمة في حكم العين» فيجعل الفاء عبارة عن الواو 


1 لأن الفاء لا تدل على شىء من ذلك وهو ظاهر. 
2 ذلك الزمان 
3 ساقط في م. 
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جازا مشاركتهم| في نفس العطف أو يصرف الترتيب إلى الوجوب» فكأنه قال: «(وجب درهم 
وبعده آخر). ) 
بكون الثانى كلاما مبتداء لتأكيد الملة الأرلى» وغقيقا مضمو ا بحذف مبندأهاء فكأنه قال: 
(درهم فهو درهم؟. 

ولا خفى أن فيا قاله ترك حقيقة الفاء من كل وجه مع الإضار الذي هو خلاف الأصل. 
٠‏ وفيا قلنا: وإن بطل التعقيب بقي معنى العطف» وفيه عمل بحقيقة الفاء من وجه فهو أولى 
من الإهدار". 

٤ہ‎ 

ومنها ثم: وهي للتراحي مع الترتيب» وهو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة 
بمنزلة ما لو سكت عن المعطوف عليه» ثم استأآنف بالمعطوف بعد السكوت عن المعطوف 
عليه عند أي حنيفة ليحصل كال التراحي؛ إذ هي موضوعة لطلقه» والمطلق ينصرف إلى 
الكامل» والكامل ما ذكره. ) 

وعندهما: التراحي في الحكم مع الوصل في التكلم لراعاة معنى العطف. 

فلو قال لغیر المدخحول ہا: آنت طالق ثم طالق ثم طال إن دخحلت الدار. 

فعنده: يقع الأول في الال لعدم تعلقه بالشرط لوجود الفاصل كأنه قال: آنت طالق 
وسكت» ثم قال: نت طالق؛ لأن التراخي عنده ني التكلم» ويلغو ما بعده لعدم المحل. 

ولو قدم الشرط وقال: إن دخلت الدار فآنت طالق خبر ثم طالق ثم طالق تعلق الأول 
ووقع الثاني ي الحال لعدم تعلقه بالشرط كانه قال: إن دخحلت الدار فأنت طالق وسكت ثم 
قال: نت طالق ولغا اثالث لعدم المحل؛ لأا بانت لا إلى عدة: 

وفائدة تعاتق الأول: آنه إن ملكها ثانياً ووجد الشرط يقح الطلاق. 

ثم تقدير المبتدأ للا يكون الكلام لغوا. 

وقالا: يتعلقن حهيعا. 


1 قد أهمل المصف أو نسي أهم استعال الفاء» وآذكر من الأصل (يعني متن المئار): وتستعمل في أحكام العلل كا 
إذا قال لآنحر: «بعت منك هذا العبد بكذا»» وقال الآحر: فهو حرا» إنه قبول للبيع. 
وتدحل على العلل إذا كانت عا يدوم» كقوله: «أد إلى ألفا ذأنت حر» آي «لأئك حر فيعتق في اال. 
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وامعنى: أنه يتعلق الكل في المدخول بها وني غير المدخول با وفيا قدم الشرط أو خر 

وينزلن على الترتيب عند وجود الشرط لوجود معن التراخي إلا آنه ذا كانت مدخولا ہا 
طاق فا0 تبول الحل؛ وإن ا يكن مدخولا ا تعلق واحدة ويلغو ما عله لفوات الحا 
بوقوع الأول لا إلى عدة. 

وهنا جواب سؤال فيا ورد من إشکال. 

وهو أن يقال: لو كانت «ثم» للترتيب والتراحي از تعجيل الكفارة قبل الحنث كيا قال 
به الشافعي فيمن حلف وأراد أن يكفر قبل أن يحنث لورود قوله عليه السلام: «من حلف 
عل یمین فرأی غبرها خیراً منها فلیکفر عن یمینه» ثم لیات الذي هو خير منها» على ما روی 
الطبراني من حديث أم سلمة مرفوعا بلفظ: «ثم ليفعل الذي هو خير». 

ورواه الحاكم عن عائشة آنا قالت: «کان رسول الله ل إذا حلف على یمین لا جلث حتى 
نزلت كفارة الیمین» فقال لا أحلف على پمين فأرى غبرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني ثم 
تيت الذي هو خر». 

وهذا ني الببخاري عن عائشة.قالت: كان أو بكر فذكره» وهو الصواب. 

وآخرح ابن آبي شيبة عن عمر وسامان وآ الدرداء آم کانوا يكفرون قبل المنث. 

والحاصل: أن الحالف إذا عجل الكفارة قبل الحنث مجوز عند الشافعي جواز رخصة لا 
عزيمة محتجا مبلا الحديث. 

وعلدنا: لا جوز. 

ونقول: استعير «ثم» بمعنى الواو ني هذا الحديث عملا بالرواية الأخرى» وهو قوله عليه 
السلام: فلات بالڏي هو خير ثم لیکفر عن یمینه)» کا رواه مسلم من حدیٹث ابي هريرة 
بلفظ: «فلياأت». 

وى المتفق عليه من رواية عبدالر حن بن سمرة ولفظه: «فأت الذي هو خر وكفر عن 
مینک . 

ولا اختلفت الروايات في حديثي آي هريرة وأبن سمرة» وقدم بعضهم الث على الكفارة» 
وبعضهم الكفارة على المعلث. 

ورواه مسلم بالوجهږن من حدیث عدې بن حاتم فچعانا ثم في الرواية الأولى بمعنى الواو 
مجازا للاتصال الذي بينه) ني معنى العطف» فإن الواو لمطلق العطف» وثم لعطف المقيدء والمطاق 
داحل ني المقيد فبينه| اتصال معنوي» فبستعار أحدهاللآخر عند تعذر العمل باحقيفة. 
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ويكون إجراء الأمر بالتكفر ببقى على ابلحقيقة فى هذا الحديث؛ إذ الكفارة أداڙها واجب 
بعد الحدث بال جاع. ) 
فإن قلت: فيا ذكرتم عمل بحقيقة الأمر» وترك العمل بحقيقة «ثم)» وفيا ذكرنا عمل 
بحقيقة «ثم)ء وترك العمل بحقيقة الأمر» فلم ترجح ما ذكرتم؟ 

فلنا؛ لآن ما ذكرنا من الرواية مشهورة» والمشهور أولى» كذا ني جامع الأسرار. 

وقال ابن الملك: ولئن سلم ففي| ذكرنا ثرك احقيقة من وجه واحد» وهو ترك العمل 
بحقيقة «ثما» وفي] ذهبتم ترك الحقيقة من وجهين» وها: 

1هل الأمر علل الإباحة. 

2 وترك العمل بالإطلاق؛ لأن التكفير بالصوم قبل الحدث لا يجوز بالإجاع'. 

فإن قلت: جعل «ثم) مجازا عن الواو دون الفاءء وهو أقرب إليه؟ 

قلت؛ لأن «ثم» للترتيب» والفاء لاتعقيب وهو يفيد نوعا من الثرتيب. 

وأجيب: بآن الخرض عدم الترتيب» وذلك لا صل إلا با لحمل على الواو. 

ونوقش بآن الواو لمطلق الحمع» فيصدق بجواز تقديم الكفارة على الحنث. 

وأجيب: بأنه تعين أحدهما صدقا بهاء وهو عطف.السابق بقرينة الرواية الأخحرى» وبأنه ل 
يبق الأمر على حقيقته» فيفوت المقصود من الرواية. 

هذا وقد تأي (: ثم بيان المنزلتين كقوله تعالل: وني فار لس تاب اسو من وول صتاِحا 
نم امقدی) [طه: 82]» وقول نعای: لك رق أو إطعام في يرم ي م کيڏ مقرب أو" 
مکنا دا رة تم کان من الذین آموا وتواصوا بالصکر وتو اصوا بالمرحمة حَمة# [البلد: 17-13] 
؛ لآن «ثم» في ذلك لتراحي الإيان وتباعده في الترتيب والفضيلة في الآية الثائية عن الحتق 
والصدقة لا في الوقت؛ لأن الإيان في ذلك هو السابق ولتراحي الابتداء عن التوبة والإيان 
والعمل الصالح في الآية الأولى؛ لأن الله تعالى لو نم يخلق الاهتداء للعبد لا حصل له شىء من 
ذلك ولو حمل الإيان والاهتداء على دوامه) أو كا وتامه) لكان متجها في تحقيق معنى 
الترتيب مع المهلة لحقق تراخيه)| بذلك المعنى عم| ذكر معه) وللفضيلة عن ذلك. 

ذهب قوم بظاهر الآيتين إلى آنا لا تفيد الترتيب بين احمل المتعاطفة. 


1 شرح المنار لابن ملك ص 451. 
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وبل) 

ومنها بل: هي لډثبات ما بعده والوعراض ع) قبله جعله نې حکم المسکوت عله من غبر 
تعرض لباه و نفيه نحو: «(ڄاءٺي زيد» بل عمرواء فاه محتمل جيء زيد وعدم يئه عل 
سبيل التدارك للغلط كا في المثال المذكور» فإنك ثبت المج ولا لزيدء ثم أعرضت عله وأثبته 
لعمرو. 
وقد تدحل عليه كلمة ل٣‏ تأكيدا للمنفي الذي تضمنه» بل تقول: «جاءني في زید لاء بل 
عمرو؟. | 

وئ کلام ابن الحاجب: آن «بل تقتضي عدم المجيء قطعاء فإذا انضم إليه لا صار نصا 
في نفي الأول نحو: «جائني زيد لا بل عمرو)ء وكذا ذكره المحققون. 

فعلى هذا لا يكون معنى التدارك أن الكلام الأول باطل وغلط» كا ذهب إليه بعضهم» بل 
إن الإخبار به ما كان ينبغي أن يقع. 

وبا لجحملة وقوعها في کلام الله تعالی يکون للاحذ في كلام آخر من غير رجوع وإبطال بل 
مجر د انتقال, 

وأما قوم : «ما جاءني زيد بل عمرو)» فذكر عبد القاهر الجر جاني: أنه حتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون التقدير: «ما جاءنى عمرو». 

والثاني: (ما جاءني زيد بل جاءني عمرو. 

فيكون نفي المج ثابتاً لزيد ويكون إثباته لعمرو. ٠‏ 

ويكون الاستدراك في الفعل وحده بدون حرف النفي. 

ثم الإضراب أي الإعراض إن يصح إذا كان صدر الكلام يحتملهء وإن كان لا محتمله صار 
للعطف المحض» فتطلق ثاثا إذا قال لامر آته الموطوءة: «أنت طالق واحدة بل ثنتين)؛ لاز 
يملك إبطال الأولء وهو الطلقة الواحدة فتقعان الثنتان أيضا بخلاف قوله: «له على آلف 
درهم بل ألفان)» فإنه يازمه ألفان استبحساناً عند عاائنا الثلائة. 

وعلد زفر: يلزمه ثلاثة آلاف قياسا على الطلاق. 

وجه الاستحسان: أن الطلاق إنشاء فلا يحتمل التدارك والاقرار إخبار شر عا وهر محتمله. 

وتوضيحه: أن هذا قياس مع الفارق» فإن الطلاق إنشاء فلا يحمل الدارك؛ لأنه لا بحتمل 
الصدق والكذب لكونه إخراج الشىء من العدم إلى الوجود بخلاف الإقرار؛ لأنه إخبار 
بجحتملهم)ء فبدخله التدارك إلا أن التدارك في الأعداد يراد به نفي انفراد ما أقر به آولا لا نفي 
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أصله» فكأنه قال أولاً: «له على ألف ليس معه غيره)ء ثم تدارك في الانفراد وأبطله بقوله: بل 
مع ذلك الألف آلف آخر) عملا بحکم العرف کا یقال: «سني ستون بل سبعون)» فانه يراد 
به زيادة العشر ة فقط. 
وهلا إذ! اتحد جدس الال كما ذكرنا ي المال. 
أما لو احتلف الال بن قال: «له علي آلف درهم بل آلف ثوب»» فالحكم فيه لزوم الجميع. 
وقيدنا المرآة بالموطوءة؛ لأنه لو قال لغير الموطوءة: «آنت طالق واحدة» بل ثنين» يقم 
وأحدة لعدم المحلية بعد وقوع الواحدة» وهلا إذ نجز. 
وأما إذا علق وقال لغيبر الموطوءة: «إن دحلت الدار فأنت طالق واحدةء بل ثنين» بقع 
الثلاث عند الدحول. 
فلو قال: «وشنتين» بقع واحدة. 
ولکن) 
ومنها لك المخففة: وهي للاسندزاك أي الندارك للإزالة لوهم لناشئ من الكلام السابق 
كقولكڭ: «ما ريت زيدا لكن عمراا» فإنك لا قلت: «ما رأيت زيداًا توهم أن عمرا غير مرئي 
لك آيضا لا بينهما من غالطة وملامسةء فأزلت هذا الوهم بقولك: «لكن». 
وهي تكون بعد النفى خاصة: إذا عطف مفرد على مفرد كا في المثال المذكور. 
لکن أجاز الکوفیون چيء «لكن» العاطفة للمفرد بعد الإثيات أیضاً ک«جاء زید لکن 
عمرو» حملا على «بل؛ لکن لم بوجد لذلك شاهد ني کلام من وثق بعربیته. 
) وآما إذا عطف ہا جملة على جلة يقع «لكن؟ بعد الغىي والإاثبات ك«بل؟ فلا يجب نفي ما 
قبلهاء وإنا جب احتلاف الحملتين بال جاب والنفي. 
فإن كانت الأولى مثبتة وجب أن تكون الأخرى منفية وبالعكس. 
ويكفي الاختلاف من جهة المعنى سواء كانا ختافين لفظا نحو: «(جاء زيد لکن عمرو ن 
يجيء٠‏ أو لا نحو: «(سافر زيد لكن عمرو حاضر٤»‏ فهي نظبره» بل في عطف الحمل» والوقوع 
بعد النفى والإيجاب» إلا أن «بل؛ للإعراض عن الأول» ولكن ليس للإعراض عنه فتأمل. 
وآ 
ومنها آو: لأحد المذكورين لا للشك» فإن كانا مفردين يفيد بوت الحكم لأحدها. 
وإن کانا ھلتین يفید حصول مضمون آحدهما. 
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اعلم أن كون «أو» موضوعة لأحد المذكورين غتار شمس الأئمة وفخر الإسلام وإليه 
ذهب عامة آهل اللغة. 

وذهب القاضي أبو زيد الدبوسى وكثير من أئمة الأصول والنحو إلى آنه موضوع في الخر 
للشك. 

نإذا قلت: «رأيت زيداً أو عمرا» أحبرت عن رؤبة كل منها على سبيل الشك» وإنك ! 
ترما جميعاء وإنا رأبت أحدهماء ولكن شككت في معرفة ذلك حثى احتمل كل واحد منها 
ن پکون هو المرئي وآن لايکون. ٠‏ 

وني غير البر هو موضوعة للعخيير أو للإباحة؛ لأن الشك إن يسحقق عند التباس العلم 
بشي وذلك إنا يكون في الأخبار دون الإنشاء؛ لأنه لإثبات اکم في الابتداء. 

فقوله: «هذا حر أو هذا) كقرله: «(أحدك) حرا وهذا الكلام إنشاء للحرية شر عا وعرفاً 
حنمل الخر» بمعنی أنه يصح أن يكون خبرأ عن حرية سابقة ة» فإذا م تكن الحرية ساہقة جعل 
إنشآء احتراز عن الكذب» فصار الكلام إنشاء شرعا وإخباراً حقيقة ولغة. 

وهذا لو جمع بين حر وعبدء وقالا: «آحدك| حرا» آو قال : «هذا حر أو هذا لا يعتق القن 
منهاء» فأوجب التخییر فمن حیث أنه إنشاء شر عا وجب اختيار العتق للمولی بأن پكون له 
ولاية إيقاع هذا العتق في آم) شاء» ويكون هذا الإيقاع إنشاء» ومن حيث آنه إخجبار لغة أوجب 
الشك» ويكون إخبارا بالجهول فعليه أن يظهر ما ني الواقع على اختمال أن اخحتيار امول إيقاع 
العتق ني اا شاء بیان وإظهار لا ف الواقع» يعني لا بکون له أن يبن العتق في آي) شاء» بل 
وجب عليه أن يبين العتق في الذي أوقعه إذا تذكر» وجعل البيان وهو تعيين أحدها إنشاء من 
وجه» فشرط صلاحبة المحل عند البيان حتی إذا مات أحدها فقال: ردت الميث لايصدق 
ويتعين الي للعتق؛ لأن الإنشاء في المعدوم لا يصح» وإظهارا من وجه فيجبر على البيان لو 
کانا حيين» ولو كان إنشاء حضا ل مجير؛ إذ المرء لا بر على إنشاء العتق» وإذا اجتمع فيه جهتان 
عمل با في الأحكام فاعتبرت جهة الإنشاء في موضع التهمة» » فلم پسمع بیانه ي ألميت» وجهة 
الإظهار والبيان في غير موضعح التهمة فأجبر عليه. 

ولي التلويح: أي ولكون «أو» لأحد الشيئين» قال أب يوسف ومد فيمن قال: «هذا حر 
او هذا) مشرا إلى عیده ودایته: ان کلامه باطل آي لو لا يست به شیء؟ لان وضع «أو لحد 
الشبتين أعم من كل منهما على التعيين» والأعم يجب صدقه على الأحص» والواحد الأعم 
الذي يصدق على العد والدابة غير صالح للعتق» وإنا يبصلح له الواحد العين الذي هو العبد 
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وفيه بحث؛ لأن إمجاب العتق إنا هو على ما يصدق عليه آنه أحد الشيثين لا على المفهوم العام» 
إذالأحكام تعلق بالذوات لا بالمفهومات. 
ثم ظاهر هذا الكلام أنه لو نوى العبد خاصة لم يعتق عندها. 

وف المبسوط: آنه يتعلق بالنية. 

وقال أبو حليفة: لا تعذر العمل بالحقيقة أعني الواحد الأعم» فالعدول إلى المجاز» وهو 
الواحد المعين أولى من إلغاء الكلام وإبطاله» والمعين من حتملات الكلام كا إذا قال ذلك في 
عبدین» له فإنه جر على التعین» بخلاف ما إذا قال نې عبده وعېد غیره فانه لا پتعین عتق 
عبده؛ لن عبد الغر أيضا عل لإمجاب العتق لكنه موقوف على إجازة المالك» انتهى '. 
٤‏ وإذا دحلت كلمة «آو) ٤‏ الوكالة بن قال: و کلت فلاناً أو فلانا) يصح الثوكيل استیحسانا 
والقياس أن لا تصح هذه الوكالة للجهالة. 
ووجه الاستحسان: أن مبنى الوكالة على التوسع لعدم تعلق الإلزام اء وهذه جهالة 
مستدركة» فلا تفضي إلى المنازعة» فلا يمنع الصسحة كا لو قال: «وكلت أحدها» وأ) باع 
صح» ول يكن للآحر أن ببيع بعد ذلك» ولا يشترط اجتاعهم)؛ لأن «آو» في موضع الإنشاء 
للدخيير على سبيل الإباحة» والتوكيل إنشاء بخلاف البيع والإجارة. 

فإن «أو» إذا دحلت في المبيع والثمن بأن قال: «بعتك هذا أو هذا» أو قال: «بعتك هذا 
بعشرة أو عشرين» يفسد البيع بالحهالة. 

وكذا إذا قال: «آجرت اليوم هذا أو هلا» أو قال: «آجرت اليوم هذا بدرهم أو بدرهمين) 
تفسد الإجارة؛ لأن كلمة «أو) للتخيير» ومن له الخيار من البائع والمشتري أو في المؤجر 
والمستأجر غير معلوم فیبقی المعقود عليه أو المعقود به جهولاء إلا آن یکون من له انيار من 
البائع أو المشتري معلوما في اثنتين أو ثلاثة من عدد المخبر منه من البيع والمستأجر بأن قال: 
(بعت هذا أو هذا» على نك بافيار تأخحذ أا شت فيصح استبحسانا. 

وعند زفر والشافعي: لا جوز العقد» وهو القياس جحهالة المبيع. ٤‏ 

ووجه الاستحسان: أن هذه الحهالة بعد تعيين من له الخيار لا تفضى إلى المنازعة» ولأن 
خحیار الشرط نا کان جائزاً ني ثلاثة أيام فقط الق به حل ايأر به ولم بز إذا كان المبيع أكثر 
من ثلائة اعتبارا للمحل» وهو ابيع بالزمان. 
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وهو مدة خيار الشرط وهي الثلاثة أيام» فهو من باب إلحاق الأقوى بالأضصعف والقياس 


العكس. 
وني الكفارات ككفارة اليمين وهو قوله تعالى: کار طم خرو اکن ون وط 
ا يمون أخليكم ا ینوتیم أو تخریر رة فن لم جد فصيام لاد يام ذلك كمارة 


ماک | ذ1 حلشم وا فظو اماک کذلك بر ال اانه ماک تشکر ونه [للائدة: 89] 
» وكفارة الحلف الواجبة بقوله: لنيدية ين صييام أو صدقة أو تنك [البغرة: 196] وكفارة 
جزاء الصيد بقوله تعال: يا أا الي مثا لا توا الصتيد وآشم حرم وص قله ونكم 
مدا فجراء ونل ما فل ين الحم يكم بو ذوا عل نكم ديا بالغ الكنة أو كقار طحام 
اکن أو عذل ذلك صرياماً يدوق وتال أمرو عا لل عا ملف و من عاد فينتيم اله مله 
ا عزيز ذو اتقام [الائدة: 95] الآية جب أحد الأشياء عندناء ويسمى واجبا حبرا فيكون 
لكلف شرا بداء وإحد من هله الأشياء على احثال الإباحة» فلو أدى الكل لا يقع عن 
الكفارة إلا واحده وهو ما كان أعلى قيمةء ويثاب على ذلك الواحد ثواب الواجب لا الكل 
بل يثاب على الباقي ثواب التطوع. 

ولو ترك الكل لا يعاقب على الكل» بل يعاقب على واحد منهاء وهو ما كان أدنى قيمة؛ 
لن الفرض يسقط بالاأدنى. 

وهذا قول المجمهور من أن الواجب فى الواجب المخبر أحد الأشياء الثلاثة غير عين» 
وللمکلف خیار تعیینه بالفعل کان یکفر بواحد منھا أا شاء فیتعین فی ضمن فعله لا بالقول 
كأن يقول: عينت فعل كذا للكفارة. 

وقال بعضهم: الواجب أحدها عيناً عند الله» وإن كان جهولا عند العبدء والله تعالى يعلم 
أن العبد مختار ما هو الواجب عنده. 

وذهب بعض مشايخ العرافق والمعتزلة: إل أن الكل واجب على البدل» فإذا وقع واحد 
سقط الباقي. 

ٹم اخحتلفوا فی) پینهم ؟ 

فقال بو ا لجسن البصري: المراد بوجوب الحمع عدم جواز الإخلال بجميعهاء لا أن يجب 
الإتيان به» وللمكلف أختيار واحد منهاء وهو مذهب الفقهاء. 

فعلى هلا يكون الخلاف لفظتا. 

وقال بعضھم: لو اتی با لجمیع پثاب على کل واحد» ولو ترك پعاقب على ترك کل واحد. 
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فعلی هذا یکون الخلاف معنوتا. 

هذا والفرق بين التخيير والإباحة: أا احص من النخن اذا قا جال الفقهاء أو 
الحدثن) جوز اختیار أحدهاء واجمع بها بخلاف ما ذا قیل: «طلق امرآتي فلانة أو فلانة)» 
لآ جوز الجحمع بین طلاقیه|ء کذا دكره ه ابن الملك". 

وقال الرهاوي: المشهور في الفرق بين الإباحة والتخير جواز الجمع بين المتعاطفين في 
الإباحة دون التخيير. فذا ِملع الجَئم» وذلك لِمَنع الخلو. 

لكن الفرق ههنا آنه لا يجب في الإباحة الإتيان بواحد» وني التخيير يجب وحينئذ إن كان 
الأصل فيه الخطر» وثبت الجواز بعارض الأمر كا إذا قال: «بع من عبيدي هذا أو ذاك) يمتنع 
الجمع» وجب الاقتصار على الواحد؛ لأنه المأمور به وإن كان الأصل فيه الإباحة» ووجب 
بالاآمر واحد کا فی خحصال الكمارة جوز الحمع بحكم الإباحة الأصلية وهلا يسمى التخيرر 
على سبيل الإباحة“. 

وآما آو ني قوله تعالی :نما نما جرا اين بحارئون الله ورسثرًة وسنعرن في الأرض قاد 
أن شلوا ا أو لتوا أ تمم أيديم وأزجلهه ن يلاف أو يفوا ين الأرض ذلك لهم زي 
في الدليا وله في الآحرة علاب عطي [الائدة: 3 فللتخير عند مالك؛ لأن «أو» للسخيير 
في.أصل الوضع» فيخير الإمام بين كل نوع من آنواع أجزئة قطع الطريق. 

وعندنا کلمة «آو؛ للترتیب عل حسب إجرامهم» فتکون بمعنی «بل؟ في قوله تعای: تی 
كالحجارة أو شد قسرة# [البقرة: 74]ء آي بل يصلبوا إذا اتفقت المحاربة بقتل النفس وأخذ 
المال» بل تقطع دم إذا أحذوا المال فقط» ول يقتلواء بل ينفوا من الأرض بأن يجبسوا حتى 
ڀثو بوا إذا حوفوا الطريق. 

ولنا صل معلوم» وهو أن الجماة إذا قوبلت با لحملة ينقسم البعض على البعض. 

وأنواع الجناية متفاوتة في الغاظط والنفةء وكذلك الأجزئة» ويستحيل أن يعاقب بأحف 
أنواع الأجزئة عند غلظ الحاية» وبأغاظها عند خفنها لقوله تعالى: : وجرا سیر میک ونلا ) 
[الشورى: 40]. 

فلا يجوز العمل بالتخيير الظاهر من الآبةء بل لا بد من توزيع الأجزئة بحسب أنواع ال مناية. 
وقد ورد بيان تفسيم الأّجزئة على آحوال الجناية با روي عن ابن عباس رضي الله عنه كم 
1 شرح انار لابن ملك ص 462. 
2 حاشية الرهاوي على شرح منار ابن ملك ص 464-462. 
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رواه الشافعي ني مسنده: «آن النبي ل ادع آبا بردة على ان لا پعپنه ولا پعين علپه - آي 
صال حه على ذلك _ فجاء آناس يريدون الإسلام» فقطع أصحاب أي برزة عليهم الطريق» فنزل 
جبرائيل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ امال صلب» ومن قنل ول يأحذ امال قتل»› 
ومن أخذ الال و یقتل قطعت يده ورجله من خلاف» ومن جاء مسلا هدم الإسلام ما کان 
من المعاصي في الشرك). 

ولي رواية عطية عنه: «ومن آخحاف الطريق ولم يأخذ الال ول يفتل نفي». 

والمعنى: أن كل جاعة قطعوا الطريق ووقع منهم أحد هذه الأنواع أجري على مجموعهم 
الجزاء المقابل لذلك النوع» ولس المعنى أن كل فرد من الحاعة مجري عليه جزاء ما صدر منه. 

وقوله: «من قتل وأخذ الال صلب» حمل أبو حنيفة على اختصاص الصلب ذه الالة 
بحیث لا جوز ي غیرهاء لا على اختصاص هذه احالة بالصلب» بحیث لا جوز فیها غیره» بل 
ا ی ر 


القطع» ثم القتل 

2 والقطع ثم الصلب. 

3 والقتل فقمط. 

4- والصلب فقط؛ لآن هذه الحناية تحتمل الاتحاد من حيث آما.قطم الارة فيقتل آو يصلب 
والتعدد من حيث إنه وجد سبب القتل وسبب القطع» فيلزم حكم السببين. 

«وقد أمر النبي له في العرنيين بقطع أيديم وأرجلهم وآمر بتركهم ني المرة حى ماتوا). 

وقد تعارضت الروایات ي حديث أبن عباس. 
ففي بعض الروایات: آن من آخحذ الال وفتل قطعت يده ورجله من حلاف وصلب فقط 
الا حتجاج به. 

وعندها: يتعين الصلب عملا بظاهر الحديث» كذا في التلوبح". 

ومن أفرد الإحافة نفى من الأرض» ولأنه لا يليق بالحكيم آن يعاقب على أنواع أخف 
الجنايات بأشد آنواع العقوبةء ولا على الأشد بالأخف. 

فلو آثبتنا التخيير فعل ما لا يقنضيه الحكمة بكلام من له الحكمة الباهرة» وهو عال. 

فلا تعذر العمل بالتخيير صر إلى الترتيب القتضى لقابلة كل نوع من اجنایات ب) يناسب 
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من آنواع العقوبات بخلاف آية الكفارة» فإن «أو» دحلت في مقابلة جناية واحدة» وهو الحلث» 
ومقامه مقام الإنشاء لا الإخبار» وهي ني الإنشاء تقتضى التخيير» وقد أمكن الحمل عليه من 
غير مانح هنا وامتنع ثمة لا ذكرنا من المانع فافترقا. 

فإن قلت: بنفس إرادة الإسلام لا بخرج الشخص من كوئه حربياء وا لحد لا يجب بقطع 
الطريق عليه وإن كان مستأاما؟ 

قلت: معناه يریدون تعلم أحكام الإسلام» فانم کانوا مسلمين» أو يقال جاؤوا على قد 
الإسلام فهم بمنزلة أهل الذمة. 

وتستعار كلمة «أو» للعموم لناسبة بين مفهومه وبين العموم في عدم التخصيص بواحد 

تصير إمعنى واو العطلف في إفادة ابجمعية فی لمکم لا عپنه يعني لا تکون کر إتيان الواو 
نفسه؛ لآن کل واحد منھ)| مراد بانفراده» فإن (أو) تش تقتضي إثبات الحكم لكل منها على الانفراد 
والواو تفتضي ذلك بصفة الاجتاع فه) متشاہان لا مترادفان فمن حيث إن كل واحد منهم 
مراد یشبه واو العطف» ومن حیث إن کل واحد منھم) مراد على الانفراد لا یکون عینهاء فیک 

معنى «آو» مرعيًا من وجه» وف الحمعية المستفادة من ٠‏ «أو) من الوكادة ما ليس في الجمعية 
الستفادة من الرائ وتلاك فائدة الاستعارة فافهم» كقوله تعال : نیلم ربك ولا تطبر 
منم آنا أو كفوراك [الإنسان: :4 ] آي لا هذا ولا ذاك؛ لأن تقديره: لا تع آحداًمنھما فیکون 

نکر ة ني موضع النفي فأ) أطاع یکون مرتكبا للنهي. (ولو قال: وکفوراً لا یکون مرتکبا) 
للنهي بإطاعة أحدها. 

ثم کون «أو» مستعاراً بمعنى واو العطف: 

إذا كانت ني موضع النفي کا مر في الاأية وكا في قوله: «والله لا أكلم فلاناً او فلاناً حتی إذا 
کلم آحدھا) ينث آیی)ا کلہ؛ لن النكرة ف موضع الفي تعم؛ ويكون كل واحد مته مقصرن) 
بالنفی بخلاف الواو حيث لا يحنث إلا بتكلمها؛ لأنه عطف على سبيل سبیل الحمع» ولا يحنث إلا 
بفعل المجموع إلا أن يدل الدليل على عل آن اراد آحدھا کا ذا حلف لا برتکب الزنا وأکل مال 
اليتيم دل الدليل على أن لا يفعل واحدا منها - كا ني الآية- لكون كل واحد منها حرماً شرعا 
ولا تأثير لاجتماعه)] ني المنع» ولو كلمه) م يحنث إلا مرة كالواؤ؛ لأن اليمين وأحدة. 

وكذا إذا. كانت «آو) في موضع الاباحۀ کا «لو حلف لا يكلم أحدا إلا فلاا أو فلانا٤ء‏ فإن 


1 ساقط ني م. 
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قوله: إلا فلانا؛ استثناء من الحظر» والاستشناء منه" إباحة والإباحة إطلاق ورف قبدء وذلك 
من دلائل العموم» فأفادت كلمة «آو» عموم الاجتاع» فله آن يكلمه| من غير حلث بمنرلة 
واو العطف إلا أا تفارق الواو في أنه لو جالس واحدأ من الفريقين في قوله: «جالس الفقهاء 
أو المحدثن» كان جائز ا ولو قال: اجالس الفقهاء والمحدثن) ل جز آن الس کل واحد من 
الفريقين بمعنى أنه ل جرج عن عهدة الأمر بالاقتصار على جالسة أحدهاء فصار أو تفيد 
إباحة المع والواو توج 

وتستعار كلمة (آو) بمعنى «حتى» أو بمعلى إلى» بل هي آول آو لعئی إلا آنه إذا ل 
بحسن العطف بأن يكون أحدهما اساء والآحر فعلا أو يكون أحدها ماضيا والآخر مستقبلا. 
وجتمل الكلام ضرب الخاية أن يكون الفعل الأول مدا كقوله تعال: لبس لك بن الاثر 
شا أو بوب لهم أو يدبي اھ ظالترن) [آل عمران: 128] فان «أو! هنا بمعئی «(حتی»؛ 
لآنه لو كان على حقيقنه: فإما أن يكون معطوفاً على «(شیء) أو على «ليس)» والأول عمف 
الفعل على الاسم» والثاني عطف المضارع على الماضي» وهو ليس بحسن» وإن جوز بعض 
النحاة هذا العطف إلا أهم صرحوا بأن التوافق من المحسنات. فلا سقطت حقيفته استحير 
للغایة على معنی لیس لك من آمرہھم شیء فی عذا ہم أو استصلاحهم أو هدایتهم إل آن يوب 
أو إلا أن يتوب عليهم فتغرح بحالمم وما عليك إلا البلاغ. 

وسبب نزول الاپة: «آن البي ڪه استاذن آن يدعو عليهم فنهي عن ذلك)» وروي آنه عليه 
السلام ا شج وجهه يوم أحد سأله أصحابه أن يدعو غليهم فقال عليه السلام: «ما بعثني الله 
انا ولكن بعثني داعيا اللهم اهد قومي فإم لا يعلمون»» فنزلت الآبةء ونهى عليه السلام 
عن الدعاء عليهم أو سوال المداية هم. ‏ 

هذا وی الكشاف أن قوله تعالى: أو يوب [آل عمران: 128] عطف على ما قبله. ولیس 
لك من الأمر شىء [آل عمران: 8] اعاراض OS‏ 
أو هز مهم» او يتوب عليهم إن أسلمواء او پعذ إن أصروا على الكفر» وليس لك من آمرهم 
شيء» إنا أنت عبد مبعوث لإنذارهم وجاهدن» انٹھی. 

وبعده لطول فصله لا جفی. 


1 من الحظر. 
2 تفسير الكشاف عن -حقائق التتزيل وعيون الأفاويل في وجوه التآويل ص 194. 
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و حتی] 

ومنها حتى: وهي للغاية أي للدلالة على أن ما بعدها غاية )ا قبلها سواء کان جزءا منه 
کا ي: «أكلت السمكة حتى رآسها)» أو غير جزء ك)| في قوله تعالى: للام هي حى مطلَع 
الجر 4 [القدر: 5]. 

وآما عند الإطلاق آي عند عدم انضمام القريبنة فالأكثرون على أن ما بعدها داخحل فيا قبلها 
وهي كالم» للغايةء وإن کان بها فرق من حيث أن «حتى» جب أن يكون الغاية بعدها ما 
بتلهى به المغيا سواء كان الحزء الآخبر ما قبلها نحو: «أكلت السمكة حتى رأسها)» أو ملاقاً 
له نحو: «نمت الليلة حتى الصباح)» فلا يجوز حتى نصفها بخلاف «إل)» فإنه جوز آن يقال: 
إلى نصفها آو إلى ثلثهاء ولكن وقع الخلاف في دحول ما بعدها في| قبلها. 
فذهب الجمهور إلى عدم الدحول ك«إلى»؛ إذ هو الأصل» واختاره فخر الإسلام. 

وذهب عبد القاهر والزخشري وعامة المتأخرين إلى الدخحول. 

وذهب الفراء والسبراي إلى القول بدخرل الجزء دون اللاقی. 

وپستعمل «حتی) للعطف مع يام معنى الغاية كقرلك: «(ماث الناس حتى الاأنبياء»» 
و«قدم الاج حتى المشاة). 

فيقيد العطف ما آن المعطوف قد فاق في القوة والشرف وافسة والضعف. 

والمعنى: أن اموت قد ارتفع حلوله في إلقوة والفضاعة بكل شخص إل أن حل بأشرف 
الناس وهم الأنبياءء وأن المجيء قد تحقق حصوله في مرتبة الضعف بكل أحد إلى أن وصل 
الضعمفاء من المشاة والفقراء. 

هذا ومواضع كلمة «حتى» ني الأفعال أن تجعل غاية بمعنى إل كقولك: سرت حتى 
أدخلها» بالنصب» وحتى في ذلك حرف جر» فيقدر بعدها كلمة «أن» لتكون فى ذلك داخلة 
على الاسم تقديرا بتأويل المصدر للا پلزم دخول الجار على الفعل. 

أو تجعل غاية هي حرف ابتداء» وما بعدها جلة مبتدآة. ومعنى كوا جلة مبتدأة عدم 
كونها معمولة لا قبلها فعلية كانت أو اسمية غير أن ا لبر قد يكون مذكورا في الاسمية نحو: 
(ضربت زیداً حتی زید غضہان». 


1 ضابط ذلك: أن تقح بعدها مضارع منصوب سواء اتحد فاعله وفاعل الفعل الذي تبل «حتى) نحو: لسرت سسحتي 
آدخحلها» آو تعدد نحو: إن لم آضربك جتی تصبح!» فاحتی» فی ذلك حرف جر» فتقدر بعدها كلمة «آن) لنکرن 
داخلة على الاسم بتآويل المصدر. 
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وقد کون غذوفا تحر : «آكلت السمكة حتى رأسها) بالرفع آي ماکول. ویمتلع تقدیر 
«(آن» بعدها لکرنه حرف اپتداء. 

ومثال الفعلية قولك: حرجت الساء حتى خحرجت هندا» وليس ها عل من الإاعراب؛ 
لأا جملة مسنأنفة بخلاف قولك: «سرت حنى أدخلها»» فإن ا لجار والمجرور معمول لقولك: 


سر بت . 
وفي الأمثلة الفعلية قوله سبحانه: #إوزلزلوا حى قول الرسول) [البقرة: 214] على قراءة 
الرفع. 


وأما على النصب فيكون بمعنى «إلى).. 

فان : پسلقم معنى الغاية فللمجازاة بمعثى لام کي لناسبة بين الغاية والمجازاة؛ لأن 
الفعل الذي هو السبب ينتهي عادة بوجود الجزاء كما ينهي المغيا بوجود الغاية كقوله تعال: 
3 رقابلرم ی لا تکون وڳ [لبترة: 193 الانغال: 39]» فان تعذر جعله بمعنی لام كي 
جعل مستعارا للعطف المحض الخالص عن الغابة والمجاراة. 

إحروف الجر) 

ٺم من حروف العاني حروف الجر» وسميت اء لأمها تجر فعلا إلى اسم نحو: (مررت 
بزید» أو اسا إلى اسم نحو: «ا لال لزيد». 

وقد ذكروا من حروف الجر هنا خسة أحرف» وهي: الباءء واعلى)» و«من)» وإلى٤»‏ ولف 
٠‏ لزيد الحاجة إليها ني كشر من المسائل المتوقفة عايها 

والباء) 

فمنها الباء: وهي لاإٍلصاق. 

وهو: تعلق الشىء بالثىء واتصاله به. 

وهو إما حقيقي نحو: به داء» أي التصق به. 

وإما مجازي على سبيل الاتساع نحو: «(مررت بزيد). 

والمعنى التصتق مروري بمكان يقرب من زيد؛ لأن مروري الذي هو صفة قائمة بك غير 
متصل بزید. 

وعن الأخفش: أن العنی: مررت على زید بدلیل قوله تعال: لونک لون عليه 
مین [الصافات: 137]. 
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والمحققون عل أن الباء حقيقة في الإالصاق» وأن جيع ما سواه من المعاني راجح إليه من 
الاستعانةء والتعديةء والسببية» والظرفية» والمصاحبةء والمقابلةء والمزيدة. فإن الفعل ملصق بم 
استعين به عليه وبالمفعول الذي تاوز إليه بواسطة الباء» والمسبب ملصق بالسبب» والمظروف 
الظرف. 

ومعنى الإالصاق في المصاحبة والمقابلة ظاهر» والمزيدة لتأكيد معنى اللصرق. 

ولو قال: «إن حرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق» , پشترط تکرار ا لذن لي کل خروج؛ 
لأن الباء للإلصاق» وهو يقتضي ملصقاً وملصقا به» فیکون تقدیر قول : إلا بإذني إلا خروجاً 
ملصقاً پاذني٤»‏ فیکون المستشنی منه نکر ةني موضع اللفي؛ لأن الشرط في معنى النفي» تقديره: 
«لا رجي خروجا إلا حروجا بإذني»ء فصار كل الخروج بهذا الوصف؛ فإذا حرجت بغر 
إذنه يحنث بخلاف قرله: «إن حرجت من الدار إلا أن آذن لك فأنت طالق»ء فلا حمل على 
الاستثناء؛ لأن الإذن غير مجانس للخروح» فجعل مجازا عن الغاية لمناسبة أن الخاية قصر 
لامتداد المغیا وبیان لانتهائه کا أن المستثنی قصر للمستشی منه وبیان لانتهاء حکمه» فیكون 
معناه إلى آن آذن» فيكون ا روح ممدوعا إلى وقت وجود الإذن» وقد وجد مرة فارتفع الانم. 

وقال الفراء: مجدث؛ لأنه بمنرلة إلا بإذني» وهذا أشبه بالفقه؛ لأن الارتكاب إلى تقدير 
الباء» وإن کان قليلاً كا روي عن رؤية أنه إذا قیل له: كيف أصبحٹ؟ 

قال: خبر آي بیخیبر»؛ وکا قیل: الله في موضعح القسم» وأرید بالله أسهل من ارتكاب الجازء 
كذا قاله ابن اللك". 

وفيه نظر ظاهر؛ لان ارتكاب المجاز آکثر وآشھر کا لا فى فتابر 

فإن القلة تناف الشهرة. 

نعم» حذف حرف الحر مع آنه شائع» فلا بعد أن پکون التقدیر إلا بان آذن» فيصر بمنزلة 
إلا بإذني. 

وما وجوب الإذن لکل دخول فی قولہ تعالی: ا اھا الین اموا لا تدحلوا بوت التي 

إلا أن رذن نک [الأحزاب: 53]» فمستفاد من القرينة العقلية واللفظيةء وهي قوله تعالى: 
j‏ إن دلک. کان بوذي ال [الأحزاب: 53]. 

ثم قوله: «آنث طالق بمشيئة الله)» جعلو! إلباء بمعنى اشر ط. 


1 شرح النار لاہن املك ص 482-480. 
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وقال مالك وأحمد: يقع الطلاق؛ لآن شرطه تحقق؛ إذ لو م يشا الله لا أجرى على لسانه؛ إذ 
مشية العبد تابعة ثيغ الله قال تعال: وما شاو ن إلا ناء ا [الانسان: 30 التكرير: 29]» 
فيقع الطلاق إذا شاء العبد لو جود الشر ط. 

وأجيب عنه: بأن الباء في قوله تعالى: إلا أن يشاء اله [الإنسان: 30 النكوير: 29] محذوف. 

وا لمعنى لا يصدر منكم فعل المشيئة إلا بسبب مشيئة الله إیاه» ولا پفهم منه آن ما يكون مراد 
العبد يكون مراد الله تعالى؛ إذ لو كان كذلك لوقع كل مراد العبد. 

والأّظهر أن يقال معئی قوله تعالى: #وما شاعو ن إلا أن اء الله [الإنسان: 30 التكوير: 29] 
ليقع منكم المشيئة إلا أن يشاء مشيئتكم هذا. 
ولو قال: آنت طالق بأمر الله او بحکمه أو بعلمه أو بإذنه أو بقدرته يقع ني الحال؛ لأن 
استعمال الشرط في بعضها حال» وهو العلم والقدرة» وني بعضها جائز» ولكنه مهجور» فلم 
تمعل للشرط. ا 

وقال الشافعي: الباء في قوله تعالى: #وامىتخوا برزۋو سكم [الائدة: 6] للتبعیض» فتادى 
الواجب بمسح مطلق البعض» وإلا لزمت الزيادة على النص بخبر الواحد» وهي لا يجوز عند 
من قدره بالربع أو بثلاثة أصابع او بدو ما کا قال به زفر. 

وقال مالك: إا صلة آي زائدة لتأكيد تعدي الفعل» فيجب مسح كل الرأس كا لو قيل: 
الإ واشتخرا بررو سكم [الائدة: 6]» وهذا وإن كان جازاً بالزيادة لكنه أحوط لیخرج به عن 
العهدة بيقن. 
والجواب عنها: بأن الموضوع للتبعيض حرف «من)» فلو كان الباء للتبعيض لتكرر الدلالة 
عليه» وهو حلاف الأصا". 

وأما الصلة فلأن فيه إلغاء الحقيقة من غير ضرورة» بل هي للإلصاق» فإها حقيقة فيهء 
فيحمل عليه» والأية مجملة غير معلومة الحكم» فاحتيج إلى البيان. 

وقد بینه له: «بربع الرآس» في حديث المغيرة کا رواه مسلم» وهو حديث مشهور» فهو 

فإن قلت: دخلت الباء في قوله تعالى: [فاشتخوا وجوهكة وديك [الساء: 43] في 
التيمم مع أن الاستيعاب شرط فيه؟ 
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فلت: ثبت الاستيعاب بالسنة المشهورة» وهو قوله عليه السلام لار رضي الله عنه: «يكفيك 
ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعين)» والزيادة بمثلها جاثزة» فجعل الباء زائدة. 

فإن قلت: الحديث لا بقتض الاستيعاب» فلا مجعل الباء في الآية زائدة؟ 

قلت: الوجه اسم للكل» فيفهم منه الاستيعاب؛ إذ لو ل يحمل على الكل لزم إرادة البعض 
بطريق المجاز بلا قرينة» وذا لا يجوز. 

وأجيب أيضا: بأن الاستيعاب ني التيمم ثبت قياسا على الأصل» وهو الغسل؛ لأن حكم 
ا للف في المقدار حكم الأصل إلا آنه نصف بترك مسح الرأس وغسل الرجلين تخفيفا. 

ولا يشكل بمسح الخف» فإنه ثبت بالسلة على حلاف القياس مع ظهور الفرق بينهم) 
بالفصل. 

وعلى) 

ومنها على: وهي في اللغة للاستعلاء: 

حقيقة: كزيد على الفرس). 

أو حک) نحو : «فلان أمير على القوم». 

وني الشريعة: لاإلزام في الذمة؛ لأن الدين يعلو من هو عليه ويركبه على ما لصاحب الدين 
من العلو على من هو عليا ر 

ومن ٹم ورد لصاحب احق پدا ومقالا. 

فقوله: «على ألف درهم» يكون ديا إلا أن يصل به الوديعة. 
فقوله: علي ألف» وديعة أو لكنها وديعة أو إلا أا وديعة أو غير ذلك غا يكون مغرأ 
لصدر الكلام عن الإجاب» فحينئذ لا يثبت به الدين؛ لأن «على» تمل معنى الوديعة من 
حيث إل فيها وجوب الحفظ» فيحمل عليه. 

فإن دحلت كلمة «على» في المعاوضات المحضة أي الخالية عن معنى الإسقاط احترازا من 
الطلاق والصلح على مال. 

وذلك كالبيع والإجارة والنكاح مثل قولك؛ بعت هذا على آلف درهم) کانت ہمعنی 
الباء التي تصحب الأعراض وهذا بالاتفاق؛ لأن المعاوضات المحضة لا تحمل التعليق لا فيه 
من القمار» وهو بالتردد فيه الذي هو بصدد أن يقع» وأن لا يقع وإذا استعلمت في الطلاق 
أن قالت لزوجها: «طلقني ثلاثاً عل ألف» فطلقها واحدة جب عليه ثلث الآلف عندها 
وتبين منه؛ لأن «على» فيه بمعنى الباء عندهماء فتكون الآلف عوضا لا شر طا وأجزاء العوض 
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تنقسم على أجزاء ا لمعوض» وهذا بالاتفاق. 

وعند أبي حنيفة للشرط» فلا بجب شىء على المرآق وطلقت طلفة رجعية؛ لأن الطلاق 
حتمل التعليق» وكلمة «(علل» تدل على الشر ط حقيقة» كذا قاله ابن اللاك" 

وفيه مسامحة والمعلى تدل (عليه)“ دلالة قريبة من اسحفيقة؛ لأن فيه معلى اللزوم ووجود 
ا زاء يلازم وجود الشرط كما قاله تعالى: لجايحتك على أن لا شر كن بال شيعا [التحه: 12 
أي بشر ط أن لا يشر كن» فيحمل عليه إذا أمكن» وجزاء المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط 
ألا ترى أنه لو قال ها: «إن دخلت هذه الدار» وهذه الدار وهذه الدارء فأنت طالق» ثلاثا 
فدحلت واحدة منها م يقح شيء. 


ومن 


ومنها من: وهي للتبعيض عند الفقهاءء وإليه مال فخر الإسلام. 

وأما أثمة اللغة فات تفقوا على أا في ابتداء الغاية وفيا سواه على سبيل المجاز لرجوعه إليه 

فٳذا قال: «من شئت من عبيدي عثفة فأعثقه للمخاطب آن يعنقهم إلا واحدا منهم) عند 
آي حدفة؛ لاله جع بين كلمة العموم» وهي «مَّن)» وكلمة التبعيض وهي مء فوجب 
العمل بحقيقته| مها أمكن» فصار الأمر متناولا بعضاً عاماًء وإذا قصر عن الكل بواحد کان 
عملا اء وعندها له: أن يعتقهم جيعا؛ لأن كلمة «من» عامةء وكلمة «من) للتبيين كا في 
فرله تعال: فا جترا الرضس م الأوتان4 [اخج: 30]. 


قمر جع لحلاف إلى «(من»: 

فإما في مثل ذلك للتبعيض عنده؛ لأنه الحقيقة المستعملة. 
ولان عندها؛ لأنه جاز متعارف. 

واللحقبقة المستعملة أول من المجاز المتعارف عنده. 
وعندها العکس آول. 


لکن یرد على قوله لو قال: امن شاء من عبیدي العتق فهو حرا» فشاؤوا أعتقوا كله . 
ویمکن أن جاب عنه بالفرق بينه|: فإن كل عبد من جلة العبيد شاء عنقه فعتق كلهم 
باستيفاء أبعاضهم وليس كذلك ما تقدم هنالك. 
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وی 


رمنها إى: وهي لانتهاء الغايةء وهي المسافة إطلاقاً لاسم الجزء على الكل؛ إذ الغاية هي 
الدهاية» وليس هما ابتداء وانتهاء. 

ثم اعلم أن الغاية قد تدحل في حكم المغيا كما في: «حفظت القرآن من أوله إلى آخره». 

وقد لا تدخل کقوله تعال: لفظرة إلى ميْسرة4 [البقرة: 280]. 

فلا بد من ضابط يعلم با أن الغاية متى تدخل في حكم المغيا. 

نقالوا: فيه تفصيل: إن كانت قائمة بنفسها أي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في الوجود 
إلى اعيا نحو: المسجد والحائط» كقوله: «(بعت هذا البسثان من هذا اللمائط إلى هذا أخاط) لذ 
تدحل الحائط في حكم المغياء وهو المبيع؛ لأا إذا كائت قائمة بنفسها لم يستتبعها المغياء ولا 
يلزم على هذا دخحول السجد الأقصى ني حكم المغیا مع آنه قائم بنفسه في قوله تعال: سان 
الذي ای عدو لَيْلا من المَشجد الحرام إلى المسشجد , الأقصى [الإسراء: 1]» وقد دحل 
البي ته في المسجد الأقصى؛ لان ذلك ثبت بالمشاهر لا پموجب «إلى». 
٠‏ قال بعض الشراح: ومجوز أن يكون الرافق من هذا القبيل؛ لأا قائمة بفسها على التفسر 
المتقدم في القيام» فدخوها يكون بفعل النبي عليه السلام؛ لأنه حين توضاً أدار الماء على مرافقه» 
انتھی '. ۰ 

وتوزع بن هذا لا يستلزم الافتراض؛ لأن هذا لا يكون على وجه السنة كالاستيعاب في 
مسح الرس ) | 

ودفع بآنه لو كان كذلك لنقل الترك أحياناء وذلك غير معلوم. 

ثم أجابوا بمنع كون الرافق من هذا القبيل؛ لأن المرفق» وهو جتمع عظم العضد» وعظم 
الذراع مفتقر إلى اليد في الوجود» فلا يكون قائمة بنفسها. 

ثم إذا لم يكن الغاية قائمة بنفسهاء فإن كان صدر الكلام متناولا للغاية وما وراءها كان ذكر 

الغاية لإخراج ما وراءها فتدحل الغاية كما في المرافق في قوله تعالى: وديك م إلى الْمراف ق 
[الائدة: 6]» فإن اليد اسم للمجموع إلى الإبط» وذكر الغاية لإسقاط ما وراء‌ها لا مد الحکم؛ 
لان الامتداد حاصل بدون ذکرهاء فیکون قرله نعالى إلى المرافق) [الائدة. 6] متعلقا رقو له: 
لإقاغسرلر ا [الائدة: 6 وغاية له» لكن لأ جل إسقاط ما وراء المرافق عن حكم الغسل» وإن ل 
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يتناول صدر الكلام الغايةء أو كان في تناوله شك كآجال إلإيمان مثل أن جلف لا يكلم فلانا 
إل رجب. 

فإن الأجل يدحل عند أب حنيفة في رواية الحسن عنه؛ لأن صدر الكلام يقتضيى التأبيد» 
فذكر الغاية لإإخراج ما وراءها. 

وني ظاهر الرواية عنه: وهو قوها لا يدخحل؛ لآن ف حرمة الكلام ووجوب الكفارة في 
موضع الغاية شكاء فلا تدخل» فذكرها لمد الحكم إليهاء فلا تدخحل كالليل في الصوم ني قوله 
تعالى: [أوا الصام إلى اليل € [البغرة: 187]» وهذا مذهب الأصوليين. 

رقال صاحب الکشاف: لی تفید هعنی الغاپة مطلقاًء_ وهو آن ما بعدها منتهى حكم 
ما قہلها فآما دخو ما في الحکم وخر و جها فأمر يدور مع الدليل . 

وفي التلويح: هو المختار”. 

فاعلم ام احتلفوا في دحول ما بعد إ٤‏ في حکم ما قلها؟ 

فذهبت النحاة في ذلك إلى أربعة مذاهب: 

أحدها: آنه يدخل نحته حقيقة إلا آن يتجوز فيه بحدم الدخول» فلا يدحل. 

والثانی: عکسه. 

والثالث: أنه مشترك بين الدخول وعدمه» وعليه المحققون. 

والرابع: آنه یدخل إن کان ما بعدها من جنس ما قبلهاء» ولا دحل إن کان من خحلافه» وهذا 
پناست مذهب الأصوليين من مذاهب النيحاة. 

وما قوهم: «قرآت هذا الكتاب من وله إلى كتاب البيع) فمبني على العرف. 

وني التوضيح: فإن قال له: «على من درهم إلى عشرة» يدخل الآول للضرورة لا الآخر عند 

وعندهما: تدخحل الغايتان» فتجب عشرة. 

وعند زفر: لا تدخل الغاية» فتجب ثانية. 

وتدحل الغاية في ايار عنده عند آي حنفية - آي إذا باع على آنه باللتيار إلى غد يدخل الخد 
في الشيارء وكذا في الأجل واليمين في رواية الحسن عله أي عن أي حنيفة لما ذكرنا في المرافق. أما 
الأجل فدحو: ابعت إلى رمضان». 
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وفي التلويح: لها كان المختار عند أكثر الأئمة وجوب غسل المرافق في الوضوء مع وقوعها 
بعد إل . 

ذهب بعضهم: : الى أن إ٤‏ بمعنى «مم» ك) في قوله تعالى: رلا اكلا وال إلى 
ولک [الساء: 2 أي مع أموالكک. 

وبعضهم: إلى آنه لا دلالة إلا على الدخول أو عدمه» فجعل داحلا في الوجوب أحذاً 
بالاحشاط؛ أو لأن غسل اليد لا يتم بدونه لتشابك عظمي الذراع والمضد أو لأنه صار 
جملا وقد «أدار النبي عليه السلام اماء على مرافقه» فصار بياناً له". 


وي 


ومنها في: وهي للظرفية بمعنى أا تفيد اشتال المجرور بها على ما قبلها اشتالا مكانيا أو 
زمانتا: 

تحقيغاً نبحو: «الماء في الكوز)ء و«الصلاة في الليل). 

ا نيحو : لزيد ف لعمةا» و(الدار ی بده . 

نهم اخحتلفوافي حذف «في» وإثباته في ظرف الزمان. 

ا اصمحابنا في ذلك پل اختلغواني حذف اني؛ وإثباته ې قوله: 1 نت طالق غدا أو 
في غد). 

فإذا قال: «آنت طالق غد إن يكن له ية يقع في فى أول النهار اتفاقاء فإذا نوى آحره يصدق 
ديانة لا قضاء بالاتهاف. 

وإن قال: ني غد ولم یکن له نية بقع ني ول النهار اتفاقاًء وإن نوی آخره يصق عند آي 
حششة ديالة وقضاء. 

وعندهما: ياتى ديانة لا قضاء كيا ى اسالة الأول لأنه أضاف الطلاق إلى الد ونية جزء 
مله حلاف الظاهر؛ لازه خصيیص العام» فللا يصدف قضاء. 

ثم فرق آبو حنيفة بينها في إذا نوف آخر النهار بأن «ني» إذا حذف اتصل الطلاق بالخد 
بلا واسطة» فيقتضى استيعابه؛ لأنه شابه المغعول به» فلا بد أن يكون واقعاً ني أوله ليحصل 
الاستيعاب» فإذا نوی آخر النهار فقد غير موجب كلامه إلى ما هو تخفيف عليهء فلا يصدق 
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قضاء لكن يصدق ديانة؛ لأنه نوی دمل کلامه» وإذا ثبت «فی) صر الظرف جزءا مبها من 
اللهار» فيكون نيته بباناً ما أمه لا تغييرا لحقيقة كلامه» فيصدقه القاضى. 

هذا وقد قال مولانا حافظ الدين في قوله تعالى: لإا تلص رسلا واللرين آمثرا في الحاة 
الد ووم قوم الأشهاد [غافر: 1 وإنه تعالی ذکر نصرة (الرسل)" المؤمنين فى الدنيا مقرودة 
ببحرف الي ونصرتهم في الأخرة غير مقرونة اء لأن نصرة الله (إياهم)“ في الآخرة مستوعبة 
لمحميع الأوقات دائمة؛ لأا دار جزاء*. وما نصرته هم ني الدنيا فقد بقع ني بعض الأوقات 
دون بعض؛ لہا دار ابتلاء. 
وأما إذا أضيف الطلاق إلى مكان بأن قال: «أنت طالق في الدار» يقع الطلاق في امال 
حیث| كانت؛ إذ لا اخحتصاص للطلاق بالمکان دون مکان إلا أن يضمر الفعل الذي هو المصدر 
بحذف المضاف بأن أراد بقوله فى الدار فى دخولك الدار أي وقت دخولك إياهاء فيصر بمعنى 
الشرط؛ ويتعلق الوقوع بالد حول فبصدق ديانة لا قضاء؛ لآن اللفظ وإن كان يجتمل ذلك من 

حيث أن الدحول حال في الدار وسبب الكهدونة فيها بخلاف الظاهر. 

(وفي التو ضيح" : والفرق ثابت بين إثباته وإضاره» تحو: (صمت هذه السنة) ية يقتضي الكل 
بحلاف صمت في هذه السدة»)؟. 


[أساء الظروف) 
وأساء الظروف 
(مع) 


منها مع: وهي للمقارنة آي لقارنة ما قبلها ها بعدها. 
فإذا قال: «آنت طالق واحدة مع وأاحدة) أو «معها واحدة» تطلق نن دحل ا أو لا. 


شاقط في ل. 

ساق في ل. 

التهى هنا قرل حافظ الدين. 

لا التوضيح بل التنقيح 262-261/1. 
ساقط ي ل. 
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وقبل) 


الضحو: «آنت طالق قبل غروب الشمس» طلقت فى الحال» ولا يتو قف على وجود ما بعده. 
وي اتو فتقع واحدة إن قال لخي المدحول با آنت طالق واحدة قبل واحدة وثتتان 
لرقال تیلها 
بعد 
ومنها بعد: وهي للتأخحير آي لتأخير ما وصف با عا أضيف إليه. 
وحكمها في الطلاق ضد حكم «قبل). 
فلو قال لغر المدخول ہا: «أنت طالق واحدة بعد واحدةا نقع ثنتان. 
ولو قال: بعدها واحدة تقع واحدة. 
عند 


ومنها عند: وهي للحضرة» فإذا قال لغبره: «لك عندي آلف درهم؟ كان وديعة؛ لان 
احضرة تدل على الحفظ دون اللزوم إلا إذا وصل الدين» وقال: «لفلان عندي ألف درهم 
دین٤؛‏ فحینثد پکون | إقراراً بدين؛ لأن الدين حمل كلامه» فيصلح ذكر الدين تفسيراًله. 

ولو قال: «أنث طالق كل يوم طلقت واحدة. 

ولو قال: «عند کل یوم» طلقت ثلاثا نې ثلاثة آیام. 

وغ 

ومنها غير: وهي بمعنى المغايرة. 

تستعمل صفة للنكرة حالة إضافتها إلى المعرفة إضافة معثوية نحو: «جاءني رجل غير زيد»؛ 
لأا نكرة لا تنعرف بالإضافة إلى المعارف لتوغلها في الإبام. 

فإن قلت: فا تصنع في قوله تعالى: غير الحفضوب عليه [الفاغة: 7]. فإا وقعت صفة 
للمع فة وهي «ألذين»؟ 

قلت؛ لآنه فى معلى اللكرة لعدم إراة التعيين أو لأن «غي؛ إذا وقعت بين متضادين وكان 
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معرفتين ينعرف بالإضافة كقولك: «الحركة غير السكون»» وكذا هنا لذلك؛ لآن المنعم عليهم 
والمغضوب عليهم متضادال. 

وتستعمل «غر) اسنشناء لمشامة بينه وبين «إلا٤‏ من حيث أن ما بعد كل واحد منه| مغاير 
لا قبله نې الحکې» کقوله: اله على درهم غیر دانق) بالرفع» یازمه درهم تام؛ لانه صغة الدرم 
آي درهم مخایر للدانق» وهو بفتح النون وکسرها معرب دانه سدس درهم. 

واحترز به عن الدرهم الذي هو دانق» فإنه كان في ذلك العهد درهم على وزن دانق. 

ولو قال: بالنصب کان استشناء فیازمه درهم إلا دانقا. 


وسو ى) 


وسوف مثل غير فی كونه صفة واستشاء. 
فيل: هذا قول النحاة. 


إحروف الشرط) 


ومنها حروف الشر ط آي کلماته وهي : : إن ولالو)ء و(إذا)» و«متى)» و«(كرف)» ولاكم)» 


ولاحيث). 
إن{ 


فأما إن: فهى صل فى ألفاظ الشر ط؛ لأا ختصة بمعنى الشرط› وليس ها معنى آخر سواه 
بمخلاف سائر ألفاظ الشر ط. 

وكلمة «إن» حرف» فسمى الكل باسمها تغليبا ها لأصالتها. 

فقيل : حروف الشرط أو أريد بالكلات الحروف تجوزا. 
إنما تدخل «إن» على أمر معدوم على حطر (أو)" غرر حتمل للوجود والعدم» وإنا تدخل 
- عليه؛ لأن المقصود من دخوها هو ا لحمل على شىء نحو: إن قدم زيد فعبده حر» أو المئع عنه 
نحو : إن دخلت الدار فأنت طالق». 

وذلك لا يجوز ني الممشنع والمتحقق الوقوع؛ إذ لا فائدة في الحمل على الممتلع والمنع عن 
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المعحقق» فلا يقال: «إن جاء الغد فكذا»؛ لأنه ما سيكون البثةأ عادة. 

ولا بد من التقیید بالغالب حنی لا پرد ولو قال لامرآته: «(إن حضت فأنت طالق)» فازه 
بمين» ولیس فيه مل ولا ملع . 

وكذا لا يقال: «إن عشت دات»؛ لأن ذلك متنم. 

فإذا قال: «إن أطلقك فأنت طالق ثلاثا؟ م تطلتق حتى يموت أحدها؛ لأن هذا الشرط إن 
پتحقق بموت احدها؛ لأنه مال ب يمت أحدهما يكون وقوع الطلاق تملا فإذا مات الزوج أي 
فرب موته على وجه لا بسع فيه قوله: «آنت طالق) يتحقق الشرط وهو عدم وقوع الطلاق» 
فلا ميراث ها إن لم يدخل بہا؛ لآن امرأة الفار إن ترث إذا كانت في العدةً والطلاق وقع قبيل 
الوت في زمان لا يسع التلفظ بالطلاق فبانت لا إلى عدة؛ لأا غبر مدحول اء فمر عليها 
املوت» وهي ليست في العصمةء وإن دخجل جا فلها ا ميراث لوقوع الطلاق قبيل مونه. 

ركلا إذا مانت هي؛ لن قبل موتبا يوج وقت لا يسع فيه اكلم بالطلاق فيتحقق الثرط 
حينئذ ولا يرث منها الزوج؛ لأنما بانت قبل الموت» فلم يق بينهم)ا زوجية. 


وذ 


وأما إذا) فعند نحاة الكوفة تستعمل بمعنى وقت حصول مضمون ما أضيف أله فلا 
جزم بها الفعل فيا هو قطعي الوجود. فيستعمل للشرط بمعنى تعايق حصول جلة بحصول 


1 قال عبد الفتاح أبو غدة رمه الله تعالى في نحقيق الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام 
للإمام القرافي ص 39 -40: جرى على ألسنة كثر من شيوخنا الفقهاء وغررهم رحمهم الله تعال» أن ينطقرا كلمة 
(البتة): البثة بمزة القطع إذا قالوهاني درج الكلام ووصله . وهذا حمطا شائم: ليس له مستند إلا الشيوع على آلسنة 
بعض العلاء المتأخرين» غلطا معوارثا بينهم. 
والصواب فيها نطقها بهمزة الوصل إذا جاءت درجاً موصولة ب قبلها في النطق» فإن لفظة (أل) فيها كحاهما ني 
سائر الكلمات التي تدخلها الآلف واللام» فآل في (البتة) كا في: الرجل والمرآة» والليل والنهارء والقديم والعديد. 
والصيف والشتاء وسائر ما كان على هذه الشاكلة. 
ولفظة (البتة) ني أصلها مصدر لفعل : بت بت الشىء ء با وة ویکاتاء» بمعتى فطلم وجرم وکثیراً ما ردني استعمال 
الأقدمين بصيغة العنكر: (بة)» من غير الألف واللام» ومعناها ني الاين نكرة ومعرفة قطعاً وجزماً. 
والصواب في النطق بها إذا كتبت -البتةء» بهمرة وصل» فينبغي التلبه هذا. وقد وردت لفظة (البعة) باللعريف في 
الحديث النبوي الشريف الصحيح» وضيطّها الشراح» ومنهم الافظ أبن حجر رحه اله تعالى ي «فتح الباري»' 

بممزة الوصل. (انظر للتفصيل: تحقيق الإحكام في نمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للإمام 
القرافي ص 40-39). 

2 ولاعدة لغر الول ہا. 
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مضمون ما دخلت عليه» ومجزم ا المضارع» ويكون استع اها حينئذ في أمر على خطر الوجود. 
كقول الشاء ' 7 

واستغن ما غناك ربك بالغنى وإذا تصبك خحصاصة فتجمل 

والمعنى: عد نفسك غنباء وأظهر الغنى مدة أغناء الله إياك وإذا أصابتك مسكنة وفقرء 
فاصبر صبراً جملا من غير جزع ولا شكوى ولا فزع أو أظهر إلغنى بالتجمل والترين كيلا 
بطلع الناس على حالك أو كل الجميل وهو الشحم المذاب تعفغا. 

وقيل: (محتمل)" أن يكون بالاء المهملةء والمعنى تحمل المشقةء وتكلف المسكنةء ومثله 
قول الشاعر: 

راف تیگ میت فاص ما عطلمت مرا مل ا ب 

والحاصل أن ن معناه: إن تصبك لدخول الفاء في «فتجمل»» وذا خصوص «أن»؛ لن 
الشاهد فيه حيث جزم ب«إذا» فتجمل على أا بمعنى (إن)» فإن إصابة الخصاصة من الأمور 
امترددةء وإذا كانت بمعنى الوقت إن يستعمل في الأمر الكائن الذي لا ريب فيه لحو جيء 
الغدء فلو لم تكن «إذا) هنا بمعنى «إن» الشرطية لا جاز استعم اها في الأمر المتردد. 

وإذا استعمل للشرط باإذا؛ بسقط الوقت عنھا کانما حرف شرط؛ فصارت بمعلى إن 

قال صاسحب التلويح : وعد البصرين: (إذا) حقبقة في الظرف تضاف إلى جملة فعلية في معنى 
الاستقبال» لكنها قد تستعمل جرد الظرفبة من غير اعتبار شرط وتعليق كقوله تعال: اليل 
ذا بغش ی6 [اللبل:1] آي وقت غشیانه على آنه بدل من الليل؛ ! إذ ليس المراد تعليق القسم بغشيان 
الليل وتقييده بذلك الوقت» ولمذا منع المحققون كونه حالا من الليل؛ لآنه أبضا يفيد تفييد 
القسم بذلك الوقت» وقد تستعمل للشرط والتعليق من غير سقوط معلى الظرف» مثل: «إذا 
حرجت حرجت أي أخحرح وقت خروجك» تعليقاً -روجك بخروجه بمنزلة تعلق الجزاء 
بالشرط إلا مم أ بجعلوه لكال الشرط ول ججزموا به المضارع لفوات معنى الام اللازم 
للشر ط» فإن قولك آتيك إذا حمر البسر بمترلة آتيك الوقت الذي مر فيه البسر ففيه تعيين 
رخصیص؛ ببخلاف متی فرج آخر ج» فإنه ف معنی: إن تحرج اليوم أخرج اليوم» وإن تخرج غدا 
أحرج غداً إلى غير ذلك من الأزمان» فجزم الفعل باإذا» لا جوز إلا ني ضرورة الشعر تشبيها 
للتعليق بين جملتيها با بين جملتي «إن»» وإلى هذا أشار المحققون من النحاة. 

وأما استعم اطا في الشرط من غير جزم الفعل فشائع مستفيض لا يقال: ففي استعم اها في 
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الشرط من غر اعتبار سقوط معنى الظرف ممع بين الحقيغة والمجاز؛ لأنانقول: هي لم تستعمل 
إلا ي معنى الطرف لكن تضمنت معنى الشرط باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول مضمون 
جملة بمضمون جملة بمزلة المبتدأ المتضمن معنى الشرط مثل: الذي يأتيني أو كل رجل بأتيني 
فله درهم» ولم پلزم من ذلك استعال اللفظ في غير ما وضع له أصلا وقد يقال: إن امتناع 
الحمع إن هو باعتبار التناني» ولا تناني هاهنا؛ لأن الوقت يصلح شرطاء ومعناه ما ذكرنا من أنه 
يستعمل في غير الوقت أصلا وأما ما يقال: من أنه من عموم المجاز حيث استعمل اللفظ 
الموضوع للوقت في مجموع الوقت والشرط استعمال الجزء في الكل» فلا بخفى فساده» للقطعم 
بامتناع إطلاق الأرض على جموع الساء والأرض. 

ودخول «إذا إن) پکون لامر کائن متحقق نې الحال مثل قوله: 

وإذا تکون كرة دع ها 

عند نزول الحادثت أو أمر منتظر لا عالة أي أمر يقطع بتحققه في الاستقبال مثل قول 
تعالى: # إذا السكماء انفطر ت [الاتمطار:1]» فهي تقلب الاضى إلى المستقبل؟ لأا حقيقة في 
الاستقبال» وما توهم من دخوله لأمر كائن؛ فإنها هو من جهة أنه قد يستعمل في الاستمرار 
کقوله تعالی: إوإذا لوا الین آمنوا الوا متا [ابترة: 14] الآية كما يستعمل فعل الضارع 
واسم الفاعل لذلك كذا ذكره المحققون» انتهى . 

وقول نحاة الكوفة هو قول أبي حنيفة» و«إذا» يكون مشتركاً بن الوقت والشرط فإذا 
استعمل في آحدهما ل يبق الآخر مراد عند وهو مذهب الكوفيين. 

وعند نحاة البصرة: «إدا) موضوعة للوقت. 

وقد تستعمل للشرط ازا من غير سقوط الوقت مثل «متی۲» فنا للوقت سواء كانت 
للاستفهام أو الشرط لا بقط معنى الوقت عن «مثى» بحال. 
وقول نحاة البصرة قول أبي يوسف وعمد حتى إذا قال لامرأته: «إذا ي أطلقك فأنت 

طالق» لا رة بقع الطلاق عند آي حنيغة ما م يمت ادما کیا مرفي قوله: إن أطلقك». 

وقالا: یقع کا فرغ أي مقارناً لفراغه من کلامه مثل مثل: «متى ل أطلقك فأآنت طالق)؛ لان 
أضاف الطلاق إل وقت خال عن التطليق» وكا سكت يوجد ذلك الوقت فعطلق. 

والخلاف فی) إذا م نو شيغا. 
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أما إذا نوی الوقت أو الشر ط فهو على ما نوى بالالفاق. 

روى عنهم) آنه إذا قال لامرآته: «أنت طالق لو دخلت الدار أنه بمدزلة إن دخلت الدار 
بجعل «لو) للاستقبال کان لمو آخاة بینه) في أن كل واحد منه| تعليق إحدى الحملتين بالأخرى 
على أن تكون الثانية جواباً للأولى كذا ذكره ابن الملك'. 

ونوقش في| روف ابن ساعة هذه المسألة عن آبي يوسف نې نوادره و پذکر معه محمد 
وثبعه على ذلك ت شمس الأئمة في أصوله. 

ودفع بأن في سكوت) عن ذكر محمد نفي الرواية عنه» من نقل حجة على من م ينقل» ولكن 
لانص في ذلك عن آي حنيفة» والله آعلم. 


وکیف) 

وآما كيف: فموضوع للسؤال عن اأال. 

اذا قلت: «کیف زید؟» معناه: على آي حال اس آم سقیم؟ خلافاً للأحفش حیث 
قال:.«كيف» ظرف؛ لأن بمعلى على أي حال» وا لجار والمجرور والظرف منقاربان. 

فإن استقام السؤال عن الحال بآن كان ما دخلت عليه ذا أحوال مل على السؤال» وإن ۾ 
بستقم بطل لفظ «كيف» من كوما للسوال عن الحال. 

ولبطلانه قال أبو حنيفة في قوله: «أنت حر كيف شئت) أنه إيقاع؛ لن العتق لا كيفية 
اله فلا يستقيم تعليق الكيفية بصدر الكلام» فلا يتعلتق أصل العتق بالمشيئةء فيبطل التفويض 
عنده» وعند صاحبيه يتعلق الرية بأالحشيثة. 

وني المبسوط: في مسألة: «آنت حر كيف شئت» آنه يعتق عند أبي حنيفة ولا مشيئة له. 

وعندها: لا يعتق ما ل يشا في المجلس» فعلم أن بطلان تعليق الكيفية بصدر الكلام إنا 
هو عند أي حنيغة. 

وفي] إذا قال: «أنت طالق كيف شئت» يقع الواحدة قبل الشيئة. ‏ 

ثم إن كانت غير موطوءة فقد بانت لا إلى عدة ولا مشيئة ها؛ لأنه يلغو تفويضه الصفة إلى 
مشيئتها لحدم امحل بعد وقوع الأصل» وإن كانت موطوءة فا لمحل باق بعد وجود الأصل فلها 
الشيعة فى الصغةء ويبقى الفضل في الوصف أي الزائد على أصل الطلاق من كونه بائنا والقدر 
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أي الثلاث مفوضاً إليها بشر ط نية الزوج» فإن اتفشت بينه) يقع ما توا بأن شاءت البائنء» وقد 
نواه الزوج آو شاءت ثلاثاء وقد نواها الزوج» وإن احتلفت المشیئنان كان شاءت بائناء ونوى 
الزوح ثلاثاً أو بالعكس» فهي رجعية» فلا بد من اعتبار النيتين. 

أما نيتها فلأنه فض النية إليها. 

وما نيته فلاأن الزوج هو الأصل ف إيقاع الطلاق» فإذا تعارضا تساقطاء فيبقى آصل 
الطلاق» وهو الرجعي. 

والحاصل: آم اتفقوا على تفويض الوصف» واختلفوا في استلزام ذلك التفويض الأصل. 

فذهب أبو حنيفة إلى عدم اللزوم. 

وذهبا إلى اللزوم. 

وهذا وقد يظن من سياق هذا الكلام في هذا امقام آن «كيف» من كلات الشرط على ماهو 
رآي الكوفيين» وعلى ما هو القياس بناء على آنا للحال. 

والأحوال شروط إلا ها تدل على أحوال ليست في يد العبد مثل الصحة والسقم والكهولة 
والشيخوحة» وإنا المقصود أا من الكلمات التي يبحث عنها ني هذا المقام من غير أن يكون 
من آسماء الظروف أو كلمات الشرط وذلك؛ لأا للاستفهام أي السؤال عن الحالء لكن لا 
حفاء في آنا م تبق في مشل: «آنت طالق كيف شئت» على حفيفتها وإلا لا كان الوصف مفوضا 
إل مشيتتها بمنزلة ما إذا قال: «أنت طالق أرجعيا تریدین ام باثنا» على قصد السؤال» بل 
صارت غازا. والعنى: (آنت طالق بي کیفیة شځت». 


(کہ) 

وما كم: فاسم للعدد المبهم پقال: اكم سنك؟» و«كم مالك؟) ولا اختصاص ها بباب 
الطلاق. 

فقول ابن اللك": «أنبا اسم للعدد ألواقع في باب الطلاق» لا بخلو من الحرازة والإغلاق. 

فإذا قالت: «آنت طالق کم شئت لم تطاق ما ل تشا)؛ لآن «کم د ششٹ» تفويض لا هو واقع 
إلى مشيتتهاء وهو عام فلها آن تطلق با شاءت من العدد بشرط نية الزوج» ويتقيد بالمجلس» 
لته تمليك» والاملیکات تفتصر على المجالس. 

ثم اكم» هذه ليس باستفهامية ولا خبرية؛ لأا للتكثر وهو ليس بمراد» بل بمعنى الشرط 
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معازاء فکأنه قال: «آنت طالق على آي عدد شئت)» فلو صرح ہا لكان للشرط فكذا ماق معناه. 
إحیث وآبن) 


وما نٹ وأین: فاسان للمکان لبهم حلفا للأخفش» فان علده فد پر اد e E‏ 
الزمان» فإذا قال: «آنت طالق حیث شئت» أو اين شعت» أنه لا پقع مال تشاً؛ لأنه لا اتصال 
للطلاق با لمكان» فيلغو ذكره» ويبقى ذكر المشيئة في الطلاق» ويثوقف مشيثنها على المجلس. 


إالجمم) 

م اعلم أن الجمع المذكور بعلامة الذكور عددنا يتناول الذكور والإناث حالة الاختلاطء 
ولا پتناول اللإناث المفردات. 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن جع المذكور لا يتناول الإناث إلا إذا دل عليه 
الذليل؛ لأن كل علامة تخدص بفريق وضعاء والكلام عند الإطلاق مول على حقيقته» 
ولو تناول الإناث لزم الجحمع بين الحقيقة والمجازء ولزم التكرار في قوله: إن الضئليين 
والئلمات [الأحراب: 5]. 

قلنا: تغليب الذكور على الإناث وإدخاهن ني الحكم تبعا للذكور من عادة أهل اللسان. 

وسبب نزول الآية أن النساء شكون إلى رسول الله به فقلن: ما بالنا ل نذكر في القرآن 
وطلبن التخصيص بالذكر مع عرفانہن الدحول في جمع الذكور» واعتقادهن الوجوب عايهن 
کا على الرجال» فأنزل الله تعالى هذه الآية تطييبا لقلورء. 

والحجواب عن قوهم: يلزم الحمع آم مجعلون المغلوب من آفراد الغالب» ثم يطلقون الجمع 
على المجموع حفيفة عرفية» وهي راجحة على اللخويةء فلا يلزم الحمع بين الحقيقة والمجاز. 

وآما إن ذكر الجمع بعلامة التأنيث» فيتناول الإناث خاصة حتى قال محمد في السير الكبير: 
إذا قال المستأمن لأهل الطاعة: آمنوني على بني» وله بنون وبنات آن الأمان يتناول الغريقين. 

ولو قال: آمنوني على بناتي لا نناول الذكور من آولاده. 

ولو قال: على بني» ولیس له سوى البنات لا يثبت الأمان هن؛ لأن الاسم لا يتناومن 
منفردات. 

وهذا آخر بحث الحروف» وإن) ذكر الجمع المذكور فى هذا المببحث المسطور؛ لن الكلام 
فيه باعتبار علامته» وهي حرف. 


۶ # شرح صر انار کر 


واعلم آنه وقع في عبارة التحرير: قول آم سلمة يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله ٠‏ 
ذكر الرجال» فأنرلت في مسند آحمد من طريق آم سلمة» ومن طرينق آم عمارة وحسئنه الترمذي» 
وتعقبه تلميذه» بإن ظاهره أن اللفظ في مسند آحمد من هاتين الطريقين» وآن الترمذي حسثنه 
وليس كذلك» فإن الذي في مسند أحهمد عن آم سلمة؟ 

قلت للنبي عليه السلام: ما لنا لا نذكر ني القرآن كا يذكر الرجال؟ 

قالت: فلم يرعني منه يوماً إلا ونداؤه على المنبر أا الناس قالت وأنا سرح رأمي فلففت 
شعري ثم دنوت من الباب» فجعلت سمعي عند الجرير فسمعته أن الله يقول: إن الئليين 
والشنلمات والْمُوّمنين رالمات [الأحراب: 35] هذه الآيةء بل قال سيخنا الحافظ يعني په 
العسقلاني: من طريق عن آم سلمة م آر في شيء منها آوله هكذاء انتهى. 

ولا ذکر له من طريق آم عمارة ئې مسند آحمد نحم» هو في جامع الترمذي من طريقها بلفظ: 
(آمہا آتت النبي مله فقالت: ما أرى كل شىء إلا للرجال» وما أرى النساء يذكرن بشىء؟ 
فنزلت هله الآية: إن الشتلين والشتلحات رالو مين لمات [الأحراب: 35] الآيةا» 
وقال: هذا حادیث حسن غریب» وإنا يعرف هذا الحديث من هذا الوچه. 
وقال شيخنا الحافظ: رجاله رجال الصحيح» لكن اختلف في وصله وإرساله» روأه شعبة 
عن خصين مزسلاًء وهو أحفظ من سليان بن کڻير يعني الراوي له عن حصين عن عكرمة 
مزفوعاًء وذكر مفاتلة بن حان فى تفسره: أن أساء بنت عميس سألت أيضا عن ذلك نحر 
سوال آم عارة. 

هذا وأخحرج الطراني بإسناد صحيح عن قتادة قال: ادل ناء من الؤمنات على اء 
النبي به فقلن: قد ذکرکن الله تعالی فی القرآنء ولم تذکر ہشیء اما فہنا ما یذکرء فأنزل اللہ 

تعال: إن الشتلرين والمستلمات [الأحراب: 35] الآية)» رواه أبن سعد عنه نحره. 
[الصريح) 

امريج وهو لغة التلاهرء وسمى القصر صرحاًلظهوره وارتفاعه على سائر الأبنة (وخن 

أي اصطلاحا (م) أي لفط (ظهر مراد آي مراد منه (ظهوراً بيا أي تاما. 

واحترز به عن الظاهر» فإن الظهور فيه ليس بتام لبغاء الاحتال. 

ونكطرة الاستتعمال» شرج النص والشسر؛ لآن ظهورهماباليان والقرائن لا بكثرة الاستعالء 
كقوله: أنت حر وآنت طالق؛ لأن) حقيقتان شرعيتان في إزالة الرق والنكاح صريحان فيها. 

258 


وهذا من مثال اسفيقة. 

ومثال المجاز منه قوله: ١لا‏ آكل من احلطة)» فإنه صريح في التناول از متعارف في يتخذ 
منه» فیحتاج إليه. 

(وحكمة) أي حكم الصريح (ثر ت مُوجبه) بفتح اجيم أي ما يوجبه اللفظ الصريح من الرية 
في الخال الأول والطلاق في الخال الثاني (متتغيياً عن العرمة) أي البةء فيقع العتق والطلاق نوى 
أو م ينو 

والحاصل: آنه لا ينظر إلى أن المتكلم آراد بذلك المعنى آو م يرد كقولك: (بعت واشتریت)» 
فإن المقصود حاصل )ا وى آو لم ينو وكالطلاق والعتاق حنى إذا أصافه| إلى امحل فبأي 
وجه ضاف يعني بصيغة النداء كقوله: «يا حر أو بصيغة الإخبار كقوله: «أنت حر» وأراد أن 
بقول: (سبحان الله» فج ری على لسانه: «أنت حر» آو «آنت طالق؟ تطلق ونعتق نوی أو م ينو. 

نحم» لو أراد في آنت طالق رفع حقيقة القيد صدق ديانة إن نوى تمل كلامه لا قضاء. 

وني القنية: امرأة كتب (أنت طالق» ثم قالت لزوجها: «اقرا علم٤»‏ فقرا لا تطلق. 

واستشکل هذا پنه ینائي قوله: (مستغتيا عن العزيمة»؟ 

ودفع آن هذا حكاية ما في المكتوب» فصار كا ذا حکى عن آخر قوله: (أنث ی طالی) او 
«امرآتي طالق» أو نحو ذلك» فإما لا تطلق؛ لآن ذلك حكاية كلام عن الغير. 

والكناية] 

(والكتابة: وهي ما) أي لفظ لم يهر المُرَاد بو) أي ما استتر المراد بالنظر إلى استعماله في المعنى 

اللوي إلا بقرينةء يعني الكناية غير معلوم المراد ابتداء ما م تضم إليه قرينة لفظية أو معنوية 
بخلاف الخفي» فإنه معلوم اراد لكن خفي مراده بعارض غير الصيغة كاهو يفعل)» فإن 
هذا الضمير لا يميز زيدا عن عمرو إلا بقرينة تنضم إلى ذلك كسبقه في الذكر. 

وكا ساثر آلفاظ المي كهاء الخائبة وأنا وآنت» فاا كنايات حقيقة لأا لا يز بين امم 
واسم إلا بقرينة زا تضم إليها من حطاب أو غيبة أو تكلم» وهي مع ذلك حقيقة في معناها. 
نكان المراد متها مستةراً فيهاء وذلك لأنه لا كان الوضع عاماء والموضوع خاصتا حصل الاستتار 
اعبار تعدد الموضوع له ك ني الألفاظ المشتركة. 

(ورخکها) أي حکم الكناية (عدم العمل بها دون النيٍ) آي بغبر نیة المتکلم کا نې کنایات 
الطلاق حال الرضا لکوعا مستترة المرادء فکان فی ثہوت المراد ہا تردد» فلا پئہث احكم 
لشرعي ما ل بزل ذلك الاستتار بدليل متصل با من النية (أو ماقم مقامها) أي مقام النية من 

259 


دلالة الحال كحال مذاكرة الطلاق فيم) يصالح جوابا أو ردأ نحو: «لحليةا. 

والحاصل: أن الكنايات ني الطلاق يقع بها باثن إلا ثلاثة ألفاظ» وهي: «اعتدي»» و«استبرئي 
رجمكا» و«آنت واحدة)» فإن الواقع بها رجعي. 

(والأصنْل في الكلام هو الصّريح) زاد على الأصل ضمير الفصل ليكون صريحاً في كونه حيرا 
عن الأصل. وذلك لأن الكلام موضوع لاإفادة والإفهام والصريح هو التام في هذا المرام 
دون الكناية ني هذا المقام لحدم توقفه على نية و قرينة. 

(وفي الكيَاية قصبُوز) أي نقصان عن البيان. 

(لاشاٍالُْرَادِ) حيث يتوقف في إفادة المقصود على قرينة. 

ويظهر هذا التفاوت الحاصل بين الصريح والكلاية بحسب الظهور والخفاء فيا يدراً 
بالشبهات مثل الحدود والکفارات حيث جاز إثباتبا بالصريح' دون الكناية لخفائها حتى من 
قال لآخر: «جامحت فلائة أو واقعتها» لا جب عليه حد القذف؛ انه م يصح بالزناء وچب 

إذا قال: «زنہت با» أو نكتها. 

وفي التوضيح: آن الصريح لا يحتاج إلى النيةء والكناية يحتاج إليهاء ولاستعارها لا يثبت با 

ما یندرئ بالشہهات» فلا جد بالتعریض نحو: لست آنا بزان“. 
(معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم) 

(الرايع) أي القسم الرابع من أصل الأقسام (في مَعردَةٍ وجوه الؤقوف) أي في إدراك طرق 
الإطلاع (عَلي أخکام النطم) أي المراد منه. 

وحاصل معرفة طرق وقوع السامع على مراد المتكلم في احکام ا الثابتة بنظم الام 
رمعناه باعتبار ظهوره وخفائه. 

(وهو) آي هذا القسم َع أي أربعة أقسام باستقرائهم. 

والاستدلال بعبارة النص) 

الأول أي منها (الاسيد لال بعارة اص 

اعلم أن الاستدلال هو النظر في الدليل» وهو ما يمكن توصل بعس النظطر فيه إل 
ماو خبري. 
1 الوضوحه. 


2 لاني التوضيح بل في التنقيح 271/1. 
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وقيل: ما يلزم من العلم به العلم بثىء آخر. 

وهو نوعال: 

1 انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر» ويسمى هذا استدلالا من المعلول على العلة. 

2 أو عكسه وهو انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر كا إذا رأف نار انتقل الذهن من إدراك 
الثار إلى الدخان» ويسمى هذا استدلالا من العلة على المعلول إلا أن دلالة العلة على معلوها 
أقوى وأظهر من دلالة امعلول على علته؛ لآن العلة المعينة تدل على معلول معين. 

وأما امعلول المعين فلا يدل إلى على علة ما اللهم إلا إذا كان المعلول مساويا لعلته» فحينثذ 
يكون الاستدلال من المعلول على العلة كالاستدلال من العلة على المعلول فى القوة والظهور 
إلا أن المراد هنا هو الثاني؛ لأن مقصود المجتهد إثبات الأحكام بالأدلة. وذلك إنها محصل 
بالانتقال من المؤثر الذي هو الدليل إلى الأثر الذي هو الحكم. 

وإنا قبدنا بقولنا هناء لأن المراد عند المتكلمين هو الأول؛ لأن الاستدلال عندهم بالأثر على 
الؤثر كا هو طريقة بعض الصوفية من أم يستدلون بصفات الال والجلال» وآثار الفعال 
على ذات ذي الكال» وهو مسلك المريدين من السالكين. 

ومن هلا یتو قائلھم: ما رآیت شہتاًرلا ورایت اله بده 

ومشرب طائغة منهم أ بم يستدلون بالؤثر عل اللارء فان ذات اله اجب الوجود اتتشى 
آثار الكرم والحود» ویقولون: «ما رأیت شيعا إلا ورأيت الله قبله»» وهذا سبيل المرادين من 
الساثرين. 

والآول: يسمى السالك المجذوب. 

والثاني: الجذوب السالك» وهو أعلى رتبة كا يشير إلى مقامه) قوله تعالى: الله جتبي 
اله م من شاء هدي الو س ببب | [الشورى: 13]. 

وأما متام جمع الحم فلا حجبهم الكفرة عن الوحلة ولا الوحلة عن الكثرة فيقولون: 
«ما رابت شيعا إلا ورأيت الله معه معينة منزهة عن العينية) ك) تومت الطائفة الوجودية. 

ثم اعلم أن إضافة التأثر إلى الأدلة على ما سبق في التقريرء إن هو على سيل التجوز. 

فإن المؤثر في الأحكام بالحقيقةء إن هو الباري تعالى» والأدلة إنا هي مارات وعلامات 
على بوت الأ حكام ني الشرعيات. 

وعبارة النص مأخوذ من: عبرت الرؤيا أعبرها عبارة إذا فسر اء وسميت الألفاظ الدالة 
على المعانى عبارات؛ لأا تفسر ما فى الضمير الذي هو مستور. 
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والنص قد يطلق على كل ملفوظ مفهوم امعنى من الكتاب والسنة سواء كان ظاهراً أو 
مفسراً وخفياً أو عامًاء وكل منها يكون صرياً أو كناية» فيكون إثبات الحكم هذه الألفاظط 
استدلا لا بعبارة النص. 

وإنا أطلق النص على كل ما كان من الكتاب والسنة اعتباراً للغالب» فإن غالب ما ورد 
نها نص» وهو کلام مفهوم المعنی» فإن کان فیهم) متشابہات أيضا. 

وهذا هو اراد هنا لا النص التقدم» وهو ما ازداد وضو حا عل الظاهر. 

وما قيل من الفرق بين عبارة النص والنص: أن النص من آقسام اللفظ» والعبارة من أقسام 
العنى ليس بصحيح؛ لأن الاشتراك في الحد يوجب الاشتراك في المحدود'. 

والحاصل: أن كلا من النص» والعبارة اعتبر فيه النم مع المعنى. 

والفرق بينه) بالاعتبار: وهو أن النص تصرف من جهة المتكلم. 
والعبارة تصرف من جهة المسندل. 

«رَهُو) أي الاستدلال بعبارة النص (العَمَل) أي إثبات یک ؛ لآن الر اد عمل المجتهد؛ لان 
امستدل لا العمل بالجوارح. 

فإذا قيل: الصلاة فريضة لقوله تعاى: #رآقيمرا الصا 2 فهذا هو العمل بظاهر النص» 
والاسندلال بعبارته (بظاهر ا) أي شىء (سيق الكاذّم ل) أي لذلك الثىء. 

الضمير المجرور راجع إلى «ما»» فهو إثبات ا لمكم كالفرضية في الصلاةء فإما فريضة 
بظاهر معنى مسوق له الكلام كطلب الصلاة في: #وأقيمو! الصلاة) فالآية مسوقة للطلب 
وظاهر الطلب الوجوب لا الاستحباب. 

وقیل: هو إثبات الحكم بشيء ظاهر لا بحتاج إلى مزيد تأملء مطل الحکم پاب ھم من 
الخنيمة للفقراء من قوله تعالی: #للفقراء و الذي [البقرة: 273] الاأية. 

وبه يفرق بينه وبين إشارة النص حيث إنه عمل با ليس بظاهر من كل وجه» وإلا كان 
يكفي أن يقال: هو العمل با سيق له الكلام. 

وي دکر الکلام دون اصن | إشارة إلى أن الراد بالنص ني قوله: عبارة النص ليس ما ندم 


1 روما ا انا مشت رکون في اده لأن كلا نها يق له الكلام وجب أن يشتركافي الحدود الاتری أن زیدال 
کان حیوائاً ناطقا کان إنساناء فکذاعمرو. 
2 سورة ألبشرة 43 63 277,110 سورة النساء: 77. 
3 سورة ألبقرة: 43 11083« 7 سورة الساء: 77. 
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ذكره إلا لكان تعريفه بالكلام تعريفا بالأعم» وذلك غیر جائز. 
فإن قلت: المحذور باق؛ لأن الكلام عم من متن الكتاب والسنة؟ 
قلت: المراد الكلام من الكتاب والسنةء فلا يكون أعم. 


زالاسندلال يإشارة النص] 


(ويإشارته) أي والاستدلال بإشارة النص وهو العمل بما) أي بحكم (بت بتظمه) أي بتركيه 
من غر زيادة ولا نقصاأن» وره رح دلالة النص؛ لاأنه تابث بمعنی ي النظم (لغَة) أي غير 
مسوق له» وکان حق المصنف آن یذکرہ ک) فی الأصل" حیثٹ قال: «لکنه) آي ما ثہت بنظمه 
غير مقصود ولا سيق له النص)» فهذا اختصار غل للمقصرد. 

نعم جع في الأصل ”بين القصد باعتبار المعنى» والسوق باعتبار (اللفظ)” مع أن أحدهما 
كاف في التعريف قصدا لزيد الكشف. 

وخحرج بهذين القيدين الاستدلال بعبارة النص. . 

هذا وترك في الزبدة قید ولا سیق له»» واکتفی بقوله: «لکنه (أي ما ثبت نظمه)“ غبر 
مقصود)؛ إذ الظاهر أنه إذا م يكن مقصوداً م يكن اللص مسوقاًله. 

ثم هذا ظاهر في إرادة عمل الجوارح» فإن حمل العمل على إثبات الحكم صر تقديره: 
إثبات الحکم ہمعنی ثبت بالنظر لغةء وفيه تكلف لا يخفى, 

زإنا ضم هذا النوع من الاستدلال إشارة النص؛ لأنه لا ل يكن النص مسوقا له ٺم يكن 
ظاهرا من كل وجه» بل فيه خفاء» ولا يدرك صر ياء بل إشارة ک) إذا قصد بالنظر إلى شىء 
بقابله فرآه ورأى مع ذلك غيره يمنة ويسرة بأطراف العين من غير قصد فا يقابله» فهو المقصود 
بالنظر» وما وقع عليه أطراف بصره» فهو مرئي بطربق اللإشارة تبعا لا قصدا. 

ومثاله قوله تعالى: لإوعلى المولود له رزفهن# [القرة: 233] أي وعلى الذي ولد له 
وهو الأب #رزفهر ركم وتن [الفرة: 233] أي طعام الوالدات ولباسهن سواء (كن) 
منكوحات آو مطلقات مرضعات سيق الكلام للإثبات النفقة والكسوة على الأب؛ لأن المولود 


ڏ في مشن النار. 

2 ف متن اللار. 

3 وف 8 النظم. 

5 ساقط في ل. 
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له» فهذا عبارة النص. 

وني ذكر المولود له دون الوالد إشارة إلى أن النسب إلى الآباء؛ لأن اللام للاختضاص» وز 
يختص به الأب من حيث الك إجاعاء فاختص بالسب» وهو غير مسوق له. 

فدل على احقصاص الأب بالسبة الولد إليه» حتى لو كان الأب قريشياء والأم أعجميًا يعد 
الولد قريشيًا فى الكفاءة والإمامة الكرى. 

وني الآية إشارة أيضا إلى أن للأب حق التملك في مال الولدء فيتملكه عند الحاجة؛ لأن 
السبة بلام التمليك يقتضي بال الولد ثابتة على قدر الإمكان» وماله لا يصير ملكا له بالإجاع» 
حتی لا جوز له التصرف في ماله بخغبر رضاه» فإذا لم يكن إثبات حقيقة املك تي ماله پثبت له حق 
اللملك عند الحاجة عملا بالدليل بقدر الإمكان» ويبقى على ثبوت حق التملك له مسائل: 

منها: إنه لا بحد بوطى جارية ابنه» وإن قال: علمت أا حرام. 

ومنها: إنه لا يجب العقر بوطئها لثبوت املك قبل الوطى بناء على حق التملك. 

ومنها: إنه إذا استولد جارية الابن ثبت النسب» ولا يجب عليه رد قيمة الولد على الابنء 
وجب رد قیمتها. 

وفيها 'إشارة أيضاً إل أن الأب لا يشاركه في نفقة ولده أحد؛ لأن الشرع أو جب النفقة عليه 
بناء على كون الولد منسوبا إليه» لا يشاركه أحد فى هذه النسبة» فكذا في حكمهاء وهذافي الابن 
الصغر والبنت الصغيرة روأية وأسحدة. 
٠‏ وني الكبير والزمن والبنت البالغة جب على الأب والأم أثلاثاً بحسب ميراثها من الولد ني 
رواية الحسن عن أبي حنيفة. 
وني ظاهر الرواية: كل النفقة على الأب لقوله تعالى: لو على الولو د لةر قهن [ابغرة: 233 
من غير فصل بين الصغبر والكبير. 

وفي التلويح: أن الثابت بإشارة النص» قد يكون غامضاً بحيث لا يفهمه كثر من الأذكياء 
العالين بالوضع كانفراد الأب بالإانفاق واستغناء جر الرضاع عن التقدير ونحو ذلك. وهذا 
حفي أقل مدة الحمل على كثير من الصحابة مع سماعهم النص» وعلمهم بالوضع“. 


1 وي الاية. 
2 التلويح 289-288/1. - 
وتغقيق ذلك: أن المعتبر في دلالة الالتزام عند علماء ء الأصول والبیان مطلق اللزوم عقلياً کان آو غيره» بيناً كان أو 
غير بين» ومذا محري فيها الوضوح والتفاء ومعنى الدلالة عندهم فهم المعنى من اللفظ إذا أطاتق بالنسبة إلى العا 
بالوضم» وعند المنطقيين متى أطلق فلهذا اشترطوا اللزوم البين بالنسبة إلى الكل. (انظر التلويح 289/1). 
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(رهُما) أي العبارة والإشارة (سَواي أي مستويتان (في إبجاب الحكم) أي في إثباته؛ لأن كلا 
منھا پفید الحکم بظاهره. ) 

الأرّل) آي القسم الأول وهو العبارةء وكان الأولى (أن بقول)": إلا أن الأولى وهي العبارة 
(حق) أي من الإشارة (عند اعارص لأن الأول منظوم مسوق له والثاني غير مسوق له 
فيكون أرجح لكونه مقصودا من الكلام. 

مثال التعارض: ما آورده فقهاء الشافعية فی كتبهم: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين. 

فیل: ما نقصان دینهن ؟ 

قال به : تقعد إحداهن في قعر بيتها شطر عمرها لا تصوم ولا تصلى»» وفيه إشارة إلى أن 
أكثر ايض خسة عشر يوما ك قال الشافعي. ) 

وفيه أن هذا إذ فسر الشطر بالنصفب» وهو قد بجيء بمعنى البعض کا في قوله تعالى: 
ولوا جوھک شر [البقرة: 144» 150]. 

وني قوله عليه السلام: «الطهور شطر الإیان» كا قرر في مله الأليق به مع أن الحديث 
المتقدم لا أصل له كا صرح به النووي في شرح المهذب. 

وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا حديث لا يعرف. 

وقال البيهقي: م أجده في شىء من كتب الحديث. 

وقال ابن المنذر: لا يثبت هذا من وجه من-الوجوه عن النبي عليه السلام والله سبحانه 
أعلم. 

والحال: آنه معارض با روي عنه عليه السلام كا أخرجه الطبراني والدارقطني عن آي أمامة 
مرفوعا أنه قال: «أقل ا لحيض ثلاثة آيام» وأکثره عشرة آپام)» وهو عبارة فر جح على الإشارة. 

(ولاإهارة عَمُوم كما للعارة)؛ لآن كلا نظم» والعموم باعتبار الصيخة. 

وتوضيحه: أن الثابت بالإشارة كالثابث بالعبارة من حيث أنه ثابت بصيخة الكلام» فيكون 
عاماً قابلاً للتخصيص» وههذا قلنا في إشارة قوله تعالى: #وعلى الحو لوو له ررقن [البقرة: 233 
حص منها إباحة وطء الأب جارية ابنه» وإن كان اللام تستلزم أن بكون الولد وأمواله ملكا 
الأب وختصتا به ک) قال ه: «أنت ومالك لاأبيك). 

والمعنى: أنه حرم على الأب إقدامه على وطء جارية ولده. 
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وأما إذا وطۍ جارپته فولدت» فادعاه فنحينئذ يصر الأمة قبيل الوطى ملكا له اقتضاء 
لصيانة مائه عن الضياع وفعله عن الزنا معا. 
وأما قبل الولادة والادعاء فلا مجوز. 
الاستدلال بدلالة النص) 


راشاب بدلاآیب ی بدلالة النص (رهُو) آي حكم (لبت) آي استفید (بمًَاه) آي بسبب معلی 
النص َة أي لا بعين النص. 
ولخة نصب عل النمييز من قوله بمعلاه أي الحكم الذي ثبت بمعنى في النص لخوي بذهم 
أهل اللغة فقيها كان أو غبره. ) 

والراد به المعنى الذي يعرف كل سامع يعرف اللغة من خير استنباط لا المعنى الذي بوجي 
ظاهر النظمء فإن ذلك من قبيل العبارة» والمعنى الأول الذي آدى إِليه الكلام کالریلام من 
الضرب» فإنه يفهم من الضرب لخة لا شرعا. 

فإنه إذا قيل: «(اضرب فلانا٤»‏ پفهم منه لغة إيصال الال الذي يفضي إليه الضرب لا صررة 
الضرب» وهي استعمال آلة التأديب ني محل ضالح للإيقاع عليه حتى لا يسمى ذلك بدون 
الإیلام ضرباً حتى لو حلف لا بضرب امرأته» فضر بها بعد اموت لا بحنث» ولو مد شعرها أو 
حنقها حية يحنث لوجود الإيلام كذا ذكره ه ابن اللك'. 

فقوله تعال: # وخ پیدك فرظا اضرب بو ولا تحث) [ص44] یراد به ضرب صل به 
بعض ال یلام» وال أعلم بحقيقة المرام. 

وخرج بقوله: «بمعناه) العبارة والإشارة. 

- وبقوله: «لغة) المقتضى والمحذوف؛ لأن المقتضى ثابث شرعاء والمحذوف ثابت لغة وعقلا. 
وزيد في الأصل*: «لا اجتهادا) أي قياساً تأكيداًلقوله لخة كالنهي عن التأفيف» وهو التافظ 
بکلمة أف [الإسره: 23] في قوله تعال: فلا تقل ل أف [الاسراء: 23]» فان المستفاد 
من هذا امعنى اللغوي هو الاستخفاف والأذى يعلم ‏ به على حرمة الضرب من : غر اجتهاد. 
فحرمة الضرب حكم أستفيد من معنى التأفيف» الذي هو الأذى بكلمة التضجر. 
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والحاصل: أن المعنى الذي يفهم أن التأفيف حرام لأجله هو الآذى» وهو موجود في 
الضرب» بل هو آشد وأقوى. 

هذا وني قوله: «لا اجتهادا» رد لا قاله بعض الأصوليين من أصحابنا الحنفية وأصحاب 
الشافعية من أن دلالة النص قياس ڄلي لو جود ار کان القيأاس؛ وهو الأصل كات آذف» والغرع 
كالضرب» والعلة الحامعة كالآذى. 

وإنما سمى قياس جاياً لظهور العنى الحامم؛ لأن أهلية الاجتهاد للقياس شر ط ني القياس» 
ولس بشرط في دلالة النص؛ إذ كل من عرف اللغة عرف حرمة الضرب من حرمة التأفيف. 

وهدا النوع کان ٹابتا قبل شرع القياس. ۰ 

ودا أتفق العلماء على صحة الاحتجاح به من نفاة القيأس. 

(واابت بدلا آي بدلالة النص (كالابت بعارنه وإشاره) أي من حيث إن كلا منهما يو جب 
الحكم (إلاأ عند اعارض) يعني فإن الإشارة حينعذ تدم على الدلالةء فالعبارة أولى؛ لأن فيها 
وجد النظم والمعنى اللغوي» وفي الدلالة لم يوجد إلا المعنى اللغوي» فتقابل المعنيان» وبقي 
النظم في الإأشارة سالا عن المعارضة» فترجحت الإشارة. 

قالوا مثال تعارضها ما قاله الشافعي في أنه تجب الكفارة في القتل العمد؛ لأا لما وجبت في 
القتل الخطاً مع قيام العذرء فلأن تجب في العمد كان آولى» ولكن هذه الدلالة عارضها إشارة 
نوله تعالی: ومن پقئل مومنا معدا جرا وة جهلم الد يها وغضب اله علي وله وعد 
٠‏ له عذاباً عظي|# [الساء: 93] فإنه يشير إلى عدم وجوب الكفارة في العمد؛ لأن الجزاء اسم 
للكامل التام» فلو وجہت الكفارة لكان جهنم بعض أالحزاء لا كله» فر جحت الإ شارة. 

(رلاً تيل الشخصييص) أي الثابت بدلالة النص لا يحتمل التخصيص (ذ لا عُمْوم َء لأن 
العموم من أوصاف اللفظ ولا لظ في الدلالة. ) 

وفي التلويح: بينوا الخلاف في) إذا قال: «والله لا آكل»» أو «إن أكلت فعبدي حر». 

نعند الشافعي: يجوز نية طعام دون طعام تخصيصا للعام أعني النكرة الواقعة في سياق النفي 
أو الشرط؛ لأن المعنى لا آكل طعاما. 

وعند آي حنيفة: لا يجوز؛ لأنه ليس بعام» فلا يقبل التخصيص» ولا حلاف في شمول 
ا لحكم وشيوعه لكل طعام» بل الشيوع عند أبي حنيفة» أوكد؛ لاه لاينقض آصلا'. 
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(رالابت بافعتائه) أي باقتضاء النص يعني بمشتضاه والاقتضاء الطلب (وهو ما أي حكم 
ونمل اقرا ودر ایی آي تقدم ذلك ا لحکہ (عَلیبِ) أي على النص. 
فإن ذلك الشر ط أمر اقتضاء النص لصحة معنى يتناوله النص» فصار هذا الثابت مضبافا 
إلى النص بواسطة المقتضى - بالفتح بمعنى المفعول - ؛ إذ الحكم ثابت بالمقتضي» والمقتضى 
ثابت بالنص» والثابت بالثابت بالشيء ثابت بذلك الشيء. 
اعلم آن اللص إذا كان بحيث لا يصح معناه إلا بشر ط» فلا شك أنه يقتضيه» فهناك آمورا 
أربعة: 
1 المقتضى: وهو النصر. 
2-والفتضى: وهو ذلك الشرط. 
3 والاقتضاء: وهو نسبة بينهيا. 
4 وحکم المفتضی وهو الراد من الثابت هنا. 
قالوا :مثاله «أعتق عبدك عني بأف» فلا يصح إلا بالبيع» والبيع مقتضى» وما ثبت به وهو 
املك مفتضي» فيثبت البيع مقدما على الإعثاق؛ لأنه بمنزلة الشر ط لصحته. 
قیل: إلا آن هذا ليس من النصوص,» والكلام ني اقتضاء النص. 
وهو من الكثاب قوله تعالى: ل[فتخرير ر4 [القصص 3]. 
ومن السنة حديث: «رفع عن أمتي الطاً». ) 
قلت: لفظه: «إن الله وضع عن آمتي الخطا والدسیان وما استکرهوا علیه» رواه ابن ماجه 
واہن حبان والحاکم» وقال: صحیح على شر طها. 
فيقدر في الأول: «بملوكة)ء وفي الثاني: «إثم». 
ومفهوم اللقب) 
(رالقنصیصر) ي الدلالة على شيء اسم واضح الدلالة عليه حیث لا تمل خير ن ل 
على الذات دون ألصفة سواء كان علا اصطاا حا کلازید قائم»» ا و اسم جنس کال اء بااء)» 
و«الذهب بالذهب» الحدیث (لا يدل على الشضمييص) أي تخصيص الحكم بذلك الشيء. 
وقال بعض العلماء من الأشاعرة والجحنابلة وأبو بكر الدقاق وأبو حامد من الشافعية : یدل عل 
التخصيص بذكر الشيء» ونفي ا لحكم عن ما عداه؛ لأنه لو م يوجب ذلك ل يظهر للتخصيص 
فائدة» فیکون اکم ع)| عداه منمیا 
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ويقال له مهوم المخالفةء وهو أن يكون حكم المسكوت عنه الفا للمنطوق. 

وهي أن لا يظهر آولوية المسكوت عنه من المنطوق في الحكم الثابت للمنطوق كحرمة 
الضرب بالنسبة إلى حرمة التأفيف» ولا مساواته المنطوق ني الحكم كثبوت الرجم في الزنا 
بدلالة نص ورد في ماعز» وهذا بناء على دلالة النص لا بثوقف عل الأولويةء بل قد تکون کا 
في المثال الآول؛ وقد لا كا في الثانى حتى لو ظهر أولوية المسکوت عنه» أو مساواته له ثبت 
الحكم في المسكوت عنه بدلالة نص ورد في المنطوق» ولا رج المنطوق خر ج العادة» حو 
قوله تعالى: لاو رائئكم اللاتي في حجُوركه) [الساء: 23]» فإن العادة جرت تكون الربائب 
ف حجورهم» فحينئذ لا يدل على نفي الحكم عم عداه» وأن لا يكون للكشف والمدح والذم» 
ولا يكون المنطوق لسؤال أو حادثة كا إذا سئل عن وجوب الزكاة في الإبل السائمةء فقال 
بناء على السؤال في واقعة الحال ن في الآبل السائمة زكاةء فوصفها بالسوم هنا لا يدل على 
عدم وجوب ألركاة عند عدم السوم» بل عدم الو جوب في غير السائمة استفيد من قوله عليه 
السلام: «ليس في العوامل والحوامل صدقة). 

واستدلو بقوله عليه السلام: «الماء من الماء» ك) رواه مسلم وآبو داود وابن خزيمة وابن 
حبان من حدیث أي سعد الخدري» ورواه همد والنساتی وابن ماجه والطبرانی من حدیث 
أي أيوب» ورواه الملحاوي من حديث آي هريرة. ) 

والمعلى: الغسل من المني حيث فهم الأنصار عدم وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماء. 

ومعنى الإكسال: أن يجامع الرجل امرأته» ولا ينزل المني وهم كانوا أهل اللسانء فلو م 
لام المعرفة المستغرقة للجنس عند عدم المعهود» لا بدلالة التنصيص. 

وقد ورد ي بعض الروايات: «وانا لاء من الاء)» فان ذلاكف یو چس ا لحصر اتفاقا. 

وعندنا: لا يدل التنصيص على التخصيص وإلا لزم الكذب في نحو قوله: «زيد موجودا» 
والكفر أيضا بوجود الباري ولزوم الكفر والكذب في قول من قال: «حمد رسول اله»؛ لأنه 

وفيه أن من شرط مفهوم المخالفة على ما سبق أن لا يظهر مساواة (الحكم)" المسكوت عله 
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للمنطوق في إلحكم. ٠ e‏ 
وهذا الشرط هنا مفقود لوجود اللساواة بين رسول اله وسائر الرسل عليهم السلام في تفر 
الرسالة» وإن كان له له فضائل هة من جهة أخرى. 

ولقائل أن يقول: رسالة حمد به مستلزم لصدقه» وصدقه مستلزمة لصحة نبوعيم؛ لأنه 
أخبر مهاء فيكون الملازمة المذكورة منوعة. 

ثم بستوي عندنا كون المنصوص مقرونا بالعدد نحو قوله عليه السلام: هس فواسق يقتلن 
في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفآرة والكلب العقور)» متفق عليه. 

ولي رواة لسلم: «الية» بدل «العقرب). 

فإنه لا يدل عل نفي الحکم عا عدا أو یکن مقروناًبه. 

فان قلت: استدل آهل السنة على رؤية الله سبحانه بقوله: لکلا إن عر رھم ومیل 
لمجو ر بون [الطففين: 5 إذ الكفار حصوا با لحجب» فلا یکون المۆمنول حجوبين. 

وهذا عمل بمفهوم اللقب. ) 

وهو هنا لیس بصفة سواء کان علم شخص, أو اسم جنس من باب إطلاق اسم ا حاص على 
العام؟ 

قلت: التخصيص بالشيء لا يدل على نفي ما عداه عندنا خلا لاشافعی» وحیث دل إن 
دل لأمر حارج لا من قبيل التخصيص في الرواية فاستدلاهم بهذه الآية من حيث إن كونيم 
حجوبين عقوبة هم فيكون آهل ابجنة بخلافهم» وإلا لا يكون الحجب في الكفار عقوبة لاستواء 
الفريقين ني الحجب كذا قال العلامة النسفي. 

٠‏ ويمكن أن يقال: قول العلاء ء التخصيص في الرواية يوجب نفي الحكم عا عداه كا قال 
صاحب المداية قوله ني الكتاب: «جاز الوضوء من ا لحانب الآخر» إشارة إل آنه يتنجس موضع 
الوقوع من هذا القبيل حيث يعلم أ نه لو م يكن للنفي ا كان للتخصيص فائدة؛ إذ الكلام فيا 
إذا م يدرك فائدة آخرى بخلاف كلام الرسول إل فإنه آوني جوامع الكلم» فلعله قصد فائدة 
م ندركها. 

واعلم أن خصيص الشى. بالذکر يدل على نفي ما عداه في الروايات والعاملات 
كقولك للوکیل: «(اشثر اللحم»» والعقوبات نحو قوله تعال: كلا إن عن رھم وميد 
لمجو ون [المطففين: 15]» وف سوى ذلك خلاف. 

ئم الحکم ذا ضیف إل موصوف بوصف خاص ببعض آفرادہ بأن پکون فی نفسه عام 
فيقيد بوصف خصوص ببعض الافراد - فليس المراد بالوصف النعت الدحوي» بل ما يفيد 
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تعليل الاشتراك- أو علق بشرط كان دلبلا على انتفاء الحكم عند عدم الوصف» أو الشرط عذد 
مالك وبعض أصحاب الشافعي وأحمد وأو حسن الأأشعري وكثبر من الفقهاء والمتكلمين وأبو 
عبيدة اللغوي ومن وافقهم على صحة الاحدجاج بمفهوم الشرط دون مفهوم الصغة. 

ومنهم من يقول: لصحة الاحتجاج بمفهوم الصفة دون الشرط كابن شريح وأبي اخسن 
البصري. 

وذهب أصحابنا إلى منع ذلك كله. 

ووافقهم عليه القاضى الباقلاني والغزال والقفال وبعض المتكلمين. 

والعاصل: نهم جعلوا عدم الحكم مضافا إلى عدم الشرط» وعندنا عدمه هو العدم الأصل 
الذي قبل التعليق حتى ل يجوز الشافعي ومن وافقه نكاح الأمة عند طول الحرة» ونكاح الأمة 
الكتاببة لفوات الشرط والوصف المذكورين في النص» وهو قوله تعالى: وسن لم ينتطع ونكم 
ل ن کح الخخصتات الم مات [الساء: 25] آي ذدرة وفضلا على أن ينزوج الحراثر 
العفاتف المومنات: لذن ما ملكت أْمالكم ن فاتك الْمْرمنات4 [الساء: 25]. 

والمعنى: أن من لم يملك زيادة في المال يقدر بها على نكاح الحرة» فلينكح ملوكة من الإماء 
اللۆمنات. ) ) 

فالله تعالى لما علق جواز نكاح الأمة المؤمنة بعدم طول الحرة» فقيد الفنيات بالمؤمنات وجب 
ذلك عدم جواز نكاح الأمة المؤمدة عند وجود طول الحرة وعدم نكاح الأمة الكتابية لفوات 
الوصف. 

واعلم أن جواز نكاح الأمة عنده معلق بأربعة شروط سوى الشرط التفق عليه من عدم 
الحرة تحثه. وهو عدم طول الحرة وكون الأمة مؤمنة وحشيت العنت» وهو الوقوع في الزناء 
رأن لا يكون تحته أمة أخرى بنكاح أو بملك يمين؛ لأن نكاح الأمة عنده ضروري لا فيه من 
استرقاق الولد. 

والضرورة إن يتحقق عند استج اع هذه الشروط. 

وعندنا يجوز نكاح الأمة مع طول الحر وسلب صفة الإيان. 

ونقول: لا دلالة في الآية على ما ذكره لحواز أن يكون التقييد بالشرط لبيان الأولى والأفضل» 
وكذلك يحمل النقبيد بالمؤمنات فى الفتيات على سبيل الأكمل كا هر كذلك في تقييد المسصلات 
(بالاتفاق. ونقول أيضا: أن الطول عبارة عن ملك فراش المحصنات)' على أن يكون المراد 


1 ساقط في م. 
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بالنكاح الوطء؛ إذ الضرورة في نكاح الأمة» إن يتحقق بعدم القدرة على وطء الحرةء وذلك 
بالحقيقة» إن بتحقق إذا كانت الحرة في فرأشه. 

وحاصل ما قاله الشافعي: نه الحق الوصف بالشرط في كونه موجباً لعدم ا لمكم عند 
عدمه؛ لآن الحكم يتوقف على الوصف كا ينوقف على الشرط. 

واعتبر أيضاً تعليق الإيجاب بالشرط عاملا ني منع الحكم دون السبب حتى أبطل تعليق 
الطلاق والعتاق بالملك. 

وهذا نتيجة ما قاله الشافعي من أن التعليق عامل في منع الحكم دون السبب. 

مثاهم] لو قال لأجنبية: «إن تزروجتك فأآنت طالق» أو قال لعبد الغر: «إن اشتريتك فأنت 
حرا لا بقع الطلاق والعتاق عند الترويح والشراء؛ لآن قوله: «آنت طالق) سبب» وحكمه 
متأخحر» ولا بد للسبب من الملك في المحل» وإذا م يوجد لغا كا لو قال لأجنبية: «إن دخحلت 
الدار فأنت طالق» حتى لو تزوجها ووجد الشرط في ا ملك لا بقع شيء اتفاقا. 

وجوز أيضا التكفير بالال فى كفارة اليمين» بإن أعثق رقبة أو اطم عشرة مساكين آو 


كساهم قبل الحنث؛ لأن اليمين سبب الكفارة. ) 
وهذا يقال: كفارة اليمين» فيكون نفس وجوب الكفارة ابا قبل الحنث لوجود سببه» 


وقيد التكفير بالمال؛ لأن التكفبر بالصوم قبل الحدث لا جوز عنده أيضاء لأن وجوب أداثه 
لا يغاير نفس وجوبه» فإذا تحر وجوب الأداء إلى زمان وجود الشرط _ وهو الحنث_علم أن 
الو جوب منتف» فلا جوز الأداء قبل الوجوب بخلاف الالء فإنه جاز أن يتصف بالوجوب» 
ولا ينبت و جوب آداته كالشمن المؤجل. 

وهذا لا يجوز تعجيل الصوم قبل الشهرء ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول. 

وعندنا: المعتق بالشرط لا ينعقد سبباً للحكم إلا عند وجود الشرط؛ لأن الإججاب وهو 
قوله: «آنٹ طالق» لا یوجد إلا برکنه» وهو آن یکون صادرا! من آهله بأن یکون اللافظ به 
الغاً عاقلاء والمرأة في النكاح أو العدةء ولا ثبت إلا ني حله وهو الملك» وهو ممن يصح العقد 
عليها من الفسادء وني تعليق الطلاق والعثق بالملك حال الشر ط بين الإمجاب وبين المحل؛ لأن 
الشرط تصرف من المتكلم يؤثر في| فيه اختيار المتكلم» وهو التطليق دون وقوع الطلاق؛ لأنه 
جبري بعد التطليق» وججعل الشرط مانعاً من وصول التطليتق إلى المحل» فيبقى غير مضاف 
إليه» وبدون الإيصال بالمحل لا ينعقد سببا. 
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قال ابن الملك: ولقائل أن يقول: يشكل تعليتقى الطلاق والعتاق با ملك با روي عن عبد الل 
بن عمرو بن العاص أنه نحطب امرآة فأبوا أن يزو جوها إلا بزيادة صداق. 

فقال: «إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا)» فہلغ ذلك رسول الله له فقال: «لا طلاق قبل 
النکاح)» فإن الحدیث مفسر لا قبل التأوبل» فلا بد أن يبين نسخه أو عدم صحته 

وأجيب: أن مدار الحديث على الزهري» والزهري عمل بخلافه» فدل على نسخة أو عدم 
تسترا , 

فلا مسك فيه على آنا تقول بموجبه؛ إذ الطلاق عندنا لا بقع إلا بعد النكاح. 

والمعنى: آنه لو صح لحمل على التنجيز والتأويل فيه منقول عن السلف» فإن الزهري له 
على أنه كان في الجاهلية يعرضون النساء على الرجال» فيقولون هن علينا حرام فقال عليه 
السلام رد هذا الکلام: (لا طلاق قبل النكاح». 

وني التلويح: الشرط في العرف العام ما يتوقف عليه وجود الشىء. 

ويي اصطلاح المتکلمین: ما پتوقف عليه الشيء ولا یکون داحلا في الشيء» ولا مؤثرا فيه. 

وني اصطلاح النحاة: ما دحل عليه شىء من الآدوات المخصوصة الدالة على سببية الأول 
ومسببية الثاني ذهناً أو حارجاً سواء كان علة للجزاء مثل: إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
مو جو دا» أو معلوماً مثل: «إِن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة» أو غير ذلك مثل: (إن 
دخلت الدار فآنت طالق)» انتهى“. 

والمراد: بوجود الشيء صحته كشروط الصلاة وغيرها. 


وحمل الطلق على المقيد) 


(والمُطلق) أي ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه نحو: «رقبة). 

وقيل: هو ما م يكن موصوفا بصفة على حدة (كرقبة). 

٠‏ (لا حمل على المُقي) وهو الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة أى: لا يقد يقد اشد 
عندناء وإن كانا في حادثة واحدة» إذا كان الإطلاق والتفييد ني سبب الحكم» کقوله له : «أدوا 
صاعاً من قمح بين اثثين أو صاعاً من مرء أو صاعاً من شعير؛ عن كل حر وعبد صغير أو 


1 شرح النار لابن ملك» ص 557. 
2 التلويح 320/1. 
3 ساقط نی ل. 
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کبیرا» رواه عبد الرزاق وأبو داود من حديث عبد الله بن تعلبة... 

وقول عبد الله بن عمر: «فرض رسول الله ته زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو 
صاعا من شعر على العبد والحر والذكر والأثى والصغر والكبر من المسلمين) متفق عليه؛ 
إذ سبب الفطر رس يمونه ويلي عليه. 

وآما الإطلاق والتقييد لي المحکوم به ي حادتين نحو قوله تحال في كمارة ة الغهار: زفت خربر 
رقبة# [امجادلة: 3]» وني كفارة القتل: #فتخرير رة مومة 4 [الساء: 92]» فلا بحمل. 

وإن كان في حادثة واحدة يحمل ضرورة» نحو صوم كفارة اليمين» فإنه أطلق في القراءة 
اأنواتثرة» وقيد بالتتابع في القراءة المشهورة» وهي قراءة عبد الله بن مسعود كا رواه ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق من طرق. 

وان صل الطاق عل ید وره اي ذکرن لا لدکانالسل پیا وکل ماکز 
إعال الدليلن وجب. 

والحاصل: عندنا لا يعمل المطلتى على امقيدء وإن كانا في حادثة واحا: إلا آن پکونا ي 
حكم وأاحد وحادثة وأحدة؛ لأن العمل با غير ممكن» فيجب الحمل ضرورة مثل صوم كفارة 
اليمين على ما تقدم؛ لأن الحكم» وهو الصوم لا يقبل وصفين متضادين» وها التتابم وعدمه. 
فإذا ثبت تقييده بطل إطلاقه بخلاف صدقة الفطرء فإنه ورد النصان» وهو قوله عليه السلام: 
(أدواعن كل حر وعبد). 
وقوله: #أدوا عن كل حر وعبد مسلمين» في السيب» ولا مزاحة في الأسباب؛ إذ جوز أن 
يبكون للشيء الواحد أسباب متعددة كالملك» فإنه يثبت بالبيع واهبة وغيرهماء فوجب الحمع 
بين النصين» والعمل بكل منهم) من غير حمل. ) 

فإن قلت: إذا م حمل المطلق على المغيد أدى إلى إلغاء المقيدء فإن حكمه يفهم من المطلقء 
فإن حكم العبد المسلم يستفاد من إطلاق العبد كا يستفاد حكم العبد الكافر؟ 

قلت: الفائدة فيه أن يكون القيد دليلا عل الاستحباب. 

وعند الشافعي: يحمل المطلق على المقيد بمعنى أنه مجكم بأن المراد منه ما هو المراد من المقيدء 
وإن كانا في حادثتين أو حادثة واحدة كا همل قوله عليه السلام: «في جس من الإأبل زكاةا 
آخر جه النسائي وابو داود عن سليمان بن ارقم عن الزهري عن ابي بکر ٻن محمد بن عمرو بن 
حرم عن أبيه عن جده بلفظ: «ني كل خس من الإبل السائمة شاةا» على قوله: «ني خس من 
الإبل السائمة زكاة»؛ لأن المطلق ساكت عن ذكر المقيد كا لمجمل» والمقيد ناطق بالقيد المفسر 
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فكان اليد أولى. وهذا مثال كونه ني حادثة الواحدة. 

مثال کونه فی حادثتین كفارة القتلء فا مقید بالایان لقوله تعالی فک ری رة موم 
[الساء: 92] وساثر الكفارات ككفارة الظهار واليمين» فإن الرقبة فيها غير مفيدة بالإيان. 

ويجوز عندنا أن تكون التوسعة مقصودة في حادئة والتضييق في آخرى كا في إعتاق الرقبة 
في كفارة القتل واليمين» فان كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة» وقي كفارة اليمين عتتق رقبة مطلقا 
کا جوز أن یکون التشدید مقصودا ف حکم» والتسهیل في آخر كالصوم والإطعام فی كفارة 
الظهارء فإن الصوم مقيد بكونه قبل المسيس والإطعام مطلق عن ذلك. 

ثم اعلم أن هذا الذي ذكره من حمل المطلق على المقيد عندنا في صوم كفارة اليمين» إنا هو 
على اختيار صاحب الميزان» ومال إليه الشراح. 

أما على اختيار الفحول فليس هذا بتفييد للمطلق بقيد المقيد» بل هو زيادة على النص 
الشهور با مشهور»ء وهو قراءة ابن مسعود رضى الله عنه» فإنه مشهورة لتلقي الأمة ها بالقبول» 
حثی جازت الزیادة ہا على كثاب الله تعالى بخلاف فراءة آي: (افعدة من آيام خر متتابعات». 
في قضاء رمضان» فاا شاذة لا يزاد بمثلها على النص. 

والشافعي: إنا لا بشترط التدابع؛ لأنه لا عمل عنده بالقراءة الغير المتواترة. 

وأما ي التوضيح في قولة: وإن دخلا آي المطلق والمقيد على الحكم ني صورة انحاد الحادئة 
لحو: نمام تلالد آيام) [ابقرة 6 مع قراءة ابن مسعود رضي اله عنه وهي ثلاثة آيام 
متتابعات) يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينها". 

فليس موافقا لا في المشهور من مذهب الشافعي: أن لا حمل عنده بالقراءة الشاذة مشهورة 
كانت أو غبرها. 

فالثال المتفق عليه ني حديث الأعرابي: صم شهريين متتابعين). 

والفرق بين المعنيين: أن التقييذ لا يقتضي نسخ الآول» بل يدل على أن المراد من الأول» وهر 
اراد ومن الثاني والزيادة تقتضی نسخ الأول معنی» فلا يبقی الأول مراداً کا كان. 

فإن قلت: قد لتم المطلق على المقيد فيا إذا كانا في السبب أو الشرط» وهو قوله عليه 
السبلام: «إذ| احتلف المتبايعان والسلعة قائمة تالفا وترادا» حيث قالا: لاأ مجري التحالف 
بينه) حال هلاك السلعة؟ 


1 التنقيح مع التوضيح 149-148/1. 
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فلت: نفي النحالف عند اللاك لم يكن بالحمل» بل بإشارة النقلء فان قوله: «ترادا٤‏ يدل 
على قبامها؛ إذ التراد لا يتصور إلا حال قيامهاء فلم يكن مطلقاء بل مقيداً به دل عليه اص 
الاحر. 

وأما قيد السائمة نافياً لوجوب الزكاة في غير السائمةء فليس من باب حل المطلق» وهو 
قوله عليه السلام: «في س من الإبل زكاة؛ على المقيد» وهو قوله عليه السلام: «في هس 
من الإبل الساكمة زكاة)ء بل السئة العروفة في إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل» وهو قوله 
عليه السلام: «ليس في العوامل ولا الحوامل ولا ني البقرة الثرة صدقة» أي زكاة أوجبت نسخ 
إطلاق فوله عليه السلام: في همس من الإبل شاة). 

فإن قلت: إن أريد من الدسخ ما هو المصطلح فذلك يقتضي تأخر الناسخ» وهو غير معلوم» 
وإن آرید غیره فليس بمعهود؟ 

قلت: إن أردت آنه غير معلوم لك فمسلم» وجهلك لا يضرناء وإن أردت آنه غير معلوم 
مطلقاً فممنوع؛ لأن علمائنا ذكروا قاطبة في كتبهم أنه منسوخ» فدل ذلك أنمم عرفوا تأحره 
أو نقول: المراد من النسخ ههنا غير المصطلح» وهو ترجیح أحد الدليلين عل الأخر. 

فإن المطلق والمقيد لما تعارضا رجح المقيد بالسنة المعروفة. 

وهذا ا لحديث وإن ل يرد ذا اللفظ للمحدثين» فقد روته الفقهاء واحتجوا به» وهو آثبات 
فیا پحتجون به» فلا يضرهم عدم اطلاع غیرهم» ولکن ورد من حدیث علي رضي الله عنه: 
«ليس في العوامل شىء أخرجه أبو داود وعبد الرزاق ختصرا موافقا. 

والدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: «ليس ني العوامل صدقة» وهو وإن 
ضعف سواء بن مصعب» فقد اعتضد وتو جه العمل به. 

رورد من حدیث جابر مرفوعا: اليس في الثيرة صدقة) أخرجه الدارقطني وإسناده حسن» 
وأخرجه عبد الرزاق بالسند المذكور موقوفاء وهو أصح» لكنه في الحكم مرفوعا. 

وكذا قيد العدالة في قوله تعالل: # وآشهدوا ڏوي دل ي مكب [الطلاق: 2 نافيا لاطلاق 
قوله تعای: #واسنتشهدوا شهیدین من رجالک.4 البقرة: 282]» ليس من باب حمل المطلق 
على المقيدء بل الأمر بالتثبت في نبا الفاسق» وهو قوله تعاى: ا آنا الین منوا إن جاءک 
فاس بتماً تينو ا [الحجرات: 6] آي اطلوبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة» ولا تعتمدوا على 
قوله» وتشبتوا فې آمره وجب نسخ إطلاق قوله تعالى: #وواستشهدوا شھیدین من رجالک) 
[البقرة: 282]. 
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ولي التوضيح: للشافعي أن الطلق ساكت» والمقيد ناطق» فكان أولى فقول في جوابه. 

نعم» إن المقيد أولى» لكن إذا تعارضاء ولا تعارض إلا في انحاد الحادثة والحكم» كا ذكرنا 
في صوم ثلاثة يام متتابعات. 

ولنا: قول تعای: 3 آنا الذی ن اموا لا الوا عن أشاء إن بلك نركب [الادة: 101]» 
نهذه الآية تدل على آن المطلق يجري على إطلاقهء ولا يحمل على المقيد؛ لان التقييد يوجب 
التغليظ والمساءة» كما في بقرة بني إسرايل. 

وقال ابن عباس رضی الله عنها: «(أهموا ما آم الله واتبعوا ما بين اله» آي اتركوا على 
إامه. 

والمطلق مبهم بالنسبة إلى المقيد المعين» فلا يحمل عليه. 

وعامة الصحابة ما قيدوا أمهات النساء بالدخول الوارد في الربائب'. 

وني التلويح: قول ابن عباس هذا لا يقوم حجة على الخصم؛ لانه لا يجعل قول الصحابي 
حجة في الفروع» فضلاً عن الأصول”. 

أقول: هذا إذا كان عن رأي» وأما إذا صدر عن تفسير آية فليس كذلك على آنه قد يقال إن 
) يكون حجة مع اتفاق بقية بقية الصحابة في هذه ا-لمجة حيث قال عمر رضي الله عنه: آم المرآة مبهمة 
فی كتاب الله فأبهموهاء أي حال تحريمها عن قيد الدخول الثابت في الرنائب» فاطلقوها. وعليه 
انعقد إ جاع من بعدهم كذا ني التقويم. ) 

إدلالة الافتران) 

(والقران) بكسر القاف آي امقارنة (في النظم) أي الحمع بین کلامین بحرف الواو» ونحو 
قوله: و آفيموا الصبلاة وآترا الركاة (ل وجب الان في الحكم) أي عددنا. 

وقال بعضهه: پوجب ذلك؛ لأن رعاية التناسب بين ا لحمل شرط حتى لا بقال: (زيد 
منطلق» و«كم الخليفة في غاية الطول)» فلا يجب الزكاة على من لا يجب عليه الصلاة بسبب 
ذلك؛ لأن العطف يوجب الاشتراك» وهو بقتضي التسوية. 

ولنا: أن الشركة للافقار لا للعطف بدليل قوله تعال: # محمد رول الله الذي“ َم 
آشداء على الكفار 4 [الفتح: 29] الآية» وقاسو! ا لحملة التامة بالحملة الناقصة نحو؛ «إن دحلت 
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الدار فأنت طالق وزينب)» فإنه يشارك المعطوف عليه في الخر والحكم. 

وقلنا: إن عطف الحملة على ا لجملة لا يوجب الشركةء بل يقتضي المناسبة بينها كا تقرر 
في علم العاني» وهذا لا يوجب التسوية والاشتراك في الحكم لجواز أن تكون المناسبة بوجه 
آحرء وإنا يوجب الشركة في الحملة الناقصة لافتقار الناقصة إلى ما تتم به» وهو الخبر لا بنفس 
العطف» فإذا تم المعطوف بنفسه لم يوجب الشركة إلا في| يفتقر إليه نحو قوله: «إن دخحلت 
الدار فأنت طالق وعبدي حر»ء وهذه الحملة وإن كانت تامة إيقاعاً لكنها ناقصة تعليفا؛ لأ 
عرف بدلالة الحال إن غرضه تعليق العتق بالشرط ولم يذكر شرطاً على حدة» فصار ناقصاً 
من حیٹ الغرض بخلاف قوله: «إن دخلت الدار فآنت طالق وزنب طالق» طلقت زينب في 
الحال؛ لأنه كلام تام لا يحتاح إلى الاشتراك في التعليق؛ إذ لو كان غرضه الشركة لاقتصر على ٠‏ 
قوله: «وزينب)» فإذا أفرد بار دل على أن مراده التدجير. 

هذا ولك أن تقول: الزكاة لا جب على الصبي عندنا أيضاً لعدم وجوب الصلاة لقول أي 
بكر رضي الله عنه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم: «والله لأقتلن من فرق الصلاة والركاة)» 
وهذا؛ لأنه إذا وجبت الزكاة دون الصلاة تلزم التفرقة لا عالة. 

فقد قلنا بالفرق في الحكم هنا. 

ومن ثمة قال بعض المتأخرين من الأشياخ: نحن لا نقول بالقران إلافى هذه الآية. 

والجواب الصراب: : أن عدم الوجوب على الصبي ثبت بقوله عليه السلام «رفع القلم عن 
لللاث: : عن الصبي حتى يحتلم» الحديث. 

وخصيص العام بسيبه) 

ثم العام إذا حرج عرج الجحزاء أي وقع موقع الحزاء ها تقدم لالرانية والزاني فاجلدرا) 
[التور: 2]> بعني: إن زنت امرأة أو زنى رجل فاجلدوا عام حرج خرج الجزاء ووقع خرح 
الجواب كقول من دعي إلى الغداء فقال: «إن تغديت فحبدي حرا. 

يختص العام بسببه اتفاقا. | 

وإن زاد المتكلم الكلام على قدر ا لجواب لا يختص بالسبب» ويصبر مبتدئاً - بكسر الدال _ 
آي مبتدئاً كلاما آحر غبر متعلق ب) قبله كا إذا قال في جواب الداعي إلى الغداء: «إن تغديت 
الوم فعبدې حرا فان العام لا بخص بالسبب بل یتناوله وغیره حتی ذا تغدی نې ذلك الیو 
في آي وقت کان ذلك الغداء أو غبره معه بدونه بحدث. 
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ولو نوى به الجواب صدق ديانة؛ لآنه مع الزيادة حنمل الحواب» ولا يصدق قضاء؛ لأنه 
خلاف الظاهر . وفه حخفف حى لا تلغى الزيادة» وهو دكر اليو حلافا الك والشافعي 
وزفر»ء فعندهم يتقيد بالغداء مدعو إلیه کا إذا م بزد. 

و تخصيص العام بغرض المتكلم ) 

وقيل: الكلام المذكور للمدح كقوله تعال: إن الان ار لفي يم( [الانفطار: 13 أو الذم 
کقوله تعال: لوان الفجار يي ججيم) [الانفطار : 4 وقوله: #والدی كرون الذهب 
والنيضة) [اتربة: 34] لا عموم له. 

وإن كان اللفظ علا فاد يستدل به على وجوب الزكاة في الحل. 
وقالوا: القصد في ذلك المدح أو الذم لا العموم. 

وعندنا هذا فاسد؛ لآن اللفظ دال على العموم» وليست دلالته على المدح أو الذم مائعة عن 
دته على العموم؛ إذ لا منافاة بينه|. 


والحمع المضاف إلى جاع 


وقيل: الحم المضاف إلى جحماعة حكمة حقيقة ال مماعة في حق كل فرد. وهلا منقول عن 
زفر» فإنه زعم أن حقيقة الكلام هذا؛ لأن المضاف إلى جماعة مضاف إلى كل واحد منهم كقوله 
تعالی: خد من آنوالھہ صدفة طهر [الرية: 103]» فإن الصدقة تؤحذ من أموال كل 
) واحد منهم إذا وجد شراتطها. ) 

فإنه يجب عنده أحذ الصدقة من كل نوع من أنواع ما لكل واحد حتى لو أ حل جوع 
الواجب من نوع منها لا بجزئ. 

وذهب الكرخي من أصحابنا إلى منعهء وقال: لأنه لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من 
آنواع المال» بل لو أخذ الصدقة من نوع واحد حصل الامتثال» وهو المختار عندنا. 

له: أن الحمع المضاف يفيد العموم. 

فيكون المعثى: خذ من كل نوع من أمواهم صدقةء فلا ممصل الامتثال إلا بأحذ صدقة من 
کل نوع فيتعدد الصدفة بتعدد آنواع لال 

ولنا: آن الصدقة نكرة ی سیا الإثبات» فلا یعم» فیکون الثابت ا صدقة واحدة مضافة 
إلى الأموال» فإذا أخحذ صدقة واحدة من مجموع الأموال كان أخحذ الصدقة الراحدة من حهلتها؛ 
إذ الو احد جزء منهاء فيصدق بأحذها أنه أخذ من هلتهاء فیكون متشلا به. 
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وعندنا: يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد كا قال الله تعاى: إجعلوا أصابعهّم في آذاني.) 
[نوح:7]. 

والمراد: أن كل واحد جعل أصبعه في آذنه لا في آذان الج اعة؛ إذ ليس المراد أن جموع أصابع 
كل واحد في جموع آذان كل واحد من الماعة. 

فإذا قال لامرآتيه: «إن ولدتما ولدين» فأنع] طالقان»» فولدت كل واحدة منه) ولد طلقتاء 
ولا يشترط ولادة كل واحدة منه)| ولدين. 

وعلد زفر: لأ تطلقان حثى تلد كل واحدة منهم|ا ولدين. 


[الأمر بالٹىء هي عن ضده) 

وقیل: الأمربالثيء ۽ يقتضي هيا عن ضده واحداً كان كالكفر فإن الأمر بالإيمان هي عنه» 
أو أكثر مثل الأمر بالركوع لهي عن القبام والقعود والسجود. 

٠‏ والنهي عن الشىء يكون مرا بضده إذا كان له ضد واحد كاعر كة والسكون. 

وقال بعض الشافعية: لا حكم لكل منهما في ضده» بل الضد سكوت عنه. 

وعندنا: الأمربالشيء ولو كان إيجاباً يقتضي كراهة ضدّء لا تحريمه إذا لم يكن مفرّتا المقصود 
بالأمر بفعل الضد كالامر بالقيام فإن فات فعله يكون حراما كالإفطار بالنية إلى الصوم. 

رالنهي عن الثيء ولو تحريا يقنضي أن يكون ضده في معنى ست واجبةٍ أي مؤكدة قريبة إل 
الواجب. 

وهذا إن ل پفوت عدم الضد المقصود بالنهي؛ لانه فوته كالإيمان بالسبة إلى الكفرء ففعل 
الضد يكون واجباء ولكن الأمر بالشيء وجب كراهة ضده إذا م يكن مفوتاً لا تحریمه. 

قال ابو پو سف: إن من سجد على مكان نجس ل تفسد صلاته؛ لأن السجود عل مكان 
نجس غير مقصود بالنهي؛ لأن المنهي عنه ثابت بالامر بالسجود على مکان طاهر» وهو قوله 
تعالى: *فاسنجدوا# [النجم: 62]. 

والمراد منه: السجود على مكان طاهر بالإجاع» إنا فالآمور به فعل السجود على مكان 
طاهر» والسجود على مکان نجس لا یو جب فرات الأمور بهء فإذا أعادها عل مكان طاهر 
جاز عنده» فیکون مکروها لا مفسدا 

وقالا: الساجد على النجس بمنزلة الحامل له» والتطهير عن حل النجاسة فرض دام في 
يع اجزاء الصلاة بدليل قوله تعال: اوناك فط که [المدثر: 4| آي للصلاة» فيصر ضده 
فوا للفرض 
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وأقسام الحکم) 
(فصل المَشروعات) وهي ما جعله الله شريعة لعباده أي طريقة يسلكو نما في الدين. 
(َوعَان أحَذَهُما: عر من العزم» وهو القصد المؤكد. 
وعرف بآنه: ما ثبت ابنداء بإثبات الشارع حقا له. 
ويدخل في التعريف ما يتعلق بالفعل كالعبادات» وما تعلق بالترك كالمحرمات. 
(وَهو) آي (ما) يسمى عزيمة. 
رالأولى ما ني الأصل” حيث قال: وهي أي العزيمة (أربعة أنراع). 
وجه الحصر : أن العزيمة لا تخلو من أن يكفر جاحده أولا. ٠‏ 
والأول: هو الفرض. 
والثاني: لا بخلو إما أن یعاقب بترکه او لا 
والأول: هو الواجب. 
والثانی: لا خلو من أن يستحق تاركه الملامة أو لا. 
والأول: هر السثة. 
والثاني: هو النمل. 
فإن قلت: يخر من هذا الحصر الحرام والمكروه والمباح؟ 


قلت: الحرام داحل فی الفرض آو فې الواجب؛ لان الحرام إن ثبت ترکه بدلڀل قطعي فهو 


فرض کشرب ألخمر» أو ظني» فهو واجب کترد اللعب بالشططرنح» والمکروه داخل حت 


الس تة ٠‏ لان ترکه سل والمباح داحل ف التفل. 
(هي امول الشزع) آن المشروع» وهذا (أنه)“ على الأصل. 


1 - (فرض: وهو ما) آي شي مشروع بت بدليل قطمي) آي مقطوع به» فخرج خير الواحد 
(لا شبهة فبي) أي في دلالته» فتخرح الآبة المؤرلة والعام اللخصوص. 
قال ابن الملك: وهلا التعريف ليس بانع لشموله بعض المباحات والنوافل الابتدين بدليل 
لا شبهة فيه كقوله تعاى: #فكاتي وهم إن علمثة فيهم حيرا [النرر: 33ء إدا قضيت الصلاة 


2 وي متن المنار. 
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فانتشرروا) [الجمة: 10]» ودا حل فامنمطاذوا) [الاسة: 2]. 

رالختار في تعريف | آنه الحكم الذي ثبت بدليل قطعي استحق ق نارکه ترکاً كاتا بلا عذر 
العقاب'. 

دقیل الصو اپ له ما ق باز 

والجحواب: أنه إذا أريد بالثبوت الازوم ارتفع | لایراد کالأرکان اخم التي بني الإسلام 
علیها» وهي الإايانء والصلاة والزكاة» والصوم» وأسحج. 

(رخكفة أي حكم الرضى (1أزدم أي حصول العلم القطمي بثوته ناقلب أي 

إذعانا بالقلب. 

والمعلی به : وجوب اعتقاد حقیته بدلیل مقطوع به. 

وهذا الاعتقاد هو الإيان حتى لو تبدل بضده يكون كفرا؛ لأنه إنكار للدليل القطعى. 

ولا صل التصديق بنفس العلم» بل لا بد من الإذعان وقبول الأركان؛ لأن الكفار كانوا 
بعرفون نبوة محمد تله ويعلمونها كا يعرفون أبناءهم ومع ذلك م يصدقواء فالتصديق أخحص 

من العلم. 

وني بعض الشروح: علا بالعقل وتصديقاً بالقلب» فإن العلم الاستدلالي إن يكون بالعقل. 
والقلب حل الاعتقاد. 

(قيكفز)” بسكون الكاف مجهولاً من أكفره إذ دعاه كافراً أي فيدسب إلى الكفر (جَاحدف أي 
منكر لزومه (وَعَمَلا بالمدَن) عطف على «تصديقا٤»‏ أي وحكمه لزوم عمل المغروض بالبدن إذا 
كان ما يتعلق بكيفية العمل (يفئق) بالتشديد أي فينسب إلى الفسق (تارك» أي تارك العمل 


|٠‏ تسم 


شرح المنار لابن املك ص 582-581. 

2 بسكون الكاف» لك أن تقول: اکان الکاف لایکفی فی الضبط بل کان بشي ان یقول: وضم الياء, 
ویمکن آن یقال: ضصبطه لیپینه آنه من الإفعال لا من باب التفعيل» فإنه بفتح بالكاف. ٠‏ ) 
فيحترز به من يكفر فيحون المفصود إنا هو ضبط الحاف لاختلافها في البابين. ٠‏ 
أما الياء فهي مض.مومة فيها ويعدم ضہطه من ینسب إلى الكفر فتأمل. 

والحاصل: أنه من الكفرة | ذا دعاء کار ومنه لا تکفر آهل تباتك واما لا نکفروا مل قبانکم فغیر ثابت روای ) 
وإن کان جائزالغة. 
هذا وإنا يتسب إلى الكفر؛ لأن الإيان هر التصديق والإقرار فإذا جحد فقد ترك التصديق وتر كه كفر. 

3 بضم الياء وتشديد السين المهملة آي ينسب إل الفسق تا ركه أي تارك العمل به من غير عذر واستحقاق؛ إذ القسق 

هو الخروج عن طاعة اله بارتكاب المعصية ولا يكون كافرا لبقاء الاعتقاد على حاله. 

أما إذا تركه مستخفاً يكفر؛ لأن الاستحقاق بالشرائع كفر. 
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(بقير عُذر) من إكراه أو مرض ونحوهما؛ إذ الفسق هو الروح عن طاعة الله تعالى بارتكاب 
العصية» ولا يكون كافر! لبقاء الاعتقاد. 

أما إذا تركه مستخفًا يكفر؛ لأن الاستخفاف بالشرائم كفر. 

2-(وواجبا) من وجب بمعنی سقط ومنه قوله تعالی: اذا رجت جو بها [الحج: 36]» 
أي سقطت لسقوط لزومه على الكلف اعتقادا (وَهُوّ ما لبت بدليل فيه شبهة) كصدقة الفطر 
رالأضحبة وتعيين الفانحة وتعديل الأركان والطهارة فى الطواف. ۰ 

فان کلا منها ثبت بخر الواحد. 

وهو دليل فيه شبهة العدم. 

وي بعض النسخ: «بدليل طني فيه شبهة)» (فقوله فيه شبهة)" صفة كاشفة“. 

والأخصر: ماظن لزومه. 

(رحكمة: اروم عملا بمثزةٍالقَرْض) وفيه نظر؛ لأن عمل الفرض على وجه يلزم من تركه 
الفسادء وعمل الواجب ليس كذلك» بل تركه ملزوم النقصان. 

فالأولى أن يقال: وحكمه اللزوم عملا دون لزوم الفرض. 

ولعل هذا المعنی پستفاد من التشبيه؛ لأن الشبه به لا بد أن يكون أقوى من المشبه. 

أو المعنى آنه يجب إقامته بالبدن كإقامة الفرض به للدلائل الدالة على اتباع القن ني العبادات 
والمعاملات دون الاغتقادات. 
) ولذا زيد في الأصل“ قوله: «لا علا على البقين» أي لا جب اعنقاد لزومه قطعاً حتى لا 
بکفر جاحده» ویفسق تا رکه إذا استخف بأخبار الآحاد بأن لا برف العمل ا واجبا. 

فأما متأولاً فلاء يعني إذا تر که لمعنی آدئ اجنهاده إليه بأن قال: هذا اسر غريب أو ضعيف 
أو منکر أو خالف للکتاب لا ي بفسق تاركه؛ لأن التأويل من سبرة السلف. 


1 ساقط فی ل. 

2 قال عبد الفاح آبو غدة في تعليقه على ظفر الأماني ص 110 الصفة الكاأشفة : هي المبينة للواقع» ويس فيها احتراز 
عن شىء آخر» نحو قول الإنسان لصاحبه : (جاء والدك الطريل)» فهو وص ف 'للأشعار بطرل والده ولا للاحتراز 
عن (والده القصر) کا لا شفى. 
قال شيخنا محمد صالح الغرسي: هذه التي عرفها هي الصفة الموضحةء وأما الكاشفة فهي لكشف عن معنى 
متبوعها وتصح أن تقشع تعريفاًله. 

3 فيجب إقامته كما جب إقامة الفرضص. 

4 پې متن النار. 
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فإن قلت: الواجب كا يثبت بخر الواحد يثبت بالمشهوز وبالكتاب الأول فا وجه خصيصه 
بير الواحد؟ 

قلت: هذا حكم على الغالب» فإن عامة الواجبات ثبتت به. 

ثم اعلم أن ترك العمل بالواجب على ثلاثة أقسام: 

1 إما أن تر که مستخقاً بأخبار الآحاد بأن لا رى العمل ہا واجبا. 

2او تر که متأولا ها. 

3 أو تر که غر مستخف ولا متأول. 

ففي القسم الأول: جب تضليله؛ لأن رد خير الواحد بدعة. 

وني القسم الثاني: لا يضال ولا يفسق؛ لأن التأويل من سيرة السلف» واللف في 
اللصورص عند التعارض. 

وني القسم الثالث: يفسق ولا يضدل. 

هذا هو الذكور في عامة الكتب» وعليه يدل كلام شمس الأثعة وهو اليح 

وقد جعل الشافعي الفرض والواجب مترادفين؛ لان الفرض لغة: هو التقدير سواء كان 
مقطوعاً به» أو مظنونا. 

وقد علمت الفرق ما تقدم والله أعلم. ٠‏ 

والتحفيق: أن لا نزاع للشافعي في تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة» ولا في 
تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الکتاب» وما ثبت بدليل ظني كمحكم خير الواحد في 
الشرع. ٠‏ 

فإن جاحد الأول كافر دون الثاني» وتارك العمل بالأول مأولا فاسق دون الثاني. 
وإنها يزعم أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى 
وأحد. 

وهو ما یمدح فاعله ویذم تارکه شرعاً سواء ثبت بدلیل قطعي أو ظني. 
وها جرد اصعللاح؛ ولا مخاحة في الا صعالاح بعد فهم العاني على ما صرح به اغزاي 
وعندنا: هما حفیقتان منباينان. 

٠‏ قال بعض المحققين: لا حلاف في المعنى» فإن الافتراض الذي بوته بدليل ظنى ليس على 
وجه يكفر جاحده» فهو معنى الوجوب الذي نقول به غاية الأمر. 

إن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفناء وحينئذ فلا معنى للاحتجاج بان 

284 


التفاوت بين الكتاب ومحر الواحد يرجب التفاوت بين مدلوليه)ء وبآن الفرض في اللغة: 
التفدير» والواجب: السقوط. 

فالفرض ما علم قطعاً أنه مقدر عايناء والواجب ما سقط عاينا بطريق الظن. 

وقال بعض الشراح: لا فى على منصف أن المناسبة معنا لا معهم على ماعرف من التفرقة 
بينه) لغة واصطلاحا. 

وهذا اضطروا إلى اصطلاحناء ومشوا عليه في الحج» وفرقوا بين الفرض والواجب. 

هذا ثم استعماهم الفرض في ثبت بظني» والواجب في ثبت بقطعي إطلاق شائع مستفيض 
عندنا کقوهم: «الوثر فرض)» واتعديل الأركان فرض»» ونحو ذلك» يسمى فرضا عملا 

وكقوهم: «الزكاة وأجبة). وسح واجب؟. 

فلفظ الواجب يطلق بالاشتراك أو بالحفيقة والمجاز على ما هو فرض علا وعملاء وعلى 
ما هو فرض في حق العمل كالوتر» وعلى ما دون الفرض في حق الحمل وفوق السنة كتعيين 
الفانحة. 

وأما الفرض والراجب الاصطلاحيان فا حقيقتان متباينتان لا يصدق أحدها عل الأحر. 

فمن زعم أن الفرض آخحص,» والواجب آعم» ون کل فرض واجب» فقد سھی کذا ذکره 

بعض آهل التحقيق. والله ول التوفيق. 

3- وس وهي الطرية اسلو ك في الدين) أي التي يطالب المكلف بإقامتها من غير افتراض 
ولا وچوب. 
فخرج النفل؛ لأنه لا يطالب» وخرج الواجب والفرض. 

وأهمل الصنف" هذه القيود اعتاداً على ما ذكرها في حكمهاء وهو قوله: (وحكمها: امال 
لامها من غير راض ولا وَجُوب). 

لكن لفظ السنة عند الإطلاق“ قد تقع على سنة النبي به وغيره من الصحابة رضي الله 
عنهم؛ لأهم أعلام في مقام اليقين» وطريقهم يكون طريقة مسلوكة ني الدين. 

٠‏ وقد قال عليه السلام: «عليكم بسنتي» وسنة اللفاء الراشدين». 


1 السفى.. 
3 أحرجه الترمذي في سننه في كتاب العلم (باب ما جاء في الاحذ بالسنة واجتناب البدع)ء والدارمي لي سننه في 
المقدمة (باب إتباع السنة)ء وابن ماجه في المقدمة (باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدين). 
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وقال الشافعي: مطلقها طريقة النبى عليه السلام؛ لأنه هو الْمََمُْ على الإطلاق. فلفظ 
السنة عند الإطلاق لا يحمل على سنته كقول الراوي: السنة كذا وما ذكروا من الحديث لا 
بلزمنا؛ لأنا لا ننكر جواز إطلاقها مع التقييدء وكلامنا في لفط السنة مطلقا. 

ورجح صاحب اليزان هذا القول» وعليه كثير من أصحابنا المتقدمين» فالقول الأول تار 
فخر الإسلام» وع من المتأخرين. 

فإذا أطلق السنة لا ينصرف إلى سنة النبي عليه السلام بدون قرينة» وهلا بناء على أن 
الشافعى لا يرى تقليد الصحابةء فلا يطلق اسم السنة على طريقهم إلا بالمجازء فتعين الحقيقة 
عند اللاطلاق. 

وعندنا: تقليدهم واجب مقدم على القياس» فتكون طريقتهم متبعة كطريقة الرسول فلا 
يدل الإطلاق على أا طريقة الرسول» بل التميز بالقرائن. 

ثم إنا أمرنا يإقامة السنة النبوية؛ لأنا أمرنا باحيائها لقوله تعالى :$ وما ناکم ال ستول فخذوه 
وما تھاکہ عله فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد اليقاب) [المحشر: 7] لقوله عليه السلام: «من 
ترك سنني لم تدله شفاعتي). 

وقد يراد بألسنة:. ما ثيت يالسنة. 

ومنه ما روي عن أبي حنيفة: «أن الوتر سنة). 

وما روي عن محمد: «عيدان اجتمعا في يوم واحد» أحدهما: فرض» والآخر: سنة)» وأراد 
بالسنة الواجب» فإنه قال ذلك: حين وقع العيد في يوم الجمعة. 

ثم السنة نوعان: 

1 سنة الهدي: وهي التي أخذها لعكميل الدينء وثا ر کھا يسو جب إساءة يعني جزاء‌ها 

من اللوم والعتاب. 

والمراد من اللإساءة الكراهة كا )عة رالأذان والإقامة. 

وهذا إذا م يصر على الترك فإن آصر کان ضالاً حتی قال عمد: إذا أصر آهل مصر عل 
نرك الآذان والإقامة أمروا اء وإن أبوا يقاتلون بالسلاح؛؟ لن ترك ماهو من أعلام الدين 
اسشخفاف بالدين» فيقاتلون على ذلك. 

وقال آبو يوسف: المقاتلة بالسلاح» إن هي عند ترك الفرائض والواجبات فأما السمنن فان 
يۇدبون على ترکها ولايقاتلون ليظهر الفرق بين الواجب وغيره. 

2 وسنة الزوائد: هي التي أخذها حسن» وتاركها لا يستوجب إساءة وكراهة؛ لأنه عليه 
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السلام فعلها على مقتضى الطبيعة البشرية بطريق اتفاق العادة لا بسبيل قصد العبادة ولكن 
الأولى وهو الإتباع» فإنه يورث قرب الولى كسنة عليه السلام في لباسه وقيامه وقعوده وتطوبل 
الركوع والسجود ونحوها زيادة على (مقدار)" السنة المؤكدة» وهو مقدار ثلاث تسبيحات. 

4 (وفل: وهو ما راد على العادات) آی الفرائض والسنن المشهورة لظهور هدا المعنى 1 
يذكره في الأصل“» وزاد في امختصر في المبنى. 

(وحكمة: اة فاعله) أي من غير إ جاب (وَلا معام على كا ركي) وتدحل السنة في هذاء فالأولى: 
ما پثاب على فعله» ولا يذم على تركه؛ إذ لا لزم من نفي العقاب نفي الذم باللوم» ولا تفي 
العتات. 

فلو قال: ولا معاتبة بالتاء پصسح البناء. 

هذا وفي التلويح: والأقسام اثنا عشر؛ لأن ما يأتي به المكلف إن تساوى فعله وتركه فمباح» 
وإلا فإن كان فعله آولى فمم المنع عن الترك واجب» وبدونه مندوب» وإن کان ترکه آول فمع 
الملح عن الفعل بدليل قطعي حرام» وبدليل ظني مكروه كراهة التحريم» وبدون المنع عن 
الفعل مكروه كراهة التنريهء وهذا على رأي عمد رحه الله وهو المناسب ههنا؛ لن المصنف 
جعل المکروه تنزا نما يجوز فعله» والمکروه تحریا ما لا جوز فعله» بل يجب ترکه كالرام» 
وهذا لا يصح على راء وهو آن ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام» 
وېدونه مكروه كرأهة التنزیه» إن کان إلى ا لحل آقرب» بمعنی آنه لا پعاقب فاعله» لکن پثاب 
تارکه دی ٹواب. 

وكراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب» بمعنى أن فاعله يستحق عذوراً دون العقوبة 
بالثار كحر مان الشفاعة. 

ثم المراد بالواجب: ما يشمل الفرض أيضا؛ لان استعیله هذا العنی شائع عندمم كتوم" 

لر كاة وأجة)» واج واجت)» بخلاف إطلاق الحرام على المكروه جريا 

وا مراد من المندوب: ما يشمل السنة والنفل. 


ولكل مها طرفان: فعل آي: إيقاع على ما هو المعنى المصدري» وترك آي: عدم فعل» فتصير 
1 ساقط فی ل. 
2 في متن النار. 
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والراد با ياي به ا مكلف الفعل» بمعنى الحاصل من المصدر» كاهيئة التي تسمى صلا 
والحالة التي تسمى صوماء ونحو ذلك غا هو أثر صادر عن المكلف» وطرف فعله إيقاعهء 
وطرف ترکه عدم إیقاعه. 

والأمور المذكورة من الواجب والحرام وغيرها وإن كانت في الحقيقة من صفات فعل 
لكلف خاصة» إلا أا قد تطلق على عدم الفعل أيضا فيقال: عدم مباشرة الواجب حرا 
وعدم مباشرة الحرام وأاجب» وهو المراد ههنا 

وإنها فسر الترك بعدم الفعل ليصير قسا آحر؛ إذ لو أريد به كف النفس لكان ترك ال حرام 
مثلا فعل الوا جب بعينه. 

فإن قلت: آي حاجة إلى اعنبار الفعل والترك» وجعل الأقسام اثني عشر» وهلا اقتصر على 
الستة» بأن يراد بالواجب مثلا أع من الفعل والترك؟ 

قلت: لأنه إذا قال: الواجب يدخل في) ثاب عليه» ‏ يصح ذلك في الواجب» بمعنى عدم 
افعل الحرام» فلا بد من التفصيل المذكور. 

ثم لا يخفى أن المراد ن عدم الإنيان بالواجب يستحق العقاب» إلا آنه قد لا يعاقب لعفو 
من الله تعالى أو سهو من العبد» و نحو ذلك. وباقي کلامه واضح» إلا آن فيه مباحث: 

الأول: آنه جعل ترك الحرام ما لا يثاب عليه ولا يعاقب. 

واعثرض غایه بأنه واجب» والواجب يثاب عایه. وني التنزیل: وما س حاف مَقام ره 
وهی التفس عن الهرى فن اة هي المأوى [النازعات: 41-40]. 

وجوابه: أن المثاب عليه فعل الواجب لا عدم مباشرة الحرام» وإلا لكان لكل أحد في كل 
حظة مثوبات كثيرة بحسب كل حرام لا پصدر عله. 

وهی النفس # كفها عن الحرام» وهو من قبيل فعل الواجب» ولا تاع في أن ترك ارام 
بمعنى كف النفس عنه عند تميق الأسباب» وميلان النفس إليه ما يثاب عليه» انتهى أ. ٠‏ 


1 التلويح 33-32/1. 
وباقية كلام صاحب التلويح: والثاني: آن المراد با لجواز ني الوجه الرابم: عدم منم الفعل والترك؛ على مايناسب 
الإمكان الخاص,» لقابل الوجوب» وفي الغامس: عدم منع الفعل على ما يناسب الإمكان العام ليقابل الحرمة. 
فإن قلت: إن آريد باجواز عدم منع الشعل وارك ل يصح قول ففعل ما سوى الحرام وا مكروه نحري) وترك ما 
سوى الواجب ما يجوز ها؛ لأن ما سوى الحرام والكروه جريا يشمل الواجب» مع أنه لا جوز بهذا المعنى؛ وكذا 
ترك ما سوى الواجب بشتمل ترك الحرام والمکروه تحریا مع آنه لا جوز؟ 
قلت: هذا خصوص بقرينة التصريح بدخوله لي ما يجب عليها. 
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وقال فى الأصل: «الزائد على الركعتين للمسافر تفل» هذا أي: لأجل أنه يثاب على فعله» 
ولا يعاقب على تركه على ما تقدم من تعريف النغل؛ لأن ما زاد على القصر في صلاة المسافر 
وهو الشفع الثاني لا يلام العبد على تركه رأساء ويثاب على فعله في الجحملة. 

والمتبادر من كلام الصف في الأصل: (أن يحمل ذلك على ما إذا يكن أن الزائد نفل سواء 
٠‏ اتصل بالركعتين أو لاء لكن الفقهاء صرحوا بكراهة إتقمام الرباعي ني السفر» فينبغي آن يحمل 
ذلك على ما) إذا لم یکن الزائد متصلا بال ركعتين. 

قال صاحب الكشف البزدوي: إذا ثبت أن الزائد على الركعتين نفل» لا يصح خلاطه 
بالفرض» ک) لا يصح خلط سنة الفجر بفرضه؛ انتهى. 

والفرق بينه) ظاهر على ما لا فى. 

ففي شرح المغني: أن المسافر لا جوز له أن يصلي الظهر أربعاًء وإن كان الزيادة عليها نفلا 
مشروعا غير أن الاشتغال به قبل إكال الفرض مفسد للفرض لاختلاط النفل بالفرض قبل 
إكاله وبعد إكاله قبل السلام مكروه لتأخير السلام لقوله عليه السلام: «(هذه صدقة تصدق 
الله ہا عليكم فاقبلوا صدقته». 

فإن قلت: صوم المسافر يصدق عليه حكم النفل» ولو أداه بقع فرضا؟ 

قلث: امراد من الترك الترك مطلقاء وصوم المسافر ليس كذلك؛ لأنه لو أدرك عدة من أي م 
أخر» ول بقضه یعاقب عایه» فلم یکن نفلا. 

قإن قلت: الزيادة على الآيات الثلاثة في القراءة في الصلاة تقع فرضاً مع أن حد النفل 


= والثالث: أن ما بحرم عليها في الوجه الخامس بمعنى المنع عن الفعل يشمل الحرام» والمكروه تحريا. 
والرابع: أن ليس المراد بمعرفة ما ها وما عليها تصورهاء ولا التصديق بتبو ت اء لظهور أن ليس الفقه عبارة 
عن تصور الصلاة وغيرهاء ولا عن التصديق بوجودها في نفس الأمرء بل المراد معرفة أحكامها من الوجوب 
وغبره كالتصديق بآن هذا واجب وذاك حرام» وإليه شار بقوله: كوجوب الإيان» فأحكام الوجدانيات من 
الوجوب ونحوه تدرك بالدلیل» وبوا في نفس الأمر بالوجدان» كا في العمليات» بعرف وجوب الصلاة 
بالدلیل» وو جودها با جس. 
ثم لا بخفى أن اعتراضه على التعريف الثاني ٻآنه لا بجرز آن يراد بالأحكام كلهاء ولا بعضها المعينء ولا المبهم. 
وأراد ههنا في ما نها وما عليها مع أن إطلاق اللفظ المحتمل للمعاني المتعددة مع عدم تعين المراد غير مستحسن في 

۰ التعريفات. (التلويح 34-33/2). 

1 ساقط ني م. 

2 رجه مسلم في كاب صلاة المسافرین وقصرها (باب صلاة امسافرین وقصرها)ء وآبر داود فی سننه في کتاب 
الصبادة (باب صلاة المسسافر) الثرمذي ني سننه في كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء), 
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صادق عل؟ ٠‏ 


فلت: ل نلم أا قبل التسقق يقع فرضاً بل هي تفل ولكن تلب فرضاً بعد شقي 
لدخو ها حت عموم الأمر» وهو قوله تعالى: افوا ما تمسر مذ [الرمل: 0 کانقلاب 
النافلة فرضا بعد الشروع حتی لو آفسدها جب القضاءء ویعاقب على ترکها کا ذكره أبر 
اليسر. وهلا معنى قوله: «زيادة عل أصله». 

ريرم آي النغل (بالشزوع) فيه حتی يجب ا مضي فبه» ویعاقب عل ترکه لقوله تعال: وولا 
تئطلوا اماک [حمد: 33]» فإذا وجب الإتمام لزم القضاء بالإفسادء لكن ما لزم بالشروع 
ملحق بالنفل حتى كره قضاؤه بعد الفجر والعصر. 

(والَطْوغ) أي من السنن والمستحبات أعم من أن تكون صلاة» أو صوماء أو حجاء أو عمرة 
(مغل) أي مثل النفل في لزوم إتمامه ولزوم قضائه بإفساد أداته. 

وقال الشافعي: لا شرع النفل على هذا وصف عدم اللزوم وجب أن يبقى كذلك» فلا يلزم 
بالشروع» وحل له تركه؛ لأن حقيقة الثيء لا تتغير بالشروع» ولو آمه صار مؤديا للغل لا 
مسقطا للواجب. 

قلا إن ما أداء وجب صيانته وحفظه من الإبطال؛ لأن العمل المؤدى صار حقاً 4 تال 
والتعرض مق الغير بالإفساد حرام ولهذا لو مات كان مثاباً عليه بلا حلاف بين الأئمة لقوله 
تعالی: اوس يخرح من بيه يته مهاج را [النساء: 100] الآية» ولا سبيل إلى حفظه إلا بإلرام 
إلباقي؛ إذ لا صحة بدونه؛ لأن الكل صلاة واحدة تتحقق للثواب» فوجب الإتمام عليه ضرورة 
صيالة حق الغر. 

والشروع في التفل كالندر في كونه موجباً نى في غيره؛ إذ الجزء اؤدى بمنزلة المنذور من 
حیث إن کل واحد منهم) صار لله تعال. ) 

أما اؤ دى فلما ذكرنا. ) 

وما الور فلانه صار له تعال تسمية لا فعا وما وقع له تعال فعلاًاتوی ما صار ل 
تسمية؛ لأن ما صار له فعلاً صار موجودا مساما إل صاحب الحق» وما صنار له تعالى تسمية | 
يوجد بعد؛ لأن إحابة بمنزلة الوعد. ) 

ثم لا وجب لصيانة المنذور ايثداء الفعل الذي إمجابه هر قى الأمرين في الإيجاب» فاد 
جب لصيانة ابتداء الفعل» وهو المشروع فيه الذي هو آقوى الاأمرين ني الصيرورة له تعالى بقاء 
الفعل الذي هو أدنى الأمرين أولى؛ لأن البقاء آسهل من الابتداءء حتى أشترط الشهود في 
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أيتدأء النكاح دول بقائه. 

رعا يؤيد مذهبنا أن الشافعي يقول بلزوم التغل بالشروع في خصوص احج والعمرة ولع 
أحذ من قوله تعالى: #وآترا الح رالحْمرة له [البقرة: 6] فهو حجة لنا قيس عليه 
غير ما من العبادات النافلة من الصلاة والصوم مع إفادة عموم قوله تعالى: ولا بطلرا 
امالك [عمد: 3 فإن في إبطاها ملاعبة بأمر الطاعة والعبادة» ولا جوز في الحرف والعادة. 

(ومباخ: رَه ما ليس لفخله كراب ولا لرك عقابا) إلا إذا ذوى الاستعانة على الحر أو الشر 
كشرب الغهوة للنشاط في الطاعة أو للسهر في المعصية» فإن) الأعال بالنيات. 

وهو ساقط من الأصل'» ولعله ترکه لکال وضوحه. 

(ورخصة) أي والثاني أو الآخر رحصةء وكان الأول التصريح بهذا (وهي) أي الرحصة (ما) 
أي مشروع اير من عمثر إلى اليسثر يخي ولعله مآخوذ من قوله تعال: یرید ا بكم لار 
رلا بريد بكم اثر [البقرة: 185]. 

وقيل: ما استبيح مع تعذر فيام الدليل المحرم. 

قالوا: وهي أربعة أنواع» عزف ذلك بالاستفراء أو يقال: إطلاق اسم الرخصة إما أن 
يكون بطريق الحقيقة أو المجازء وكل واحد منهما إما أن يكون له صفة الأولوية في اسم الرخصة 
آ و لاء فانقسم على أربعة بالضرورة. 

نوعان من الحقيقة أحدها أحن من الآخر إطلاق اسم الرخحصة على أحدها آنسب من 
الآحرء والتسمية توصف بالناسبة» وإنا كان آنسب؛ لأن الرخحصة بمقابلة العزيمة فمهم) 
كانت العزيمة أقوى كائث الرخحصة أقوى. 

ونوعان من المجاز أحدهما أتم من الآخر أي أكمل في كونه جازا. 

والأول: هو آحق نوعي الحققة من أنواع الرخصة: 

1 ما يستباح يعني يعامل معاملة المباح في سقوط المؤاحذة؛ ؛ لا آنه يصير مباحاً مع قيام 
سبب الحرمة وهو المحرم» فلا يلزم من سقوط المؤاخذة ثبوت الإباحةء فإن الكبيرة إذا عفيت 
عن مرتكبها لأ تصير مباحة مع عدم المؤاحذة عليها 

فاندفع ما توهم ن الاستباحة مع قيام الحرم والمرمة قوجب اجعاع الحرمة والاباحة ف 


شی وأسحد. 
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ولا كانت الحرمة مع سببها قائمين في هذا القسم كانت الرخصة أكمل؛ لأن كال الرخصة 

لا في مقاباتها كذلك كتر حص من أكره با يخاف على نفسه أو على عضو منه على الفطر في 
رمضان ت رخص له ې ال فطار مع قيام دليل الحكم» وهو شهود الشهر وقيام حرمة الفطر. 

والمعنى إذا أكره الصائم على الإفطار يباح له الإفطار؛ لأنه إذا امتع فقتل يفوت حقه صورة 
ومعنی. 

أما صورة فبتخريب البنية. 

وأما معنى فبزهوق الروح. 

وإذا آقدم على الفطر يفوت حق الله صورة لا مغنى؛ لأنه لا يفوت إلى بدل» وهو القضاء» 
فكان له رحصة فى الفطر لرجحان حقه. 

وكذا في إكراه على إجراء كلمة الكفرء فإنه رخص له الإجراء على الأسان وقلبه مطمئن 
بالإيمان؛ لآن حقه في نفسه يفوت علد الامتناع صورة ومعنى. 

وني الإقدام عليها لا يفوت حق اله معنى؛ لأن الركن الأصلي»ء وهو التصديق قاثم» وقد 
أقر به مرة قبل الإكراه» وتكرار الإقرار ليس بركن» فلا يفوت حق الله صورة أيضاً من وجه. 

لكن الإقرار متقدم بالئسبة إلى حال البقاء» فيبطل حقه في الصورة من هذا الوجه» فلذا 
یکون تقدیم نفسه بالإجراء ترخحصا إن شاء بذل نفسه ني دین الله تعالی» فیکون کال جهاد حیٹ 
ذل نفسه فی إعلاء دین الله تعای. 

وكذا إذا أكره على إتلاف مال الغير رخص له» وذلك لرجحان حقه فى نفسه» وحق الغبر 
لا يفوت معن لانجباره بأالضان. 

وكذا إذا حاف التلف على نفسه رحص له ترك الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه لو 
أقدم يفوت حقه صورة ومعنی. 

ولو ترك يغوت حق الله صورة لا معنى؛ لأن أعتقاد حرمة الترك باق» وجناية الكرم ه المحرم 
على إحرامه. 

وكتناول الشخص اللضطر مال الغير بإن إصابته خمصة حيث يرخص له تناول طعام الغبر 
بالضمان لما مر من أن حقه فائت صورة ومعنى إذا ل يتناوله» وحق الغير فائت صورة. 

وحكم هذا النوع من الرخحصة: أن الأحذ بالعزيمة أولى لبقاء المحرم والحرمة جيعا» حتى 
لو صبر وتحمل ما أكره به» وامتنع عا هو الرخصة»ء فقتل كان شهیدا» آي يعطی ثواب الشهيد 
لکونه بازلا تسه لإقامة حق الله تعالل. 
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ذكر محمد فى مسألة إتلاف مال الغبر لو أبى عن إطاعة المکر» وقتل کان مأجوراً إن شاء الله 
نعالى» وإنا استشنى؛ لأنه م جد فبها ناء بل قاله بالقياس على الإكراه على الإفطار. 

هذا واستنثى من ذلك ما إذا كان مريضا أو مسافراً حيث يثعين عليه الأخذ بالرخصة حتى 
لو صر إلى أن قتل كان آئ)ء فإن الله قد أباح الفطر في هذه الحالة» فيكون بامتناعه عن ذلك 
متلفاً لنفسه بالامتناع على الأمر المباح. 

2- وما پستبيح من الرحصة" مع قيام السبب المحرم الموجب لحكمه» لكن الحكم تراخي 
عن السبب إلى زمان زوال العذر» فمن حيث إن السبب قائم كانت الرخصة حقيقة» ومن 
حیث إن الحکم متراخ غیر ثاہت في اسحال. 

كان هذا القسم دو الأول ومنحطاً عنه؛ لأن كمال الرخحصة بكمال العزيمةء فإذا كان الحكم 
ابتا مع السبب» فهو أقوى ما تراخى حكمه عنه كإفطار ا لمسافر وا مريض في رمضان مع قيام 
السبب» وهو قوله تعالى: فمن شد منك الشهر ليه [ابغرة: 185[ 

وحکمه وهو وجوت أداء الصوم تراخى إل إدراك عدذة من يام آخر» حتی لا بازمه 
الإيصاء بالقدية لو حل به الموت قبل بلوع العدة» فإذن تكون العزيمة هنا أدنى حالاً من 
العزيمة ني المكره على الإ فطار. 

وحكم هذا النوع أن الأحذ بالعزيمة والعمل بها أولى لكمال سببه» وهو (قصد)” العزيمة؛ 
لأن مراتب ال ر خحص. بحسب مراتب عزائمهاء أو هو شهود الشهر حتى كان الصوم في السفر 
أفضل من الإفطار عندذا خلافا للشافعي. 

ویؤید مذهبنا قوله تعالى: ۾ وان تومو حبر كم إن إن كه تعلمون) [البفرة: 4ء إلا آن 
بضعفه الصوم» فإن الفطر حينئذ كان أولى اتفاقا. 

ولو صر حتی مات کان آل|؛ لأنه لو بذل تفسه لإقامة الصوم كان قاثلاً تشه من غير 
تحصيل المقصود بالصوم» وهو الارتياض لئدمة المولى. 

قيل: كان الواجب أن تكون العزيمة أولى مطلقا؛ لأن النفس عدو لله» وقتل عدو الله 
واجب» وهذا شرع اسحهاد. 

وأجہب: أن شرعية الصوم لارتياض النفس لطاعة اله تمال» فلا موز الإقيان به عل وج 
يودي إل انتمائه. 
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وأما ما ذكر فعلى تقدير ثبوته يدل على المجاهدة بمنعها عا تشتهيه لا بقتلها فرقا بين النفس 
الم منة والكافرة ولذا قال تعالى: رلا نلوا شک [النساء: 29]» و#فافتلوا الحش ركن 
[التوبة: 5]. 

تيل: وال أن الصو أفضل عند الشافمي أيضاً بلا اختلاف رواية عنه في ذلك عل ٠‏ 
صرح به المحققون. 

فأ نقلة فخر اللإسلام عله اخلاف. 
وکذاآثبته صاحب الکشف تمل کونه قولا مرجو حا عنه. 

3-(ثم آتم نوعي المجاز وهو بعد ما سواه من الأنواع عن حقيقة الرخصة ما وضع عنا) 
ول يشرع في حقنا من الإإصر آي الأع)ال الشاقة كقتل النفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة 
وعدم جواز صلاتهم في غير المسجد وعدم التطهير بغير الماء وحرمة أكل الصائم بعد اللوم 
ومنع الطيبات عنهم بالذنوب وكون الزكاة ربع ماهم وكتابة ذنب الليل على الباب بالصبح. 

رالإغلال وهي الوائيق اللازمة لزوم الغل كما روي أن بني إسرائيل إذا قاموا الصلاة 
يضلون لبسوا المسوح وغلوا أيديم إلى أعناقهم وربا يثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف 
السلسلة وآوتفها إلى السارية حبس نفسه على العبادة. 

فهذه الأمور رفعت عن هذه الأمة تكري)] لني عليه الرحمة» فسمى ذلك النوع رلحصة 
ماز لأن الأعصمل وهو العزيمة وهي الإصر والإغلال ل يبق مشروعاًلنا حيث ل يجب عابنا 
وسقط عنا تخفيفاً بالنظر إلى غبرنا. 

ولو ضیحه: إا لا كانت واجبة على من قبلنا كانت كالشروعة لبيان النظر إلى أن شرع من 
قہلنا شرع لنا ما لم يقم ناسخ» فکان رفعها بالنسخ. 

وعدم المشروعية شبيهاً بالرخصة من حيث إنه رفع عنا من شرع غيرنا شيء لولا رفع 
وإسقاطه عنا في شربعتنا ل¿ بوجد في التكليف به مشقة عظيمة» فهو من كال الاعتناء بكرامة 
خاتم الأنبياء حيث ابتدأت شريعته بالتخفيف قبل العثاء. 

4-ومن أنواع الرخص: ما سقط عن العباد پإخراج سببه من آن کون موجبا للحکم في حل 
الرحصة مع كون ذلك الساقط مشروعأني الجملة يعني في بعض الأوقات» فمن حيث إنه سقط 
ي حل الرحصة كان نظيراً للقسم الثالث» فكان جازا؛ إذ ليس ني مقابلته عزيمة» ومن حيث 
إنه بقي السبب والحكم مشروعا ني اللحملة أحذ شبهاً بالحقيقة» ولكن جهة المجاز غالية؛ لأن 
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جهة المجاز بالنظر إلى حل الرحصةء وشبه امعقيقة بالنظر إلى غير حلهاء فكان جهة المجاز آقوى 
كقصر الصلاة ف السفر. 

هذا مثال عل ما ذكروه ولكنه غير مناسب؛ لأن القصر في السفر ليس مما سقط عن العباد مع 
كونه مشروعاً نى الحملةء فكان المناسب أن يقول كإتمام الصلاة في السفر؛ لأن الإتمام سقط عن 
العاد لا القصر. 

واعلم أن قصر الصلاة ني السفر رخصة إسقاط علدنا حتى قلنا' إن ظهره کفجره ولیس له 
الإكال؛ لأن السبب ني حقه ل يبق موجباً إلا ركعتين حتى لو زاد على ذلك كانت الزيادة مفسدة 
إن ! يقعد على رأس الركعتين الأوليين ومكروه غير مفسد إن قعد خلطه النغل بالفرض فبل 
العام في الأول» وبعده في الثاني. 

وقال الشافعي رخحصة حقيفة أي رخحصة ترفيه. 

والعزيمة هي الأربع حتى لو فات الوقت يقضى أربعاً سواء قضى في السفر آوفي الحضر. 

وني قوله: يقضي في السفر ركعتين دول ا لحضر لقوله تعالی: ورذ ضرشه في الأزض فليس 
علیکہ جنا أن تقص روا م الصا €5 [النساء 1101[ وهذا يفيد الإباحة لا الإيجاب؛ لأن شرع 
القصر بلفظ الحناح» وهو يدل على آنه مباح لاا وأجب. ۰ 

ولنا: : ما رواه مسسلم عن علي بن ربيعة قال سلت عمر رضي اله عن ما بالنا نقصر الصلاة 
ولانخاف شغا» وقد قال الله تعالى: إن خف [الساء: 101[ 

فقال عمر رضی الله عنه: اکل علي ما شل عليك فسالت رسول اله فقال: «إن هذه 
صدقة تصدق الله ا عليكم فاقبلوا صدقته) ولاین حبان: «(فاقبلوا ر خحصته). 

قیل: سوال عمر وإشكال الأمر عليه بناء على نه فهم من التعليق بالشرط انتغاء احكم عند 
انتفاء الشر ط» و أنه إن) سأل لكون الأمر واقعاً على خلاف فهمه. 

وأجيب: بن السؤال جوز آن یکون بناء على استصحاب وجوب الاقام لا على آنه مفهوم 
من التقبيد بالشرط. 

ثم اسم الإشارة راجع إلى الصلاة لقصو رة والتصدق | لا حتمل التمليك إسفاط عض 
لا تمل الرد فلا یتوقف على القبول» فبکون معنی قوله: «فاقبلوا صدقته) آي اعملوا به 
واعتقدوها. 

ویؤید ذلك نحدیت عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة رکعڻين رکعتين» فأقرٽ في 
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صلاة السفر؛ وزيدت في صلاة | لحضر» رواه الشيخان. 

وحدیث این عباس: (فر ضصت الصلاة على لسان نبيکم ي أ-حضر اربع ركعات» وني السثر 
رکعتین» آخرجه مسلم. 

و حدیث عمر. «(صلاة السفر ركعتان» والأضحية والفطر والجمعة تمام غير قصر على لسان 

وإن) أطلقنا إلر حصة على صلاة المسافر للمشامة الصورية فإنه إذا نطر إلى أن الحضر هر 
الأصل» وأن السفر أمر طارئ عايه وسمع قوله تعال: #وإذا ضرم في الأرض فلس عليكہ 
جنا أن تقصروا مر الصلاة# [الساء: 101]. 

وقوله عليه السلام حين قيل له: «نقصر الصلاة ونحن آمنون»؟ 

«(صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقنه). 

وحديث أنس بن مالك الكعبي: اإن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة حر جه 
أحمد والاربعة. 

وقول عائشة يا رسول الله: «قصرت وآممت وأفطرت وصمت)؟ 

قال: «أحسنت» آخرجه النسائي وأخرجه الدارقطني عنها بلفظ: «أن النبي عليه السلام 
كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر» ظن صحة ما ذهب إليه الشافعي من صحة ال عام 
في السفر» وآنه عزيمةء وآن الإتيان بالركعتين رخحصة جزئة عن الإتيان بالاربع. 
| فعلمنا تحقيقه ما ذكرناه من الأدلة لعدم احت اها التأويل. 

وقلنا: بآن صلاة السفر بقاؤه على أصل مشروعيتها ولم يعتبر بالزيادة» وعملنا بظواهر ما 
ذكرناه من الأدلة لاحتال التأويل» والترجيح الأول وأحذنا منه صحة إطلاق اسم الرخصة 
عليهاء وسميناها رحصة إسقاط جازا على معنى أن الزيادة» وإن شرعت في صلاة الأصل› 
وهي الحضر» ولكن 1 يشرع في صلاة السفر محقيقاء فهي رخحصة إسقاط شىء كان من حقه 
أن يشرع طردا للمشروعية» ولكنه لم يشرع تحقياً لعدم المشروعية أصلاء فعملنا فيا لا بحتمل 
التأوبل وهو ما ذكرته من الآدلة وفي) بجتمل التأويل وهو التسمبة با محتمل التأويل وهو ما 
دکرناه من الأدلة عملا بالدليلين» وحعا بين الطريقين. 
ا هذا واججواب عن ظاهر الب أن تفي الختا عنم علب ام" ل م کانوا في مظنا 
الامكان وصار هو نظر قر تعال: إن الصا لمرو من شتعائر اله قم حم ابت أو 
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دمر فلا جا علي أن بطو ف بهم ومن کطوع حيرا فان ال شاك علي [البقرة: 158) فإنه 
وإن كان مذكورا بلفظ الجناح» لكن جعل الشافعي ومالك الطواف با ركنا با لاح فما من 
الدلائل غیره کسقوط حرم الخمر والميتة في حق المضطر والكره بقوله تعاى: #إرقد فمل 
کر ما خیم علیکم رلا ا ررش[ 119 
ستشنى حال الضر ورة من الحظر فأفاد إباحته كأنه قال: أا عرمة حالة الاختيار» مباحة 

ا فتكون في حالة الضرورية باقية على الإباحة الأصلية بقوله تعالى: #هو 
ِي لق كم ما في الأرْض جويعا [الغرة: 29]. 

وقال بعض العلماء: وهو رواية عن آي يوسف والشافعي: لا تسقط» ولکن لا ڀؤاخد 
ہا کا ي الإكراه على الكفر متمسكين بقوله تعال: الما حرم عليكم الْميتة والدم ولحم 
ازير وتا أل به لير لله قن اضنْطر عبر باغ ولا عا لام علي إن الله عقو ري4 
[البقرة: 173]ء دل إطلاق المغفرة على قبام الحرمة إلا أنه تعالى رفع المؤاحذة. 

وفائدة الخلاف: نظهر في) إذا حلف لا يأكل حرام فأكل مينة أو شرب خراً حالة 
الاضطرار: 

تعندهم: محلث. 

وعندلا: لا خشث. 

ويظهر أيضاً في) إذا صبر عن التناول من هذه الأشياء حالة الاضطرار حتى هلك أثم 
عندناء ولایاثم عندهم. 

والجواب عنهم: أن إطلاق اسم المغفرة مع الإباحة باعتبار آن الاضطرار الم رخص للتناول 
بكون بالاجتهاد» وعسى يقع التناول زائدا على قدر الحاجة؛ لأن من ابتلى بحالة المخمصة 
بعسر عليه رعاية قدر الحاجة كسقوط غسل الرجل في مدة المسح؛ لأن استتار القدم بالخف 
يمنع سراية الحدث إلى القدم» وإذا م بحل الحدث القدم لا يجب الخسلء وا مسح شرع لليسر 
ابتداء؛ لا أن الواجب من غسل الرجل يتأدى به» وههذا شرط أن يكون الرجل طاهرة وقت 
اللبس» ولو كان الغسلل يتأدى بالمسح لا شرط ذلك. 
وتوضيحه: أن سقوط غسل الرجلين عمن كان متحققاً في مدة المسح رخصة إسقاط؛ لأن 
الشرع آخرح السبب وهو الحدث عن كونه عاملا في الرجل ما دامت مستترة با لحف» وجعل 
ا لحف مانعاً من سراية الحدث إلى القدم» لأنه ثبت الحدث بالرجل» وأوجب غسلهاء ثم آناب 
اسح منابه. 
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فصل وني أسباب الأحكام المشروعة) ‏ 


اختلف العلاء هل للأحكام المشروعة أسباب ام لا؟ 

فذهب عامة أصحابنا وبعض الشافعية وعامة المتكلمين إلى الإثبات مطاقا. 

وذهب بعضهم إلى النفي مطاقا. 

وذهب جمهور الأشعرية إلى الإثبات في العقوبات وحقوق العباد» وإلى النفي في العبادات. 

وما يشهد بوضع الأسباب وجوب الصلاة على من نام وقت الصلاة كاملاء وعلى من 
أغمي عليه آو جن آقل من يوم وليلة وو جوب صوم رمضان على من جن ول پسثخرقه جنونه» 
ووجوب الزكاة عندهم عل الصبي ووجوب العثر وصدةة الفطر عليه عند جي الفقها: مع 
سقوط ا لخطاب عنه في الجمیع لعدم الأهلية. 

(للأخکام آي للأمور المحكوم با من العباداث وغيرها (الشروة اش آي بيا (رالتهي) 
آي عنها (باقستامهما) أي من الآمر المؤقت والمطلق ونحوهاء والنهي عن الأمور الشرعية 
والحسية مثا (أمثباب) أي يضاف الأحكام إليها بأآن جعلها الشرع مناطاً للأحکام تیسىرا 
لإدراك الحكم الغائب عن الأنام. 

والمراد بالأسباب هنا العلل الشرعية ازا لا الأسباب الحقيقية التي يضاف إليها وجود 
الأحكام. 

(فستجبة جوب الإعان) أي سبب وجوب الجبري التصديق والإقرار بوجود ذاته ووحدانيته 
وسائر صفاته على ما ورد به النقل وشهد به العقل (حدوث العام الاري هى آي العام (عَلم على 
جود المتان)؛ لأنه يدل على الصلعة وهي تدل على الصانع کا قال تعال: نروم آاتتا في 
الفاق وقي اھ لی بن لھ أنه احق أولّم كف ب بسك نه على کل شىء شهید 
[فصات: 53]؛ إذ ما من أحد إلا وهو شاهد على نفسه والسموات والأرضين معنى التو حيد كا 
فیل: 

وني کل شيءله‌شاه دلیل عل آنه واحد 

وکا قال عمر رضي الله عنه: «البعرة تدل على البعرة؛ وآثار الى تدل على المسير» وهذا 
الميكل العلؤي والمركز السفل إما بدلان على الصانع ابيا راك یکون جع ما موی ٥‏ 
تعالى من الحواهر والأعراض مسبوقا بالعدم. 

ومعنى سببية حدوث العام آنه سبب لو جوب الإيمان الذي هو فعل العلل لا لوجود الصانع 
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ووحدانيته أو غبر ذلك نما هو ازل وما ذاك إلا؛ لأن الحادث یدل على أن له عدا صانعا قدی) 
غنياً لا سواه واجباً لذاته قطعا للتسلسل. 

ثم وجوب الایان پنبئ عن جميع الکالاث وينفي جيع نقائصس الصفات ولكول جميع 
ممکنات بأسرھا ما شوھد منھا وما ا یشاہد منھا علب وعلامة ہا یعلم وجود صانعها میت 
عالاء ولا خفاء نی آن وجوب الابمان بإیجاب الله تعالی إلا آنه تسیب إلى (سبب) طاهر تیسراً 
على العباد وقطعا لجح أهل العنادء وإلزاماً هم لئلا يكون فم تثبت لعدم ظهور السبب فلله 


الحجة الالغة. 
(وسّب الملا أي وجو ما بإ جاب الله تعالى في حضقا (الرفت) لإضافتها إليه حيث بقال: 
صلاة الفجر ونحوها. 


رالإضافة تقتضى الاختصاص» وأقرى وجوهه السببية. 

(رالركاة) أي وسبب وجوب الزكاة ملك الْمَال) وهو النصاب المغني النامي الفاضل عن 
الحاجة الأصلية لإإأضافتها إلبه في قوله عليه السلام: «أدوا زكاة أموالکہ) رواه آبو داوده من 
حدیث علي کرم الله وجهه. 

(والصرم أي وسبب وجوب الصوم يام شر رممتان) بدليل الإضافة حيث قال تعالى: 

شه رمضسان [البغرة: 185]» وتکرره بتکرره استفاد من ول تعال: لذن شه منک 

لشي ية [البقرة: 185] إلا أن الله تعالى لا أ ج الليل عن محاية الصوم بقوله تعالى: 
الان باش روه [البقرة: 187] إلى أن قال: ركلوا واشربرا) [البقرة: 187] الآيةء وفوله: 
له موا الصيام إلى اليل [البقرة: 7 بقي الأيام حلا للصوء. 

واعلم أن امتأخرين من مشايخنا كالقاضي أبي زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام وصدر 
الإسلام ومن تابعهم من العلماء اتفقوا على أن سبب وجوب صوم رمضان هو الشهر؛ لاله 
ضاف ابه ویتکرر نکرره» ویصح الاداء بعد دخرلہ لا قبلا لکنھم اخت ری پا ور 

فلهب شمس الأئمة السرخسي إلى أن السبب مطلق شهود الشهر ليلا كان أو بارا؛ لن 
الشهر اسم للمجموع» وسببه باعتبار إظهار شرف الوقت. وذلك ثابت للأيام والليالي جيعا. 
وهذا وجب القضاء على من كان أهلاً للصوم ثم جن وأفاق بعد مضي الشهر» وصحة النية 
بعد تحقق جزء من أول ليلة منه ول تصح قبله» ولا يلزم صحة الصوم ليلا؛ إذ ليس من حكم 
السبب جواز الأداء فيه. 


1 سقفي ل. 
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وذهب الأكثرون' إلى آن سبب وجوب الصوم الآيام دون الليالي» وكل يوم سبب لصومه 
بمعنى أن الجزء الذي لا يتجزئ من أول كل يوم سبب لصوم ذلك اليوم؛ لأن الصوم كل يوم 
عبادة على حدة خثص باختصاصه بشرائط وجوده» بالانتقاص بطریان نراقضه»؛ فیجب تعلقه 
بسبب على حدة. 

وأجيب عن كلام شمس الأئمة: بأن القضاء إن لزم المعجنون المذكور لإدراكه النهار دون 
الليل؛ لأنه أهل للوجوب مع الجنون إلا أن الشرع أسقط عله القضاء عند تضاعف الواجب 
دفعاً للحرج» وذلك إنا هو باستغراق الجنون مجموع الشهر» ولم يوجد بأن النية إن صحت في 
الليل باعتبار تبعية النهار في حق هذا احكم ضرورة تعذر اقترانما بالحزء الأول من الصوم ولا 
ضرورة في نحن فیه» فتامل. 

وَركاةالْفِطر) آي وسبب و جوب صدقة الفطر على ا مسلم (رَأسْيَمُولة) أي يقوم بكفايته (ريلي ‏ 
عَلَيوٍ) لقوله عليه السلام في صدقة الفطر: «عن الصغير والكبير والحر والعبد من تمونون». 

وإضافتها إلى الفطر مجاز؛ لأنه شرط لقوله عليه السلام: «أدوا عمن تمونون). 

فإن قلت: الصدقة كا ضيف إل الرس أضيف إلى الفطر بل الإضافة إلى الفطر أشهر» 
رالإضافة دليل السببية» وأيضا الواجب پٹکرر ہتکرر الوقت مع اتخاذہ الرس کا یتکرر ہتکرر 
الرس مع اتخاذ الوقت» فلم جعاشم الرأس سببا والفطر شرطا دون العكس. 

فا لحواب: آن وصف الؤلة يرجح سببية الرأس ؛ لأن تعلق الحكم بوصف المونة في قول ) 
عليه السلام «أدوا عمن تمونون» يشعر بآن هذه الصدقة يجب وجوب المؤن. 

والأصل في وجوب المؤن رأس يلي إليه كالعبد والبهائم؛ إذ الرأس هو المحتاج إلى المؤنة 
دون الوقت. 

وأما تکرر الوجوب عند تکرر الوقت فلیس لتکرر الوقت حتی یکون سہبا لتکرر الرس 
تقديراء فإن الرأس لا صار سبباً بوصف المؤنة» وهي يتجدد في كل وقت كان الرس بمنزلة 
التجدد تشديرا لتجدد المؤنة كالتصاب لا صار سببا بوصف الناء كالمجده عند تجدد الناء 
بحولان الحول حتی تکرر وجوب الزکاة ہتکرر امول في نصاب واحد لا باعتبار ن الحول 
سبب» بل هو شرط إلا أنه آقیم مقام الأّداء تیسیراً لکون الاء یتجدد بتجدده کا مر في سبب 

الزكاة هذا, 


1 کالقاضی آي زید وفخر ال سلام وصدر ال سلام ون تابعهم. 
2 رواه الدارقطنی من حدیث ابن عمر رض الله علها ومن حديث على رضي اله عنه في كثاب الزكاة. 
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وقال الشافعى: السنبب الفطرء وقد عرفت دليله مع الجواب» والله أعلم بالصواب. 

(رالحَج أي سبب وجوب الحج يث الله تعالى) لإضافته إليه في قوله تعاى: #ولله على 
لاس حح الت من استتطَاع إلَبهِ سبلا [آل عمران: 97]» فالوقت شرط لوز الأداء 
والاستطاعة شر ط لوجوبه؛ إذ لا جواز بدون الوقت ولا وجوب بدون الاستطاعة. 

(والفشز اعراج أي سبب وجوب كل منه) (الأَزْض الاما تحقيقاً أو تقرير) أي تحقيقاً في 
العشر لحقيقة الخارج» بأن تكون الأرض التي فيها شيء من الزرع حقيقة حثى لا جب إذا 
اصطلم الزرع آفةء وتقديرا في الخراج بالتمكن من الزراعة وعدم زرعها بدلالة الإضافة» 
فيفال: عشر الأرض وخراح الأرض» والعشر مؤنة فيها معنى العبادة؛ لأنه صرف إلى الفقراء» 
ولم جز التعجيل قبل الخراح لعدم تمام السبب» والخراج عقوبة فيها معنى المونةء وهذا ابتدا 
تاڵلكافر. 

(والطهارة) أي سبب وجوب الطهارة (الصبلاف أي إر ادما حتى يقال: طهارة الصلاة غير آنا 
لا جب إلا على المحدث» والحدث شرط وذلك لترتبها عليها فى قوله تعال: 6 نها الذي 
آسنّوا إا فَه إلى الصلاة تاغسيلوا وأجرهكب) [للائدة: 6]ء أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
ندم حدثون فتوضووا. 

ومثل هذا يشعر بالسببية لأ نفس الصلاة وإلا كانت متفدمة عليها ضرورة تشدم السبب 
على المسبب ولا الحدث؛ لأن سب الثىء ما يفضى إليه ويلازمه والحدث مزيل للاطهارة 
رمناف اء ۰ ۰ 
وقدیقال: إنه سبب لوجوبا لا لعینها فیکون إذن مفضیا إلبه لا منافياً له. 

والصحيح: أن الحدث شرط ها؛ لأن الخرض من الملهارة أن يكون الوقوف بين يدي 
الرب بصفة المطهارة. فلا جب تحصيلها إلا على تقدير عدمهاء وذلك بالحدث فيتوقف وجوب 
الطهارة على احدث» وهو دلیل کونه شرطاء وهذا لو توضاً من غير وجوب ک) لو توضاً قبل 
وقت الصلاة وأستدام إلى ما بعد دحول الوقت جازت بها؛ لأن المعتبر في الشرط هو الوجود 
دون الوجوب قصد أولم يقصد. 

فإن قيل: لو كان الحدث شر طا لوجوب الطهارة» وهي شرط للصلاة لكان الحدث شر طا 
للصلاة؛ لأن شرط الشرط شرط وهو محال؛ لأنه يلزم منه توقف صحة الصلاة على وجود 
الحدث والطهارة وسنه] منافاة. 

فالجواب: آن شرط الصلاة وجود الطهارة لا وجوما والمشروط بالحدث وجوما لا 
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وجودها. 

هذا والتحقيق أن سبب الطهارة وجوت الصلاة لاستازاء وجوت الشیء وجوب فقدمته 
لا الارادة لعدم استازامها الوجوب» هذافي الفرض 

الل فسبب وجوبهاالاراة اازمة الستيعة لشروع لعدم الوجوب قبل الشروع 

(و) سبب مشروعية (الْمْعَاملات) الخمس وهي العاوضات والمناكحات والمخاصات 
والأمانات والشر كات تعلق البقاء المغدور أي المحكوم عن الله تعالى بالتعاطى. 

والمعنى: سببها توقف بقاء العام ونظام أحوال بني آدم إلى يوم القيامة عل مہاشتها وتعاطي 
الناس بعضهم لبعض الأشياء التي يحتاجون إليها؛ لآن بغاء العام ببقاء الإنسان وہقازه يكون 
بالتناسل بالازدواح» وهو محصل بالال والمال بالمعاملات. 

وأسباب العقوبات وكل ذلك متاح إل أصول كلبة مقررة من عند الشارع بها بحفظ العدل 
بينهم في باب المناكحات التعلقة ببقاء النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشخص؛ إذ كل أحد 
يشتهي ما يلائمه ويغضب علن من يزاحه» فيقع ا لحور وجختل مر النظام» فلهذا السہب شرعت 
ألعاملات. 

(و) آسہاب (الحقوات) مرن الحدود وغرها (ما سبت) العقربات والكفارات ليم من القدل 
بالعمد وهو سب للقصاص» وسيب الرجم زنا المحصن» وسبب جلد المائة زنا غير المحصن» 
وسبب قطغ اليد السرقة. 
() سبب (الکقارات أَمر داز بن حطر الاح بان یکون مباحاًمن وجه وخحظوراًمن وجه 
يعني الكفارات داثرة بين العبادة والعقوية. 
اما معنى العبادة فلأما تؤدى بالصوم ويشترط نيتها» وفوض آداؤها إلى من وجبت عليهء 

فیۇ دا باختباره. 

وأما معنى العقوبة لاما تهب إتداء بل وجيت جزاء على ارتكاب الحظورء فوجب إن 
يكون سببها داثرا بين الظر والإباحة ليكون معنى العبادة مضافاً إلى صفة الإباحة » ومعنى 
العقوبة مضافا إلى صفة الحظر. 
کالقتل خطاً فإنه من حيث الصورة رمي إلى صيد» وهو مباح» وباعتبار ترك التشبت هو 
محظور؛ لاله صاب ادما هو حظور. 

وكالإفطار عمداً في رمضان» فإنه مباح من حيث إنه يلاقي ما هو ملوك وعظور من حيث 
إنه جناية على الصوم» فيصاح سببا للكفارة. 
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وهذ الذي ذكر من بيان الأسباب طريقة المتأحرين 

وأما امنقدمون من مشايخنا قالوا: سبب وجوب العبادة نعم الله تعالى علينا شكراً ها 
الإيمان وجب شكرا لنعمة الوجود في النطق وكمال العقل والصلاة وجبت شكرأ لنعمة 
الأعضاء السليمة والصوم وجب شكرأ لنعمة اقنضاء الشهوات» والزكاة وجبت شكرا لنعمة 
الالء والحج وجب شكرأ لنعمة البيت. 

قيل: طريقة المتقدمين قريبة من طريقة المتأحرين؛ لأن هؤلاء لا پضون أن هذه الأشياء أسباباً 
طاهرة. ) 

والمتأخرون أن نجدد النعم هو السبب لي احقيقة» نكن هو تعر ضو! لاسب احقيقي» 
وأولئك تعرضوا للفلاهري. 

ونوقش فيه» فإن المتأحرين يقولون: السبب الحقيقي إ يجاب الله» وهو غب عنا. 

ريمن دفعه: بن إثبات السبب» ووجه الحكمة بان في ااب العبادةء. وإ حفائق 
الأمور لا يطلع عليها إلا الله سبحانه كا أشار إليه بقوله: * وتا أوتيثم من الم إ إلا قلیا 
[الإسراء: 85]. 


باب بيان أقسام السنة 


كان من حسن المقابلة أن يقال هنا: وآما السنةء أو في أول الكتاب: (أما الكتاب)" ولعله 

لطول الفصل اختار الباب. 
ثم اعلم آن السنة تطلق على قول الرسول ل به وفعله وتقریره بسکوته عن آمر يعاينه وطريقة 

الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أيضا. 

وألحديث وار ختصان بالقول عند بعضهم. 

فلهذا قال: أقسام السنةء ولم يقل: آقسام الحديث أو الخبر. 

ثم الأقسام التي سبق ذكرها في الكتاب من الخاص والعام وغير ها ثابتة في السنة. 

فهذا الباب لبيان ما مختص به من بيان كيفية اتصال السدد بالمئن وانقطاعه وأحوال الراوي 
وشرائطه وكيفية التحمل والأداء والجرح والتعديل وغير ذلك عا يأني بيانه. 


1 ساقط في م. 
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إالسة) 


فقو له هي آي السنة يعني جنها رزوي غو رولو ار رقف 

(وأما الحديث فمختص بقوله على ما في التو ضيح 

اشا ر وهلا یجان ورج اقرب یی مالم فول اقرا 

وإصلاحه: بنا المروي عن رسول الله ت قولا له أو فعلا أو تقریر» انتهى. 

ولا يخفى أن التعريف جامع مانع؛ إذ الكتاب مروي عن الله بواسطة رسوله. 

والسنة: هي المروي عن رسوله من غير نقله عن ربه مع أن الکلام ئي تعریف سنته عليه 


وآما التقرير: فهو داحل تحت فعله بسكوته علد مشاهدة أمره وقوله. 
(كيفية الاتصال؟ 
(رتمان وجو انصالها بتا) أي طريتق اتصال سند السنة بناء وحال نقلتها إليناء ومتعلقات ذلك 


لدينا (أفستا) أي أربعة بالاستقراء. 


فالاول: ف کبفرة ألاتصال. 
والثالث: فی بیان حل اسشر. 
والرابع: في بيان نفس الخبر“. . 
اوالمتواتر) 


(مثها) أي من الأقسام الأربعة» وهو النوع الأول المسمى بالاتصال (المتواتز) وهو لغة: 


المتتابع. 


واصطلاحاً: هو الكامل في الاتصال لعدم الشبهة في المقال؛ إذ في العرف هو (الِي» آي 


الخبر الذي (رَواه قوم لا خْصى عَدَذْهُم) أي لا يعتر إحصاء أعدادهم» بل العتبر ما عطف عليه 


1 
2 
3 
4 


بقوله (رلا يَوهَم) آي عادة (َرَاطَهم) أي توافقهم (على الكلرب) آي لكثرعم وعدالتهم وتباين 


التنقيح 5/2. 

ساقط في م. 

أي العلامة زيد الدين قاسم بن قطلوبةا الحنفي في شر حه في خحلاصة الأفكار شرح ختصر انار ص 120. 
وهذه الأقسام كلها تدور على الشر. 
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أماکنهم کذا ئې التو ضيح" 

ولا فى أن العدالة وتباين الأمكنة ليسا بشرط فى التواتر. 

اال لے شرط الکٹر؟ فق عاب بخلاف کون عادهم غير حصي فا فرط عند و 

وني اختصار الصف عل ما ذکر خحال فی تعریفه عند ابحھوں فکان حته آن بول 
کأصله”. 

ويدوم هلا الیل ف الا تصال ي کل وقت» فیکون آخره کأوله» وأوله کار ه» وأو سهله 
کطرفیه. 

يعني: يكون المخبرون في الطرفين» والوسط مستويين في الكثرة» وكأن المختصر ذهب إلى 
قول الحصاص من أن المشهور عنده من المتواتر. 

هنا شرط آخر» وهو أن يكونوا عالمين با أخبروا عام يستند إلى الحس لا إلى دليل عقلي» فإن 
أهل مصر لو أحبروا عن حدوث العام لا يكون منواترا. ) 

وشرط فخر الإسلام: العدالة والإسلام» وهما شرط واحد في الحقيقة؛ لأن العدالة تتضمن 
ليس بشرط؛ لأن أهل قسطنطينية لو أخبروا بقتل ملكهم محصل العلم بخبرهم» وإن كانوا 
كفاراء كذاذكره ابن الملك'. 

ولعل فخر الإسلام شرطه في الديانات. 

وأغرب الشيعة حيث شر طوا أن يكون فيهم الإمام المعصوم. 

وعرفه المحققون-منهم ابن اهام -بآنه حبر جاعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. 

فوله «بنفسه): خر ح حبر جماعة فاد العلم بالغرائن الزائدة عن الخبر كشق الحيوب والتفجع 
فی اشر بموت والده. 

ويخرح الباقي ما يفيد القن من حبر الماعة كار المشهور. 

فإن مو جب التواتر هو علم البقين كنقل القرآن» والصلوات الخمس» فإنه وجب علم البقين 
کا پوجبه العیان علا ضروريا لا بحتاح إلى نظر وفكر» بل يفيض على القلب بمجرد سمأعه» 


1 التلقيح 6-52 
4 شرح النار لابن الك ص 616. 
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وهذا مذهب امهور. 

وذهب بعض المعتزلة وإمام الحرمين والدقاق من الشافعية إلى أنه يوجب علما نظريًا يتوقف 
٠‏ حصوله على النظر في المقدمات. 

وذهب الغزالي إلى أنه يوجب علا ضرورياً بمعنى عدم الحاجة | إلى الشعور بالوسائط مى 
حصوله على النظر في المقدمات حضورها فی الذهن لا ضروربًا بمعنی استغنائه عنها؛ إذ لا بد 
منها. 

وقال قوم من المعتزلة: إنه يوجب علم طمأنينة يعني عل يرجح جانب الصدق» وتطمئن 
إليه القلوب» ولكن لا يتفي توهم الكذب. وهذا القول باطل؛ لأن الأنبياء عليهم السلام 
ومعجزاتهم لا تلبت إلا بالتواتر» فحيئذ لا يثبت العلم بنبوتمم؛ وهذاكفر. 

وقال فبخر الدين الرازي أن نى هذه اسألة: اعتراضات وأجوبة بتدقيقات. ومن البين لكل 
عاقل أن علمه بوجود مكة ومحمد عليه السلام أظهر من علمه بصحة تلك الاستدلالات» 
رالتمسك بالدليل ا في مع وجود الدليل الظاهر غير جائز. 

فتبين آن -حصول العلم به ضروري» والتشكيك في الضروريات باطلة. 

واعلم أن إضافة العلم إلى اليقين إضافة الشيء إلى مرادفه كا فعلوا مثل ذلك ني عطف البيان» 
ذکره بن املك بناء على اصطلاح النكلمين. 
) فإن العلم عندهه“ مقابل للطن. 

واليقن: وهو اعتفاد الشيء بأنه کذا مع اعتقاد آنه لا یکون إلا كذا اعتقاداً مطابقاً غير مکن 
الزوال. 

والأظهر: أن إضافته من قبيل إضافة بوم الأحد» وهو إضافة الأعم إلى الأخص بناء على 
اصطلاح الفقهاء. 

فإن العلم اليقين يشمل الضروري والنظري. 

وأما قول ابن ا لحجر في شرح نخبة الفكر: أن التواتر هو افيد للعلم البقينى فخرح النظري؛ 
إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون» فمبني على اصطلاح آهل 
اميزان حيث جعل اليقيني حاص بالضروري بقرينة جعله النظري قس) لليقيني. 
- وحاصل الكلام: أن المتواتر هو الذي ليس في اتصاله بنا شبهة صورة ولا معنى. 
1 شرح انار لابن املك ص 618. 
2 عند اکلمین. 
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المشهور) 


(والمشهُوز: هر الذي في المتاله) بنا (شَبْهة) صورة أي من حيث الخارح لا من حيث 
الاعتقاد. 

رقيل: وهذا غير حتاج إلبه ني التعريف» ويكفي فيه قوله: (راششر) أي وهو الذي انتشر 
(منَ الآحاد) في القرن الثاني والثالث (حتى صر كالمتواتر). 

والمعنى: أن المشهور هو ما كان من الآحاد ي الأصل فى القرن الأرول» وهو قرن الصحابة 
رضي الله عنهم» ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» وذلك القوم القرن 
الثاني من التابحعين ومن بعدهم من القرن الثالث وهم أتباع التابعين. 

والاعتبار والاشتهار يكون ني الفرن الثاني والثالث لا القرون التي بعدها فإن عامة أخبار 
الآحاد اشتهرت في هذه القرون» ولا تسمى مشهورة. 

فلا کم على شىء ما اشتهر في القرن الرابع وما بعده من آخبار الآحاد ما يشتهر بعده إن 
كان آحاداً نى القرن الثالث وما فوقه؛ لأن أكثر الأحاديث قد نقلت فيها بطريق الشهرة» بل 
بطريق التواتر» وإن كانت ضعيفة لتوفر الدواعي على نقل الأحاديث وتدوينها في الكتب. 

فالمشهور ما كان مشهوراً في عصر الصحابة أو عصر التابعين آو عصر أتباع التابعين خاصة» 
وإن صار متواترا أو آحادا في| بعد ذلك. 

والآحاد ما كان آحاداً فى هذه الأعصار الثلائةء وإن اشتهر أو تواتر في) بعدها كا هو كذلك 
في الصححة والضعف» فتنبه له فإنه مهم. 

ئم اعلم آنه ل ليس المراد بامشهور هنا باصطلاح المحدثين. وهو ما رواه ثلاث فصاعداً؛ لن 
ذلك عندنا لا یسمی مشهوراء فكل مشهور عندنا مشهور عنداهم» ولا عکس. 


وقيل المشهور: ما تلقثه العلاء بالقبول» فإمم إذا تلقوه بالقبول ومع عدالتهم وفضلهم كان 


ہمترلة المتواتر. 
ويسم امشهور بالمستفيض على رأي جاعة من الفقهاء لاشتهاره من فاض الاء يفيض 
منهم من فرق بين المستفيض والمشهور: بأن الستفیض ما یکون ز فی ابتدائه وانتهائه سوا 
والمشهور أعم من ذلك. 


ومنهم من غاير بو جه آخر» ولیس من مباحٽ هذا الفن. 
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وحکمه: پوجب علم طمأنينة القلب وسکونه عن التردد بحیث يظن آنه يقین» لکن لو تأمل 
حت الأمل علم آنه ليس بيقن ك| إذا رأى قوماً جلسواللمأتم يقع له العلم عن غفلة عن التأمل؛ 
لأنه يمكن المواضعة بثاء على أنه آحاد الأصل» فكان فرق الآحاد المفيدة اظن دون المتواتر المفيد 
للیقین حتی جازت الزيادة به على کتاب الله تعالی» وهو قول ابن آبان» واختاره القاضی أہو زيد 
وشمس الأئمة وفخر الإسلام وعامة المتأخرين. ‏ ۰ 

رقيل: يوجب علم اليقين كالتواتر بطربق الاستدلال» لا بطريق الضرورة» وبه قال 
ا لجصاص وحاعة منا ومن الشافعية. 

واتفقوا على عدم تكفیر جاحده كا نص عليه شمس الأئمة» ووجوب العمل به. 

فلا ثمرة هذا الخلاف على الصحيح» وإن قال بو اليسر: بظهورها ني التكفير وعدمه. 

والمعنى: نه يكفر جاحده عندهم؛ لأن الأمة تلقته بالقبول مع عدالتهم وتصلبهم في الدين 
کان کالتراتر. 

والصحبح: أنه يضلل جاحده» ولا يكفر؛ لأن المتواتر بخروج رواثه عن العد اتداء وانتهاء 
صار بمنزلة المسموع عن رسول الله له» وتكذيب رسول الله كفر ببخلاف المشهور؛ لأن تكذيبه 
تغطئة جماعة العلاء» وهي ليست بكفر. 
- وني التوضيح: وإن) يوجب افر المشهور علم طمأنينة القلب؛ لأنه وإن كان في الأصل حبر 
واحد» لكن أصحاب الرسول عليه السلام تدزهوا عن وصمة الكذب» ثم بعد ذلك دخل في 
حد التواتر» فأوجب ما ذكرنا". 

الآحاد 

( حبر اواج ويقال له الآحاد وهر الذي في انصتالد بنا هبه وة وَمَخنى). 

ما صورة فلأن اتصاله بالر سول عليه السلام م يثبت قطعا. 

وأما معنى فلأن الأمة ما تلشته بالقبول. 

وعرف ب) لم بلغ حد الشهرة. 

وتو ضيحه: آن المراد بخير الواحد كل خر يرويه الواحد أو إلائنان فصاعداً ولا عبرة للعدد 
في امبر الوا-حد بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر. 
وقیل: قبل خير الاثين دون الواحد نا روي آن ابي عليه السلام يعمل خر ذي اليدين 
وحده حتی سال آبا بکر وعمر» فقالا مثل قول ذي الیدین فقبل. 


1 التنقيح مع التوضيح 71/1. 
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وأجيب: أن خير ذي اليدين خر واحد في) عم به البلوى وغيبره من الصحابة كان أولى 
بالتذكير لانبى عليه السلام وظن النبي عليه السلام أنه غالط وحر الواحد في مثل هذا لا 
يقبل؛ لأن الشىء إذا توافرت الدواعي على نقله وم ينقله إلا واحد يكون ذلك علامة الكذب 
فاندفع به ما يقال من آن حبر الواحد العدل مقبول في أخبار الديانات» فلم م يقبل هنا. 
وحكمه: أنه يوجب العمل» ولا يوجب علم اليقين» بل يوجب علم غابة الظن» وهي 
كافية لوجوب العمل. 

والمعنى: أنه يو جب العمل بخبر الواحد لدليل الكتاب والسنة والإجاع والمنقول. 

أما الكتاب فقوله تعالى: وما كان اليتون لينفروا كافة فلولا تفر من كل فة مه 
طائفة ليتفقهوا في الدين وروا قو مھ إذا جوا إ : م لعل يذ رون [التربة: 122] حيث 
أوجب سبحانه وتعانى على كل طائفة حرجت من كل فرقة الإنذار» وهو الإخبار ا مخوف عند 
الرجوع إليهم» والثلائة فرقة وطائفة منها إما واحد أو اثنان» فهذا يوجب العمل بخبر الواحد 
أو الاثدين» وإذا أو جب ههنا وجب مطلقا؛ إذ لا قائل بالفصل. 

وأما السنة فما روي أن النبي له قبل خبر بريرة في الصدقة فقال: «لنا هدية وها صدقة»'. 

وبعث علياً ومعاذاً رضي الله عنها إلى اليمن ودحية الكلبي إلى قيصر بكتابه يدعو إلى 
الإسلام» ولو لم يكن خبر الواحد موجباً للعمل لا بعثهم. 

فان قیل: هذه حبار آحادء فکیف پثہت ہا كون خير الواحد حجة؟ 

فالجواب: أن هذه الأدلة وإن كانت آحاداً إلا أنه ينتظم من جموعها معنى متواتر» وهو 
قبول خبر الواحد والعمل به؛ لأنه يفيد العلم الضروري. 

وآما الإجماع: فهو آن الصحابة عملوا بالآحاد وحاجوا بها 

منها: ما احتج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار بقوله عليه السلام: «الأئمة من قربش»ء 
فقبلوه من غير انكار» وعللى هذا جرت سنة التابعين» وأجمعوا على قبول خير الواحد في أمور 
الدين مثل الأخبار بطهارة الماء ونمجاسته. 

وما المعقول: فهو أن المتواتر لا يوجد في كل حادثة» فلو رد خير الواحد لتعطلت الأحكام» 
وفسد نظام الإسلام؛ لأله معظم سنة النبي بل o.‏ 
وقيل: لا عمل إلا عن علم بدليل النص» وهو قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك بو علم 


1 أحرجه المطلحاوي في شرح معاني الآثار ني كتاب الزكاة (باب الصدقة على بني هاشم). 
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إن الع وام صر والفواد کل ولك کان عله مسو اڳ [الإسراء: 36] أي لا تتہع ما لا علم 
لك به» فللا پو جب خر الواحد العمل؛ لآنه لا يوجب العلم» وهو مذهب أهل الحديث» وبه 
نال أحمد في رواية والقاشاني والروافض. 
لم اختلفوا: 
قال أل ومن وافقه من أصحاب ا لحديت: إن خبر الواحد يوجب العام والعمل. 
وقال القاشاني ثي رواية والروافض: لا پو جبه|. 
وتقسك الفريقين ظاهر الأية حيث دل على استلرا م العمل. 
والمواب: أن لا نلم أن الراد من الأبة الم عن اناع الظلن طلقا إن تباع غلبة الل في 
فروع الفقه ثبت بالادلة» فلا عموم للآيةء بل المراد منها المنع عن اتباعه في] هو المطلوب من 
العلم اليقين من أصول الدين وفروعه. ) 
وتقسيم الخبر بحسب الراوي) 
ثم الراوي إما معروف بالرواية وإما جھول بان م يعرف إلا ببحديث أو حديثين. 
والمعروف: إن عرف بالفقه والتقدم في الاجنهاد كا-لفاء الرأشدين والعبادلة» وهم عبد الله 
بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ونحوهم کزید بن ثابت وأبي 
بن كحب ومعاذ بن جبل وعائشة وغيرهم تمن اشتهر بالفقه بين الصحابة كان حديثه حجة يترك 
به القياس» فيقبل حديثه» وافق القياس أو خالفه خحلافا لمالك. 
فإنه حكي عن أنه قال: القياس مقدم على حبر الواحد إلا أنه اسشنى أربعة أحاديث» وقدمها 
على القياس. 
1 حديث: غسل الإناء من ولوغ الكلب. 
2 وحديث: الصر اة. 
3 وحديث: العرايا. 
4 وحديث: القرعة. 
له: ما روی ابن عباس رضی الله عنه لما سمع آبا هريرة: من حمل جنازة فليتوضاً. 
قال: آيازمنا الوضوء من مل عيدان يابسة؟» 
فرد ابن عباس -حدیث آي هريرة بالقياس› وعمل الصحابة يرده» وتركوا رواية آي هريرة. 
1 محمد بن محمد الشهير بمؤمن القاشاني فاضل. من آثاره: كتاب متخب من إحياء علوم الدين للغرالي فرغ من 
انتخاب بعض آجزائه فی 19 رمضان 1032ه.» وتوني في سنة 1032ه. (معجم المؤلفين 695/3). 
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ولا: أن ا لخر يقين بأصله؛ لأنه من حيث آنه قول الرسول لا يحتمل اللخطاًء وإنا الشبهة في 
طر بقه» وهو النقل حيث تمل الغلط والنسيان والكذب والقياس. 

ومذ لو ارتفعت الشبهة كان حجة قطعاء والقياس ختمل بأصله ووصفه؛ إذ كل وصف من 
أوصاف النص يحتمل أن يكون هو المؤثر في الحكم» ويجتمل أن لا يكون» ولا شك أن متيقن 
الأصل راجح على عدمله. 

رأيضا كانت الصحابة بأجمعهم يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا خبر الواحد. 

فلو لم يكن خبر الواحد مقدماً على القياس لما نقضوا أحكامهم المبنية على القياس. 

وال حواب عبا استدل به آن ابن عباس: إن رد خبر أي هريرة بالقياس؛ لأن القياس الصحيح 
مقدم على خبر من ! يعرف بالفقه إذا انسد باب القياس كا سيأتي. 

قو ل: ولا پیعد أن یکون وجه رد حدیث آي هريرة بناء على ظنه وجؤب الوضوء بعد حمل 
الحازة ولو كان متوضعاً حيث لا دلالة فبه صريجا؛ إذ يحتمل أن يكون المراد من الحديث: 
من أراد حمل جنازة فليتوضاً؛ لآن جلها عبادة» وهي مع الطهارة أفضل؛ ولأنه يكون مستعدا 
للصلاة عليهاء ومع وجود الاحتمال لا يصلح الاستدلال لا سي والطهارة منيقنةء والنقضس 
مشكو ك فيه» والشك لا بزل البقین؛ لن الأصل بقاؤه حتی دل دلیل يو جب انتفاژه. 

هذا وقال صاحب القواطع": الشافعي حكى عن مالك ن خبر الواحد إذا خالف القياس لا 
يقبل» وهذا القول بإطلاقه قبیح» ونا جل منزلته عن مثل هذا القول» ولپس يدري ثبوته منه. 
وإن عرف الراوي بالعدالة والضبط دون الفقه بأن يكون تليل الفقه كأنس وآ هريرة 
وسلمان وبلال وغيبرهم ممن اشتهر بالصحبة مع رسول اله ت ول یکن من آهل الاجتهاد ي 
الفقه إن وافق حدیثه القیاس عمل به» وکذا إن خالف قیاسا آخر ووافق قیاسا آخر» لکنه إن 
حالف جيع الأقيسة لا يقبل عندناء وإن خالفه) م يترك الحديث إلا بسبب ضرورة انسداد 
باب القیاس فحینئذ ترك ویعمل بالقیاس؛ لأنه إذا انسد باب الرآي من کل وجه صار ناسخ 
للکتاب» وهو قوله تعالى: #فاعتیروا ا أولي الأتصتار € [الفر: 2] فإنه يقتضي وجوب العمل 


بالقياس. 
و الحديث المشهور وهو حديث معاذ وغبره كما سيأتي» ومعارضاً للإجاع فإن الأمة أهعت 


1 القراطع في أصول الفقه لأي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي» التوفى سنة 489ه.» تسع ونائين 
وأريى|ئة. (إنظر : كشف الظنون 1357/2). 
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وذلك لأن النقل بامعنى كان مستفيضا فيهم» فإذا قصر فقه الراوي ن يؤمن أن يذهب شىء 
من معانيه» فيدخل فيه شبهة زائدة يحلو عنها القياس. 

وذلك كحديث المصراة: وهو ما روى مالك عن أي الزناد عن الأعرح عن أبي هريرة عنه 
رسول الله له آنه قال: «لأ تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين 
بين أن بحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر). 

رواه الشافعي بهذا اللفظء وليس فيه «فمن» وله طرق وألفاظ. 

منها ما روي آن: «من اشترى شاة فوجدها محفلة فهو بخير النظرين إلى ثلاثة بام إن 
رضیھا آمسکهاء » وإن سخطها ردها ورد معها صاعا من قر». 

ورواها البخاري ومسلم بلفظ: لا تصروا» بضم التاء الفوقية وفتح الصاد المهملة على 
وزك: : ١‏ تزكواا» ونصب الإبل على الغعولية» وهو الصحح. 

وروأه بعضهم: بفتح التاء وضم الصاد. 

والأول هو الظاهر؛ لآنه من التصرية : بمعنى الحمع. 

والمراد بها في الحديث جع اللبن في الضرع بالشد وترك الحلب مدة ليتخيل المشتري أا غزيرة 
اللبن» فإنه حالف للقياس من حيث أن الضان في له مثل مقدر با مثلء وفيا لا مثل له مقدر 
بالقيمة» فإ جاب التمر مكان اللبن ليس منهماء ومن حيث آن المصراة كانت في ضان المشتري» 
فو جب آن يكون النفع له» ولا يرد عوضه»ء ومن حيث آنه قوم القليل والكثر بقيمة واحدة. 


واختلف الناس في حكم المصراة؟ 
فذهب مالك والشافعي إلى أنه يردها ويرد معها صاعاً إن كان اللبن هالكاً عملا بهذا 
احدیث. 


وذهب ابن أي ليل وأبو يوسف إلى آنه يرد قيمة اللبن. 

رذعب أبو حنغة إل انه لیس له ن بردهاء ولکن برجع عل الا بأرشھاء ویمسکھا کذا فی 
شرح السنن'. 

والأرش هنا: ما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة. 

لكن في رجوع المشتري بنقصانها لتعذر ردها روايتان: 

ي رواية الكرخي: لا برجع؛ لأن المشتري لم يصر مغرورأ بقول البائم» إن اغتر بكبر ضرعها 

٠‏ وغفل عن تعليقها. 
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وقي رواية الطحاوي: يرجع. 

قيل: وهو المختار؛ لأن البأثع بفعل التصرية غر المشتري» فصار كا إذاغره بقوله: إا للبون. 

فإن قلت: قد عملم بخبر الفهقهة على خالفته الفياس مع أن راويه معبد الجهني» وإنه غير 
معروف بالفقه. 

قلت: روى حبر القهقهة غبره مثل جابر وآئس وغيرهاء وعمل په کثیر من الع 
والتابعين»وهذا فد عل القياس. 

واعلم أن اشتراط فقه ازراوي لتقديم انبر على القیاس ملب عیسی بن أبانء واختار 
القاضي أبو زيد» وحرج عليه حديث المصراةء وتابعه أكثر المنأحرين. 

وآما عند الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي شرطا للتقديم» بل خبر كل 
عدل مقدم على القياس إذا ۾ يكن غالفاً للكتاب والسنة المشهورة؛ لأن تغيير الراوي بعد ما 
ثبت عدالته موهوم» والظاهر آنه پروي کا سمم» ولو غبر لغیر على وجه لا يتغير المعلى» وإليه 
ال کشر الما ف پعتی ولا ذال عدر رضي اله عنه حایٹ کک بن مالک بف ا 
المهملة واليم - مع نه م یکن فقږها ني الجنړن» وقضی به وإن کان الفا للقياس؛ لأن ا حنين إن 
کان حياً وجبت الديةء وإن کان میتاً لا چب فيه شیء. 

وآجابوا عن حديث المصراة بإنه إنها لم يعملوا به لمخالفته الكتاب» وهو قوله تعالى : فمن 
ادى علیکم اعدو عليه رل ما اعتدى عَليكم) [ابقرة 194 ویمنع أن آبا هريرة رضی 
لله عنه لم يكن فقيها؛ لأنه كان يفتي في زمان الصحابةء وما كان يفتي في ذلك الزمان لا فقيه 

هذا ونقل عن كبار الصحابة آم ترکوا القاس ب بير الواحد الغر المعروف بالفقه» بل قد 
قل صاحب الكشف ما يشير إلى أن هذا الفرق مستحدثء وإن خر الواحد مقدم على القاس 
من عير تمصیل. 

وما روی من استبعاد ابن عباس خر أبي هريرة في الوضوء ما مسته النار ليس تقدي 
للقياس» بل أستبعاد للخر لظهور خلافه من الأحاديث. 

وإن کان الراوي مجهولا ٻأن م يعرف في رواية الحدیث إلا بحدیث آو حدیثین وفيه تفصيل 

وأما قول ابن الملك: ولم يعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته مع رسول الله بل 


1 شرح المنار لابن ملك » ص 0627. 
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٠‏ فليس في ععله؛ لأن الكلام ني الصحابة الكرام» ولا يتأتى مثل ذلك فيهم لاتفاق عامة السلف 
فيهم وجاهير الخلق على عدالة الصحابة كلهم لورود ما لا يخفي ني شأمم من الكتاب والسنة» 
ولا اعتبار بمن حالف فيه من آهل البدعة. 

وأما ما جر ى بينهم من الفتن فمحمول على التأويل والاجتهاد في الأوفق للدين والأصلح 
لأمور المسلمين. 

ولا صح من أن الصحابي من لقي النبي عليه السلام وكان مسل طالت صحبته أو لم تطل. 

وقيل: من طالت صحبته بالنبي له وآحذ عله وتابعه من غير تحديد مدة. 

وقيل: من صحبه سنلين آو سنة وغزا معه غزوة أو غزوتين. 

وقيل: من صححبه ستة أشهر. 

وذلك كيحديث وابصة بن معبد فإنه روي أن رجلا صل خلف الصفوف وحده» فأمره 
النبي عليه السلام آن يجيد ول یکن معروفاً بالرواية» ولم يعمل أحد بهذا الحديث؛ لأن القياس 
يرده» وهو أقوى منه فهو كالمخالف للكتاب والسنة المشهورة والإجاع كحديث المصراة. 
ولك أن تقول: الصلاة إذا ديت مع كرأهة التدزيه پبستحب إعادماء فلم يعمل بلا المديث 
بحمل الأمر فيه على الندب» فيكون موافقاً للقياس على أن أحد بأمر بالإعادة لكن لا بيذ 
ا لحدیث» بل بغوله ل ١‏ (زادك حرصا ولا نقدا)» كذأ ذكره الرهاوي". ) 

وفیه أن المراد بعدم العمل به وجوباً كا هو ظاهر الأمر وفرقاً بين حديث أحد وابن معبد 
کا هو مقرر في حله الأليق : به على حلاف ني ضصبط لا تعد من جهة المبني والعنى. 

والحاصل: أن الراوي إذا كان جهو لا في رواية امديث عند المحدثين لا جهول النسب» فان 
تلك الحهالة غير مانعة عن قبول الرواية عند عامة الأصوليين وأهل الحديث» وإن كانت مانعة 
عند البعض» فإن روف عنه السلف» وشهدوا بصيحة ما روأه وعملوا به. 

واختلفوا في قبول حدیثه مع نقل الثقات عنه کحدیٹ معقل بن سنان فیا رواه أن ابن 
مسعود رضي الله عنه سئل عمن تزوج امرأة وم يسم ما مهراً حتی مات عنهاء فاجتهد شهرل 
وکان السائل یتردد إليه ثم قال بعد ذلك آجتهد فيه برأیي» فان کان صواباً فمن الله» و إن کان 
طا فمن ابن آم عبد. 

وفي رواية: فمن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. 
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أرى: بضم الممزة أي آظن أن ها مثل مهر نساتها؛ لا وكس ولا شطط _ أي لا نقصان ولا 
زياد - فقام معقل بن سنان وأبو الجراح صاحب رواية الأشجعين وقالا: نشهد آن رسول الله 
لله قضى بروع - بفتح الموحدة وقيل بكسرها - بنت واشق بمثل قضائك» فإنها مات عنها 
هلال بن مرة» وما سمی ها مھراء وما دخل ہا فقضی علپه السلام بمهر مثل نسائهاء فسر اہن 
مسعود سرورآ لر بر مثله قط لوافقة قضاته قضاء رسول الله بإ 

وفي رواية: فقام معقل بن سنان وآبو الجراح صاحب رواية الأشجعين. وقال: نشهد أن 
رسول الله قضى بروع بمثل قضائك. 

ورو بكسر موحدة علد آهل الحديث» وفدحها عند أهل اللغة» وسكون راء وفتح واو» 
وإ همال عين. 

ورد على کرم الله وجهه فقال: ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه» وقال: حسبها الميراث 
ولا مهر للخالفة الحديث رأيه» وهو أن المعقود عليه عاد إليها سالاء فلا تستوجب بمقابلته 
عقرا أي عوضا ومهرأ كا لو طلقها قبل الدخول ولم يسم ها مهرآء وجعل علي رضي الله عنه 
القياس أولى من رواية هذا المجهول. 

وقیل: إن رده ذهب تفرد به» وهو آنه كان يخالف الراوي» ول ير هذا الرجل حتى بخلفه. 

وقوله: «أعرابي بوال على عقبيه» إشارة إل آنه من الذين غلب فيهم اجهل من آهل البوادي 
وسكان الرمال؛ إذ من عادتم الاحتباء في الجلوس من غير إزار» والبول ني المكان الذي 
جلسوا فيه» وعدم المبالاة بإصابة أعقابمم» وذلك من الجهل وقلة الاحتياط. 

فهذا طعن علي رضي الله عنه. . 

وقد عمل ذا العديث علاؤنا؛ لأن الثقات من الفقهاء المشهورين كعلقمة ومسروف 
والحسن لا رووا عنه صار كالعدل المعروف؛ لأنا لأ نعرف عدالة من لم نشاهده إلا بتحمل 
اللقات عنه» وهو موافق للقياس؛ لن مهر الثل لا كان واجبا بالعقد وجب أن يؤكده الموث 
کالسمی. ا 

ومجمله: أن الوت كالدخول في تأكيد المهر بدليل وجوب العدة بعده. 

ولم يعمل به الشافعي لمخالفته القياس عدده» وهو آن المهر لا جب إلا بالفرض أو بالتراضي 
أو بقضاء القاضي أو باستيفاء المعقود عليه. 

ويفهم منه أن الجر ح مقدم عنده على التعديل. 

وعندنا التعديل مقدم على الجر ح» فلا تخمله» فإنه مهم كذا في بعض الشروح. 
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وكذا إذا سكت السلف عن الطعن في الراوي بعد ما بلغتهم روايته؛ لأن سكوخيم بمنزلة ‏ 
ما فلوه صار حدیثه کحدیث المعروف. 

وإن م يظهر من السلف | إلا الرد بعد ما ظهر حدیثه کان مستنكراً بفتح الكاف أي منكرا 
؛ لأن أهل الحديث والفقه م يعرفوا صحته» فلا قبل ولا يعمل به مثل حديث فاطمة بنت 
قيس حبرت أن زوجها طلقها ثلاثاء ول يقض النبي ل ها بالنفقة والسكنى» فرده عمر رضي 
الله عنه» وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت آم كذبت أحفظت 
أم نسيت» قال ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه واحد» فدل عدم إنكارهم على أن 
مڏهبهم کمذهبه» فیکون اتفاقهم عل رده دلیلا على آم أثهموه في الروأية. 

ولو قال الراوي أو مت: 1 يعمل بروایته» فإذا ظهر ذلك الهبه فوقه» وهو رد الصج ب 
کان آول. 

فإن قلث: إنا رد حدينها بتهمة الكذب والسیان وبا پرد کل حدیث وإن وافق 
القياس ؟ 

قلنا: لو آراد به ذلك لقال: لا یقبل» وما قال: لا ندع کثاب ربناء فلا ذكر الکتاب» وراد به 
القياس علم رده؛ لأنه غالف للقياس. ) 

وهذا قال عیسی ابن آبان آراد بقوله. «کتاب ربنا وسنة نیینا؟ القیاس؛ لأنه ثابت اء حيٹ 
قال تعالی: : فإ ناعتبروا ا ولي الأبصار € [الحشر: 2[ 

وحديث معاذ ني القاس وصل إلى حد الاشتهار. 

ولو كان المراد عين النص لتلا اص وروى السنةء وهو القياس على الحامل البتوتة فإذ 
ها النفقة اتفاقاء لقو له تعالى ون کن أولاتٍ حَمل) [الطلاف: 6] الآيةء وكذا الحائل' والمعتدة 
عن طلاق رجعي بجامع الاحتباس» والنفقة. جزاء الاحتباس. 

قیل: نقطعت الزوجية في المبتونةء ولا يجب هما النفقةء وليس كذلك المعتدة عن طلاق 
رجعي» فلا يصح قياس المبتوتة أي الغير الحامل وإلا فللحامل المبتوئة النفغة؛ لأمها واجبة ها 
بالنص كا هو صورة المسألة على الحامل المعتدة عن طلاق رجعي. 

وأجيب: بان انام تع لزوجيةبالکاية ف خوت ارت إناماته وهي في لما 
وتغسله» ولكن بقاء آثار الزوجية ني الرجعية أكثر حتى كان له وطؤها. 


1 والحائل غير ا لحامل» يقال: حالت الراة رالنخلة والناقة وکل آئٹی بالا بالکر ل تسمل في حال کا ایاج 
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وذكر الطحاوي أراد ب«الكتاب» قوله تعال: لا تخر جوهن ين بيوتهن# [الطلاف: 1]. 

ومن السنة ما قاله عمر رضي لله عنه أنه سمعت رسول الله عليه السلام يقول للمطاةة 
الثلاثة: «النفقة والسكنى ما دامت في العدة» رواه مسلم والترمذي من طریق ا إسحاق 
ولابن أي شيبة عن الأسود عن عمر رضي الله عنه لا جوز قول امرآة في دين الله تعالى للمطلقة 


ثلاثا الفقة و! لسنکی . 
فإن قلث: حديث فاطمة بنت فيس ما قله ابن عباس» وقال به الحسن وعطاء والشعبى 
وجل ذ فکیف یکول مما رده الکل. 


فلت: ليس في) ذكرت مصادمة لا قلنا لحواز حدوث الاجتهاد من ذكرت بعد ذلك العصر 
على أن الأكثر حكم الكل. 


وإن ل بظهر حدیثه في السلف ول بقابل برد» ولا قبول» يجوز العمل به» إذا ل خالف القياس 


ولا چب. 
فإن قلت: لا حاجة إلى هذه الآية إذا ر يظهر حديثه فيهم لا بتآتى الرد والقبول؛ لان 
مہنيان على الظهور؟ 


ما قيل: كان جوز العمل به في زمن أي حنيفة إذا وافق القياس لغلبة الصدق في ذلك الزمان 
لقوله عليه السلام: (- حبر القرون قرن الذي آنا فيهم» ثم الذين يلوم ثم الذين يلونم»› - 
وهو القرن الثالث -» ثم يفشو الكذب»'. ) ) 
۰ والقرن هم القوم المقترنون في زمن واحد» وجنه قرون. 
فبعد القرن الثالث: لا جوز العمل به لغلہة الكذب. 
فالقرن الأول؛ الصعحابة. 
والثالث: تبع التابعين. 
وأما بعد القرن الثالث فلا لغلبة الكذب. 
فلهذا ضح عند القضاء بظاهر العدالة. 
وعلد ها لاء | ) 


1 ارج اني سند کاب اشهادات (اب مت نظ خی اناس قرنی شم الین ارم ٹم الین باوب 
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فهذا لاختلاف العهدء وهذا تار صاحب التوضيح'. 

فان قیل: قد قال له : «مثل أمتى مثل المطر لا يدري أوله حبر آم آحره٤“‏ فكيف التوفيق؟ 

فالحواب: أن الضرية تختلف بالإضافات والاعتبارات فالقرون السابقة حر بنيل شرف قرب 
العهد بالنبي عليه السلام ولزوم سيرة العدل والصدق واجتناب المعاصي. 

وأما باعتبار كثرة الثواب ونيل الدرجات في الآخحرة» فلا بدرى أن الأول حبر لكثرة طاعته 
وقلة معصيته» أم الآخر لإيمانه بالغيب طوعاً ورغبة مع انقضاء زمن مشاهدة آثار الوحي وظهور 
العجزات وبالتزامه طريق السنة مع فساد الزمان. 

ودا جوز أبو حدفة القضاء ء بظاهر الحدالة؛ لأنه كان ني القرن الثالث» ون بموزاه؛ لان كانا 
في زمن فشو الكذب. 

وقبول الحديث ورد 

هذا وإنما جعل افر حجة بشراقط في الرواية في نفس الضبرء وهي ثلاثة: 

الأول: أن يكون متصل الإسناد من مبتدثه إلى منتهاه. ٠‏ 

والثاني: أن لا یکون شاذا. 

والفالث: أن لا يكون معلو لا بعلة قادحة. 

وبشرائط في الراوي للخبر» وهي أربعة: 


1 العقل. 

2 والضبط مع ااحفظ. 
3 والعدالة. 

4- والإسلام. 


1 التنقيح مع التوضيح 15-14/2. 

2 آخرجه آحمد ی مسنده 130/3. e‏ 

3 اعلم أن الإنبان ني أول ارہ عدیم العقل کیا احبر اله تعال بقوله وا خر جک من طون آمهاتکم لا َون 
شا رجحل لكر الكئم رالاتا والأفدة لَعلک. كرون [النحل: 8 لکن يحدثه الله تعال شيئ فشيتاً إلى 
آن یسم لکل إنسان ما قسمه الله تعالی له من غير آفة في ما بږن بدایته وخپایته رتب متغاضلة الکمال لا یعلمها إلا 

) لله تعال» وما علتق التكليف بحالة البلوخ تيسيراً ورحة بالعبادء علمنا أن الرتبة الحاصلة في زمانه هي أول رتب 
. الكيال» وما دوتها رتب النقصان» وأقمنا البلوغ مقامه صو له علده غالبا إرادة الأحكام على الو صف الظاهر 
المنضبط ها بالمظنة عند خفاء السنة كالنوم بالتسبة إلى ا لحدث. 
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وقيل: في الرأس» وصحح هذا آنه في الرأس إذا ضرب رأسه»ء فذهب عفله تجب الدية. 

وقيل: في القلب.  ٠‏ 

بضيء بذلك النور طريقا يبتداً به من حيث ينتهي إليه درك الحواس 

يعني: ابتداء عمل القلب بنور العقل من حيث ينهي اليه درك الحواس. 

ورعن هذا قيل: بداية المعقولات ناية المعحسوسات. 

فیتر دی" بهذا النور الشيء المطلوبة للقلب فيدركه القلب بتأمله بتوفيق ی الله تعالی مغلا 
إذا نظر الإنسان إلى بناء رفيع يدرك بنور عقله أن له انيا لا الة ذا قدرة وحياة وعلم من 
الأوصاف التي لا بد لليناء منها. 

والأظهر في نعريفه أن بقال: العقل قوة نفسانية بدرك به الإنسان حقائق الأآمور» كا يدرك 
المحسو سات باسحواس. 

وقیل: إنه جوهر 

ورجح بعضهم هذا القول والاكثر آنه عرض. 

والشرط هنا إن) هو الكامل ن العقلء وجو عقل بالغ دود القاصر من وهو عق الصبي. 
والمعتوه والمجنون. 

وإنا شرط كمال العقل لقبول إلخبر؛ لأن الشرع لا م جعلهم ألا في التصرف في مور 
أنفسهم لنقصان عقوم » ففي مور الدين أول. 

هذا إذا كان السماع والرواية قبل البلوغ. 

وما إذا كان السمإع قبل البلوغ» والرواية بعده يقبل قول الصبي لوجود المقتضي وارتفاع 
الانم؛ إذ لا حلل في تحمله لکونه مز ولا في روایته لکونه عاقلا. 


=. قال شيخنا علي جمعة محمد: علاقة العقل بالبلوغ: يمكن آن نبين عناصر العقل من التأمل للعملية الفكرية فهر 
بون من: المخ» والحواس» والوا فع المحسوس» والمعلومات السابغة فإن اختل شيئ من ذلك م بستطع الإنسان 
لتفکیر سواء آ كان مطلقاً أو ساي (أي التفكي). 
فإذا توافرت هذه الأربعة كان الإنسان عاقلا. والطفل الذي تصل معلوماته السابقة القائمة في ذهنه إلى مسدوى 
معين يستطيع عن طريقة ربط العلومات وأن يصل إلى جاهيل سي طفلا ميزاً فهو معه قدر من العقل يزداد 
بمرور الوقت. 
وكيال العشل إنايكون عند البلوغء لأن دحول الإنسان في الدجربة الجسية يضيف إلبه معلوفات جديدة تتعاق با 
الأحكام التكليفيةء وبها تنم المعلو مات السابقة فيتم العقل فيكلف الإنسان. 
ار إل تمايق شيخناالشيخ عل جمة محمد عل حاشية الاما البيجوري على جوهرة الو اء ص 67 
أي ڀظهر. 
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واحتلف المشايخ في أقل من بصبر الضبي فيه هلا للتحمل؟ ‏ 


والأصحح: آنه غير مقدر. 
وذهب الحمهور إلى تقدير هس سنين» واستقر عليه عمل آهل الحدیث» فیكتبون خمس 
فصاعدا مستمع» ون دونه حضر. 


وقد أوضحنه في شرح شرح الدخبة لابن حجر 

وأما الضبط فهو لغة الأخحل بالجحزم. 

واصطلاحاً: هو سماع الکلام کا مح سماعه من رعایته في ضبط رواپته وحفظ مناه ثم 
فهمه بمعناه اللغوي أو الشرعي الذي آريد به ببذل قدرته كأن يعلم أن حرمة القضاء في قوله 
عليه السلام: «لا يقضى القاضي وهو غضبان»"» لشغل القلب. 

ويعلم آن قوله عليه السلام: «الحنطة بالحنطة مثل بمشل؟ بالرفع تقديره: بيع 

ولي رواية: «مثلا بمثل» بالنصب ٠‏ فتشدیره: بیعوا. 

م الات عل حفظه مساق لمکا إل سین دت بان سمل برجب ومع مراف 
بمذاکرته على إساءة الظن بنفسه بان لا پعتمد على نفسه آني لا آنساه» بل يعتقد آني ٳذا ٿر کته 
نسيته؛ إذ الجزم سوء الظن على مأ ورد. 

فقد روي آن ابن مسعود رضی الله عنه کان إذا روی حدیثاً جعل فرائصه ترتعد باعتبار 
سوء الظن بنفسه مع آنه كان في آعلى درجات الزهد. 

والحاصل: أن المعتبر في هذا الشرط أيضا هو الكامل فيه. 

ولا يخفى آن الضبط ذا المعنى لا يشترط قبول الرواية؛ لآم كانوا يقبلون أخبار الأعراب 
الذين لا يتصور منهم الاتصاف بذلك لوجود أصل الضبط. وشا سا من خير نكر 

وإنہا یفید الرجحان کا صرح به في سائر الكتب». وإليه شار فخر الإسلام بقوله: (هو 


مذهبنانی الترجیے». . 
أما من اشتدت غفلة عقله ٻأن کان سهواً ونسيانه أغلب» وكان متساهلا أو جازفاء فإن 
روایته لا تقبل. 


وني التوضيح”: وشرطنا فهم المعنى هنا لا في القرآن؛ لأن المعتبر في نقله نظمه» فلهذا يبالغ 


1 آحر جه الترمذي في سيه في الأ حكام (باب ما جاء لايقضي القاضي وهو غضبان). 
2 التنقيح 16/2. ) 
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في حفظه عادة بخلاف الحدیث على آنه قد ینقل بالمعنی» حتی لو بولغ في حفظه كانت كافية؛ 
ولانه حفوظ قول تعالی: إا ن ترا الذکر ون له لحافظرن€ [الحجر: 9]. 
وآما العدالة: فهي الاستقامة لغة. 
وني الاصطلاح: ملكة نفسانية حمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة. 
والمعتبر هنا كال العدالة» وهو رجحان جهة الدين» والعقل على طريق الهوى والشهوة» بان 
بكون تنبا للكبائر تاركاً للإصرار على الصغائر متقياً عن الصغيرة التي تدل على الفسة وعدم 
الترجع كسرقة لقمة والتطفيف فيه. 
وإنا قيد بالإصرارا؛ لأنه لو ارتكب صغيرة ولم يصر عليها لا تبطل عدالته؛ لأن التحرز 
عن جميع الصغائر متعذر عادة. 
راشتراط التحرز عن حيعها سد لباب الرواية. 
وقد روي ان الكہائر سبع: 
1 الشراك بالله. 
2-وقتل النفس المؤمنة. 
3 وقذف المحصتة. 
4 والفرار من الزحف. 
٠‏ 5-وأكل مال اليتيم. 
6 وعقوق الوالدين المسلمين. 
7 والاإ ماد ني الحرم آي الظلم في البيت الحرام» وال أعلم. 
وني رواية: آكل الربا. . 
وفي الألحرى: شرب الخمر والسر قة. 
وعن ابن عباس إلى السبعين أقرب. 
وعنه في الأخحرى إلى السبعائة أقرب. 
وقيل: كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة» وكلم استخفر عنها فهي صخغيرة لحديث: «لا 
كبيرة مع الاستخفارء» ولا صغبرة مع الإصرار). 
والأظهر: أن الكبيرة ما جاء فيه وعيد شدید أو حد وکید مما نی الله عله ورسوله 
لقولہ تعال: إن تجتیٹوا کمائے ما ھون عله نکفر علکم سیتانک وندیلکہ محلا 
ريا [الساء: 31 ولقوله: «الين بجتيبون كباؤر الام والَْوا حش إلا اللعم [الجم: 32 
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أي الصغائرء والله أعلم. ٤‏ 

وني التوضيح: فشهادة المستور» وإن كانت مردودة لك خي المجهول يقبل عندن شهاد: 
النبي عليه السلام على ذلك القرن بالعدالة . 

وأما الإسلام: فهو التصديق بجنانه» والإقرار بلسانه بوجود ذاته تعالى سبحانه وصفاته 
وقبول احکامه بیانه. 

وي التو ضيح: انا شر طناہ وإن کان الکذب حراماًنی کل دین؛ لأن الکفار پسعی في هد 
دين الاسلام تعصباء فیرد قوله في آموره”. | 

واعلم أن بعضهم ذهب إل أن الإقرار باللسان ليس جز۶ا من الإهانء ولا شرطا له بل 
هو شرط لإجراء آحکام الدنپا حتی آن من آمن ب بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من ذلك کان 
مؤمناً عند الله» غير مؤمن في أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس» 
وعليه أكثر أئمة الاأشعرية. 

(وروي أيضاً عن أي حنيفةء وذهب إليه جهور المحققين. 

وذهب بعضهم إل آن الإقرار جزء من الإيانء إلا | إنه ركن قابل للسقوط في بعض الأ حيان 
وهو اختيار شمس الاأثمة وفخر الإسلام). 

وروي أيضاً عن أبي حنيفة قال في شرح ألأقاصد: رعابه أكثر المحققين سكا بظواهر 
النصوص الدالة على كون كلمة الشهادة من الإيان» وبان البي عليه السلام کان پأمر ہاء 
ويکتفي اء . 

قال ف شرح القاصد: اللاف فے] اذا کان قادرا وترك التكلم لا على وجده الااباء؛ اذ 
لعاجز عن الإجراء مؤمن وفاقاء والمصنف على أن من عدم الإقرار مع المطالبة به كافر وفاقا. 

فان قل : | جع الإقرار الذي هو عمل اللسان داحلا فی الإییان بخلاف سبائر الأركان؟ 

أجيب: بأن الإيمان وصف للإنسان المركب من القلب والقالب» والتصديق عمل القلب» 
فجعل عمل شىء من القالب داحلا نى الإيان تحقيقاً لكال الاتصاف به على وجه الإيقان 
كالعيان» وتعين فعل اللسان من بين الأركان؛ لآن التعين للبيان وإظهار ما في ضمير الجنان 
ثم الشرط البيان فيه إحالا لا تفصيلا بأن يشر بأن الله تعالى واحد ورسوله حمد. 


) .16/2 اقح‎ 1 ٠ 


3 ساقط في م. 
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فإنه عليه السلام قد أكتفى بذكر الإ جال حيث جاء أعرابي وقال: إني رأيت الالء فقال: 
آنشهد آن لا إله إلا الله ون مدا رسول اله؟ 

قال: نعم, 

فال: پا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. 

وقد نقل أبو منصور القاضي أن المتكلمين اتفقوا على أن إثبات الصفات ما لا يتعلق به إبان 
وكفر. 

فقول ابن الملك: ا لإاقرار بالل تعالی کہا هو واقع باس|ئه) أ ما يدل على الذات مع الصفة 
کالر من والرحیم وصفاته من العلم والقدرة وسائر صفات الكال» إن هو لبيان أن مقام 
التفصيل حال الكمال» وإلا فيكتفى بالإجال» والله أعلم بالأحوال. 

هذا وني التوضيح: أن الأسلام نوعان: 

1 - ظاهر بشو ئه پین السلمین. 

2 - وثابت بالبیان بان پصف الله تعالی کا هو إلا أن في اعتباره على سبيل التفصيل 

جاء فيكتفي الإجال بأن يصدق بكل ما تى به الثبي عليه السلام فلهذا قلنا: الوا جب أن 
ستو صف فقال: آهو کذا وکذا؟ فإذا قال نعم یکمل (پانه آي: لأ جل أن الإجال كاف بناء 
عل ا 
إن الواجب الاستيصاف» ولس المراد بالاستیصاف أن نسأله عن صفات الله تعال أو 

سا عن لبان هر ر ما الاي م ق ئ لر ا 

العلماء يعلمون صفات الله تعالى» بل المراد أن نذكر صفات الله التي جب أن يعرفها المؤمنون» 
ونسأله آهو كذلك؟ أي آنشهد أن الله مو صوف بالصفات الذكررة؟ 

فیقول: نعم فیکمل يانه . 

وألمراد ذه الصفات: هي اليا والعلم والقدرة والارادة والسمح والبصر والكلام. 

ٹم قال" : وهذا هو المراد والله أعام بقوله تعال: اتون الس 10[. 

فلث : هلا العنی غير مذکور في تفاسیر اجمهور. 

ثم التائب من الفسق ولو كان محدوداً في قلف مقبول الرواية بعد التوبة إلا التائب من 


س 


شرح النار لابن ملك » ص 639. 
2 التنقيح مع التوضيح 17-16/2. 
3 صدرالشريعة في التنقيح 17/2. 
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ألكذب متعمدا فی حدیث رسول الله یه فانه لا تقبل رواپثه آہدا ک| فی کتاب معرفة أنوأع 
الحديث علل ما ذكره ابن الملك'. 

وني التوضيح: فإذا ثبتت هذه الشرائط يقبل حديثه سواء كان أعمى أو عبدا أو امرآة أو 
محدودا فی قذف تاتبا ببخلاف الشهادة فی حقوق الناس» فإ ما محتاج إلى تير زائد ينعدم بالعمى» 
وإلى ولاية كاملة تدعدم بالرق وتقصر بالأنوثة“. 


والمنقطم]) 

(والمُنقطع) وهو القسم الثاني من الأقسام الأربعة المختصة بالسنة» وهو اسم فاعل من 
الانقظاع بمعنى الاتفصال ضد الاتصال. 

والمراد به هنا: انقطاع الحديث عن النبي مه. 

وهو أي هذا القسم (َوْعان: ظاهز) آي انقطاع بمعنى آنه منقطع في الصورة الظاهر (رَباطن) 
آي انقطاعه بمعنی آنه منقطع في باطن الأمر» وإن اتصل في ظاهره. 

[الانقطاع الظاهر: المرسل) 

(الظاهر) أي المنقطع الظاهر هو المُرْسَل) اسم فاعل من أرسله إذا أطلقه. 

(رَهُو) أي المرسل ني الاصطلاح (المنقطع الإستاد) وهو طريق المتن» بأن تسقط الواسطة بين 
الراوي وبين النبي عليه السلام» کان يقول لا لم يسمعه من النبي له قال رسول اله به كذاء 
أو لا لم پره فعله : فعل رسول الله یله کذا أو فعل بین يديه کذا» ونحوه. 

واعلم أن المرسل في اصطلاح المحدثين: ما ترك التابعي الواسطة فيه بينه وبين النبي عليه 
السلام بن رفعه التابعي الحديث إليه به سواء كان التابعي كبيرأً أو صخبراً بأن قال : قال رسول 
الله 4 کذاء أو فعل كذ أو بحضر ته كذا أو نحو ذلك. 
وبعض هم محص برع التاپمي الکييرء وهو من لقي جاع من عب وچا سهم میا بن 

المسيب والحسن البصري. 
إذا اتقطع الإستاد قبل الوصول إلى لايعي بأن كان فيه راو م يسمع من الذكور فوت 


فليس بمرسل عند الحاكم وغيره من أهل الحديث» بل يسمى منقطعاً إن كان الساقط من واحد 
) فحسب» وإن كان أكثر سمى معضلا ومنقطعا أيضا ومعاقاً إن كان الساقط من مبادئ السند. 


1 شرح المنار لابن ملك ص 643-642. 


2 التقيح 172, 
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وأما عند أهل الأصول والفقه: فكل ذلك يسمى مرسلا. 

وذهب إليه من المحدثين اخطيب وقطع. 

وقال ابن عبد البر: المرسل تختص بالتابعين» والمنقطع شامل له ولغبره وهو عنده: كل ما 
م يتصل إسناده سواء عزي إلى النبي عليه السلام أو إلى غيره. 


وأقسام المرسل) 
( وهو أي المرسل (على أربعَة اوج الأقص : وهو أريعة آقسام 
(1-مرسل الصحاي. 
2-ومرسل التابعي وتابعه. 
3-ومرسل من دونا. 


4 ومرسل من وچه دول وچه. 

رحكم كل هذه الأقسام بحسب من مراتب الأحكام كما بيه الصف بقرله 

(أخدهًا): آي الأول من الأربعة) أ ما أرْسَلةُ المحابي) كقول البراء: ما کل ما نحدثه سمعناه 
من رسول الله عله .وإن) حدثنا عنه لکنا لا نکب ولان کلامنا فی رسال من لو سند لا يظن 
به الكذب فلأن لا يظن الكذب على النبي عايه السلام أولى وهر مول بالإجمًاع) أي بالاتفاق 
لإ جماعهم على عدالتهم» فلا يضر الجهل بالساقط من آل سناد ي روايتهم. 

وفيه أنه محتمللى أن يكون الساقط تابعياء وهو عل الخلاف في العدالة. ولذا قيل: يقبل 
بالإجماع حملا لروايتهم على السماع؛ إذ هو الأصل فيهم إلا إذ صرحوا بالرواية عن الغير. 
لكن نقل صاحب المعتمد“ عن الشافعى أنه قال: إذا قال الصحابي: قال النبى ل كذا وكذا 
قبلته إلا أن أعلم أنه أرسله. 

يعني عن غير الصحابي» فإنه حينئذ محتمل الواسطة أو الوسائط ممن يكون ثقة آو لا يكون» 
فيضره أجهالة حينئذ. 

(القاني: ها وَل ارذ الاني) وهم التابعون صغبرهم وكبيرهم» وكذا القرن اثالث وهم 


سس 


ساقطى ل 
2 العتمد في أصول الفقهء لأي اللسين عمد بن على البصري المحتزلي الشافعيء المتوفى سنة 463ه ثلاث وستين 
وآربعهأئة» وهو كتاب كبير. ومنه ألحذ فخر الدين الرازي كتاب المحصول» وللقاضى آبي يعلى مد بن الحسين 
الفراء الحنل» التو فى سنة 458ه» ثان وسين وأربعائة. (انظر: كشف الظنون 1732/2). 
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أتباع التابعين (وهُو حْجًة عند الحتفية) وجميع آهل عصرهم إلى ما بعد المائتين» ك) قاله أبو داود 
في رسالته لأهل مكةء وابن جرير الطبري» وذلك لثبوت عدالة الساقط بالحديث الذي استدل 
به لقبول مرسل الصحابي» وهو: «خير خير القرون قرني» الحديث. 

کا استدل به ا لخطيب نى الكفاية أ وغبره من آئمة الحديث» وكذا المرسل؛ لأنه يستحيل آن 
بشھد عل رسول الله بی بٹیء إلا بعد ثبو ته عنده» ولا ثبوت إلا بعد عدالة الراوي. 

والحاصل: أن مرسل القرون الثلاثة حجة عندنا وعند مالك وأحمد بن حنبل في رواية عنه 
وأكثر المتكلمين» ورده أهل الظاهر وحاعة من أئمة أهل الحديث مطاقا. 

وفصل الشافعي حيث قال: لا يقبل مرسل غير الصحابي إل إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة أو 
موافقة قياس صسحيح أو قول صحابي آو تلقته الأمة بالقبول أو اشترك في إرساله عدلان بشرط 
أن یکو ن شیخاها ختلفین أو ثبت اتصاله بو جه آخر ہأن آسنده مرسله من أخرى أو أسنده 
غیره. 

وهذا قال الشافعي: قبلت مراسيل سعيد بن المسيب؛ لني تتبعتها فوجدتا كلها مسانيد 
بخلاف غبره محتمجًاً بأن اجهل بذات الراوي الساقط من السند» وهو الصحابي أو التابعي مثلا 
يستلزم اجهل بصفته» وهو العدالة والضبط وغيرها. 

والجهل بالصفة وحدها مانع» فكيف لا يكون الجهل بالذات والصفات مانعا؟ 

ولا الإجاع» وهو أن الصحابة اتفقت على قبول روايات ابن عباس وابن عمر والنعان بن 
بشير وغيرهم من أحداث الصحابة الذين م يكن هم كثرر صخبة مع اہم م پسمعوا کل حدیث 

من الثبي عليه السلام. 

ققد قال الغرال: ما سمع ابن عباس إلا أربعة آحاديث» و ڀرو عن أحد إنكار أو تفحص 
باهم رووا بواسطة أو لا. 
| فإن قلت: لا حلاف في مراسيل الصحابة رضيى.الله عنهم» ولس كلامنا الآن فيها؟ 
قلت: لا فرق بين إرسال الصحابي والتابعي؛ لأن غدالتهم بدت بشهادة النبي عليه السلام» 
ولأن إرسال الصحابي (يشمل ما إذا سمع من صحابي آخر آو من تابعي بواسطة آو أكثر» فقبول 
مطلق إرسال الصحابي)* من غير فرق يدل على كون التابعي ثفة. فإرساله كإرساله في كوه 


٣ .‏ ج 


tı‏ الكفاية في معرفة أصرل عام الرواية للحافظ الكبير آي بكر أحمد بن علي ا-خطيب البغدادي» التو ف سنة 436ه» 
ثلاث وستین وربائ (انظر: شف القنون 1490/2 
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فإن قلت: لا نسلم الإجاع» فإن المسألة اجنهادية؛ لأن المخالف الذي ل يقبل المرسل لا 
بأم» ولا إ جاع في المساتل الا جتهادية؟ 

قلت: لا إجماع قطعي ني المسائل الاجتهادية» وهذا إجماع (ظني» على أنه يكفي في مثل هذا 
إحاع) السلف واتفاق جهور اللغاف» فإن الاعتبار للأغلب الأكثر. 

ونما يدل عليه عقلاً بعد ما ثبت نقلا أن الكلام ني إرسال من لو أسنده إلى غير الثبي عليه 
السلام قبل إسناده في هذا المقام» فلا يظن به الكذب عليه فلأن لا يظن به الكذب على صاحب 
النبوة أولى» والراوي إذا عرفت عدالته سقط عن السامع النظر في عدالة من أخبر عنه» وإنما 
عايه التقليد؛ لآن العدل ما م يستين له الإسناد لا يرسل» بل قد يكون إرساله أقوى من اتصاله 
في الاعتاد. 

وقال الحسن: متی قلت: قال رسول الله له سمعته من سبعين أو أكثر» ومتى قلت لكم: 
حدثني فلان فهو حدیثه لا غر. 

وفيه بیان وجه الاختيار للإرسال دون طريق الاتصال» فإن ذكر السبعين يلول اا اللحال» 
والاقتصار على بعضهم يوهم انحصار المقال» والله أعلم بالحال. 

وأما اجهل بعين الراوي فلا يكون جهلا بصفته مطلقاًء فإن إرسال العدل من الأئمة دليل 
تعديله في الديانة. ) 

وني التوضيح: لا باس بابلهالة؛ لأن الرميل إذا كان فة لا يتهم بالنفلة عن حال من 
سکٽ عله. آلا یری آنه لو قال: أخبرني ثقة يقبل مع الجهل ولا يعزم مام يسمعه من الثفة . 

(والالث: ا أزسلةالكذل في كل عملي بعد القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين وأنباعهم. 
(وهو) أي وهذا المرسل (سحجة تة عل الكرجي)؛ لأن علة القبول في القرون الثلاثةء هي 
العدالة والضبط فمه| وجدا وجب الشبول. ) 

وقال عیسی بن أبان”: لا يقبل؛ لأن الزمان زمان الفسق» وفشو الكذب» فلا بد من البيان. 
وقد يقال: إن كان العدل عالاً إأحوال الرواة فالقرل ما قاله الكرخي لاتفاق أئمة الحديث 


1 ساقطنيم. ٠‏ 
2 التنقيح 19/2. 
3 عیسی بن بان ( -۸221 = -836م). 
عیسی بن آبان بن صدقة؛ آبو موسى: قاض من كبار فقهاء ا عنفية. كان سريعا بإنفاذ ا لحكم» عفيفاً. حدم ا لمنصور 
العہاسى مره , وول اشام بالرتر ة کشر سان » وتو ہہا. له کش منها «إثبات القياس؛ وا جتهاد الرأى» 
وا لجحامع؟ في الفقه» و#الحجة الصخبرة» في اللمديث. (انظر: الأعلام 100/5). 
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بعد البخاري على قبول معاقاته المجدومة. 

(والرابع ما ازسل م وجه رأسيد من رَجه)؛ لن المرسل ساکت عن حال الراوي» وال 
ناطق» والساكت لا يعارض الناطق. 

مثل حديث: «لا نكاح إلا بول» رواه شعبة وسميان مرسلاً عن أبي بردة عن النبي عليه 
السلام» ورواه إسرائيل بن يونس مسنداً عن أي بردة عن أبيه عن أي موسى عن النبي عليه 
السلام. 

وقال بعض: لا يقبل؛ لأن سكوت الراوي عن ذكر الروي عن بمنزلا اجرح فيه» وإسناد 
الآخر بمنزلة التعديل. 

افا اجن ارح رالعدیل مغلب الاح 

والمعتمد كا في الأصل": أنه «مقبول عند العامة)ء آي أكثر الأئمة» وهذا معنى قول 
الختصر. 

(لا هة في وله عند مَن يقل الْمُرْسَلَ) وكذا عند المحققين من غيرهم أيضا. 

والحاصل: أن حكم هذا القسم حكم ما سبقه من الأقسام في القبول مطلقاً سواء كان المرسل 

من آکمة النقل أو من غيرهم: وبه قال جمهور أهل السنة» وجمهور المعثرلة» وجماعة من أهل 
اسلیل یٹ . 

وقالت الظاهرية وكثر من المحدثين: لا يقبل مطلقا. 

وحکمه عندهم: حکم الحدیث الضعیف لا حتح به إلا إن صح څرجه بمجیئه من وجه 
اخر. 

وي التو ضيح :ومرس من دون هؤلاء يقبل عند بعض أصحابنا لا ذكرناء ورذ عند البعض؛ ) 
لآن الزمان زمان الفسق والكذب إلا أن يروي الثقات مرسلَة كا رووا مسنده مثل إرسال 
محمد بن الحسن وأمثاله . 

(الانقطاع الباطن) 

(والاطن على جهن 

حَدهُما: المنقطي أي ظاهرا (القمن الاقل) أي لنقصان في الناقل بفوات شرط من شروط 
القبول الروايات ما تقدم ذكرهاء وهي عقل البالغ وإسلامه وعدالته وضبطه. 
2 الشيخ زيد الدين أي العز طاهر بن حسن المعروف باہن حبيب الحلبي. 


.19/2 اشح‎ 3 ٠ 
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فھو على ما سہق من آنه لا پقبل خبره جتی لو أخبر كافر بنجاسة الماء لا جوز له التيمم» 
ولكن إذا غلب على ظله صدقه» فالأفضل أن يريق الماء» ثم يتيمم» وكذا الحكم في الفاسق 
والمبتدع بخلاف الرواية» فإما ترد فيها مطلقا هو الصحيح بخلاف المعاملات التي لا إلزام 
فيها كاهدايا حيث يجوز الاعتاد فيها على خير الفاسق من غير جرده والمستور ملحق به على 
الصحيح. 

(وااني: المنقطع) أي وثانيه) المنقطع باطنا (بدلیل شخارض) أي مناقض له يقدم عليه. 

ومثل لذلك بحديث فاطمة بنت قيس: ام جعل لي رسول الله مه نفقة ولا سكلى)» فإنه 
عارض قوله تعالی: سوھ م" حیث سک [الطلاق: 6]ء وقراءة أبن مسعود: «وأنفقو! 
عليهن من وجدکم). 

وحديث القضاء ء بشاهد ویمین رواه من مسلم من حدیث ابن عباس عارض قوله تعالی: 
#زواستشهدوا شهيدیّن من رجالک ِن لم کون رجليْن رل وامرآتان من ررضو ن من 
ايداع [البقرة: 2 فعند عدم الرجلين وجب رجلا وامراتین» وحیث ما نقل إلى ما ليس 
بمعهود ني مجالس الحكم دل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين. فإن حضور الساء لا 
یعهد في جالس احکام. 

ولو كانت اليمين كافية مع الشاهد الواحد مقام المرأآتين لا أوجب حضورها على أن الساء 
ملوعات من الغروج» وحضور مالس الرجال مع آنه خالف للحديث المشهور المافق عليه من 

حديث ابن عباس أيضا: «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر). 
وقد ذكر ني المبسوط: أن القضاء بشاهد ويمين بدعة» وأول من قضى به معاوية. 

ومن هذا القبيل قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بقاتحة الكتاس» » فإنه حالف لعموم قوله 
تعال: فاق اوا ما تسر مر الغرآن € [الرمل: 20]. 

ومنه حديث المصراة» فإنه معارض بقوله تعالی: افم اعد عتدی علیکم فاعتدوا علَه بيْل 


1 روى الأئمة الستة ني كتبهم من حديث مود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله له : ١ل‏ صلاة 
لن لم يقرا بفاتحة الكتاب» انتهى. ورواه الدارقطني أيضا بلفط: «لا يجزئ صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب». وقال: 
إسناده صحرح وصححه ابن القطان آيضاً وقال. زياد أحد الثقات انتهى. وقال صاحب التنقبح: الفرد زياد بن 
آیوب بکوله بلفظ ۲لا چزئ؟ ورواه حاعة: ۲لا صلاة لن لم يقرأ وهو الصحيح قال: وکأن زپاداً رواه بالمعنی 
انتهى. ولا عزا بعض الحاهلين حديث: «لا صلاة لمن ل يقرا بفاتحة الكتاب» إلى الصحيحين أخذ يتعجب من 
سوء فهمه فقال: والعجب من أبن تيمية كيف عزاه في أحكامهء للدارقطني فقط وقال: إسناده صحيح وهو في 
الصحيحن انتهى كلامه. 

A) 


ا ادى عليّك) [الغرة: 194]. 

وكذا إذا أعرض عنه الأئمة من الصدر الأول من الصحابة ك روي أن النبي عليه السلا 
قال: «ابتغوا فی أموال الیتامى خيرا كيلا تأكلها الصدقة)» فإن الصحابة اختلفوا في وجوب 
الزكاة في مال الصبى» وأعرضوا عن الاحتجاح بہذا ا لحدیث» فدل على آنه غير ثابت أو مؤول 
تأويله أن المراد بالصدقة النفقة ك| قال عليه السلام: «نفقة المرء على نفسه صدقة)» فهو منقطع 
العنی لرماقته وانساخه» فیکون مردودا. 

رهذا ختار بعض أصحابنا المتقدمين وعامة التأخرين. 

وذهب غيرهم من الأصوليين وأهل الحديث إلى قبوله إذا ثبت وصح سنده لا إذا ترك العمل 
والمخاصمة به لا توجب رده؛ لأن الخر حجة على كافة الأمةء والصحابي حج وج به كغيره. 
وكذا إذا حالف الحديث الحادث المشتهرة بن ورد آحاد فيا اشتهر من الموادث وعم به 
البلوى؛ لأنه حينئذ يعارض الأدلة الدالة على وجوب تبليغ الأحكام» كا روى أبو هريرة رضي 
الله عنه: «آنه عليه السلام كان يجهر بسم الله الر هن الرحيم في الصلاة)» فإنه معارض با رواه 
البخاري عن أنس رضى الله عنه إنه قال: «(صليت خلف رسول الله ته وخحلف أي بكر وعمر 
وعثان وعلي رضي اله عنهم وكانوا يستفتحون القراءة بالحمد له» وأخرجه مسلم بافظ: ل 
يلكرون بسم الله الرحن الرحيم. 

وأما قول ابن الملك: «فإن حديث أبي هريرة لا شذ مع اشتهار الحادثة م يعمل به؛ لأن شهرة 
الادثة تفتضي شهرة ما به يبت حكم الحادثة» فإذا لم يشتهر النقل عنهم والاحتجاج به دل 
عل آنه منقطع) معنی» فکونه شاذاً حل بحث؛ لأن الشافعية يدعون أنه مشهور بل متواتر؛ 
لآنه رواه سبعون من الصحابة. 

فالأوجه: أن يكون هذا هر المثال داخلا في) أعرض عنه الصدر الأول باعتبار العمل. فإنه 
لو كان مشهوراً مقبولاً عندهم لا ترك الثلغاء العمل به» ولا أعرضوا عنه إلى غيره مع أن 
القضية مشتهرة ثابتة من عموم البلوى كا لا فى على أحد من ذوي النهي. 

خارکهم إیاه بعده ت إما لعدم ثبوته عندهم أو لكونه مضسوخا أو لقرجيح ظهر هم | 

وهذا ما سنح لي في هذا المقام» والله سبحانه أعلم بحقيقة المرام. 

ثم رأيت في التوضيح قال: فإن قيل: جعل هذا النوع من أقسام المعارضة ولا معارضة فيه؟ 


1 شرح المنار لابن ملك » ص 648. 
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قلت: أمثال هذا الحديث يدل على عدم وجوب التبليغ عن النبي عليه السلام» أو على ترك 
الصحابة رضى الله عنهم التبليغ الواجب عايهم فتكون معارضة لدلائل وجوب التبليغ» أو 
لدلائل تدل على عدالتهم» أو تكون معارضة للقضية العقلية» وهي أنه لو وجد لاشتهر ". 

ثم اعلم أن رد الحديث المخالف للحادثة العامة ختار الشيخ أبي الحسن الكرخي وجيع 
المتأخحرين من اأصحابنا. 

وذهب عامة الأصوليين والشافعى وجيع أصحاب الحديث إلى قبوله إذا صح سنده. 

وني التوضيح: قوله عليه السلام: ايكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روي لكم عني 
حدیث ' فاعرضوه على کتاب الله تعالی فا وافق کتاب الله فاقبلوه وما حالف فردوه» فدل هذا 
ا لحديث على كل حديث يالف كتاب اللهء فإنه ليس بحديث الرسول عليه السلام وإلا هر 
مفترى» وكذلك کل حدیث يعارض دلیلا أقوى منه» فإنه منقطع عنه عليه السلام؛ لأن الآدلة 
الشرعية لا يناقض بعضها بعضاء وإنا التناقض من اجهل المحض ”. 

حل الخی) 

(والالث) أي من الأقسام الأربعة المختصة بالسنة (ما جيل الْعبّر) أي كل محل جعل الخبر 
الواحد (فبه حُجَة) وهي حقوق الله تعالى» وهي العبادات المحضة كالصلاة وغيرهاء فالخبر 
الواحد حجة بلا شرط عدد؛ لأن الصحابة عملوا بأخبار الآحادء وعملوا بضر عائشة فى 


التقاء اسنتانن. 
وشرط بعضهم العده استدلالا بأن النبي عليه السلام ن بقبل خبر ذي الیدين حتى يشهد له 


وأجيب: بأن عدم اعتباره لقيام التهمة؛ لأن الحادثة كانت في حفل عظيم ”. 

وکذا العقوبات» فاا من حقوق الله سہحانه» فی جوز إثباتما بخر الوانحد کا قال ابو پو سف 
ف .الأمال» وهو ختار الجصاص مجوز؛ لأن جانب الصدق مرجح في رواية العدل» فيشبت 
به الحدود» ولا يشفت إلى احتال الكذب فيهاء وعليه هور العلهاء أو أكثر أصحابنا خلافا 
للكرخي» فإن ما هو عقوبة لا جوز إثباته بخبر الواحد عنده» ومال إليه فخر الإسلام وشمس 


الاأئمة. 


1 التو ضيح 24/2. 
2 التوضيح 25/2. 
د ولم يصدر عن غیره کلام 
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ووجهه": أن خر الواحد في اتصاله بالرسول تله شبهةء الحدود تندرئ بالشبهات: 
ا متها بالبينات فيجوز بالنص على حلاف القياس» وهو قوله «[قامتشهدوا عون 
ربعة منك [النساء: 15[. 

انال كان الل مى حقو الماد ماني إازام حش كالييع والأشرة رالاملاك الررله 
بشترط فيه سائر شروط الأخبار من العقل والبلوغ والإسلام إذا كان المشهود عليه مسلاء 
وکونه غیر حدود في قذف لا بجر شهادته مغن ولا یدفع بها مغرما مع اعتبار العدد في موضع 
بطلع عليه الرجال بخلاف غيره كالبكارة وعيوب النساء. 

فإن العدد والذكورة ليس بشرط فيه» بل يكفي الواحدة العدلة. 

ولا بد من لفظ الشهادة ونحقق الحرية. 

وإن كان المحل لا إلزام فيه أصلاً كالوكالات والمضاربات والرسالات ني المدايا والش ر كات 
پثبت بأخبار الآحاد بشر ط التمييز دون العدالة. 

يعني: بشترط أن یکون ا مر میزاً صبتاً کان أو بالغاً کافراً كان أو مسلاًء حتى إذا أخبره 
صبي أو کافر ن فلاناً وکله» فوقع في قلبه صدقه» يجوز آن يشتخل بالتصرف بناء على خبره 
لعموم الضرورة؛ لن الإنسان لا يد العدل الحر البالغ ف كل زمان أو مكان ليبعثه إل وكيله. 

ولو شرط فيه سائر الشروط لتعطلت المصالح؛ ولأن الخبر غير ملزم؛ لأن الوكيل ختار في 
قول الوكالة ولا إلزام عليه في ذلك. 

فإذا لم يوجد الإلزام في هذا ابر لم يشترط شرط الإلزام من العدد والعدالة؛ ولأن النبي 
عليه السلام كان يقبل خبر المدية من البر والفاجر والمؤمن والكافر. 

وإن کان فيه إلزام بوجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر الأذون يشترط فيه أحد شطري 
الشهادة من العدد والعدالة عند أي حنيفة رحه الله. 

وعندا: ا پشار م 

فمن آسام في دار ارب وا تبلخه الثرائع ذا احبره فاس ہا فی فان پلزمه فضا ا ر 

والصوم علدها. 

وعنده: لا يلزمه“ وهذا قول الاأكثر. 


1 وجه قول الکرخي. 
2 لعدم شطر الشهادة. وهذا الحلاف الذي ذكره في لزوم الشرائع لن ل اجر من المسلمين بخبر الفاسق قول 
الاکثر. 
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وقال بعضهم: ينبغي آن لا يلزمه القضاء عندهم بقوله؛ لأئه من الديانات والعدالة شر ط 
فیها بالاتفاق. 

وقال شمس الأئمة السرخسى: والأصح عندي أنه يلزمه القضاء عند الكل ههنا؛ لأنه من 
بره رسول رسول الله بالتبليغ» ولا يشترط فيه العدالةء فكذا هنا. 

وهذا إذا كان المخبر فضوليًاء وإن وكيلاً أو رسولا من الموكل والمولى بأن قال: وكلتك بان 
بر فلاناً بالعزل أو الحجر أو أرسلتك إلى فلان لتبلغ عني هذا الخبر لم يشترط العدالة اتفاةا؛ 
لأن عبارة الوكيل والرسول كعبارة الموكل والمرسل» فبقوم مقامه لا فيه الناس إلى غير ذلك" 
فلا يشارط فيه لا آنه يفضي إلى احرج بخلاف الفضولي» فإنه متكلف بدون الماجة. 

وقيل: ما يتطرق الكذب إلى الوكالة والرسالة لمخالفة لزوم الضرر عند ظهور الكذب 
بخلاف الفضول. 

آنواع الخی) 

(والرايع) من الأقسام الاأربعة الختصة بالسنة (في بيان تفس الحبر وهو أربعة أفسام. 

1 فسنم محم المندق) ) أي واجبة ولازمة (لإحَاطة اللي ) أي لصدق بره كخبر الرسول لن 
سمعه مله؟ لانه ڈ بٿ بالدليل القاطع عصمته من الکذب. 

ومنه اشر المتواتر عنه. 

(وسكمة: اعیقاذة) آي وجوب اعنقاده والائت‌ار به والامتثال بخره لقوله تعالی: وما اتاک 

الرستول فخذوۂ وا اکم عله فهر واتقوا اله إن الله شيد اليقاب) [الحهر: 7]. 

2 - (وقسئم مُحمْ الكلرب) ما حيط العلم بكذبه كدعوي فرعون الربوبية آي لقيام آیات 
الحدوث فيه» وكذا دعوى المشركين بالألوهية الأصنام» ودعوى مسيلمة الكذاب النبوة» فإن 
شاهد الحس العقل والنقل يكذبم. كذا قالوا: وفيه أن هذه الأشياء ليس غا نحن فيه. 

فالظاهر: أن يمثل با روى عنه عليه السلام من الأحاديث الموضوعة التفق على وضعها 
عند علماء الأعلام. 

(رحكمة: اعيقاد بطلاب واشتغال اللسان برده في بيانه. 

3 (وقسئم تحتيلهما) أي الصدق” والكذب (على السواء كخر الفاسق حيث يحتمل الصدق 
1 إذ قلا جد اناس عدلا لبرسله إلى حواقجه أو يو كله. 
باعتبار دیله وعقله. ١‏ 
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باعتبار دينه وعقله» ويجتمل الكذب) باعتبأر فسقه وجهله. . 

رکف لوقف فیه) لاستواء الحانبین فيه حتی یتبین حاله قال تعالی آنا الین آمنوا ن 
جاء کم فاسرقی با فینوا أن نيوا توما بجَهالة صخرا على ما فَعَلْنّم ناوين [الحجرات: ٠6‏ 
(وفي قراءة: فتلبتوا. 

قال الرهاوي: في جعل خير الفاسق ما يستوي فيه الأمران نظر» فإن الفسق) يترجح به 
جانب الكذب”. 

قلت: الان يقتضى . حسن الظن به فيثر جح جانب الصدق فتعارضا فاستويا. 

4 _ (رقسنم بكرجح أحَد احخيمَاليي) وهو الصدق على الاحتمال الآخرء وهو الكذب» كما يدل 
عليه تمليلهم له كر العدل المستعجمع لشرائط الرواية» لآن جائب صدقه يرجح على جانب 
کذبه لظهور غلبة دینه وعقله على هواه بامشناعه ع] يو جب الفسق؛ ولأن المقصود به هنا هذا 


النوع. 
(وَحكمة العَمَل بي) للدلائل الدالة على ذلك ك) تقدم (ذُون اعيقاد تحقيقه) أي لما فيه من 
الشبهة. 


٠‏ وف نسخة: دون اعتقاد حقيته. 

والظاهر: انه تصحف فی الي خرف في المنی؟ [ڈ لی | متتل تیت فی اما ا و 
العمل به. 

وآنكر بعض الظاهرية هذا (القسم). > وزعم انحصاره في الصدق والكذب» وأنكر ما 

حشمله]. 
وفذاالنوع أطراف ثلاثة: 

1 طرف السماع. 

2و طرف الیفظ. 

3 وطرف الاداء. 
أما طرف الساع: فالمتصف بها إما صحابي أو غيره. فإن كان صححابياً أو غبره» فألفاظه على 


ساقط فی ل. 

ساقط في م. 

حاشية الرهاوي 653. 

وفي كلا النسختين: التقسيم. والصحيح كا أثبتت وان أعلم وأعل. 
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سس لج ټيا ‏ طط 


سثة مراتب بعضها أرفع من بعض بحسب النصاصة على الساع منه عليه السلام» وعدمها 
الأولى» وهي في المرتبة الأولى. 

والأعلى: قول الصحابي: سمعت رسول اله ته يقول كذا أو أخحبرني آو حدثني أو شافهني 
کا تکل من جاه اا قاطا حبر متتو عن علب السام داجب یول با اتاق 

الثانية: قوله: قال رسول الله مه كذاء وهو حمول عند الأكثر على السإاع» وهه دون 
الأول. 

الثالثة: قوله: سمعت رسول الله له يأمر بكذا وينهي عن كذاء وهي عند الأكثر حجة» 
وهذه دول الثابية. 

الرابعة: قوله: آمرنا بکذا وتھانا عن کلاء وآوجب علینا کذا آو حرم علہنا کذا آو بح لنا 
كذاء» وكلها حمول عند الأكثر علل الإضافة إلى رسول الله بء وهذه دون الثالثة. 

الخامسة: قوله: من السنة كذا وهي حمولة عند الأكثرين على سنة النبي عليه السلام» 
وليست بمحمولة عليها عند الكرخي والدبوسي وشمس الأئمة وفخر الإسلام ومن تابعهم 
من المتأخرين من أصحابناء بل يشمل سنة النبي وسننة اللخلفاء الراشدين وغيرهم. 

والأظهر ما عليه الأكثر وهذه دون الرايعة. 

السادسة: قرله كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون كذاء وهي حمولة علد مىھور عل فل 
المماعة كلهم» وهله الرتبة دون ما تقدم» والله أعلم. 

- وإن كان الراوي غير صحاب فالأطراف الثلاثة بالنسبة إليه نوعان: 

عزيمة: وهي الأصل واحقيقة. 

ورخحصة: وهي الفرع والمجاز. 

طرف الس فيه عريمةء هو أن قرا أنت على الحدث من کتاب أو حفظ وهو يسيع ثم 
تقول له متفه أه كما قرأت عليك» فهو يقول: نعم أو نحوه أو يقول: هو لك بعد فراغك 
من القراءة عليه الأمر كا قرآته على ونحوه من غير سبق استفهام له عن ذلك أو يقرا المحدث 
عليك من کتاب آو حفظ وآنٽ تسمعه آو يقرا بحضرته وآنٽ تسمع. 

وهذا النوع لر يذكر في الأصل أيضاًء ولعله أدرجه تحت قراءة الملحدث بجامع أن القارئ إذا 
فر غير السامع» فالمدار على النوعين الأولين» وما مستويان في الرتبة لا مزية لأحدهماعل الآخر 
كا هو منقول عن مالك وجماعة من علاء المدينة ومعظم عل)ء الكوفة والحجاز والبخاري. 

وقد قال فخر الإإسلام: قال أبو حنيفة الوجهان سواء» انتهى. 
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وقال أكثر امحدثين الثاني أعلى المراتب مطلقا وهو مذهب جهور أهل المشرق. 

ونقل عن آبي حنيفة وابن أبي ذثيب ومالك في رواية عنه ترجيح الأول؛ لأن السامع إذا قرا 
بنفسه كان أشد عناية في ضبط التن؛ لأنه عامل لنفسه» والمحدث عامل لخره. 

ونقل عن أبي حنيفة أن الثاني كان أحق منه عليه السلام فإنه كان مأمونا عن السهو يعني 
عن التقرير عليه في تبليغ الوحي وبيان الأحكام. 

وأما في غيره فلاء (على أن رعاية الطالب)” أشد عادة وطبيعة. 

قيل؛ لأن الإنسان في أمر نفسه أحوط مله في (أمر)” غبره. 

وما قوهم: «الطالب عامل لنفسه» والمحدث عامل لغيره)» فيحتمل آنه سها عن البعض» 
ففیه ان سهوه في لفظه بعد من سهوهعن لفظ غبره. 

والحاصل: آن غافظته على لفظه آقرى عن خافظته على غبره» والمدار على عافظة الشيخ 


وضبطه. 
وما في التوضيح: إذا قرا التلميذ فالمحافظة من الطرفين» وإذا قرا الأستاذ لا تكون المحافظة 
إلا منه“ ففي حصر بحث لا يخفی. 


وبا لحملة هما أرفع نما بعدهما من النوع الثالث والرابع» وهذا ما يتعلق بالتحمل على وجه 
العزيمة. 

وأما كيفية أداء هذه الأنواع فهو أن يقول ني آداء القسمين الأولين حدثني. 

وقيل: هو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين» وعليه الزهري ومالك وسفيان ويجيى بن 
سعيد القطان» وهو مذهب البخاري وحماعة من آهل الحديث. 

وذهب آنحرون إل أن پقول ي الأول: أخبرني دون حدٿني» وعليه الشافعي ومسلم 
وجمهور المشارقة. 

وذهب بعضهم إلى آنه يقول: قرا عليه» ونا اسمع فأقرآته دون حدثني» وپه قال ابن مبارك 
وجيى التميمي وأحد بن حنبل والنسائي وغيرهم. 


1 وهناً: (فإنه مذهب النبي عايه السلام) زيادة. 
ولل هذا من غاط استاس والصحيح كا آثبتت» وال أعلم وأعل. 
2 وني م: على رعاية الطلب. 
3 ساقط ئي م. 
4 التقيح 30/2. 
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ويقول ني القسمين الآخرين: «أخبرني» دون «حدثني» هو المختار. 

وأما طرف السماع رخحصة فهو الذي لا استماع فيه بشىء من ألفاظ الحديث ولا سنده وإنا 
هو حض إذن. 

والحاصل: أن الرخص ما يكون من التحمل بغير ما ذكرنا من أنواع العزيمة. 

وإنما كان هذا النوع من التحمل رخحصة لا فيه من توسعة الأمر في الرواية. 

وهي کال ڄازة المجردة عن المناولة. 

وصورتجا: أن يقول المحدث لغيره أخبرني فلان ابن فلان با في هذا الكتاب» فأجزت لك 
أن ثروي عني ولم تعط الكتاب لو كان له» أو يقول المحدث أجزت لك أن تروي عني هذا 
الكتاب الذي حدثني به فلان آو يح مسموعاتي الذي كان عندك وبين إسناده. 

وكالا جازة المفشدة بصفة الناولة. 

وهي أن يعطي الشيخ كتاب ساعه بيده إلى المستفيد» ويقول: هذا كتابي وساعي عن 
شخي فلان» وقد آجزت لك آن تروي عني هذا الحديث. 

والمناولة تأكيد للإجازة؛ لأن جرد المناولة بدون الإجازة غبر معترة. والإجازة بدون المناولة 
معتارة. 

ويجوز الإجازة لمعدوم كقوله: آجزت لفلان ولن يولد له ما تناسلوا. 

واعلم أن المناولة ها صور: 

منها: أن يدفع الشيخ إليه أصل الساع أو قرأ مابلا به» ويقول هذا سماعي أو روايتي عن 
) فلان فأروه عني او آجزت لك روایته عني ثم ملکه یاه آو يقول له: حه وانسخه وقابل به ثم 
رده إل. 

ومنها: آن يجيء الطالب بكتاب إلى الشيخ أو بجزء من حديله» فيعرض عليه فيتأمله الشيخ» 
وهو عارف مستيقظ ثم یعیده ليه» ويقول له: وقفت على ما فيه» وهو حدڻني عن فلان» أو 
روايتي عن شيو حي» فأروه عي وأجزت لك روایته عي . 

وهه الإجازة يقسمها حالة حل السماع عند بعضهم» وبه قال مالك أو غير حالة حله عند 
آحرین» و صححه ابن الصلاح» وقال: إا منحطة عن درجة التحديث لفظاء والا حبار فرأءة. 

ومنها: ان تکون التاولة جردة عن الإاجازة بان پناوله الحتاب» ولا يقال له: آروه عني»› 
رلا آجزت لك رواپته عني» وهي صحيحة معمول ا عند آهل العلم» ومردودة عند آحرين» 
وهو الظاهر؛ لآن المناولة زيادة تكلف.. 
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حدها بعض المحدثين زيادة تأکید الإجازت فكائت المناولة فسا من الإ جازةء فلا يد 
بدو نہا. ) 

ثم المجاز له إن كان عالا ب) في الكتاب الذي أجازه بروايته يصح الإجازة. 

والمستحب أن پقول: أجاز ومجوز أيضا أحس وإلا فلا بالاتفاق. 

ولا تحل الرواية ا إن كان الكتاب عتملا للزيادة والنقصان غير مأمون عن التخيس فإن 
أمكن ذلك» وكذلك عند آي حنيفة وغمد. ) 

وقال اہو پوسف: بصحتها قياساً على اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي» فإن علم 
الشاهدين بها ي الكتاب شرط عند أي حنيغة ومحمد» ولیس بشرط عند آي يوسف» هكذا 
حکی اخلاف بعض المشايخ. 
لامح أنه لا حلاف فى رد هذه الإجازة كا ذهب إليه شمس الأئمة ونقله. 
(وجه)' ما ذکره ئې التو ضيح: فا آن آمر السنة أمر عظيم ما لأ يشساهل فبه» وتصحيح 
الإجازة من غير علم فيه من الفساد ما فبهء وفيه فتح لباب التقصير في طلب العلم» وهلا أمر 
بترك به لا أمر بقع به الاحتجاح“. 

وأما طر ف ا-لرفظ : فهو أن محفظ الراوي المروي“ من وق السماع“ إلى وقت الأداء وهذا 
مذهب آي حنيفة» وهذا قلت: روایثه. 

وال ر حصة فيه الاعتاد على الكتاب المسموع» فإن الكتاب كانت رخصة فانقلبت عزيمة ي 
هذا الزمان صيانة للعلم» فإن نظر فيه وتذکر ما کان مسموعا له صار کأنه حفظه من وقت 
السماع إلى وقت الأداء؛ لأن التذكر بمنزلة الحفظ يكون الكتاب حجة سواء كان خحطه أو خم 
غيره» فيحل للراوي الرواية بها والنسيان الواقع قبل نکر مفتتر لدم اکان التحرز عن ل 
حق من ليس بمعصوم» وإن لم يتذكر من الخط شيئاء فلا تحل له الرواية عند أ بي حنيفة؛ لان 
ا حط وضع للتذكرة للقلب كالمرآة للعين» فلا عبرة للمرآة إذا م ير الرآئي بہا. 

وجهه: فكذا لا عبرة للكتاب إذا م يتذكر القلب به علم؛ لأن الخط يشبه الط . 
٠‏ وعندهما والشافعي يجوز له الرواية» وجب العمل بها؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانو 


ولي م: ولعل وجهه. 
التنقيح 30/2. 
الحديث المسموع. 
ES‏ والفهم لعتاه. 


هم ټچ نيا طط 


338 


بعملون على كتب النبي عليه السلام من غير أن راوياً روى ذلك الكتاب. 

وكذا لو وجد القاضى في خريطته سجلا مكتوباً بخطه» ولم يتذكر الحادثة أو الشاهد حطه 
عل صكه لا حل له العمل به ما م يتذكر الادئة. 

وقال محمد والشافعي: بل يعمل به في الكل» وإن ل يتذكر الحادثة. 

وعند أبي يوسف: جوز الاعتاد على الخط إن کان في يده أو في يد آمینه» ولا يجوز إن كان 
ی پد غیره؛ لأنه لا پؤمن من التخيير. 

وعند حمد: موز العمل با خط وإن م یکن في یده؛ لن التغير غير متعارف. 

وما ذهب إليه محمد رخصة تيسير للناس» وعليه العمل الآن. 

والعزيمة ما قاله أبو حنيفة. 

وأما طرف الأآداء فالعزيمة فيه أن يڙدي على الوجه الذي سمع بلفظه - کا سمح ا ي عل 
الوجه الذي سمع بمپتا _ ومعنا والرخصة فیه آن بتقله بمعتاء بان پروی بافظ آخر ر ڙدي 
معنى احديث ومقتضاه. 

وقال بعض العلاء: لا يجوز نقل الحديث بمعناه؛ لأنه عليه السلام حخصوص بجوامع الكلم 
سابق في الفصاحة» وفي النقل بالمعنى لا يؤمن عن الزيادة والنقصان. 

رذهب إليه جماعة من التابعين واختاره الرازي من أصحابنا والجصاص وثعلب من آهل 
اللغة عملا بقوله عليه السلام: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كا سمعها» الحديث. 

وپروی «نضر» بالتشدید والتخفیف آي زاد فی جاهه وقدره بین خلقه. 

وحجة العامة ما أخر جه الخطيب أبو بكر البغدادي في كتاب الكفاية عن يعقوب بن سليان 
الليڻي عن آبيه عن جده أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول اله: (إنا نسمع منك 
الحدیث» ولا نقدر على تأدیته کا سمعناه منك). 

قال له : إذا ل تحلوا حراما» ولا تحرموا حلالا وأصبتم نم المعنی» فلا بأس». 

وروی أن ای تسعد وأنماً وغیر ها کانوایقولون ف ال وای قال ے کا أو قري م أو 
نحواً منه ولم ينكر عليهم منكر» فكان إجاعا على الجواز. 

لكن الظاهر أن عله إذا م يتذكر لفظ النبوة فجاز نقله ٻالمحنى للضرورة بخلاف غير هذه 
الحالةء فإنه خشى عليه من قوله عليه السنلام: «من قال علي ما م أقله فايتبوأ مقعده من النار؟. 
هذا ما خطر بہال. 

نم رأيت في التوضيح حيث قال: ولا شك أن العزيمة هو الأول والثبرك بلمظه عليه السلام 
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أولى لكن إذا ضبط العنى ونسى الفط فالضر ورة داعية إلى ما ذكرناء انتهي ". 

والمنى: أن الرخصة حيط تتثلب عزيمة ثلا تفوت الرواية إل ن الأرل أن أي عبار 

مشعرة بآنه نقل بالعنی دون المبنى. 

ثم اعلم آن جواز النقل بالمعنی في غير كتب الحديث. 

وأما فيها فإن ل¿ يغير عن لفظه سواء روي فيها أو نقل منها كذا أفاده ابن دقيق العيد. 

ثم الصحيح عندنا أن النقل بالمعنى فيه تفصيل: 

وهو أن الحديث إن كان حك لا جحتمل غبر المعنى المقصود منه كقوله : من دحل دار آي 
سفيان فهو آمن٤‏ جوز نقله ٻأن ڀقول: «من دخل دار آي سفيان فهو جار». 

وهذا لمن له معرفة في وجوه اللغة؛ لأنه لما لم يشتبه معناه لا يمكن الزيادة والنقصان في مبناه 
إذا نقله بعبارة آخری وفق مقتضاه» وإن کان الحدیث ظاهرا معلوما تمل غر معناه بان کان 
عاماً عتملا للخصو ص کقوله عليه السلام «من بدل دینه فاقتلوه). 

وقال: لا تقتل المرثدة. 

فإن موجبه العموم» والمراد حتملهء وهو الخصوص؛ إذ الأنثى والصغير ليسا يمرادين. 

وكحقيفة يحتمل المجازء فلا جوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد فقط دون غيره؛ لآنه يقف 
على ما هو المراد فيقع الأمن من الخلل بمعناه. 

وما ما کان من جوا مع الكل وهي ما مبانيه يسبرة ومعانیه كثررة | و المشكل» أو المشترك» 
أو المجمل» فلا جوز نقله با لمعنى أصلا سواء كان مجتهداً آم لا. 

وأما جوامع الكلم فلا روي آنه عليه السلام قال: «حصصت بجوامع الكل » فلا یقدر آحد 
بعده عل ما کان خصو صا به). 

وآما المشكل والمشترك فلأن المراد منها لا يعرف إلا بتأويل الراوي» وتأويل الراوي لايكون 
حجة على غیره كالقياس. 

وأما المجمل فلأنه لا يرقف على معناه» ولا يعرف حقيقة مقتضاه. 


والمعلعون في الرواية) 
وقد يلحق الحديث الطعن من فبل الرأوي: 
1 بن أنكر الروأية عنه إنکار جاحد, بان قال: كذبت علل» أو ما رويت لك» ففى هذا 
الوجه سقط العمل باحديث اتماقا؛ لآأن كل واحد متها مكذب للآخرء فلا بد من كذب 
1 التقيح 32/2. 
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واحد غار معين. 

ولكن لا يسقط بذلك عدالتهم| للتيقن في عدالته|ء ووقوع الشك في زواها لا سياء ويجتمل 
آن يقع نسيان أو وهم لأحدهما. 

وأما إذا أنكر إنكاراً موقوفاء بأن قال: لا أذكر أني رويت لك هذا الحديث» ولا أعرفه ففيه 
خحلاف: 

فذهب الكرخحي وأحمد بن حنبل في رواية عنه إلى أن العمل يسقط به كا في النوع الأول 
وهو خنار القاضى الإمام آي زيد ومن تابعه من المتأخرين؛ لأن الحديث إنا يكون حجة 
باتصاله برسول الله به وپإنكار الراوي انقطع الاتصال. 

وذهب مالك والشافعي وجاعة من المتكلمين إلى آنه لا يسقط العمل به. 

وقیل: سقوط العمل با آنکره الراوي قول آي يوسف» والعمل په قول حمد. 

ونما وقع من هذا النوع حديث ربيعة عن سهيل بن آي صالح عن ابي هريرة آن النبي يه : 
«قضی بشاهد ويمین). 

فإن عبد العزيز بن محمد الداوردي قال: لقيت سهيلا فسألته عن رواية ربيعة عنه هذا 
الحديث فلم يعرفه» وكان يقول بعد ذلك حدثني ربيعة عني» فرده آصسحاپنا لانقطاعه بإنکار 
سهيل»ء وعمل به الشافحي» وهو الظاهر. 

2 وأما إن عمل أو أفشى بخلافه بعد الرواية ما هو خلاف بيقين بأن لا بجحتمل أن يكون 
مراداً من الخ بوجه ما بن کان الافظ عام فعمل بیخصوصه دون عمومه أو مشتركاً فعمل 
بأحد وجوهه فيسقط العمل به؛ لأن خلافه إن كان حقاً بأن خالفه للوقوف على نسخه أو 
لکونه لیس بثابت» وهو الظاهر من حاله» فقد بطل الاحتجاج به» وإِن کان باطلاً أن خالف 
لقلة المبالاة والتهاون بالحديث أو بغفلة آو سيان فقد سقطت (روایته)'؛ لأنه | يكن عدلا 
ذكر ابن الملك”. ) 

وف ذكر النسيان حل تفحص من جهة البيان. 

وذلك كا أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة رضى الله عنها أن النبي عليه السلام قال: 
(أي) امرأة نكحت بخر إذن وليها فنكاحها باطل). 

ثم اعلم أن عائشة رضي الله عنه زوجت بنت آخيها بلا إذن وليهاء وهي حفصة بنت 


2 شرح المنار لاہن ملك ٠‏ ص [0662-66. 
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عبد الرحن' حين كان عبد الر من غاتبا بالشام” لكونا وليته عند غيبة الولي الأقرب. 
وكحديث أي هريرة أنه عليه السلام قال: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع كما في 
الصحيحين» ثم (صح)* من فتواه أنه يطهر بالغسل ثلاثا. 

وروي الطحاوي آنه عمل بالثلاث» فعملنا بفتواه (وعمله)“» وتركنا العمل بظاهر العديث 
جلا لذلك عل بوت الناسح عنده أو الإطلاع على آن مراده عليه السلام با زاد على الثلاث 
الاستحباب» والله أعلم بالصواب. 

فال الشارح”: ويشكل عليه أن ابن عمر روى قصة حان بن مذ في ايار ثلاثة أيام. 

وقال في اداية: عن ابن عمر آنه آجاز انيار شهرین» انتهى. 

ولا بخفی آنه یمکن دفع هذا الإشکال بن العمل هنا بخلاف ما روي لا یعلم تاریخ هل 
عمل قبل الرواية أو بعدها. 

وشرط سقوط العمل بروايته» والعمل بخلافها بعد روايته. 

3 آما ذا عمل قبلها أو م يعمل فلم يسقط روايته؛ لأن الظاهر إن ذلك كان مذهبه» وأنه 
نرك ذلك بالحديث» وكذلك إن إن م يعرف التاريخ؛ لأن الحديث حجة في الأصل» ووقع الشك 
في سقو طه» وحمل على آنه كان قبل الرواية. 

ثم تعیین الراوي بعض متملاته بأن كان اللفظ عام فيحمله على معنى حاص أو مشتركاً 
فيحمله على أحد معنييه لا يمنع العمل بظاهر الحديث؛ لأنه ليس بخلاف بيقين مثل حديث 
ابن عمر مرفوعاً أن النبي ب قال: «المتبايعان بالبيع نيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار روا 
الشيخان. ا 
- وفي لفظ طما: «إذا تبايع المتبايعان بالبيع» فكل واحد منه) بالغيار من بيعه ما ل يتفرقا). 

فالحديث عتمل للتفرق بالأبدان والتفرق بالأقوال. 

وقد هله أبن عمر على تفرق الأبدان. 


ارات اة رضي اها زواع بت یاپدر ره . 


وي ل: فتح. 
ساقط في م. 


قاسم بن قطلوبغا ا حتفي في شر حه ص 133-132. 
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ونحن حلناه على تفرق الأقوال؛ لأن فى الحديث إشارة إلى أن المراد تفرق الأقوال؛ لأ 
متبايعان حقيقة حالة مباشر ة العقد. 

آما قہلها أو بعدها فإطلاق اسم المتبايعان عليه مجاز باعتبار ما كان أو باعتبار ما يؤول. 
والحمل على الحقيقة أولى عند الإمكان» فلا يعمل بمجازه تجرزا عن حل اللفظ الواحد عل 
حقیشته وجازه. 

وأما قول ابن الملك: فعلمنا بها روي عن النبي عليه السلام آنه قال: «المتبايعان بالغيار ما ل 
بنفرقا عن بیعه)٤ ٠‏ فالله أعلم بمن رواه» وعلى تقدیر ثبوته» فکيف يصلح الاستدلال على أن 
اراد به تغرق الأّقوال. 

ثم امتناع الراوي عن العمل بحديثه مثل عمل الراوي بخلاف ما روا فيخرح الحديث 
عن الحجية؛ لأن ترك العمل بالحديث حرام. 

مثاله ما حر جه السنة من حديث ابن عمر آنه له : كان يرفع يديه عند الركوع» وعند رفع 
الرس من الركوع؟» وترك ذلك با روى محمد في موطئه وغيره عن عبد العزيز بن حكيم قال: 
(رآيت ابن عمر يرفع يديه بيحذاء أذنيه في ول تكبيرة إفتتاح الصلاةء ول يرفعها فيا سوى 
ذلك». 

وقد صح عن جاهد آنه قال: (صحبت ابن عمر عشر سئین» فلم آره رفع يديه إلا ې تکبرة 
الاأفتتاح)» فترك العمل به دليل انتساجه. 
) 4- ثم عمل الصحابة ببخلاف الحديث - ولو من قبل غير الراوي -يوجب الطعن إذا كان 

الحديث ظاهراً لا يحتمل الفاء عليهم» كحديث عبادة ابن الصامت أنه عليه السلام قال: 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام). 

مسك به الشافعي» وجعل النفي إلى موضع مدة السفر من تام الحد ولم يعمل علماؤنا به؛ 
لأن عمر رضي الله عنه نفى رجلاء فلحق بالروم مرتداء فحلف أن لا يتفي أحداً أبدأء فلو كان 
النفي حداً ا ترك فعرفنا أن ذلك كان بطريق السياسةء وعلمنا أن الحديث لا يخفى عليهي؛ 
لأن إقامة الحد مفوض إلى الأئمة» ومني على الشهرة. 

وأما ما روي من أن أا موسى الأشعري ل( يعمل بحديث القهقهة» وذلك لا يوجب جرحا؛ 
لأنه من الحوادث النادرة» فاحتمل الخفاء على أي موسى. 
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وتوضيحه: إن خر ح الحديث عن كونه حجة في هذه القسم؛ لأن الحديث الصحيح واجب 
العمل به» فلا يترك لخالفة بعض الصحابة إذا أمكن الحمل عل وجه حسن» وهو آله إنا يعمل 
ببخلافه لخفاء النص عليه؛ لأنه ما محتمل الخفاء على أي موسى لكونه من الحوادث النادرة. 

فإن قلت: حديث القهقهة رواه عبد الرزاق مرسلاء ورواه الطبراني مسنداء فهل العرة 
للوصل أو الإرسال مع أن كل منهم) حجة عندنا خلافا للشافعي على ما سبق فيه من المقال؟ 

ڌلث: قال النووي: إذا روى بعض الثقات الحديث مرسلاء وبعضهم منصلا فالصحيح 
أن العبرة لمن أوصله لزيد علمه على أن المرسل حجة عند الشافعي إذا أعتضد بمجيئه من 
طريق أخرى. 

فإن فلت: ل خف على أي موسى؛ لأنه رواه كم أحرجه عنه الملبراني بالأسائيد الصحيحة» 
فیکون ما رواه وعمل بخلافه على هذا؟ 

قلت: لكن روى الطحاوي عن أي موسى أن مذهبه إ يجاب الوضوء من القهقهةء وال 
أعلم. 

وآما قومم: إن زید بن خالد رواہ فم) لم پوجد في مسنده في شيء من الكتب التي بأيدي 
أهل العلم الآن. وقد رواه الأئمة عن أي حنيفة من غير طريق زيد. فرواه عمد من مرسل 
الحسن» ورواه غیره من طریق معید. 

وما إذا نكر ها الراري صريجا كحديث عائشة: «آی) مر اة نکحت» الحديث روأه سليان 
عن موسى عن الزهري عن عائشة رضي الله عنهاء وقد أنكر الزهري لا يكون جرحأ عند 
٠‏ محمد لقصة ذي اليدين. ۰ 
وهي ما روي آن النبي عليه السلام صلى إحدى العشاءين» فسلم على رآس الركعثين» فقام 
ذو اليدين» فقال يا رسول إلله: «أقصرت الصلاة آم تسیتها؟) 

فقال مه : «کل ذلك م یکن». 

فقال: «وبعض ذلك كان»» فأقبل عليه السلام على القوم» وفيهم آبو بكر وعمر رضي الله 
عنهم فقال: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» فقالا: «(نعم» فقام وصللى ركعتين فقبل روايته) عنه 
مع إنكاره» كذا في التوضيع". 

وفيه آن حديث ذي اليدين ليس بحجة؛ لآنه عليه السلام يذكر ذلك عند حبر هماء فعمل 
يذكره وعلمه» وهو الظاهر من حاله؛ لأنه كان معصوما عن القرار على خطلئه. 
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ثم هذا الحديث مول عندنا على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. 

وما عند ای یوسف فیکون جر حا؛ لأن عہارا قال لعمر: أما تذکر حیٹ کنا فی إبل فأجنبت 
فشمعكت ني التراب فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «أما كان يكفيك 
ضربتان؟ فلم يتذكره عمر فلم يقبل قول عمار» يقال: تمعكت الدابة في التراب: آي تمرغت. 

ووجه التمسك ذا ان عارأ لو م لدو حضو عدر في تلك القضية لله عمر لمدال 
عار فالمانع من القہول آن عہاراً حکی حضور عمر» وعمر لم يتذكر ذاك فبالأولى إذا نفل عن 
رجل حدیث» وهو لا یتذکره لا یکون مقبولا. 

ونقل البخاري نې صحیحه عن سفیان عن شقیق کنت مع عبد الله بن مسعود» وآ موسی 
فقال آہو موسی: آم تسمع قول عبار لعمر: إن رسول الله تله بعشني آنا ونت فأجنہت فتمعكت 
الصعيد فاتينا رسول الله به فأحبرناه فقال عليه الصلاة والسلام: «أما كان يكفيك هكذاء 
ومسح وجهه وكفيه وأحدة). 

وقال عبد الله آفلم تر عمر م يقنع بقول عبار. 


وهذا فرع حلافه) في شاهدين شهدا على قاض أنه قضي بهذاء» ولم يتذكر القاضي» كذا في 
1 


التوضي". 


[الطعن من آئمة الحديث؟ 


ثم الطعن المبهم: مثل أن يقول: هذا الحديث منكر أو جروح أو متروك الحديث أو ليس 
بعدل آو ليس بثقة ونحوهاء والحال أن الطاعن من أتمة الحديث لا جرح الراوي؛ لأن الحارح 
ب م ا پا ماجح ارجا ر ارنگب خی من خی اعرا 8 د 

وأما لو کان جتهداً یه فلا بقبل كاطع بأنه حدیث مرسل وبشر ب النبیل لن بعتقد إباحته 
(والآولی إن)“ كان الطاعن المفسر طعله ممن اشتهر بالنصيحة دول التعصب» (فانه لو کان من 
أهل العداوة فرب لته على الطعن فيه فلا يقبل. 


1 التنقيح مم التو ضيح 35-34/2. 
2 ساقط ني م. 
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وقال بعض العلاء: الطعن المبهم ما يكون جرحا؛ لأن التعديل المطلق مقبول» فكذا الحرح 
الطلق. 

قلت: الأصل العدالةء وال جرح حادثة بسبب» فلا بد من ذكره. 

والأظهر: أن الحارح إن كان بصيراً بأسباب الحرح ومواقع الخلاف ضابطا لذلك: يقبل 
جر حه البهم وإلا فلا. 
. وإذا عرفت ذلك فلا يقبل الطعن بالتدليس) فإنه طعن مفسر با لا يصلح طعناً وهو غير 
مقبول؛ إذ التدليس لغة: كتمان عيب السلعة عن المشتري. 
واصطلاحا: تمان انقطاع في إسناد الحديث مثل أن يقول: حدثني فلان عن فلانء ولا 
قول قال: حدثني فلان» او قال: آخبرنې فلان» ولم پقل: عن فلان. 

ا ا لآنه يوهم شبهة الإرسال. 

حقيقة الإرسال عندنا ليس بجرح فشبهنه أولى. 

0 إذا قال: حدثلي» فقد زال الوهم في جيع الوسائط؛ لآن «حدثني» سل ف 
المشافهة. 

قیل: الندلیس عندهم إحداث الالقطاع لا كتمانه؛ لأنه إسقاط راو من السند أو أكثر ولا 
بختص بہذه الصورة» بل يكون بإسقاط شيخه الذي سمع مله. 

وهذه الصورة التي ذكروها تسمى عندهم تدليس التسوية. وهي شر آنواع الندليس» 
وحينئذ فهو تحقق الإرسال؛ لا آنه يوهم عدم الاتصال. 

وكذا لا يقبل الطعن بالدلبيس: وهو أن يذكر الراوي شبخه بالكنية حتى لا يعرف صيانة له 
عن الطعن الباطل فيه والحال أن ني هذه الكنية يشت ركه غبره أو يذكره بصفة ليست بمشهورة 
وذلك مثل أن يقول سفيان الثوري: حدثني أبو سعيد» وهو كلية الحسن البصري والكلبيء 
وقد بروی عنما جیما وآنهمه من غیر بیان لیعلم آنه الأول» فیکون اخدیث به صحیحا؛ لان 

فة و الثاني» فيكون الحديث به ضعيفاً؛ ؛ أنه غر ثقة. 

اوقد عد بعضهم هذا النوع جرحاًء والصحيح أنه ليس بجرح. 
٠٠‏ والتلبيس نوع من التدليس عند أهل الحديث إلا أن ذلك يسمى عندهم تدليس الشيوخ 
والنوع الآخر تدليس الإسناد. 
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وكذا لا يقبل الطعن بركض الدابة» وهو حثها على العدوء فهو لا بصلح جرحاً؛ لأن ذلك 
من أسباب الحهاد. 

وکذا بالزاح؛ لأنه أمر ورد به الشرع؛ لأن النبي عليه السلام كان بازح ولا بمازح إلا حقا 

وكذا بحدائة السن» وهي الصغر عند التحمل؛ لأن كثيرا من الصحابة كانوا يروون في 
حداثة سنهم بشرط الإتقان عند التحمل في الصغر والعدالة عند الأداء بعد البلوغ في الكر. 

وكذا بعدم الاعتياد بالرواية» وهذ لا بوجب جرحا؛ لأن المعثر هو الإتقان» وريا يكون 
إتغان من م يكن اعتياده بالرواية أكثر من الذي اعتاده كأي بكر رضي الله عنه في الصحابة 
وكأبي حنيفة في الأئمة. 

وکذا باستکثار مسائل الفقه کا ذكر بعض المحدٹین في حق آي يوسف أنه كان إماماً حافظاً 
إلا آنه اشتغل بالفقه. 

رهذا لا يصلح جرحاء لأن ذلك دليل الاجتهاد وقوة الذحنء فكيف يصلح جرحأ لأن 
ظاهر الفساد. 

رالله رؤوف بالعباد وسبحان من أقام العباد (في))" أراد. 


فصل وني التعارض بين النصوص ونر جيحها) 


اعل أنه قد يقع التعارض بين حجتين فيا بيننا بحهلنا بالناسخ والمنسوخ فلا بد من بيانه. 
رأما التعارض بين الأدلة على وجه الحقيقة فغير واقع في كلامه سبحانه؛ لآن ذلك من 
مارات العجز تعالى عن ذلك علو كبر 

فركن المعارضة: تقابل الحجتين على السواء؛ لأن التقابل لا يقع بين القوي والضعيف. 
فالمشهور لا يقابل المتواتر. 

وخر الواحد لا يقابل المشهرر. 

فلا بد أن لا يكون لأحدها مزية على الآخر فی حكمين متضادين. 

٠‏ وشرطها: اتحاد المحل؛ لأنه لو اختلف جاز اجتاعه) کالنكاح» فإنه وجب الحل فى 
الزوجة والحرمة في أمها. 

واحاد الوقت لمحواز اجتاعها في محل واحد في وقتين خدلفين كحركة الخمر بعد حلهاء 
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وکحل وطء انكو حة قبل الحيض وحرمته عنده. 

مم تضاد الحكم من جهة النفي والإثبات ككراهية ابيع عند النداء وجوازه في تشه 

فإن الأول من جهة الإعراض عن ساع الذكرء والثاني من جهة اجتماع الشرائط الصحة. . 

(وإذًا وقح اعارص أي تفابل الدليلين المتساويين على وجه لا يمكن الجمع بينه) ين الحجج) 
أي في نظر المجتهد. 

(فحكفة) أي حكم وقوع النعارض: ين الآيتين الْمَمرير إلى الة) أي إن وجدت؛ لأ 
تساقطتا لامتناع العمل بإحديا لعدم الأولوية» فيصار إلى ما بعدها من الحجة» وهي السلة؛ 
لأا حلف عن الكتاب» ومبينة له في جيم الأبواب. 

لكنها على الترتيب: فيصار إلى المتوائر منهاء ثم إلى المشهور» ثم إلى خبر الواحد المعروف 
بالفقه والتقدم ني الاجتهاد. 

مڅاله قوله تعالی: لتافرآوا ت يسر مر القرآن [الرمل: 20] وقوله: *إوإذا رئ القرآن 
فاسمځو اله ولصو لکد ترحَمون#ه [الأعراف: 204]. 

فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على المقتدي. 

والثاني يفي وجوما؛ إذ كلاهما وردا في الصلاة عند عامة آهل التفسير ك) بينه الطحاوي 
في الأحكام» فيصار إلى الحديث» وهو ما رواه ابن منيع بسند الصحيحين عن جابر آن رسول 
الله له قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ورواه ابن ماجه عن جاپر رفعه إلا ان 
فيه جابر الحعفي» وهو ضعیف» ولکن توبع علیهء وتعددت طرقه» وله شواهد» وکا قوله 
عليه السلام في) رواه مسلم في الحديث المعروف: «وإذا قرا فانصتوا)» ولا يعارضهم) قوله عليه 
السلام في| رواه المماعة من أصحاب الكتب الستة: «(لا صلاة لمن ل يقرا بفانحة الكثاب)؛ لأنه 
يحتمل في نفسه أن يراد به نفي الفضيلة مع إمكان تخصيص النفي بالإمام والمنفرد آو بالصلاة 

السرية كا ذهب إليه مالك وعمد من أصحابنا. 
) ويهذا ا مهب يجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب» وال أعلم بالصواب؛ إذ روف 
ابن حبان أنه عليه السلام أمر الؤقين بقراءة الفاغة فیحمل على الصلاة السرية * عا بين 

الأدلة. 
ون السشتكين الْمَصيير ّى قَوْلٍ المنَحَابة) أي عند من يوجب تقليد الصحابةء فقدم على القياس 
مطلقاء كا قال فخر اللإسلام» وفي) لا يدرك بالفياس كا قال الكرخي. 
وما في] يدرك به فهو مقدم على قول الصحا. 
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وعلل الشافعي يصار إل القياس مطلاقاً. 

ر و القياس) أي إن ل يوجد قول الصحابي فالمصير إلى القياس على حسب احتلاف العلماء 
فبتحر ى فبهم حى يظهر وجه آولوية أحدها. 

مثاله ما روی النعان ہن بشیر: «آن النبي ا صلل صلاة الکسوف رکعتین بركوء 
وسیچدیں؟, 

ولي رواية: «برکوعين وسجدتين؛ آي ی كل ركعة مع ما روت عائشة رض الله عنها: «آنه 
به صلاها رکعتین باربع رکعات» وأربع سچدات). 

فیتعارضان فيصار إلى القياس» وهو اعتبار صلاة الكسوف بسائر الصلوات مح آنه روی 
ثلاث رکوعات» وأربع رکوعات. وس رکوعات عل أن صلاة الكسوف ( تقع متعددة في 
زمنه عليه السلام» فبطل قول الرهاوي. 

والح أنه ليس من التعارض في شيء لإمكان التوفيق» لكن معلوميته على سبيل الفرض. 

ثم عند العجز عن المصير إلى دليل آخر جب تقرير الأصول» وهو العمل بالأصل» وإبقاء 
كل واحد من الأمور التي وقع فيها التعارض على ما كان في الأصل كا في سؤر المار لا 


أما تعارض الدلائل فکا روی جابر آنه که سئل أپتوضا باء أفضلت الحم ؟ 
قال: نعم. 


وروف آنس آنه عليه السلام هى عن لحوم الحمر الأهليةء وقال أا رجس. 

وهدا يدل على نجاسة سؤرە. 

والحديثان ذكرهما البيهقي في الأخبار التي تعارضت في السؤر» لكن فيه بحث. 

اذ خر جار صريح في الطهارة وخر أنس رضي اله عه دلالك وهي لاتقاوم المريع 

فالأولى أن يمثل بحديث جار التفق على صحنه: «أذه نه عايه السلام نهى عن وم الحمر 
ا مایق بع ما احرج اہو داود عن غالب پن جر قال کان رسول ال ت 4 : حرم لحو م الحمر 
الأهلية)ء فأتيت النبي یه٠‏ فذ كر ت له القصة. 

فقال عليه السلام: «(أطعم آهلك من سمين حمرك) فوقع الاشتباه في حمه» فیلزم منه 
الاشتباه ني سؤره؛ لأنه متولد منه» لکن فيه أيضاً آنه لا رجح حرمة لحمه» فکان پنبغي آن يقال 
بنجاسة سؤره» ولعله منعهم عن ذلك طهارة عرقه. وإذا ثبت أنه عليه السلام رکبه عریانا 
وسيأتي نحقيقه. 
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وأما تعارض آأقوال الصحابة فک| قال ابن عمر سؤر الح‌ار نجس» وكان ابن عباس يقؤل 
ا لحار بعلف القت والتېن فسؤره طاهر. 

وفيه أثر ابن عمر رواه ابن أي شيبة وغيره وهو على الأصل من أن لعابه مستجلب من حم 
نجس» وآثر ابن عباس ل بحفظه له سند. 

٠‏ وما تعارض الأقيسة فيه فإنه لل يكن | إلحاقه بالعرق لعاة الضرورة حتى يكون طاهرا؛ لأن 
الضرورة في العرق أكش» ول ب يكن إلحاقه للبن بجامع التولد من اللحم ليكون لجسن لوجود 
أصل الضرورة في السؤر دون اللبن. 

وكذا لا يمكن إلمقاء بسؤر الكاب بجامع حرمة الحم ليكون نجس لوجود الغرورة 
في امار لكونه مربوطا في الدورء والكلب ليس كذلك» ولا يمكن إاقه بسؤر الهرة بجامع 
الطواف ليكون طاهرا؛ لأن الضرورة فى رة أكثر لدخوهما المضائق التي لا يدخلها المار. 
فعند العجز عن الترجيح بأحد الأدلة وجب المصبر إلى تقرير الأصل» وهو طهارة الماء 
وحدث المتوضی» فلا نچس ماء أصابه» ولا يرفع الحدث باستعاله» ولكن اختلفوا فيا وقع 
فيه الشاك من الماء أهو وصف الطهارة أو وصف الطهورية؟ 

فقيل: بالآول» وهو ضعيف. 

وقيل: بالثاني» وهو الصحيح. ٠‏ 

ولا لو وجد الاء المطلق لا جب عليه غسل رأسه بعد ما توضأ به. 

ولو کان الشك نی طهارته لوجب غسل رأسه بعذ ما توضا به» هکذا قالوا. 

وقيل: فيه نظر فإن الغسل لا جب مع الشك في النجاسة فضلاً عن الشاك في الطهارة 
والرآس طاهر بيقين» فلا يتنجس بالشك؛ إذ اليقين لا يزول بالشك» فلا يجب غسله؛ لان 
وجوب غسله إنها يثبت بيقين النجاسة» فو جب استحياله» وضم التيمم إلبه احتياطاء فحكمه 
لیس ہمجھول کا فهم الإمام آبو طاهر من تسمیة سؤر امار مشک وکا ومشکلا؛ لأن الشك 
لیس من أحكام الشرع» بل حكمه معلوم» وهو وجوب الاستع|ل وانتفاء النجاسة عنه» وضم 
التيمم إليه. 

(ريْنَ القياسين) أي وحكم التعارض إذا وقع بين قياسين آنه إن نکن تجح احَهما عمل به) 
أي بأحدها ارجح (منه)ا). 

كقولنا: في مسح الرس أنه مسح» فلا يسن تكرارها كمسح الحف والتيمم ومسح البيرة» 


1 ساقط ني م. 
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فإنه يكون بوصف الكثرة ةأثبت وأولى من قول الشافعي أنه ركن فيسن تكراره كالخسل (رإلا) أي 
إن م یمکن تر جیح أ حدهما على الآخر (فيغمل اجه بأوما اء بشهادَو نبي لآن أحد القياسين 
حت عند الله تعالى يقيناء وكل واحد منهم)ا حجة فى حق العمل أصاب المجتهد أو أخطا. 

ولا ينساقطان بالتعارض؛ لأا م يبق بعد القياس دليل شر عي يصار إلبه. 

وعلد العجز عن الصرر إلى دليل جب تقرير الأصول» وهو إبقاء ما كان على ما كان. 

وقد قال عليه السلام: «(استفت قابك» وإن فاك المغتون)ء فشهادة القلب مرجحة لحكم 
الراب فاندفع كلام ابن اللك» فيضصطر فيضطر العمل باسشحصاب الال الذي ليس هو بدليل فان 
لقلب المؤمن نور يدرك به ما هو باطن بلا دلیل عله ظاهرا کا یدل عليه قوله عليه السلام: 
«اتقوا فراسة ألمؤمن فإنه ينظر بنور الله). 

وعند الشافعي: يعمل بأ) شاء» شهد بذلك قلبه آو لم پشهد به. 

ومذا صار له في مسألة قولان أو أفوال. 

وآما الروايتان اللتان روينا عن أئمتنا في مسألة واحدة» فإنا كانتا في وقيين: 

فإحد اهما صحيحة. 

والأخرى فاسدة. 

ولكن ن تعرف الآخبرة منهاء كذا ذكره ابن الماك . 

وفيه ببحث» فإن القلب قد تنقلب ك)] في مسألة التحري إلى جهة القبلة. 

فالأظهر أن اختلاف أقرال الأئمة حمول على اختلاف انقلاب الال عند النظر في الادلة. 

وبه اندفع قول الرهاوي. 

رإذا عمل باحد القیاسین م جز له آن پترکه» ویعمل بالآحر إلا بدلیل فوق التحرې بن ثبت 
نص بخلاف ذلك القياس؛ لأنه لا ثبت نص بخلافه ظهر خطؤه حيث اجتهد في المنصوص 
عليه کا لا جوز نقض حکم مضی بالا جتهادء باجتهاد مثله لرجحان الأول بواسطة العمل به» 
انتھی. 

ولا فى أن بعد وجود النص تخر المسألة عا نحن فيه. 

فلا پیعد آن يعمل بأحد هما فی حادثة» وبالآحری ني أخری. 

نعم» إذا تأيد أحدهما بنفوذ القضاء به لا يكون له أن يصير إل الآخر إلا بدليل هو آقوی من 
الأول فتامل. 


1 شرح المنار لابن ملك » ص 676-675. 
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وجوه التخلس عن ا معارضة؟ 


ثم التخلص عن امعارضة: 

1 قد یکون من قبل الحجة بأن لا يستويان كقوله عليه السلام: «البينة على المدعي» واليمين 
على من آنكر)» لا يعارضه حديث قضاء النبي عليه السلام بشاهد ويمين بن "؛ لآن الأول حديث 
مشهور» والثاني خر الواحد. 

2 وقد یکول من 5 قبل الحكم بآن يكون أحدهما حكم الدنياء والأخر حكم العقبي كايتي 
اليمين في سورة البقرة وا لمائدة فإن التي في البقرة» وهو قوله تعالى: الا بُراخذکہ ا باللغو 
في آُمانک: رلک" باذك ب یما کسیت لوک والله غفور* حلي [القرة: 225]» وجب 
امؤاحذة بكل يمين مكسوبة بالقلب أي مقصودةء فيتحقق المؤاخذة في الغموس. 

والآية التي ني الائدة: طلا يراڌ کم ابل بالو في انك وکن پُواذ گم بما عفدم 
الأبحان# [انائدة: 89]» تقتضى أن لا يتحقق المؤاخذة في الغموس؛ لأن الأيان على نوعين: 

1-منعقدة فيھا مۇاحذة. ) 

2 ولغو لا مؤاحذة فيها. 

والغموس ليست بمنعقدة» فكانت لغواًء اللغو اسم لكلام لا فائدة فبه» وليس في الغموس 
فائدة اليمين المشر وعة؛ لأا شر عت لتحقيق ال» ولا بتصور ذلك فى الخموس» فكانت لغواء 
فشحقق ا معارضة بين الآيتين ني حق الغموس. 

فيتخلص عنها ببيان احتلاف الحكم بأن يقال: المؤاخذة في آية البقرة مطلقةء والمطلق 
ينصرف إلى الكال» فيكون المراد ا المؤاحذة في الأخرة. 

والمؤاخحذة المنفية في المائدة هي المؤاحذة في الدنيا بالكمارة. 

3 - وقد یکون من قبا الحال» بأن حمل أحدها على حالة والآخحر على حالة أخرى كا ني 
وله تعالى يمرن [البقرة: 222] بالتخفيف والتشديد. 

فإن القراءة بالتخفيف تقتضى حل القربان بانقطاع الدم سواء انقطع على آكثر مدة الحيض أو 
أقلها. 

والقراءة بالتشديد تقتضى أن لا بحل القربان قبل الإغتسال» فيقع التعارض ظاهرأء لكنه 
يرتفع باختلاف الحالين بآن تحمل القراءة بالتخفيف على الانقطاع على أكثر المدة؛ لأنه انقطاع 


ابيشن. 


1 لانتقاء المساواة. 
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والفراءة بالتشديد على آقل المدة؛ لأن الانقطاع لا يثبت فيه بيقين؛ لأن الدم ينقطع مرة» 
ويدر أخحرى» ولو في مد العادةء والكل حيض إذا كان دون العشرة فلا بد له من مؤكد لحانب 
الانقطاع» وهو الاغتسال أو ما يقوم مقامه وهو أن يصبر الصلاة ديناً فى ذمتهاء بن انقطعت 
في آخر الوقت كا في الكاني فطهرت حك على ما في المداية. 

فعلم بہذا أن حل القربان لا يتوقف على مضي وقت كامل الصلاة ك أنه تؤديه عبارة 
القدوري وأتباعه. 

هذا واتفاق القراء على يطهرن حيث ل يقرا أحد طهرن يدل على أن المراد بقوله تعال: 
حى يطهرن [لبقرة: 222] يغتسلن مطلفاًء ك| قال به مالك والشافعي وأحمد وزفر وعطاء 
وجاهد. 

4 وقد یون من قبل اخثلاف الزمان صرحا أو دلالة. 

فالأول قوله تعال: لإوآولات الآخمال أجلهر أن مضخ حدل ج [الطلاف: 4 فإ 
نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة» وهي قوله تعالی: و الین يركون نكم ودرو ن أزواجا 
ترصن باهر“ رة شهار ورعشر ا [البقرة: 234]؛ فقد وقح التعارضص بینھ) في حق الحامل 
لمتوق عنها زوجها. ) 

فقال علي كرم الله وجهه: تعتد بأبعد الأجلين أي بأطول العدتين جعاً بين (الآيتين)" لعده 
ظهور ترجيح أحد الحكمين احتياطاً. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه تعتد بوضع الحمل. وقال: من شاء باهلته أن سورة الساء 
لقصرى نزلت بعد التي في سورة البقرة على ما رواه آبو داود والنسائى وابن ماجه بلفظ: 
(لاعته). ` 

ورواه البخاري بدون «لاعنته) حتجا بہا على رضي الله عنه» ولم ینکره علل» فثبت أنه کان 
معروفا بينهم أن المنأخر ناسخ» فيكون عدة امتوفى عنها زو جها إذا كانت حاملاً بوضع الحمل 
لا معنى للجمع بين العمل بالناسخ والمنسوح بعد معرفة الناسخ» فالعمل على قول ابن 
سعود إحاعا. 

وأما الثاني: وهو الدلالة حك إذا اجتمع الخطر والإباحة نحو ما روي أن النبي عليه 
لسلام: «تهى عن أكل الضب»» وروي: آنه رخص فيه». 


وقي ل الأجلن. 


وکا روي عنه من تحريم الحمر الآهلية مع ماروي آنه رخص من إباحتها. 

وکا روي عنه من إباحة الضبع مع ما روي عنه من النهي عنها. 

فإنا نعلم أ وجدا ئی زمانین» فالحاظر جعل آخراً ناسخاً للميیح تفليلا للدسخ؛ لأن 
الأصل ني الأشياء الإباحةء فلو جعلتا المبيح متأخراً يزم تكرار النسخ؛ لأن الخاطر يكون 
ناسا للإباحة الأصلية : نم المبیح کون ناسخا للحظر فيزم التكرار. ولو جعلنا الحاظر 
متأخرا لا يلزم إلا سخ واحده وهو تغيير الأمر الأصلل؛ لأن امبيح يكون مقررا للإباحة 
الأصاية لا ناسخاً اء ثم ينسخ بالمحرم» فلا يتكرر النسخ» فجعل الحاظر آخراً آولى لکونه 
منتفعاً به» والآخر تملا حلافا لابن آبان وأي هاشم حيث قالا با يطرحان وير جع إلى 
غير هما من الأدلة كالغرقي والمدمي إذا لم يعلم السابق بينها مونا. 

والخواب: یی طرحا ورج إل يغبا وهر الااحةالاملیت لما تولا بذلك 

فإن فيه ثلاثة مذاهب: 

الأرل: أن الأصل في الأشياء الإباجة لقوله تعال: لهي الي حَلق لك ما في الأرْض 
جميعا# [البغرة: 29]. ۰ 

الثاني: أن الأصل فبها الحظر؛ لأنبا ملوكة لله تعاىء وان التصرف في ملك الخير ١‏ موز 
إلا بإذنه» (ودفعه)" ظاهر بأن الإإذن مستفاد من الاآية. 

الثالث: اترتف؛ لان المقل لا حظ له في معرفة الأحكام لوقف فيه إل أن برد الاس 
بالاباحة وإرمة. 

وفيه بیحث؛ لان الشرع والنقل ورد بالإباحة المطلقة ٹم بجا بالحرمة المقيدة في بعض 
الأأشياءء فإذا ر توجد المقيدة» فيرجع الحكم إلى المطلقة. 
ثم المثبت وهو الذي يثبت آمراً عارضاً أولى من الناني الذي يشي العارض ويبقي الأمر 
الأول عند الكر حي وأصحاب الشافعي؛ لأن المثبت يبر عن حقيقة» والناني اعتمد الظاهر. 

وعلد عیسی بن آبان پتعارضان؛ لأن ما يستدل به على صدق الراوي في الثبت من العدالة 
موجود ني النافي» فیتعارضان» ویطلب التر جیح بوجه آخر. 

ويؤيد الأول مسالة خيار العتاقة» وهي ما إذا أعتقت الأمة المنكوحة» وزوجها حر يثبت 
ما یار فسخ النکاح ک) إذا کان زوجها عبداً خلافا للشافعي. . 


1 وقي ل وورد. 
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فإن حديث بربرة» وهي مكاتبة عائشة» روي أا أعثقت وزو جها عېد» وروي آنا أعتقت 
وزو جها حر فأخذ أثمتنا بالثبت. 

ويد الثاني مسالة النكاح للمحرم» فإنه جوز عندنا خلافاً للشافعی» فإنه روى ابن عباس 
آن النبي : : تزوج ميمومة وهو حرم؟» وها ناف؛ لأنه يقي على الأمر الأول» فإن الإحرام 
کان ثابتاً قبل التزوح. 

وروگ زيد بن الأصم أنه عليه السلام تزوجها وهو حلال - آي حارج عن إحرامه وهر 
مثبت؛ لاأنه يدل على مر عارضص. 

لكن آئمتنا جعلوا رواية ابن عباس أولى من رواية ابن الأصم؛ لأنه لا يعدل ابن عباس في 
الضبط وال تقان فرجحوا الناني بفقه الراوي وضبطه» فسكت الزهري ولم بنكر عليه. 

وكذا ا لمذهب النصور عندنا: أن يقدم الحديث بفقه الراوي على علو السند أيضا كا هو 
مقرر في محلهء وما يدل عليه مناظرة ة أبي حنيفة مع الأوزاعي» وهي مشهورة» ولي الكتب 
المبسوطة مذكورة. 

وأما إذا أخبر خير بنجاسة الماء» والآخر بطهارته أو أخبر خبر بحل الطعام والآخر بحرمته 
فا خر بالطهارةء والحل ناف؛ لأنه ينغي العارض وهو النجاسة والحرمة» ويبقى الأمر الأصل» 
والمىشىر باللجاسة وار مة مثبت؛ لاه ثبت أمراً عارضا فحيث تعارضا يعمل با هو الأصإ» 
وهو الطهارة ني الماءء والحل ني الطعام؛ لأن الاستصحاب وإن لم يصاح أن يكون حجة لكن 

بصلح أن پکون مر جحاء فیر جح اناي به. 

ثم الترجيح لا يقع بكثرة عدد الرواةء ولا بذكورة الراوي وحريته عند العامة. 

وقيل: يقع الترجيح بكثرة الرواة؛ لأن قول الح اعة أقرى في إفادة الظن وأبعد عن السهو 
من ثوب اواحدء وعايه الحدثودء ولا قدم احديث التفق عليه على ا تفرد بأحدها مع أن 
کلا مھا صحیح. 
) وللعامة أن كثرة الرواة لا تكون دليل القوة ما م تخرج عن حيز الآحاد إلى التواتر والشهرة. 

الا ترى آن الناظرات جرت من وقت الصحابة إلى يومنا هذا بأحبار الآحادء ولم يرو في 
شيء منها اشتخاهم بالترجبح بزيادة عد الرواةء ولا بالذكورة ولو کان صحیحاً لاشتغلوا به 
کا اشتغلوا بالترجيح بزبادة الضبط. 

نال شمس الأئمة السرخسي: :الذي يصح عندي أن هذا القول من التر جيم بكدر: الرواة 
قول آبي حنيفة ومد وآ يزسف خلافه. 
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فقد ذكر محمد في السير الكبير: أن آهل العلم ثلاث 
1 أهل الشام. 
2 وآهل الحجاز. 
3 وأهل العراق. 
فكل ما اتفق فيه الفريقان على قول أخحذت بذلك» وترکت ما تفرد به فرق واحد. 
رالصحح قول العامة؛ لأن الحق محتمل ن یرن بعالتلل قا تمال اما لہ إلا 
تلل # [الكيف: 22]. 
وقال الاسی 
لرا نا قليل عديدنا فقلت ها إن الكرام قليل 
وقال ٹعالی: وليل ماھ إص: 24]»› ولاو ڌليل مر عباډي الشكور سا: 13]» لارقلیل 
مر الآخحرين [الراقعة: 14]. 
ولا يلزم علينا امنواتر والمشهور؛ لأنا لا نرجحهما بزيادة العدد» بل بدخوطم) في حد العيان. 
وهذا لا پرجح متواتر على آحر. 
فان قیل: قد اعتبر النبي عليه السلام الترجيح بالكثرة کا نی خر ذي الیدين حيث توقف 
حتی آخبره آبو بکر وعمر؟ 
فا واب: أن هذا ليس تعارضا وترجيحاء بل النبي ل إنا توقف في قبول خر الوأحد 
جویز الغلط عله والتردد ني صدقه والکلام ني تر جیح ما برویه الاثدان على ما يروي اجا 
ذا تساويا. 
(رإذا كان في أَحَد لرن زياد أي م تكن في الخر (والراوي وَاحذ) جملة حالية (يؤخا بالشُفرت 
للريادة) آي يحمل المطلق على المقيد؛ لأن زاوي) واحد. 
لك أن تقول: إن المطلق لا يحمل على المقيد كا هو مسطور في أصول شمس الأئمة 
السرخسى وفخر الرسلام. 
فإن المذكور في المبسوط جوز ذلك عند العراقيين. 
مثاله ما روف ابن مسعود مرفوعا: «إذا إخحتلف التبايعان»ء والسلعة قائمة تحالغا وترادا) 
فأعذنا بامثبت للزيادف فلا مجرى التحالف إلا عند قيام السلعة» وحمل حذف الزيادة من 
بعض الرواة على لقلة الضبط. وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف. 
وأما محمد والشافعي فقالا: يعمل بالحديثين؛ لأن العمل با مكن» فلا يصار إلى الترجيح. 
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وقد سبق بعض الكلام ما يتعلتق بهذا المقام» فتذكرء فإنه من تام المرام. 

وأما قول الرهاوي: «ولفظ التردد لا.يدل على قيام السلعة؛ لأن رد القيمة كرد الين»' 
فمدفوع؛ لأن الحمل على الحفيغة أولى؛ ولأنه يلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وهذا كله إذا كان الراوي ني ارين واحد. 

(وإذا الف الراوي جعل ابر الوراحجد) الذي تعددت رواته (کالخټرښن) آي ئي حکمھ) (رَعمل 
بالزيادة والقصان الواقعتين لحرن اتفاقا)؛ لأن الظاهر آنه عليه السلام قايا ي وقتین» فیجب 
العمل بھی بحسب الإمکان کا هو مذهہنا (عَمَلا بان المُطاق لا ْمل على المقيد في حكمين). 

مثاله ما روى: أنه عليه السلام: تهى عن بيع الطعام قبل القبض)» وروى أنه عليه السلام: 
انهى عن بيع ما أ يقبض؟ بصيغة العام» فإنا تعمل ياء ولا نحمل المطلق على المغيد بالطعام 
حتى لا جوز بيع سائر العروض قبل القبض كا لا يجوز بيع الطعام قبل القبض. 

وقيدنا بالعروض لإخراج العقارء فإنه يجوز بيعه قبل القبض عندهما خلافاً لحمد وأي 
يوسف أولا وزفر عملا بالإطلاق. 

ولعل وجه الفرق في المعقول: أن القبض مول على النقول. 

هذا إذا تعارض (خر)“ بالتر جیح» والرجحان ب) هو بالذات آولى بالاعتار م 
الرجحان) با هو في الحال كابن أبن أخ وبنت بنت أخ» فإن الأولى أرجح بالذات» وهو 
الذكورة» والآخر بالحمال» وهو القرب (إلى)“ الميت. 


فصل وني وجوه آقسام البيان) 
(وهَِه احج آي الأدلة التي مر ذكرها من الكتاب والسنة وأقسامه) كالخاص والعام 
وأمثاه| (تحتمل البان) أي إظهار المرأد. 
بيان التقرير) 
(ویکون) البيان تارة (لاشرير: وهر کید کلام پا يطح احْيمَال الْمَجَاز) کشوله تعال: ولا 
اثر بطر تاح [الانعام: 38[ فإن الطائر قد يستعمل فى غير حقيقته» فيقال: للرید طاثر 


1 حاشية الرهاري على شرح المنار لابن ملك » ص 687. 
2 وی ل: ضرب. 

د ساقط في ل. 

4 ولي م من. 
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لاسراعه فی مشیه» وکذا پطیر» فإنه یقال: فلان بططیر شمته. 

فقوله: (بجلاحيه) تقرير مو جب الحقيقة وقطع لاحتال المجاز. ا ) 

أو الْخصوص) أي واحتال ا لخصوص كقوله تعالى: لعج الملانكة كلهم اجر مو ن 
[المجر: 30 ص: !73( فان اسم الحمع' شامل جميع للاتكة على احت ال عض 8 
«كلهم؟ قرر معنى العموم» وقطع اتال إرادة ا صوص 

(و یمس آي بيا التقرير (مرْصر لا وَمَفصولا) کا بعده من البیان فکان الاأرل أن يذ کره 
عدشا ویقول کأصله ویصحان موصولاً ومفصولاء لکن عند بض النکلمین لا صح پیا 
الجمل والمشترك إلا موصولا فلعله تركه (لذلك) ٠‏ 

والحاصل: أن بيان التقرير يصح موصولاً ومفصولا (عنه إلى وقت الحاجة) بالاتفاق؛ لاذه 
مقرو ا ر ر ا 
إل الفصل. 

OE E O E E 

€5 [القيامة: 9 

بيان التفسر] 

(ولاتفسيير) أي ويكون البيان تارة للتفسير» وهو بيان ما فيه خفاء من المشترك والمشكل 
والمجمل والفي. 

(وهُوّ بان الْمُجْمَل) كان الأول أن يقول: كبيان المجمل. 

مثل قوله تعالى: إو آقيموا الصَلاة وآثوا الركاة“ فإنه جمل حقه البيان بالسنة. 

(رالخشترك) لحر قوله "تعال: «لاتة فروء# [البقرة: 228]» فالقرء مشترك بين الطهر 
وا لحيض» فين السنة أن المراد به الحيض حيث قال عليه السلام: «طلاق الأمة اثتدان» وعدم) 
حف تال , 


1 آي الملائكة اسم الجمع. 

2 ساقط ې ل. 

3 ساقط ې م. 

4 سورة البشرة : 43 83 110 سورة النساء: ٠77‏ سورة اللور: 56ء سورة ألمزمل:؛ 20. 
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بيان التغير) 


(وللشغپر) أي وقد يكون البيان أبضا للتخير (رَهُو اعلق بالشرط) ك«آنن طالق إن دلت 
الدار)ء (والاستنتاء) وبالاسنشاء ک| لو قال: «له 9 آلف إلا ماقة). 

وکونه للتغیر؛ لأنه أبطل الإيقاع» وصير يمينا ني الشرط وأبطل الكلام في حن المائة في 
الاستشناء. 

ولکن الإبطال بیان مجازا» من حیث إنه بین آنه حلف لا تطلیق» وإنه عليه تسعائة لا 
إلا آن في الاستثناء يبطل بعض الكلام» وني التعليق كله» وهذا ما ذهب إليه صدر الإسلام. 

وذهب غيره إلى أن التسمية حقيقة باعتبار وجود معنى البيان. 

وقد أجع أهل العربية على أن الاستئناء من النفي إثبات» وبالعكس. 

وأيضا لولا ذلك لا كان كلمة التوحيد توحيدا تاما. 

(ويّصح) أي بيان التغير (مَوْصولا ققَط) باجاع الفقهاء. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه صح مفصولاً لا روي آنه عليه السلام قال: «لأغزون 
فریشاً ثم قال بعد سنة إن شاء اله ". 

واحتج الفقهاء بن النبي له قال: «من حلف على يمين» فرآى غيرها خيراً منها فليكفر»” 
الحديث» عين التكفير لتخليص الحالف» ولو صح الاستشناء منفصلاً لقال: «فليستثن وليآت 
الذي هو خير منها). ٤‏ 

والحديث الذي رواه غير صحبح قله كذا ذكره الغزالي. 

قلث: وعلى تقدپر صحته حمول على آن قوله: ۲ إن شاء الله متعلق بمقدر یکون من قوله 
الظاهري أو الباطني حينذ تأكيدا لقوله الأول لا آنه الاستثناء منهء فتأمل. 

ئم اعلم أن ابن عباس كان قول بصسحة الاسنثاء ء متفصلاً عن المستثنى مه وإ طال 

ألزمان» وبه قال جاأهد. ) 

وف بعض الروایات عنه: آنه قدر زمان زمان الطول لستةء فإن اسنشنى بعدها بطل» وجاء 


1 آخرجه آبو داود في سننه في كتاب الأيان والنذور (باب الاستفناء في اليمين بعد السكوت) بلفظ: «والله لأغزون 
ريشا والله لأغرون قریشا والله لأغزون قریشاء ثم قال: إن شاء الل». 

2 آخرجه مسلم فی صحیحه في كتاب الأبان (باب نذر من حلف يمينا فرآى غبرها خيرا منها أن يأ الذي هو خير 
ویکفر عن یمینه)» والترمذی فی سنه لي النذور والأيان (كفارة قبل الحدث)» والنسائي في كتاب الأبان والدذور 
(كفارة قبل اخحنث)» 
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عند التقدير بسنة أشهر (أو بشهر)". 

وعن أبي العالية آنه مقدر بأربعة آشهر. 

وعن الحسن وعطاء وطاوس بالمجلس» ويه قال ابن حنبل. 

وقال بعض الالكية: آنه يصح انفصاله لفظا مع اتصاله نية عند التلفظ با لمستشنى منه» وتبين 
الضمر» وهو التكلم فیا بين وبين ج الله سبعحانه. 
وادا: تعق الاستثناء هلا متعاطفا بعضها على بعض بالواو“ بنصر ف إلى الأخيرة» فهو ما 
باه عندنا لظهور ذلك. 

فإن الأصل عدم الاستفناء؛ لأنه يخرج أصل الكلام من أن يكون عاملاً ني جيعه. 

وإنها وجب رجوع الاستشناء إل ما قبله يصح ضرورة عدم استقلاله بش . وقد أندفعت 
الضرورة بصرفه إلى الأخيرة بخلاف الشرط؛ لأنه مبدل فلا مرح به أصل الكلام من 
أن یکون عاملا وإِنما پتبدل به الحکہ؛ لأن مقتضى قوله: «أنت حر» نزول العتق في عله 
وبذكر الشرط يتبدل ذلك؛ لآنه يبن آنه ليس بعلة للحكم قبل الشرط» ومطاق الغطف يقتضي 
الاشتراك فلھذا آٹہتنا حکم التہدیل بالشرط فی جیع ما سبق ذکره حتی نعلق الکل به کا لو 
قال: «عبدي حر» وامرآي طالق» وعلي حح إن دحلت هذه الدار)» فإن قول الرجل: «أنت 
. طالق؛ يقتضي وقوع الطلاق في الحال. 

وإذا اتصل الشرط إليه غير الحكم إلى وقت الدخول. 

وعند الشافعي ينصرف إلى جيع ما تقدم ذكره كقوله لزيد: «علي آلف درهم» ولبكر علي 
ألف درهم؛ ولخالد على آلف درهم إلا ستائة» كما أن الشرط يتصرف إل جيع ما سبق. 

وأما إذا م تكن الجمل متعاطفةء آو كانت متعاطفة بغرر الواو فإنه لا حلاف في صرف 
الاستشاء إلى الكل. 

ففي قوله تعال: وای رنشمک کمک ائ ارک هه اجرخ این 
جلدة ولا هلوا لَه شهادة ادا وآوليك هم الماسرو ن إلا الذي ن تابا ِن ل ذلا و صخرا 
قان اله غفور ر [النور: 5-4] الاآية» بتعا الاستشاء الحملة الأيرة لا با قبا علافاً 
للشافعي» فإن علده تعلق با. 


1 ساقطة في ل. 
3 للحكم المتقدم. 
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فيتفرع عايه آنه لا تقبل شهادة المحدود ني القذف عندناء ولو بعد التوبة الماضية للفسق 
خلافا له مع الاتفاق على أن الاستشناء هنا لا يرجع إلى الحملة التي فيها الأمر با جلد لكونه حق 
الآدمي» فلا يسقط بالتوبة. 


وتخصيص العام) 


وتخصيص' العام ابتداء مثل هذا النوع» يصح موصولا فقط. 

فعندنا وعند بعض أصحاب الشافعي: لا يقع متراخيا”. 

وعند أكثر أصحاب الشافعي ”: جوز ذلك. 

وكذا عند بعض أصحابنا والأشعرية والمعتزلة: جوز الخصوص متراخيا. 

فبيان بقرة : بني إسرائيل من قبيل تقييد المطلق » ولیس من قبیل خصیص العام؛: لأن النكرة 
في موضع الإثبات تخص» فلا تحتمل التخصيص» فكان تقييد المطلق نسخا فلذلك صح 
ماراخياء فلا صح الاستدلال به على جواز مخصيص العام متراخيا. [ 

واعترض بأنه پؤدي إلى النسخ قبل الاعتقاد والتمكن من العمل جيعا؛ إذ ! محصل هه 
العلم بالواجب قبل السؤال والبيان. 

وأجيب: باهم علموا أن الواجب عايهم بقرة مطلقة» والتردد إن هو في التغيير» وهذا قال 
ابن عباس: «لو ذبحوا آدنى بقرة أجزآهم» ولکنهم شددوا على آنفسهم فشدد الله عليهم». 

والأهل ل يتناول الابن؛ لأنه حص بقوله تعال: اله لس ين ملك [هرد: 46]؛ لأن المراد 
به هل دينه لا نسبه» فيكون الأهل مشتركا؛ لأنه احتمل الأهل من حيث اللسب» والأهل من 
حيث الدين. 


1 إن التخصيص أيضا من بيان التغير. 

2 بمعنی أن دیل ا لخصوص إذا ورد متراحیاً لا یکون بیانا لکون امراد من العام بعضه ابتداء بل پکون نسخاً للحکم 
مقتصراً على الالء فيستمر أن العام لا يصير به ظنباً؛ لأن ضرورته ظنباً إن هو باعتبار أاحتهال خرو أفراد نه 
بالتعليل» ودليل النسخ لا يقبل التعليل. 

: آي أكثر أصحابه. 

4 کہا جوز فورا بمعنی أنه بیان وتفسیر للعام. 

5 لان البقرة نكرة في موضع الإثبات» فتكون خاصة» وا حاص لا يحتمل التخصيص» وتفييد المطلق نسح عندنا » 
فكذلك صح العقييد متراخيا عن مقيده؛ لأن الدسخ لا يجوز إلا متراخحيا اتفاقا. 
وا لحاصل: أن المطلق عام عند ا لخصم» خاص عندنا. 
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فين الله تعالى أن المراد منه الأهل من حيث المتابعةء فإن الابن الكافر ليس من أهله. 

وتأخبر البيان في المشترك جائز. 

وإنا قال نوح: ن ابني من آهل لظنه آنه آمن حين دعاه بقوله: اپا بی ارکب متا ولا 
تک مح الكافرين# [هرد: 42[. 

لها وضح له آمر ابنه بنفیه عن هله أعرض عنه» وقال. انی آعُوذ 
ي به به علب [هود: 7 الاية. 

وقوله تعال: نگم وا دون ن دون ال حصتبا جم [الانيا 8 لم یشناول عیسی 
عليه السلام؟ لن دما بختص بی لا یعقلء فلا یکون متناولا هم؛ لا آنه عام حقه خصوص 
متراځ پقوله تعال: إن الذير س سفت ل ما الحتتى أ ولك عنها عدون [الانياء: 101[ 
انه لا زل جاء عبد الله ابن الزبعري إلى رسول الله له فقال: با مد لیس عیسی وعزیر 
والملائكة قد عبدوا من دون اله آفتراهم يعذبون في النارء فأنزل الله تعالى: إن الي سشت 
ما السئی أ وليك عنها مبحدون#ه [الانبياء: 101] الآية. 

وي رواية: آنه ا نرل قوله تعالی: اک وما تعغدون مر“ دون الله . حصب ھدب 
[الأنبياء: 98]. 

قال ابن الزبعري: آنت قلت ذلك؟ 
قال: نعم ٠‏ 

فقال: اهود عبدرا زير رالنصاری الس ویو مل عبدوا اللاثكة. 

فقال عليه السلام: ل عبدوا الشياطن التي مرغم بذلك»» فأنرل الل إن الذیر“ سمدّت 
ل م الشثتى اولك عنها عدون [الأنياء: 1 يعني عزيرا والمسيح والملائكة. 

وكان سؤال أبن الزبعري بناء على ظنه آو جهله آن «ما» ظأهرة فيمن يعقل. ) 

ومذا روي آنه عليه السلام قال: «ما أجهلك بلغة قومك» آما علمت أن «ما» لا لا يعقلء 
و«من؟ لن يعقل» كذا ني شرح أصول ابن الحاجب. 
- والحاصل: أن الآية الثانية وقعت بياناًللمرام لا أنه تخصيص للعام. 

) بيان الضرورة) 

(رللصّروزة) أي وقد يكون البيان لأجل الضرورة (وَهُو نوع بان بقع با لم يوضع له أي 
للبيان؛ إذ الموضوع للبيان هو النطق» وهذا ل يقع البيان به» بل بالسكوت عنه» فوقع البيان إذن 
ب) م يوضع للبيان. 


بك أن سالك ما لی“ 
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وبيان الضرورة أقسام أربعة: ) 

1- قسم: یون ني حكم النطق كقوله تعالى: وو رئ أبَواة فلم الث [الساء: 11] فإن 
صدر الكلام» - وهو قوله تعال: و ورل أا [الساء: 11] - أوجب الشركة المطلقة من جهة 
آن الیراث ضیف اليا من غبر بیان نصيب كل منها. 

ثم تخصيص الأم بالثلث صار بياناً لكون الأب يستحق الباقي ضرورة لعدم تصرف آخر 
سواه» فيكون الباقي للأب ثابتاً بالمجموع من إثبات الشركة بين الأبوين» وبيان نصيب الأم» 
والسكوت عن نصيب الأب؛ إذ هو في قوة أن يقال: «فلأمه الثلث» ولأبيه ما بقي). 
) 2 وقسم: يبت بدلالة حال المتكلم» وهو از بدلالة حال الساكت الشاهد» وكأنه لا 
جعل سکوته بمنزلة الکلام سمی نفسه متکل| كذا ذكره بعض المحققین» کسكوت صاحب 
الشرع عند آمر يعاينه من قول أو فعل عن التغيبر. فذلك يدل على حقية ذلك الأمر لشوله عليه 
السلام: «الساكت عن الحق شيطان أخرس»'. 

فكذلك سكوث الصحابة» وذلك مشروط بشر طين: 

1 القدرة على الإنكار. 

2- وكون الفاعل مسام)؛ أنه لو كان غير مسلم كالسكوت عند مضى اليهود إلى الكليسة لا 
یکون بانا لشرعیته. 

مثاله: ما روي أنه أبقت أمة وأنت بعض القبائل» فتزوجها رجل من بني عذرة فولدت 
أولاداء ثم جاء مولاهاء فرفع ذلك إلى عمرء فقضى بها لمولاهاء وقضى على الأب أن يفدي 
الأولاد. ) ) ) 

وقد شاور علياء وكان ذلك بمحضر من الصحابة فسكتوا عن ضان منافعها ومنفعة ولد 
الغرور» ولم يقض برد قيمة المنافم» ولو كانث واجبة لما حل الإعراض عله بعد ما رفعت إليه 
القضيةء فحل ذلك عل الإجماع على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف المجرد عن العقد أو شبهنه 
بدلالة حاهم» فإن الموضع موضع الحاجة إلى البيان؛ لأن المستحق طالب حكم الحادثة» وهر 
جاهل به» وكانت هذه الحادثة آول حادثة وقعت بعد رسول الله به ما لم يسمعوا فيها نصتاء 
فكان يجب عليهم البيان والسكوت بعد وجوب البيان دليل النفي» والله المستعان. 

وكذا سكوت البكر البالغة والنكول جعل بيانا. 


1 ل أجد هذا الحديث في كتب السنة بعد البحث عنه. 
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3 - و قسىم : يلبت ضرورة دفع الغرور عن الناس كسكوت الول حين رآى عبده يبيع ويشتري 
ما ليس مر ضر ورات الندمة» فإنه بكون إذناً له في التجارة عندنا دفعاً للغرور عن الناس عمن 
يعامل العبد. 


ا ٤‏ ۰ 1 
فال د الغرور والضرر واجب لقوله عليه السلام:(ا ضرر ولا ضرار في الإسلام) ْ 


1 قال الريلعي في نصب الراية بة 386-384/4: قال عليه السلام«لا ضرار في الإسلام». قلت: روي من حديث 
عبادة بن الصامت» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وأبي لبابةء وثعلبة بن آي مالك» وجابر بن 
عد الله» وعائشة. 
فحدیٹ عبادة: رواه ابن ماجه في سنه في الأحكام أتحبرنا أبو اللغلس عبد ربه أبن خالد النميري عن الفضيل بن 
سلي‌ان النميري عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن جد أبيه عبادة بن الصامت أن 
رسول الله ل قضی آن لا ضصرر؛ ولا ضرارء آنتهی. قال آبن عساکر فی آطرافه: وآظن إسحاق ل پدرك جد انتھی. 
وحدیث أبن عبأاس: رواه ابن ماجه ضا أخبرنا عمد بن یی عن عبد الرزاق عن معمر عن جابر الحعفي عن 
عکرمة عن ابن عباس مرفوعاء قال: لا ضرر ولا ضرار؛ التهى. وكذلك رواه عبد الرزاق ني مصنفه» وعنه أحد 
في مسنده» ورواه الطراني في معجمه» وله طریق آحر: رواه ابن آي شيبة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن 
ساك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً؛ وله طریق حر : أحرجه الدارقطني ني سننه في الاقضية عن براهيم بن 
إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء قال عبد املق في أحكامه: وإبراهيم بن إسماعيل 
هذا هو ابن آي حبيبةء وفیه مقال» فرثقه أحمد» وضعفه آبو حاتم» وقال: هو منکر العدیث» لا حنج به» انٹهی. 
وحديث اخدري: رواه الحاكم في المستدرك في البيوع من. حدیث عثمان بن محمد بن عشان ہن ربيعة بن آي 
عبد الرحمن حدثني عبد العزيز بن حمد الدراوردي عن عمرو بن بجيى الازني عن أبيه عن آبي سعيد الخدري آن 
النبي له قال: «لا ضرر ولا ضرار» من ضر ضره الله» ومن شق شق الله عليه)» إنتهى. وقال: صحيح ال سناد 
ولم رجاه انتهى. ورواه الدارقطني في سننه: لا ضرر ولا إضرار»» وأخر جه أبو عمر أبن عبد البر في التمهيد عن 
آي علي الحسن بن سليان ا لٰافظ -المحروف:بفطة- -عن عبد الك بن معاذ النصيبي عن ألدراوردي به» قال أبن 
القطان في كثابه: وعبد اللاك هذا لا یعرف له حال» ولا يعرف من ذكره» أنتهى. وروآه مالك في الموطاً ئي كتاب 
الأقضية عن عمرو بن بجبى عن آبيه عن النبي ل ليس فيه آبو سعيد وعن مالك روا ه الشافعي في مسنده» ووهم 
شیختا علاء الدین مقلدا لغره فعزاه لابن ماجه من حديث الخدري. 
وما حدیٹ أي هريرة: فأخر جه الدار قطني أپضا عن أي بکر بن عياش قال: راه عن ابن عطاء عن آپيه عن أي 
هريرة مرفوعا: «لا ضر ر ولا ضرورة)؛ وأبر پبکر ہن عیاش خخدلف فيه. 
وما حديث آبي لبابة فرواه آٻو داود في المراسيل عن واسع بن حبان عن آٻي لبابة عن النبي له لھ قال: ١لا‏ ضر ر في 
الإسلام» ولا ضرارا» وذكر فيه قصة. 

وآما حديث ثعلبة بن مالك: فرواه الطبراني في محجمه حدثنا محمد بن علي الصائغ الكي حدثلا يعقوب بن حيد بن 
کاسب حدثنا إسحاق بن إبراهيم» مولى مزينة عن صفوان بن سليم عن تعلبة بن مالك القرظي رضي الله عنه آن 
النبي تله قال: « لا ضررء ولا ضرار؟؛ انتهى. 
وأما حديث جابر: فرواه الطراني في معجمه الوسط حدئنا عمد بن عبدوس بن كامل حدلنا حبان بن بشر 
القاضی» قال: حدٹا ماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد ہن بجی ٻن حہان عن عمه واسع بن حبان عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول انه له : ١لا‏ ضر ر ولا ضرار في الإ سلام؟» انتهى. 
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وقوله: «من غشنا فليس منا). 

وقال الشافعي: لا یون إذنا له؛ لآن سکوته حنمل آن کون للرضاء بتصر فه» ون يكون 
لفرط الغيظ» والمحتمل لا يكون حجة. 

فلنا: نعم» ولكن الغالب في العرف ترجيح جائب الرضاء والمسألة ظنيةء» فيجب العمل 
بمقتضاه دون الاعتقاد بمبناه. 

وکذا سکوت الشفيع جعل تسلي|. 

4ب وقسم: ٠‏ ثبت ضرورة دفع طول الکلام فیا پکثر استع|اله کقوله : اله علي مأئة ودرهم»ء 
فإنه جعل العطف بيانا بأن المائة من جس المعطوف. 

وعند ادشافعي: يلزمه المعطوف» والقول قوله في بيان المائة؛ لأا مبهمة» والعطف )أ يوضع 
للتفسير لغة؟ إذ من شر ط صحة العطف المغايرة. 

ولنا: أن قوله: «(ودرهم» جعل بيانا عادة فإن الناس اعتادوا حذف التفسر عن المعطوف 
عليه في العدد إذا كان المعطوف مفسرا بنفسه كا اعتادو! حذف التفسر عن المعطوف عليه 


ت وآما حديث عائشة: فأخرجه الدارقطني في سئنه عن الواقدي حدثنا حار جة بن عبد الله بن سلیمان بن زيد عن آي 
الرجال عن عمرة عن عائشة عن إلنبي به قال: ۲ ضرر» ولا ضرارا» انٹھی. فيه الواقدي ورواه الطبراني في 
معجمه الوسط حدٹنا امد بن راشد حدٹنا روح بن صلاح حدثنا سعید بن ہی آیوب عن آي سهيل عن القاسم بن 
محمد عن عائشة آن رسول الله ب قال: «لا ضرر ولا ضرار؟ انتھی. وسكت عنه؛ وروا أيضاً: حدثا أحد بن 
داود المكي حدثنا عمرو بن مالك الراسبي حدثنا عمد بن سليمان ابن مشمول عن أي بكر بن أي سبرة عن نافع بن 

مالك أي سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي له قال: لا ضرر ولا ضرار» انتهی. وقال: م يروه 
عن القاسم» إلا نافع بن مالك» انتهى. قال أبن عبد البر: قيل: الضرر والضرار بمعنى واحل؛ فيكون الجمع بيتها 
تأکیدٰ وقیل: هما متغایران» فقيل : بمعنى الفعل والمغاعلة» کالقتل والقتال» آي لا بضر آحداً ابتداء» ولا يضاره إن 
ضاره» وفيل: الضرر الاسمء والضرار الفعل» انتهى. 

1 خر جه مسلم فی صحیحه فی کتاب الآبان (باب قول النبي ت من غشتا فليس منا). 
وقال العجلوني في كشف الغاء 349/2 350 : «من غشنا فليس منا؟» رواه مسلم عن آي هريرة رفعه» وفیه ومن 
حمل علينا السلاح فليس منا» وعنده أيضا عنه مرفوعاً: : من غش فليس مني٤»‏ قاله حن مر على صبرة من طعام» 
وأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: : ما هذا پا صاحب الطعام؟ قال: آصابه الساء با رسول الله. قال: هلا 
جعاته فوق الطعام حى يراه الناس» فذكره. ورواه ابن عنبسة عن العلاء بلفظ : اليس منا من غش»» وللعسكري 

عن آبي هريرة بلفظ الترجمة» وزاد قيل: يا رسول الله ما معنى قولك ليس منا؟ فقال: ليس مانا . وفي الباب عن آنس 

وبريدة وحليفة وابن عباس وأبن عمر وأبن مسعود وعلي وغيرهم. رولفظط حديث عل عند العسكري: اليس منا 
من غش مسل أو ضاره أو ماكره» . ولفظ حديث ابن عمر عند القضاعي: يا أا الئاس لا غش بين السلمين من 
غش فليس منا. ولفظ حديث أنس عند الدارقطني في الأفراد بسند ضعيف : من غش أمتي فعليه لعنة الله». 
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ي قوهم: ئة وعشرة دراهم بريدون بذلك آن الكل راهم طلباً لاز في الرام عند طول 
الكلام فيم) يكثر استعاله. 

وذلاك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه. 

وهذا فيم يشت في الذمة في ا معاملات كا مكيل والموزون بخلاف قوله: «له علي مائة وثوب)؛ 
فإن الثوب لا بث ثبت في الذمة إلا سلماء فلا يكثر وجو اء فلا يتحقق الضرورة» فلم مجعل الثوب 
بياناً للائة اتفاقا. 

وتوضيحه: إن هذا أصل متفق عايه بيننا وبين الشافعي» وإن اتا فی الد لبهم إذا 
عطف عليه ما هو بين في نفسه» وفي) كان من المقدرات كالمكيل والموزون كالقفيز من انمة 
والقنطار من الزيت» هل يكون هذا العطف بيانا للعدد المبهم أو لا. 

فعندنا: یکون بياناً له» فيكون من هذا الأصل. 

وعنده: لا یکون بیاناً له» فلا پکون منه. 

فقول القائل: لفلان على مائة ودرهم. أو مائة ودينار أو مائة وقفيز حنطة أو ماثة وقنطار 
زیت 

يكون عندنا إقراراً بمجموع المقر به من المعطوف والمعطوف عليه من جنس واحد» هو 
جس إالقر به المعطوف. ۰ 
وعنده: کون إقراراً بعفسر» فيلزمه» وبمبهم فيلزم تفسيره فالفارق حيئثذ بين القدرات 
اوغيرها إن هو العرف. 


زبيان التبديل) 


ل أي وقد يكون البيان للتبديل (رَهُر) أي التبديل (السنخ) قال تعالى: ودا بدلا 
أب كان آية ‏ [الحل: 101]. ١‏ 

۰ التفسنير فسروا التبديل بالنسخ» فسمي النسخ تبديلا. 

ومغلاه: آن پزول شیء» فیخلفه غیره. 
وقیل: ي فرق بينها. 

إن الأول: رفع الحكم ببدل. 

والثاني: تارة بكون بلا بدل كتحريم نكاح الأحت وحرمة الخمر. 

وتارة پکون ببدل كانتساخ التوجه لبيث المقدس. 
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وعلى هذا لا يصح تفسير التبديل بالنسخ؛ لأن الأحص لا يفسر بالأعم. 

ويجاب: بآنا لا نسلم الأعمية بل ما قاله الجمهور من التساوي هو الحق. 

فإنا نمنع أن تحريم الأحت وحرمة ا لمر بلا يدل؛ لأن ا لمر كانت آولاً حلالاً ثم بدل 
باحرمةء فهي ٻدل عن ا حل؛ إذ بدل الشيء غيره. 

ما ذاتاً أو صفة کا حقق ني فوله تعال: الوم مدل الأرْض عير الأأض والكماوات) 
[ابراهبم: 48]» ویؤیده قوله تعال: 9ا تسخ من ب أو ها تأت خير مها أو لها أل َع 
آن الله على کل شیع قاری [البترة: 601[. 

والنسخ اصطلاحا: أن يدل على حلاف حکم شرعي دليل شرع متراخ» وهلا في حق 
البشر. 

(ويجحل في سق الشارع بياناً مدق الكم) آي بيانا لانتهاء مدة الحكم" (المُطلق) آي عن تأبيد أو 
تأقیت» فانه لا پصح نسخه (الْمَغلوم عند ال تعالی) آي ينتهي في وقت كذا إلا أنه أطلقه» حيث 
يبون تأقيت اکم النسوخ» فصار ظاهر الحکم السو البقاء في حق البشر» فكان النسخ 
تبديلاًفي حقهم» ورفعاًبالنسبة إل ظاهر الاستمرار وبياناً عضاًفي حق الشارع 

والحاصل: أن النسخ فيه جهتان: 

فغي حق الله سبحانه بيان محض لانتهاء الحكم الأول ليس فيه معنى التبديل؛ لأنه كان 
معلوماً عند الله تعالى أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ» فكان الناسخ بالنسبة إلى عله تعالى مبينا 
للمدة لارافعا؛ لأن الرفع بقتضى الثبوت» والبقاء لولاهء وهنا البقاء بالنسبة إلى علمه سبحانه 

عال؛ لان حلاف معلومه. 

وآما في حق الہشر فتبديل؛ لآنه زال ما كان ظاهر الثبوث وحلفه شىء آخر. وهذا على 
مثال القتل» لأنه بيان انتهاء أجل المقتول عند الله تعالى؛ لأن المقتول ميت بانقضاء أجله عند 
أهل السنة والجاعة؛ إذ لا أجل له سواه» وي حق العباد تبديل وتغيير وقطع لاحياة المظنون 
٠‏ استمرارها لولا القتل» فلهذا يترتب عليه القصاص وسائر الأحكام؛ لأنا أمرنا بإدارة الأحكام 
على الظواهر» والله أعلم بالسرائر والظواهر. 

وهو جائز عندنا بالنص على ما ورد في التوراة من أن نكاح الأحوات كان مشروعاً فى 
شريعة آدم عليه السلام» ثم انتسخ ذلك بغبره من الشرائع 


1 الشرعي. 
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وقيل: (بل)' فى شريعته أيضاً حلافاً لليهود وبعض الروافض حيث لا مجوزون النسخ 
متمسكين بأن الأمر يدل على حسن المأمور به» والنهي يدل على ضده» ونسخ ذلك يوجب 
اجهل بعواقب الأمور تعال الله عن ذلك. 

وأجيب: بن الفعل قد يكون مصلحة في وقت دون وقت كشرب الأدوية» فلا يلزم الجهل. 


محل النسح) 

ثم حل النسخ الذي يرد عليه حكم شرعي (فرعي)” كالأمر والنهي ليخرج بالأول الأخبار 
الاضية والحالية والمستقبلة ما يؤدي نسخه إلى كذب أو جهل» ويلزم منه البداً بخلاف الإ خبار 
عن حل الشيء وحرمته كهذا حلال وذاك حرام إلا إذا لحقه تأبيد نصتا أ دلالة. 

فالآول: کقوله تعالى: #رجاعل الذي اتوك € [آل عمران: 5 لاآية» وكقوله عليه السلام: 
«الحهاد ماضص إلى يوم القيمة». 

والثاني: کالشرائم التي قبض عايها رسول الله له فإما مؤبدة بدلالة آنه خاتم النبيين. 

وبالثاني: الأحكام الأصلية الاعتقادية» ويجتمل ذلك الحكم الوجود والعدم يعني كونه 
مروعاً وأن لا یکون في نفسه» قید به؛ لأنه لو م تمل کونه مشروعا کالکفر» وآن لا یکون 
مشروعا کالإیان بالله تعالی لا رې فه النسخ. 

(شرط السخ ٠‏ 

وشرط جوا النسع لمكن من عقد القلب عنددا دون التمكن من النعل بأن يمضي بعد 

ما وصل الأمر إلى المكلف زمان يسع فيه الفعل الأمور به حلاف للمعتزلة لا أن حكم النسخ 
بيان المدة لعمل القلب عندنا أصلا ولعمل البدن تبعاً؛ لأن عقد القلب مقصود» ويتحقق به 
ألابتلاء. 


1 ساقطة فيل 
2 ساقطة في ل. 
3 قال الزيلعي في نصب الراية 377/3: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة قلت: ار جه ابو داود في سننه عن پزید بن أي 
نشبة عن أنس قال: قال رسول الله 4 : «ثلاث من صل الإيمان: الكف عمن فال لا إله إلا الله» ولا نكفره بلنب» 
ولا نیخرجه من الإسلام بعمل» والحهاد ماض منذ بعثني الله إل آن يقاتل آخر متي الدجال» لا پبطله جور جائر؛ 
ولا عدل عادل» والإيان بالأقدار» انتهى. ؤبقية السلد: حدلنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا جعفر ابن 
برقان عن يزيد بن أي نشبة به» قال المدذري في ختصره: يزيد بن آي نشبة في معنى المجهول: وقال عبد الحق: يزيد 
ٻن آي نشبة هو رجل من بني سليم؛ م یرو عنه إلا جعفر بن برقان» انتهی. 
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آلا ترى آن الإيان رس الطاعات» فيبتلى العبد بقبوله؛ ولأن العمل لا يصر قربة إلا بعزيمة 
غلب والعزيمة قد تصير قربة بلا فعل. 

فد ورد: نية المؤمن حير من عمله) + فجاز أن يكون العقد مقصوداًلاالفعل 

وقد روي: «أنه عليه السلام أمِر بخمسين صلاة ليلة العرام) ثم نسخ الزائد على الخمس» 
فكان نسخا قبل التمكن من الفعل» إلا أنه كان بعد عقد القلب عليه» فدل وقوعه على الجواز. 

والحديث مذكور في الصحيحين» وتلقته الأئمة بالقبول» فهو من المشهور القريب من المتواترء 
نيصح التعلق به في) طريقه العلم. 


1 وثال العجلوني في كشف الحفاء 1-430/2 43: «نية المؤمن أبلغ من عمله»» رواه العسكري في الأمثال» والبيهقي 
عن أنس مرفوعاً. قال ابن دحية: لا يصح» والبيهقي إسناده ضعيف. وله شواهد منها ما أخحرجه الطبراني عن 
سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً: «نية المؤمن خير من عمله» وعمل النافق خير من نیته» وکل پعمل على نيته» 
فإذا عمل المؤمن عملا ثار في قابه نورا. وللعسكري بسند ضعيف عن النواس بن سمعان بلفظ: «نية المؤمن حر 
من عمله» ونية الفاجر شر من عمله». وروى الديلمي عن أبي موسى الحملة الأولى» وزاد: «وإن الله عر وجل 
ليعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله»» وذلك لأن النية لا رياء فيها. قال في الفاصد: وهي وإن كانت ضعيفة 
فبمجموعها ینوی الحدیث» وقد أفردت فيه» وي معناه جزءاًء انتهى. وقال ي اللآلى: حديث «نية المژمن خير من 
عمله)» أخر جه البيهقي في شعب الإیمان عن آئس. وني إسناده يوسف بن عطية ضعيف كا قاله أبن دحية. وقال 
النسائي: مروك ا لحديث» وروی من طريق اللوأس بسند ضعيف. قال اہن القن في شرح العمدة في معناه تسح 
تأويلاث: 
منها: آل نېته خر من خبرات عمله. 
ومنها: أن النية المجردة عن العمل خر من العمل المجرد عنها 
وقيل: إن كانت نبة المؤمن حرأ من عمله؛ لأن مكانما مكان المعرفة أعنى قلب المؤمن. 

“ قال سهل: ما علق الله مكاناً أعز وأشر ف عنده من قلب عبده المؤمن» وما أعطى كرامة للمخلق أعز عنده من معرفة 
الحق» فجعل الأعز في الأعزء فا نشا من أعز الأمكنة يكون أعز نما نشا من غيره. 
قال سهل: فتعس عبد أشخل المكان لذي هو أعر الأمكنة عنده تعالى بغيره سبحانه» وي: آنا عند المنكسرة قلرمم 
الندرسة قبورهم» وما سي أرض ولا سپائي» ولکن وسعي فلب عبدي. المؤمن إشعار بذلك» ولانا تنی 
بخلاف العمل . ولذا قيل: الغلود في الحدة والنار جزاء للتية» ولأنها تسلم عن الرياء» ببخلاف العمل. 

2 حر جه إلبخاري في صحيحه في كتاب الصلاة (باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء) بلفظ: ((اففرض الله على 
آمتی خسين صلاة» فر جعت بذلك حتی مررت على موسی» فقال: ما فرص الله لك عل أمعك؟ قلت: فرض 
خسين صلاة قال: فارجع إلى ربك فإن آمتك لا تطيتق ذلك» فراجعني» فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسی» 
قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق» فراجعت» فوضع شطرهاء فر جعت إليه» فقال: ارجم 
إلى ربك فإن متك لا تطيق ذلك» فراجعته» فقال: هي مس» وهي مسون لا يبدل القول لدي» فرجعت إلى 
موسی» فقال: راجع ربك فقلت: استحییت من ربي» ثم انطلق بي حتی انتهی بي إلى سدرة المنتهى» وغشيها آلوان 

ل آدري ما هي» ثم أدنحات الجنةء فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا تراما المسك». 
رجه مسالم في الإیان (باب الإسراء برسول الله ). 
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فإن قلت: هذا الحديث يقتضي نسخ الشيء قبل التمكن من الاعتقاد والعملء وأنتم لا 
تفولون به؟ 

قلنا: إن رسول اث ل أحد الكلفين وقد علم واعند خاي الأمر أنه كان قبل غلم جن 
الكلفين» وعلم الجميع ليس بشرط. 

وقد يقال: إنه عليه السلام كان أصل هذه الأمة» وكان مبتلى بالقبول والاعتقاد في حقه وي 
حق الأمة. 

و جوز أن یبتلی بأمته لوفور شفقته کا بېتلی بلفسه. 

واعلم أن للنسخ شر وطا بعضها متفق عليه: 

مثل كون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيون. 

ومثل كون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه. 


ومثل التمكن من الاأعتقاد. 

وبعضها خدلف فیها: 

مثل كون الناسخ والمنسوح من جنس وأحد. 

واشتراط البدل للمنسوخ. 

واشتراط كونه أحف من المسوخ» آو مثلهء فعا شرط لصحة اللخ عند قوم 
ومن الشروط المختلف فيها التمهكن من الفعل. 


وا مراد به: آن يمضى زمن يسع الفعل المآمور به بعد ما وصل الأمر إلى المكلف كأن يؤمر بأريع ‏ 
رکعات فی رقت بعینه» ثم يدرك من ذلك ما يسع فيه آربع رکعات. 

فذهب أكثر الفقهاء وعامة أهل الحديث إلى آنه يشترط لصحة النسني بل جوز النسخ قبل 
التمكن من الفحل» وهو المختار. 
وذهب بعض أصحابنا کالشیخ آي منصور الاترتدي والقاضي أي زيد والخصاص وبعض 
أصحاب الشافعي كالصرني وبعض الحنابلة وجمهور المعدزلة إلى اشتراطه. 

ونقل عن الكر خي من أصحابنا أن النسخ لا جوز قبل الفعل. 

[ما پصلح أن کون ناسخا؟ 
٠‏ (والقياس ل ملح تاسخا) أي للكتاب والسنة والإهماع والقياس؛ لأن الصحابة أجحمعوا عل 
ترك الرأي بالكتاب والسنة حتى قال علي کرم الله وجهه: «لو کان الدين بالرأي لكان باطن 
ا لحف آولى بالمسح من ظاهره ولکني ریت رسول الله ل يمح على ظاهر ا لحف دون باطنه). 
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(ركتا الإجمًاع) آي لا يصلح ناسخا فا" (عِند الجُنهُور) أي أكثر العلماء؛ لأن الإجماع عبارة 
عن اجتماع الآراء» ولا يعرف بالرأي انتهاء ال حمسن في القضاء؛ لأن زمن الإجماع بعد رسول الله 
کے إذ لا إجماع دون رآیه» وهو منفرد به» فلا تسخ بعده. 
وقال بعض المعتزلة: بجوز أن يكون الإجاع ناسخا للكتاب والسنة والإجاع» وإليه ذهب 
عيسى بن آبان من مشايخنا؛ لن المؤلفة قلومم سقط نصيبهم من الصدقات بالإ جاع المنعقد في 
زمان آي بکر رضی الله عنه. 
قلنا: هذا ضعيف؛ لأنه ل ينسخ بالإ ماع بل هو من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة. 
وقیل: نسخ بحدیث رواه عمر رضي الله عنه» وأجعوا عل صحته. 
(وجوز سنخ کل مِنَ الككاب والشة بالآحَر) نص عليه؛ لأنه موضع الخلاف بيننا وبين 
الشافعي» وإلا فهو أربعة أقسام: 
1-نسخ الکتاب بالکتاب. 
2 والسنة بالسنة. 
3-والكتاب بالسنة. 
4-وبالعكس. 
فنسخ السنة بالكتاب: نسغ الترجه إل بيت القدس» إن کله كان متوجهاً إل الكعبة فى 
الصلاة حين كان بمكة - بناء على ملة إبرا هيم أو لأا كانت قبلة الأنبياءء وشرع من قبلنا شرع 
لنا ما م يرد النسخ -» ثم تحول إلى بيت المقدس سنة عشر شهرا بالمدينة بالسنة إجاعا لتأليف 
) البهود» ثم نسخ بقوله تعالى: #فول وجهك شطر المسنجد ارام [البقرة: 144 149 150[ 
ذا قرره بعض الشراح. ۰ 
وفي التوضيح: أن الأول إن كان بالكتاب سخ بالسنةء والثاني كان بالسنة ثم سخ 
بالکتات“. 
٠‏ ونسخ الكتاب بالسنة ما روت عائشة أن النبي تيه حر إياها بآن الل تعالی آباح له من 
الدساء ما شاء نسخ بها قوله تعال: لا حل لك اسما ن ند ولا أن مدل بون من زواج 
ولو“ اجك ده نلھ إلا ما ملكت يويئك کان اله على كل شىء رتبا [الأحراب: 52 ٠‏ 
تال شمس الأئمة: اتفقت الصحابة على كون هذه الآية يعني قوله تعالی: إلا حل لَك 


2 التنشيح 2 . 
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السستاءٌ من بد [الأحراب: 52] منسوخحةء وناسخها غير متلو في القرآن» فدل ذلك على آم 
اعتقدوا جواز نسخ الكتاب بالسنة. 

وني ميزان الأصول: الوصبة الغروضة في قوله تعالل: کیب علیكم | إا خض احدک. 
الوت إن ترك حيرا الورصبة ودين والافرین المت روف حا على المقين [القرة: 180« 
أي مالأ الوصية للوالدين والأقريين بامعروف انتسخت بقوله عليه السلام «(إن الله تعال قد 
أعطى كل ذي حن حقه ألا لا وصية لوارث) فإنه وإن كان حبر واحد» لكن الأمة تلقنه 
بالقبول فالتحق بالمنواتر» كذا ذكره ابن الملك“. 

والظاهر: آنه من باب نسخ الکتاب بالكتاب أعني نسخ بآية المواريث» وهي قوله تعالى: 
لیو یک الله في لادک للذكر مل حط الألتيين [الساء: 1 الآیة لا ذا الحدیث کا 
يشير إليه فوله عليه السلام: إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه). 

ثم رأيت التصريح به في التوضيح: وقال بعض آصحاہنا بان قوله تعال: (ناشیکوش) 
[اسام 15 الآيةء أول الآية قوله تعالى: لواللاتي تأت الفاحشة مر ¡ تانكم فامنتشهدوا 
عَليون اربع هنكم إن شهدوا فأشيكوهن في الیبوت حى ونا الوت اه بعل اله 
کو یا ا 5 نسخ بقوله عايه السلام: «الثيب بالثيب جلد مائة ورج بالحجارة . 

والصواب: أنه من نسخ الكتاب بالكتاب أيضا لا صح عن عمر رض الله عنه آنه قال: إن 
الرجم کان مما یتلی ې کتاب الله فلسخ به ثم نسځ تلاوته» وېقي حکمه. 

ومن نسخ الكناب بالكتاب نسخ آيات المسالة بآيات القتال والمخاصمة. 

ومن نسخ السنة بالسنة قوله عليه السلام: «كنت تكم عن زيادة القبور آلا فزوروها»“» 
1 آخر جه آبو داود في سننه في كتاب الوصايا (باب ما جاء في الوصية للوارث) بلفظ : «إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث»ء والنساتي في سنه في کتاب الوصايا (باب ابطال الوصبة للوارث)» واہن ماجه في كتاب 


الأو صايا (باب لا وصية لوارث). 
2 ص 721-720. 
3 التنقيح مع التوضيح 80/2. 
آڅرجه مسلم فې صحیحه في کتاب ادود (باب حد الزنا) بلفظ : «خذوا عني خذوا علي قد جعل الله هن سبيلا 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والر+ جم وآبو داود في سنه في کتاب الحدود (باب في 
الرجم) بلفظ : «حذوا علي خذوا علي قد جعل الله من سبياا؛ الثيب بالثبب جلد مائة» ورمي بالحجارة» والبكر 
بالیكر جلد مائة ونشى سنة». 
4 آخرجه مسلم في صعحیحه في کتاب ال نائز (باب استئزان النبي صل الله ته ربه عز وجل في زيارة قبر آمه) بافظ : 
٠‏ نهيتكم عن زيارة القبور فروروها؟» آبو داود في سدنه في كتاب الحنائر (باب في زيارة القبور) باغظ: «خبيتكم عن 
) زيارة القبور فزوروها فإن لي زيارعا تذكرةا. 
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وهو حديث اجتمع فيه اللاسخ والملسوخ. 

وقيل: جوز نسخ السنة بالنسة إذا كانت الثانية آقوى من الأولى أو فوقها في القوة بلا 
حلافی. 

والحاصل: آنه جوز النسخ بالکتاب والسنة متفقاء وهو نسخ الكتاب بالكتاب والسنة 
بالدسة وختلفاء وهو نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس خلافا للشافعي في المختلف. 

أما عدم جواز نسخ الكناب بالسنة فبقوله تعاى : وما تنسح من اة أو رها ات بخير نه 
ومنلا لعل أن الل له على كل شيء قلرير) [البقرة 6] » والسنة دون الكتاب. 

ولقوله تعالی: لفل ما یون لي أن أله ِن يلاء تبي إن آتبح إلا ما بُوحى إِلي ي 
حاف إن عَصيّت ريي عاب يوم عَظيم) [بونس: 15]. 

والجواب: عن الأول بأن الراد: نات بأنفع منها أو مثلها ني نفعها سواء یکون هذا بالکتاب 
او با بين له الخطاب. 

وعن الثاني: بأنه عليه السلام ۾ ينسح شيئا من تلقاء نفسه ورد رأيه» بل بوحي خفي من 
عند ربه» ولقوله عليه السلام: «إذا روي لكم عني حدیث فأعرضوه على كتاب الله تعالى فا 
وافق کتاب الله فاقبلوه وما حالف فردوه)» والناسخ خالف فوجب رده. 

وجوابه: أن المراد من المخالفة عند التعارض إذا جهل التاريخ» ونحن نقول بهذا وإنا 
الكلام في| إذا عرف التاريخ بينه|. 

وجيب آيضا عن هذا الحدیث: بأنه لا يكاد بصح؛ لأنه تعالى أمرنا وألزمنا اتباع رسوله؛ 
فيكون الفا للكتاب» فلا يصح. ولئن صح فالراد به أخبار الآحاد لا المسموع من غير الرسول 
بدليل قوله: «إذا روي)» ولم يقل: إذا سمعتم)؛ إذ المسموع منه كالتواتر من الرسول. 


1 قال العجلوني في كشف النفاء 90-89/1: «إذا حدثتم عني بحدیث يوافق الحق» فصدقوه وخذوا به حدلت به 
أو ! أحدث», قال السخاوي: رواه الدارقطني في الأفراد والعقيلى في الضعفاء وأبو جعفر بن البحتري في فرائده 
عن أي هريرة مرفوعاء والحديث منكر جداً. وقال العقي: لیس له إسناد يصح» ومن طرقه ما عدا الطبراني 
عن أبن عمر مرفوعاً سثلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه» وزادوا ونقصوا حتى كفروا وسئلت النصارى عن 
عیسی» فاکثروا فیه» وزادوا ونقصوا حتی کفرواء وأنه ستفشو عئي آحادیث» فا آتاکم من حدیثي فاقرؤوا کتاب 
الله واعتبرواء فا وافق کتاب الله فنا قلته» وما م پوافق کناب الله فلم آقله. وقد سئل شیخدا-یعنی الحافظ ابن 
حجر عن هذا الحديث» فقال: إنه جاء من طرق لا خلو عن مقال» وقد جمع طرقه الببهقي في كتاب ا مداخل إنتهى. 
وقال الصغاني: إذا رويتم ويروى: «إذا حدم عني حديٹاء فاعر ضوه على كتاب الله» فإن وافق فاقبلوه وإن خالف 
فردوه. قال: هو موضوع» أنتهی. 
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وأما عدم جواز نسخ السنة بالكتاب فلقوله تعالى: تين لاس ما رل إ لبه [الدسل: 44 
جعل الله تعالى قول الرسول مبيناً للمنزل» فلو نسخت السدة به رجت عن أن تكون بيانا؛ 
لأنها تكون معدومة. 
وجوابه: أن اراد من قوله: لإلتبين( لتبلغ. 
وأجيب أيضا: بأن النسخ عبارة عن بيان انتهاء مدة الحكم» فيكون نسخ الكتاب بالسنة 
٠‏ بيانا لانتهاء حكم سنة بالسنة. 

ونو ضسحه: : أن النسخ بيان مدة الحكم» اذا ثبت حکم الکتاب ل يمتنع أن بين رسول ال 
له مدة بقائه بو حي غير متلو کا ٺم يمتنع ان يبينها ٻوحي متلو؛ وکا م يمتنع آن يبين مجمل 
الکتاب بعبارته ٺم پمتنع ن ببين مدة الحكم بعہارته. 

ومذهبنا عليه جمهور الفقهاء والتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة» ونص عليه المحققون من 
أصحاب الشافعي. ) 

وقال الشافعي: لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة قولاً واحد وهو مذهب أكثر أهل الحديث. 
وله في نسخ السنة بالكتاب قولان: 
الأظهر من مذهبه: عدم الجواز. 

والآحر: اللحواز. وهو الأولى بالحق كذا ذكره السمعاني من أصحاب الشافعي في القواطع . 

ومجوز أن يكون الناسخ أشق عندنا؛ لأن في ابتداء الإسلام كل من عليه الصيام كان خيرا 
بين الصوم والفدية» ثم صار الصوم حتا. 

وعند البعض: لا يصح إلا با ثل أو الألحف لقوله تعال: لات خير نها % [البقرة: 106] 
الآية. 

قلنا: الأشق قد بكون خبرا؛ لأن فيه فضل الثواب. 

ويؤیده قوله تعالی: اون تصو موا خو لک إن كن تحْلّمون) [القرة: 184]. 

وآنواع المنسوخ) 
م اسوخ نوع آربعة کب بین بقول. 

1و سبع الحكم لار جيعا) وهو ما نسسخ من القرآن في حياة النبي عليه السلا بالإنساء 

حتى روي أن سورة الأحراب كانت تعدل سورة البقرة» كذا ذكره ابن الملك'. 


1 شرح المثار لابن ملك» ص 721. 
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وقیه آنه لا پعرف احکامها حتی تتبین آنا منسوخة آم لا؟ 

فالأظهر: ما مثله الشارح' بقوله: ک«عشر رضعات حر“ 

رفي التوضيح : قالوا: قد يرفعان بموت العلاء أو بالإنساء كصحف إبراهيم عليه السلام 
والإنساء كان للقرآن في زمن النبي عليه السلام قال تعالى: #سقرئك فلا تسى إلا ما شاء 
€ [الاعلی: 7-6]. 

فما بعد وفاته فلاء لقوله تعالی: 5 تخر تا الک إا لَه اظن [المجر: 9[ 

2 ونسخ أحدها: أما التلاوة مع بقاء الحكم فك «الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموها البتة 
نکالا من الله والله عزیز حکی). 

وكقراءة ابن مسعو د ٤‏ كمارة اليمين: (فصيام اانه ايام مشلابعابت) . 

وقراءة ابن عباس: «فاقطعو! يا ٠|‏ حيث نسخت تلاوتي) في حياة النبي عليه السلام 
بصرف القلوب عن حفظهم| إلا قلوب ذينك الراويين أو بالإنساء وبقي حكمهاء کا قال 

فان لت: القرآن ثبت بالتواتر: ولم یثبت في رویاه؟ 

قلت: ذلك شرط ها بقي في) بين ا-خلق لا شر ط لا نسخ لعدم احتياجه إلى القطع. 

فإن قلت: النسخ رفع حكم شرعي» والتلاوة لیس بحکم حتی جوز نسخه؟ 

قلت: يريد بدسخ التلاوة آنه ينسخ الأحكام المتعلقة بالتلاوة كجواز الصلاة ونحوه» وذلك 

3 وآما الحكم وبقاء التلاوة فكآيات المسالة. 

وکقوله تعالی: #فأضیکوهر في الوت [النسا: 15] فإنه نسخ حکمه وبق تلاوته. 

ونظائره كثشرة كوصية الوالدين للاقريين. 

ومنها نسخ فراءة ابن مسعود» وهو «ثلاثة آیام متتابعات» مع بقاء حکمه. 

وقال ابن الملك تبعاً ما في التوضيح: کفوله تعالی: الک د دینک ولي دین# [الکافرون: 6]» 


1 قاسم بن قطلویغا في شر حه على ختصر انار ص 154. 

2 آحر چه آبو داود فی سننه في کتاب النکاح (باب هل جرم ما دون مس رضصعات). 

3 التنقيح 84/2. 

1 رجه البخاري لي صحيحه في كتاب الأحكام (باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك 
الخصم). 
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1 
تھی . 


ولا فى آن هذا مني على أن الراد بالدين: اللة. 

وأما إذا كان الدين بمعنى الجزاء كا في قوله تعالل: لمالك بوم ل [الفاتىة: 4]» فلا 
سم . ٠‏ | . 
4 وکذا (کسئح وصف الحكم) مع بقاء أصل الحكم (كالريادة على الص) فإما نسخ عندنا؛ 
لأنها ترفع إجزاء الأصلء فإن الإطلاق معنى مقصود من الكلام» وحكمه الغروج عن العهدة 
بإئيان المطلق» والتقييد إثبات القيد» وحكمه الخروح عن العهدة بإتيان المقيد لا غبر. 

ومن ضرورة بوت النغييد انعدام صفة الإأطلاق» وذلك إنا يكون بعد انتهاء مدة حكم 


الاطلاق» فیكون نسخا. 
وعند الشافعي: تنص یص؛ لأن النسخ رفع الحكم» والزيادة تفرير للحكم وضم حكم آخر 
إلبه» وذلكڭ لیس پنسح 


وپتفرع عليه: :أنه لا تجوز زيادة النفي حداً عل الد بخير الواحد وهو قوله عليه السلا 
«البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام» كا رواه مسلم من عبادة بن الصامت؛ لأن الزيادة تسخ 
عندناء ونسخ الكتاب بخبر الواحد إذا م يكن مشهورا لا جوز. 

وعنده: حصيیص» فيجوز. 

فيد النفي بالحد؛ لأنه بالسياسة جائز إذا رأي الإمام المصلحة فيه. 

وكذا لا يجوز زيادة قيد الإبان في كفارة البمين والظهار بالقياس على كفارة الغتل لاستلزام 
هذا القياس الزيادة على النص؛ لاآن الرقبة في قبوله تعالى في كفارة الظهار واليمين مطلقة. 
وبالقیاس لا جوز نسخ الإإطلاق. 

والشافعي قاس كفارة الظهار واليمين على كفارة القتل» وشرط فيها رقبة مؤمنة؛ لأن 
الكفارات جنس وأحد. 

فإن قيل: قد زدتم الفاتحة» والتعدل بخر الواحد؟ 

وأجيب: بأن الزيادة بطريق الوجوب لا يمنع إجزاء الأصل» فلايكون نسخاء فلا يمنع 
ببخلاف الزيادة بطريق الفرضية بمعلى عدم الصحة بدوماء فإما ترفع حكم الكتاب. 

فإن قلت: إذا اقتصر المصللى على الفانحة تكون فرضا لا عالةء فتكون فرضا علل الإطلاق؛ 
إذ لا قائل بالفصل؟ 
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قلنا: التراع فيم شرع فرضاً لا في يقع فرضا كا إذا اقتصر على سورة البقرة فإما تقع فرضا 
وم تشرع فرضا بالإجاع. 

فإن قلت: تكون الفاتحة فرضا وواجباً مع أا متنافيان ضرورة أن الفرض ما ثبت قطعي» 
والواجب ما ہت ٻظني؟ 

فلنا: هي فرض من حيث كونها قرآئاء واجب من حصوصية الفاتحة» وعند تغاير الخيشيتين 
لا ملأفاة. 

رفي التوضيح: كان في الكتاب التخبير بين الاثنين بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين فزاد 
الشافعي أمرأً ثالثاء وهو الشاهد ويمين المدعي'. 


فصل في آفعال الرسول) 

(ومها ميل بالستن) أي بالأحاديث النبوية الأقوالبة (أفَال الي ب أي الاختيارية الصاة 
للاقتداء» فإن الباب موضوع لبيان حكم الاقتداء بأفعاله عليه السلام. 

فا مراد بها ما صدر منه عن قصد واعتناء» لا عن طبع وسهو ونوم وإغماء. وهذا استثلى الزلة 
الصادرة من الأنبياء الكرام» وهي ليست بمعصية ممن صدرت عنه كا تومه العوام؛ لأا اسم 
لفعل حرام غير مقصود نې نفسه للفاعل. 

ولکن وقع عن فعل مباح فصبكه. 

وأما العصية ففعل رم وقع عن قصد إليه» فإطلاق اسم المعصية على الزلة في قوله 

تعالى: # و عص آدم رب [طه: 121] جاز؛ لآن الأناء عليهم السلام معصومون من الكبائر 
والصخائر لا من الزلات علدنا 

وعند بعض الأشاعرة: )م يعصموا من الصغائر. 

وذكر في عصمة الأنبياء: أنه ليس معنى الزلة أنهم زلوا عن الحق إلى الباطل» ولكن معناها 
أجم زلوا عن الأفضل إلى الفاضل» وأم يعاتبون لحلالة قدرهم ومكانتهم من الله» إنتهى. 

وشعقيق هذا المرام بحتاج إلى تطویل الکلام کا لا فى. 

(وهي أربعَة) أي عند فخر الإسلام: 

1 (مباح. 

2 مسحب . 


3 وواجبا. 


1 التوضيح 85/2. 
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٠‏ 4-وفرض) وعند غيبره ثلاثة؛ لأن الواجب الاصطلاحي لا يتصور في حقه عليه السلام. 
وقد يقال: الراد تقسيم أفعاله بالنسبة إلبناء وقد ثبت بعضها بالظن»ء فيتحقق الواجب ‏ 
الاصطلاحي لثبوت بعض آفعاله عليه السلام في حقنا بدليل ظني. 
فالمباح: ما يتخبر به العاقل بين التحصيل والترك شرعا وكالأمور اللحبلية التي لا تخلو ذوو 

الروح عنها كالنفس والقعود والقيام والأكل والشرب والمنام. ) 
والمستحب: ما وصل إلينا بدليل دل على رجحانه إيقاعا منه عليه السلام على وجه لا 

پترتب على ترکه اللام. 
والواجب: ما وصل إلينا بدليل دل على تأكد إيقاعه تأكدا قربا من تأكد الفرض. 
والفرض: ما ثبت افتراضه عليه بدليل لا شبهة فه. 
وقد اختاف العلاء في حكم هذه الأفعال من جهة الاقتداء في عموم الأحوال؟ 
(والصجيخ) عندنا (أَن كل مًا عَلِم رفَوعُةُ منها) أي من الأفعال (عَلى وجي) أي جهة وصفة 

دى به كما وَقع) أي يقتدى به ني إيقاعه على تلك الصفةء حنى يقوم دليل الخصوص (وَمَ 

ل) أي وما م يعلم على أي صفة فعله عليه السلام (فناخ) أي (فيعتقد)" فيه الإباحة لتيقنهاء ‏ 

فيكون لنا اتباعه إلى أن يقوم دليل المنع. 
والحاصل: ا رقي الاختلاف ف فمل عا السلا إن عرف أن كان سيوا اساي عل 

ركعتي العصر أو طبعا كالأكل والشرب والقيام وغبرها أو خصوصا به عليه السلام كوجوب 

التهجد والضحى والزبادة على الأربع في النكاح وغيرها لا يلزمنا الاتباع فيه» بل ولا يجوز في 

بعض الصور بالا جماع» و إن كان غيرها: 
قال بعضهم: جب التو قف فيه حتى يظهر أنه عليه السلام على أي وجه فعله من الإباحة 

والندب والوجوب؛ لأن المابعة لا بتحقق قبل معرفة صفة الفعل. 
قال ابن الملك: والح أن يقال : التو قف بو جب الشك» ولا الشك في ثبوت الإباحة في حقه 

فنقتدي بتلك الحهة حتى يقوم انع “. 
قلت: الظاهر من كلام الماتن* أن المراد (به)“ التوقف في الاعتقاد لا في نفس المتابعة ك| يدل 

عليه حلاف بعضهم آنه يقد الإباحة. 

وني م تعتقد. 

شرح النار لابن ملك » ص 728. 


الإمام النسفي. 


ساقطة ې م. 


ن لحم تيا طط 
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قال بعضهم: الاب یت قال پش يجب الاتباع له عليه السلاء ما يقم دليل 
املع لقوله تعالى: *آطيخوا ال 0 الور تول [الساء: 59 النور: 54 حمد: 33]» وقوله: 
ال إن کم حاون اله اليشرني فحییکم ال ویشیر کم ریم وا عر ريي 
ال عمراد: 31]» وقوله: وار م دونه [الأعراف: 158]. 

فإن هذه النصوص وأمثاها توجب اتباعه مطلقا ‏ . 

وأما ما ني التوضيح: عند البعض يلزم اتباعه لقوله تعاى: فيدر الذي بخالفون عر 
ترو [النور: 63] آي فعله وطریقته ' فبعید عن حله. 

وقال الكرخي والأشعرية وبعض أصحاب الشافعى: يعتقد فيه الإباحة لتيقنها إلا إذا دل 
الدليل على الوجوب أو الندب. 
إن الأصل فيه أنه عليه السلام خصوص به حتى (يتو»” دليل على مشار كة غبره إياه فيه. 
ووجه القول المختار الذي عليه الجمهور أن في قوله تعالى: مد کان ڏک في ر سول الله 
وة َة لمر کان يجو اه والوم الآخر وذكر اله كرا [الأحراب: 21]ء تتصيصا عل 
جواز التأسی به على ب في أفعاله حتى يقوم الدليل المانعم» وهو الموجب للاختصاص به عليه 
السلام؛ لأنه شارع» والأصل في آفعاله التشريع. 
وهذا الخلاف فيا إذا كان الفعل من جلة القربات» ولم تعلم له صفة من الصفاث ببخلاف 
ما إذا كان من حملة المعاملات» فإن فعله يدل على الاراحة بالإٍچماع. 
ثم اعلم أن العلماء احتلفواني جواز الأجتهاد من الأنباء عليهم السلام وكوخم متعبين 

به فيا م يوح إليه فيه من الأحكام: 

فمنع ذلك بعضه كالأشعرية وأكثر المعتزلة والمتكلمين. 

وجوزه احرون» فقالوا: جوز للنبي العمل بالرأي في الأحكام الشرعية التي م يوح إليه فيها 
وحي» وإليه ذهب مالك والشافعي وعامة المحدثين والأصوليين. وهو منقول عن ابي يو سف 
لغوله تعالی: *لفاعترو | ا اوا لي الأبصتار # [الحشر: 2]» والأنبياء عليهم السلام أعظم الاس 
بصيرة» وأصفاهم فطنة» وأحسنهم استنباطاء فکانوا ول بالدحول تحت هذا الطاب العام 
من سائر الأنام» وكذا قال في الأصل. 


[ 


1 انتهى كلام صدر الشريعة في التنقيح 37/2. 
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والوحي) 

الوحي نوعان: 

1 ظاهر. 

2 وباطن؛ ليعلم أن السنة في حقه عليهم السلام» وي بيان طريقته لإظهار الأحكام هر 
بالوحي الحلي وهو الكتاب» أو بغيره من الإهام في الأجتهاد على وجه الصواب. 

فالظاهر من الوحي ثلاثة أنواع: 

الأول: ما ثبت بلسان الملك» فوقع في سمعه عليه السلام بعد علمه با ملك بآية قاطعةء 
ودلالة ضرورية نافية للشك والشبهة بآن المبلغ تلك نازل من الله تعالى إليهء والقرآن اليل 
من هذا القبيل قال تعالی: قل برل روح القدس ِن رَبك بالق [السل: 102] وقال: وإ 
لکٽزیل رب الْحاليين» درل به الو م الاين على فبك لتَكون من ارين پلستان عر 
من [الشعراء: 195-192]. 
والثائي: ما ثبت عنده عليه السلام بإشارة املك من غير بيان بالكلام» وإليه أشار عليه 
السلام بقوله: إن روح القدس نفث في روعي آن نفساً لن توت حتى تستكمل رزقها فاتقوا 
اله» وامحملوا في الطلب»". 

والرزوع: بضم الراء القلب. 

ويسمى هذا النوع بخاطر الملك. 

والثالث: ما ظهر لقلبه عليه السلام من غير شبهة باهام ریه بان آراه اله تعالی بثو من عند. 
سبحانه کا قال تعای: إ6 انرا إلیك الاب بالق لک ب بین الاس بها أ اك الل ولا 
کر للحائیین خصے]4 [السا: 105]. 

وأما الباطن من الوحي فهو ما ينال بالاجتهاد بالتأمل ي الأحكام الخصوصة» وجعل 
) الاجتهاد منه عايه السلام وحياً باعتبار امال فإن : تفریره عليه یه على اجتهاده يدل عل آنه هو 
احق حقيقة كما إذا ثبت بالوحي ابتداء. 


1 قال العجلوني في كشف التفاء 269-268/1: ١إن‏ روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجلوا في الطلب». رواه في مسند الفردوس عن جابر في حرف الممزة» ورواه في حرف النون 
٤‏ عن بفظ: انف في روعي روح القدس آن فسآ لن رج من الدنیا حتی تستکمل رزقها؟ امیت وروا ابر ن 
والطبراني عن أي أمامة والبزار عن حذيفة» وأخر جه أيضا ابن أي الدنياء وصححه الحاکم عن ابن مسعرد» كذا 
ي فتح الباري. 
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وقد جوزه الأكثرون على ما سبق. 

ومنعه آحرون حتجین بقوله تعال: وما نعلق عن الھوى [ [الدجم: 3]» والحكم الصادر 
عن اجتهاد ليس بو حي. 
٠٠‏ وأجيب؛ بأن قوله تعال: وما بطق عن رى [الجم: 3 نزل في شأن القرآن أي: وما ٠‏ 
ينطق بهذا القرآن بهوى نفسه» وليس معناها أن ما ينطق به إن هو عن الوحي؛ لأنا نعلم يقي 
آنه عليه السلام كان ينطق بدون الوحي في كثير من آموره مثل الأكل والشرب والمصاحبة مع 
الأهل. 

وإن سلمنا آنه تفي النطق عنه بغير الو حي على سبيل التعميم» فلا نسلم آن ا لحكم إذا ثبت 
بالاجتهاد لا يكون وحياً ما تقدم من أن الاجتهاد منه عليه السلام وحي باطن باعتبار الال؛ 
لأنه لا يفرر على النطاً والضلال. 

وعندنا: هو مأمور بانتضار الوحي فيا م يوح إلبه لاحتال إصابة النص بنزول الوحي كا 
وجب عل المتيمم طلب الاء في موضع يرجى وجوده» ثم بالعمل بالرأي بعد انقضاء مدة 

الانتظار» وهي مقدرة بثلاثة آيام. 

وقيل: فوت الغرض» وهو الأظهر» وذلك يختلف بحسب اختلاف الحوادث كانتظار 
الولي الأقرب في النكاح» فإنه مقدر بخوف فوت الخاطب الكفر. 

ولا فرق بين اجتهاده عليه السلام في آمر الحرب وغيره من حوادث الأحكام إلا آنه عليه 
السلام معصوم من القرار على اطا في الأحكام فليس اجتهاده كاجتهاد غيبره بل اجتهاده 
قطعي لا جوز خالفته بخلاف اجتهاد غیره من الأنام» فانه مجدمل استمرار خطئه في ساثر 
الأيام. 

وإنا قلنا: لا يحمل اجتهاده القرار على الخطا؛ لأنه لولاه لكان يؤّدي إل الامر باتباع ما 
حنمل الفطأ» وهو غير واجب قطعا. 

وإنا جوز له اطا ني الحملة لقرله تعالى: #إعها الله عك لم آذنت لم [التوبة: 43]» فاه 
بدل على اطا في الإذن وإلا لم يعاتب عليه. 

المتاب كان عل ما قعل من حلاف الأول وي هلا ما قرره الول على الخطل ونبهه عل 
طريق الأعلى. 

واعلم أن العلاء احتلفو! في جواز خحطأه عليه السلام في اجتهاده في الأحكام فأكثرهم على 
آنه لا جوز لأنا آمرنا باتباعه في الأحكام. فلو جاز الخطاً عليه لكنا مأمورين باتباع اللخطا 
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وذلك غر جائز. 

والمختار: أنه نه يجوز وهو مذهب أكثر أصحابنا لا تقدم من الآية بخلاف ما يكون الاجتهاد 
من غيره عليه السلام من البيان بالرآي حيث تجوز غالفته مجتهد آخر لاحت|ال الخطاً والقرار 
عليه وبخلاف غير المجتهد. 

فإنه جب عل القلد أن يتبع المجتهد لقوله تعاى: لفاستألوا آهل الذكر إن كنم لا تعلمون) 
[النحل: 43 الأنبياء: 7]. 

وقد فال العلماء: من تبع عالاً لقي الله سالاء وهذا بناء على غابة الظن أن العلاء المجتهدين 
یکونون مصیبین في أمر ألدين. 

وما اجتهاده عليه السلام فكالإمام» وهو القذف في القلب من غير ثظر وأستدلال فإنه 
حجة قاطعة في حقه» حتی لم یز خالفته لکونه متیقناء بأنه من عند الله تعال» ون لم یکن فې 
حق غبره عليه السلام بهذه الصفةء وهي كونه حجة مثبتة للحكم في حقه» وملزمة لغيره؛ لأن 
ا لطا والصواب جائزان في حق الأمة» وإن كان احق لا يعدوهم» فيجوز لكل واحد خالفة 
الآخحر بالاجتهاد لاحت ال الصراب في اجنهاده» واحت ال الخطاً في اجتهاد غبره. ) 

وأما قول الرهاوي: من «وإن كان إلمام الأولياء حجة في حقهم؟" فمحل بحث» فكأنه 
أحذ من مفهوم قول صاحب التوضيح حيث قال: «الإمام للأولياء فإنه لأ يكون حجة على 
غبره»“ أي غير الول المفهوم من الأولياء. 


شرع من قبلا 


التي عندنا خادفاً لعف (آن شرا من قبا لزما) لقوله تعال: لہ ورا 
التاب الذين اصطيتا من عباوت قَرنْهُم ظالم له O E‏ 
إن اله ذلك هو الفصل الكبير# [فاطر: 2 الآية» فإن الإرث يصير ملكا للوارث خصوصا 
به» لکن لا م يبق الاعتاد على كتبهم للتحريف قان آنا تلزم (إذ فص اله وَرَسُول) أي إذا حكياء 
لنا حنی احتج آہو یوسف في جریان القصاص بین الذکر والانشی» بقوله تعالی. : وو کتبا علوم 
فيها أن الس بلس وَين بالين والأقف الأ والأذنَ الأَذنٍ ولش بالىش والجرح 
قصاصر فمن صد ق به َر كار له ومن لم نكم بما ألر الله اوليك حم الطالون) 


1 حاشية الرهاوي ص 732. 
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[الاندة: 45] مع ان ذلك کان فیمن تغدم (بن غیر کا آي فبعمل به به عل (آله شريعة رسوا عليه 
الستلام) لقوله تعالی.: ولك الہ ھی اٹ هدا راقن قل لا سالك عليه جرا إن هو 
إا ذکی للعالی ن [الأنعام: 90]» وهذا أظهر فى ي الاستدلال ما اسندل به اشاح ي قوله 
تعال: م ورتا اوتاب اين امتا ين ماوت ونيم طالمإذي بو ومهم مقتصد وينه 
ابق بالخیرات بدن الله ذلك هو القضْل الكبير# [فاطر: 32]. 

واعلم أن كثيراً من أصحابنا وعامة أصحاب الشافعي وجاعة من المنكلمين ذهبوا إل أن 
عليه السلام كان متعبداً بشرائم» وأن كل شريعة ثبتت» فهي باقية في حق من بعده إلى يوم 
القيامة إلا آن يقوم الدليل على النسخ. 

فعلى هذا يلزمنا شربعة من قبلنا على أا شريعة ذلك الثبي إلا أن يشت نسخها. 

رذهب أكثر امنكلمين وطائفة من أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أنه عليه السلام لم يكن 
متعبدا بشرائع من قېلناء وأن شریعة کل نبي ينتهې بوفاته أو بعثة نبي آخر إلا ما لا تمل 
التوقیت والانتساخ كالتوحيد. 

فعلى هذا لا يجوز العمل بها مالم يعلم دليل على بقاها ببيان الرسول المبعوث بعده. 

وذهب اجمهور من مشايجخنا والقاضي أي زبد إلى آن ما قص الله تعالى ورسوله عليه السلام 
يعني ما ثبت بکتاب الله وببيان الرسول عليه السلام آنه كان شريعة من قبلنا يلزمنا العمل به 
على أنه شريعة لنبينا ما ل يظهر لسخه. 

کن ام ببق الاععاد عل کتبهم للتحریف شر طنا أن یقص الله علینا من غبر إنكارء ويژيد. 
قوله تعالی: #مصدقا لما ب ن يديو [البقرة: 97] وقوله عليه السلام: «لو كان موسى حا لا 
وسعه إلا اتباعي». 

وأما قول من قال: لا يلزمدا شريعة من قبلنا لقوله تعال: لکل جنا منک شر 
وهجا [الائدة: ٠‏ ولان الأصل في الشرائع الماضية الخصوص بزمان إلا أن يدل دل ل 
أن الثاني تبع للأول ني الزمان» وداع إلى ما دعا إلیه کلوط لبراهیم وهارون لوسی ک)| کان 
الاصل فيها الخصوص بمكان كشعيب عليه السلام في أهل مدين فمدفوع بعموم دين نبنا 
عليه السلام لكل زمان ومكان» ولكل إنس وجان» ولكل شريعة من أصل وفرع إلا ما خص 
بدلیل شرع. 


2 آخر جه شعب الایان 199/1« و کنر الع ال ER‏ 
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وأما قوهم: إن المراد بقوله تعالى: فبهداحم اة [الأعام: 90]» هو التوحيد فبعيد عن 
عل التحقيق» والله ولي التوفيق. ) 


إتقليد الصحاي) 


«وتقليد المسحًابي) وهو عبارة عن اتباعه في قوله وفعله معتقدا للحقية من غبر تآمل في الدليل 
(واجب) أي عندنا مطلقاً سواء ما يدرك بالقياس أم لا 0رك به القياس) أي قباس التابعين 
ومن بعدهم» وذلك لاحت )ال سياعهم من النبي عليه السلام» بل القاهر من حال الصحابي أنه 
يفي بالشی» فکان قوله مقدماً على الرآي؛ لأن أكثر أفوا حم مسموعة من حضرة الرسالة» وإن 
اجتھدوا فرآہم آصوب؛ لا نهم شاهدوا موارد النصوص» والأحوال التي يتغبر با الأحكام 
وهم مزية في ضبط قواعد الإسلام. 

فوجب تقليدهم على كافة الأنام» لقوله عليه السلام: مغل أصحابي في أمتي مثل النجوء 
باهم اقتديتم اهتديتم) رواه الدارقطني وابن عبد البر من حديث ابن عمر. 

وفد روي من حدیث عمر ومن حدپث ابن عباس ومن حدیث آنس» وې آسانیدها مقال» 
لکن یشتد بعضها ببعض» فيصر حسناً لغیره» فیحتج به ولقوله عليه السلام: «افتدو! بالذین 
من بعدي آیں بكر وعمر» رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح من حديث حليفة؛ و صححه 
ابن حبان وللترمذي مثله ممن حدیث ابن مسعود. 

وقال الكرخي: لا جب تقليد الصحابة إلا فيم لا يدرك بالقیاس» فإنه حینئذ يكون ى حكم 
ام رفوع حیث لا جال للرآي فيه» وهذا ما لا حلاف ک) هو مقرر ني آصول الحديث. 

فينبغي أن يكون قول الشافعي كالكرخي؛ لكن اهوم من الا صل وشر حه الاين الل 
آن الشافعي: لا جوز ته نقليد آحد مهم أ سواء کان يدرك بالقیاس أو لاء لأن مذهبهم لو كان 
حجة لتناقض احجج؛ ؛ لأن الصحابة يخالف بعضهم بعضاء وليس قول بعضهم أول من قول 
الآحرء فيلزم التاقض» وهو باطلء انتهى كلام اين ملك | 

وهو ظاهر مما قدمناه. 

ثم يمكن دفع هذا التناقض كما يدفع بين سائر الحجج من التعارض. 

وقد اتفتق عمل أتمتنا الثلاثةء وهم بو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومن تابحهم من علماء 
1 أي من الصحابة. 
2 شرح انار لابن ملك » ص 734. 

384 


الأمة بتفليدهم فيا لا يعقل بالقياس مثل المقادير كا في أقل الحيض حيث قال عمر وعلي 
وعثمان وابن مسعود ونس رضي الله عنهم: «أقل اسحيض ثلاثة)» وكفساد شراء ما باع بأقل نما 
باع قبل نقد الثمن مع أن القياس بقتضی جوازه - ك] قال به الشافعي عملا بقول عائشة رضي 
الله عنها على ما رواه عبد الرزاق: «لتلك المرأة القائلة أني بحت خادما أو خائطا من زيد بن 
أرقم بشانمائة درهم إلى العطاء فاحتاح إلى ثمنه» فاشتريته منه بسمائة), 

فالٹث: بسا شریت واشتریت» آبلغي زید : بن أرقم آن الله تعالى أبطل حجه وجهاده 
مع رسول الله لھ ما م یتب)» ثم تلت قوله تعال: فمن جا موعظة من رب فانتهی قله 
ما سلف [البقرة: 275]» فإن قو هما لا كان غالا للقياس» - وهو أن الملك قديم (بأن قيض 
المشتري)" فيجوز بيعه من البائع كغيره - وتعينت جهة السماع جعلها جزاء مباشرة هذا العقد 
بطلان احج وال حهادء ذا ذكروه. 

فيه آله أجع هنا قول صحابي خالف للقياس» وفعل صحابي آخحر موافق له» فكان الظاهر 
تقديم (القول)” الموافق للقياس على القول المخالف له أو يقال بالتعارض والتساقط ثم العمل 
بالقياس. ) 

ولعل أصحابنا قدموا قول عائشة بناء على أا مشهورة بالفغه» وأكثر آقواما مستند إلى 
الساع مع تقديم المحم على المبيح احتیاطا. | 

واعلم ان تقليد الصحابي يجب إحاعاً فيا شاع وسكتوا مسلمين لما ذاع» ولا جب إجاعا 

نی ثبت الخلاف بینهم» فاختلف في غیرهماء وهو ما لا بعلم اتفاقهم ولا اختلافهم فیه. 
واعلم أن التقليد عبارة عن اتباع الإنسان غیره في قول أو يفعل معتقدا -حقيته من غير 
نظر وتأمل في الدليل» فكأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في علقه من غير مطالبة 
دلیل. 

فعلى هذا لا يكون اتباع الصحابة تقليداً حقيقة؛ لأنه عمل بالدليل معنى كتقليدنا بالأنبياء 
إلا أنه سمي تقليداً باعتبار الصورة. 

وكذا لا يسمى اتباع المفتي للمستفتي» ولا رجوع القاضي إلى الشهود» ولا الرجوع إلى 
الإجماع تفليد! لفيام الحجة على وجوب العمل بال جاع. 

وقول الشاهد والمغتي فإن النص أوجب كون الإجماع حجة» وكذا أوجب النص على 
1 وي م: بالقبض للمشتري. 
2 وني م: الفعل. 
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القاضى الأخذ بقول العدل. 

وكذا ارج إلى قول الرسول لا يكون تقليد؟؛ لأن الله أوجب علينا اتباعه» فكان اتباع 
(هذه الأمور)" اتباعا للدليل. 

فعلل هذا لا يتصور التقليد لاي الفروع ولاني الأصرل إلا إذا ادعى اصطللاحا فلامشاة 
فيه كذا ي شرح البديع. 

ثم التقليد على أربعة آنواع: 
٠‏ .1 تقليد الأمة صاحب المعجزة. 

2 وتقليد العام صاحب الرآي والنظر ني الفقه لسبقه على أقرانه من الفقهاء. 
3 وتقليد العوأم علماء عصرهم. 
4- وتقليد الأبناء والآباء. 

والقلاثة الأول صحبحة؛ لأا ليست بتفليد حض ؛ نا قم عن شرب استدلال؛ أن إن 
عرفا العجرة محجزة بالنظر والاستدلال».ثم عرفنا بالنظر إن صاخب المعجزة لا يكون إلا 
صمادقأه وكا تقايدالعال من هو فوقه؛ لأن زيادة الراد به لا تعرف إلا بقرب الاستدلالء وكا 
العامي لا یعرف إلا او الاستدلال. ٠‏ 

والرابع : باطل؛ لا یم اتبعوهم وی تفوسهم بلا ظر واستدلال وهو الذي ذم الله تعالی په 
لکشرة نی قوله: 93 ا ودنا آہاءتا على اة وإنا على آثا رم مون [ارخرف :22 إذاعرفت 
هلا فاعلم آنه لا حلاف بين الحمهور أن مڏذهب الصحاب إماماً كان أو حاکا أو مفتياً ليس 
بحجة على صحابي آحر» إنما الخلاف في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين. 
فقال أبو سعيد الردعي وأبو بكر الرازي .في بعض الروايات وجاعة من أصحابنا: أنه 
حجة» وتقلیده واجب يترك به القیاس مطلقاء وهو غختار شمس الأئمة وفخر الإسلام وأ 
اليسر والصنف» وهو مذهب مالك وأمد بن حنيل في إحدى الروأيتين عنه» والشافعي ي 
ولو الام 
- وقال أبو الحسن الكرخي وجاعة من أصحاينا: لا رز تقليده إلا في) لا يدرك بالقياس» 
وإليه مال القاضي أبو زيد. ) 

. وقال الشافعي في قوله اجحديد. لا يقد أحد منهم مطلقاً وإن كان فيا لا يدرك بالقياس» 
وإليه ذهب الأشاعرة والعتزلة. 
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واتفق عمل أصحابنا ني التقليد في)] لا يدرك بالقياس. 

ا عم پم لي غیت ورم یار ان 

والعنى أ نه لم يستقر مذهبهم في هذه المسألة» بل مسائلهم ختلفة الدلالة ف تقليد الصحابي 
بعضها يدل على تقديم قرل الصحابي على القياس» وبعضها يدل على تقديم القياس. 

رلقائل أن يقول: هذه المسائل خارجة عن ل النراع؛ لأن ل النزاع أن يؤدي عن 
الصحابي فعل آو قول ولم بخالفه غيره من صحابة ول یکن هنا آقوی من قوله. 

وییانه أن ضأن الاجر المشترك تلف فيه بين الصحابة. 

فقد ذكر في الظهبرية أن قول أي حنيفة قول ابن عمر» وقوم) قول عمر. 

ولا وقع الاختلاف بينهم وجب للمجتهد ان يرجح برآیه. 

فقال أبو يوسف وعمد: إن الأجير المشترك كالقصار ضامن لا ضاع في يده ب) يمكن 
الاحتراز عنه كالسرقة ونحوهاء فإذا لم يكن الاحتراز عنه كالحريق الغالب» فلا ضان فيه 
بالاتفاق. 

ورويا وجوب الضان عن عل كرم الله وجهه» انه کان يضمن اباط صبانة لموال 
الناس. 

وخالف أبو حنيفة امروي عن علي رضي الله عنه فقال. إنه آمہن» فلا يضمن کكالاجر 
ا لحاص» وهو المروي عن عمر رضي الله عله. 

وأما إذا 1 يكن الاحتراز عنه كا عرق الغالب فلا ضان بالاتفاق. 

فعلم بها ذكرنا آن هذا الاختلاف المذكور في تقليد الصحابي في كل ما ثبت عن الصحابة من 
غیر حلاف پینهه؛ إذ لو كان فيهم حلاف لا جوز تقليد الصحابي وكان ذلك اختلافا بالرأيء 
لأمم لها اخحتلفوا وم يجاجوا بالسماع عن النبي له تعين وجه الاجتهادء فحل حل القياس» ولا 
نسخ في القیاس» بل جب الترجیح إن آمکن» وإلا يعمل بأ) شاء وبشهادة قلبه. 
i‏ ركذافمإذاثمت أن ذلك بلغ خبر تالا سكت مسله لأب لو تقل من خر تسام كاذ 
| ماعا فلا جوز حلافه. 

وني التوضيح: وکل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به“» انتهى. 

ولعل مأخحده قوله عليه السلام: «اقندوا بالذین من بعدي آبا بكر وعمر). 


أ والمراد به: آٻو بكر وعمر. 
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وأتفاق هور الصحابة على احتيار بيعة عثان لقبول الاقتداء بسرتىاء وامتناع على عن 
تقليد طريقته|. 

ولعله علل بأنه أیضا من یقتدی به لحدہٹ: «عليكم بستتي وسن الخلفاء الراشدين»" 

فذهب إلى أن المجتهد ليس له أن يقلد المجتهد. 


وتقليد التابعى) 


(ريجو كقليد الابعي الي ظهرت نواه رمن المنْحاة) كشريح والحسن البصري وعلقمة 
والنخعي وأمثاهم. 

وهلا رواية النوادر حيث قال: كذا روي عن أبي حنيفة؛ لأنه لا زا مهم في الفتوى علم آن 
ریه تي القوة والضعف مثل رأبہم» وجب تفایده کتقلیدهم. 

وقد صح أن علياً رضي الله عنه تحاكم إلى شريح في درعه. 

وا ا دري مراع ها هري 

فقال شريح لليهودي: مأ تقو 

قال: ميه ا دي فطلب شین من مل رفي اف عه هد لقب اشن ب 
عل . 

فقال شریح: آما شهادة موالاك فقد أجرما. 

وما شهادة ابنك» فلا أجيزهاء وكان من ري علي رضي الله عنه جواز شهادة الابن لاأبيهء 
فسلم الدرع إلى اليهودي. 

فقال اليهودي: أمیر المؤمنین مشى معي إلى قاضیه» فقضی عليه» فرضي به» ثم قال لعلي: 
صدقت» والله إا لدرعك» ثم أسلم اليهودي. 

وكذا ابن عباس رجع إلى فتوى مسروق في النذر بلبح الولد وکان مذمبه آن یب عليه مائ 
من الأبل؛ إذ هي الديةء فر + جع إلى فتوى مسروق» وهي أن جب ذبح ذاة» كذا ني التوضيح 

ولعل وجه فتوى مسروق قضية البح وقوله سبحانه رذع عظيم) [لساات:" :107[ 
(عَلى الأص) خالف الأصل حیث قال: (وهو الصحيح). 


1 آعرجه ترایز سنه في كتاب العلم (باب ما جاء في الاخذ بالسدة وأجتناب البدع)ء وأبن ماجه في سننه في 
القدمة (باب إتباع سنة الخاضاء الراشدين المهديين). 
2 التنقيح والتوضيح 43/2, 
3 مر المنار. 
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وهذا احتيار فخر الإسلام خلافاً لشمس الأئمة حيث اختار ما عن أي حنيفة أنه قال: «لا 
أقلدهم هم رجال ونحن رجال»» وهذا ظاهر المذهب» وعليه الاعناذ؛ لأن قول الصحابة 
إا جعل حجة على غيره لاحتمال الساع وإصابة رأيه ببركة صحبته عليه السلام ومشاهدتم 
أحوال التنزيل» وموارد الكلام» ومنابع الأحكام» وهذا المعنى مفقود في التابعين» ولو كانوا 

من الأعلام. 

أما إن تظهر قرا ول يزا مهم ئې الرأي» فکان مثل سائر آثمة الفتوى» لا يصح تقليده 

وذكر شمس الأئمة آنه لا حلاف في أن قول التابعي ليس بحجة على وجه يترك به القياس 
لاروي عن آي حنيفة؛ لأنه کان يفني بخلاف راهم 

وإنا املاف في أن قوله هل يعتد به في إجاع الصحابة حت يتم إجاعهم بدونه؟ 
فحندنا: پعثد به. 

وعدد الشافعي: لا عند به. 
2 
بعد ذلك قاضيا هسين وسبعين سنة ل يتعطل فيها ! لا ثلاث سنين امتنع عن القضاء في فتنة 
بن الزبير» واستعفى شربح الحجاج عن القضاء فأعفاه» فلم بقض بين آثنين حتى مات سنة 
نسع وسبعین» كلا قاله القتبي رهه الله تعالى. 


باب الإ جاع 


قال جُمهور الْعلَمَاء: ماع هَل الأمة) وهو اتفاق المجتهدين من الأثمة في عصر على حك 
شرعي بقول آو فعل أو تقرير أو سكوت لا في جميع الأاعصار لا يلزم عليه من عدم انعقاد 
إجاع إلى آخر الزمان (حُجة موجية للحمل) أي لعمل غيرهم على وفق أمرهم» وهذا لا يناي ما 
ي الأصلل كا سيأني من أن «-حكمه في الأصل: أن ثبت المراد به شرعا على سبيل التيقن»؛ لأنه 
لو يكن مفيدا للعلم لا وجب به العمل. 

فاندفع قول الشارح' هذا حلاف ماني مصنف الشيخ أي البركات الذي انتفى منه. 

وقال بعض العتزلة: لا بكون حجة. 


1 قاسم بن قطلوبقا ص 159. 
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ركن الإ ماع 

ت الإجاع باعتبار رکنه: وهو ما قوم به نوعأن: عزيمة ور خصة. 

فالعزيمة: هو التكلم منهم با يوجب اتفاق الكل على الحكم» أو شروعهم في الفعل إن كان 

من باب الفعل كا إذا شرع أهل الاجتهاد جيعا في المزارعة أو المضاربة أو الشركة كان ذلك 
إجماعا منهم على مشروعيله. 

والرخصة: هو أن ينكلم البعض أو يفعل البعض وسكوت الباقي بعد بلوغه وعدم رده 
بعد مضي مدة التأمل» وهي ثلائة أيام أو مجلس العلم» ويسمى هذا إجاعاً سكوتيا. 

وهو من الأدلة القطعية عند أكثر أصحابناء وإن) | يكفر جاحده لا فيه من توهم الشبهة. 

وإنا كان رخصة؛ لأنه جعل إجاعاً ضرورة نفي نسبتهم إلى الفسق والتقصير في أمر الدين» 
فإن الساكت عن الحق شيطان حرس في موضع الاجة. 

ولو شرط لانعقاد الإجاع التلصيص من الكل لأدى ذلك إلى تعذر انعقاده؛ لأن الوقوف 
عل قول کل واحد منھم فی حکم حادثة حرج پین» فببغي أن عل اشتهار الفتوى من البعضن 
رالسكوت من الباقين كافياً ني انعقاد الإجاع. 

وفيه حلاف الشافعي حيث قال: إن الإجاع السكوتي ليس بمحجة» وبه قال عيسى بن آبان 
من آصحابنا والقاضي أبو بكر الباقلاني من الأشعرية وبعض المعتزلة وداود الظاهري؛ لأن 
السكوت كا يكون للموافقة يكون للمهابةء ولعدم تأدي تأملهم إلى اجواب» فلا يدل على 
الرضاء وعدم المخالفة» کا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه آنه حالف عمر رضي الله 
نعالی عنه ي العول فقيل له «هلا آظهرت حجتك على عمر؟) 

فقال: إنه کان رجلا مهيبا فهبته. 

وتفصیله: ما ذكره الإمام سراح الدين في شرحه للفراقض أن العول ثابت على قول عام 
الصحابة باطل عند ابن عباس رضي الله تعال عنه» وهو يدحل النقص على البناث وبنات 
لابن والأخوات لأب وأم أو لأب 

مثاله: ركت زوجاً وأما وأختاً لأب وأم» فعند العامة المسألة من سنق وتعول إل اللانية 

وعند ابن عباس رضي الله تعالى عنه للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأحت 
الباقي 

وهه أول حادثة وقعت في نوبة عمر رضى الله عنه» فأشار العباس رضي الله عنه إلى أن يقسم 
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الال على سهامهم» فقبلوا منه» وم یلکره أحد وکان ابن عباس رضي الله تعانی عنه صبیاء فلا بلغ 
خالف» وقال: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج عددأ م يمل في الال نصنين وثلا 

فقيل له: هلا قلت ذلك فې عهد عمر رض الله عنه؟ 

نال: كنت صبياًء وکان عمر رضي الله عنه رجلا مهيبا فهبت» انتهی !. 

ودفع بن هذا غير صحبح؛ لأن الخلاف والمناظرة في مسألة العول كان أظهر في| بينهم من 
آن فی على عمر» وکان عمر آلین إلى الحق من غیره في قبول احق عند ظهوره کیف لا؟ 

وقد کان یقول: لا خبر فیکم ما ل تقولوا» ولا حر فی ما ل اسع 
وکان پقول رحم الله مرا آهدي على عیوي. 
ویؤیده آنه لا ہی عن مغالاة مهؤر النساء في خحطبتهء قالت: امرآة آما سمعت قوله تعال. 
ون آرم استتن دال زوج مان زج وتش إخداهن قارا لا تأحدوا مله شيا أتأحدوة 
انا نا بين [الساء: 0 فتمنعناً ع أعطانا الله تعالی» فہکی عمر رضی الله تعال عله 
وقال: كل الناس أفقه منك يا عمر حتى النساء في البيوت. ) ٠‏ 
٠‏ وان صح کلام ابن عباس رضي الله تعالی عنه» فهو حمول على آنه اعتذر من الكف عن 
المناظرة معه؛ لأنه لا جب عليه المناظرة» آو لا علم من ثبات عمر رضي الله تعالى عنه على مذهبه. 

وني التو ضيح: لأن عمر رضي الله عنه شاور الصحابة في مال فضَل عنده وعلي رضي الله 
عنه ساکت حتی ساله فروی حديثا في قسمة الفضل لا شاور عمر رضى الله عنه الصححابة في 
ذلك أشار بعض الصحابة بتأحر القسمة والامساك إلى وقت الحاجة» وعل کرم الله وجهه 
ساکث حتی سآله فقال: أرى أن يقسم بين المسلمين» وروى في ذلك حديثاء فعمل عمر رضي 
اله عنه بذلك» وم يجعل سكوته دليل الموافقة حتى شافهه» و جوز علي كرم الله وجهه السكوت 

مع ان احق عنده حلافهم. 

وشاورهم في إسقاط الجن فأشاروا بأن لا غرم عا عليك وعلي رضی الله عنه ساکت» فلا 
سأله قال: أرى عليك الغرة فلم یکن سکوته تساي) 

روي أن عمر رضى الله عنه ضرب امرأة نايت فأسقعطت اجنين فشاور الصحابة خقالوا: 
لا غرم عليك» فإنك مؤدب» وما آردت إلا ا لی وعلي رضی اله عنه سات فلا سأله قال: 
آری علیك الغرة“ فلم یکن سکوته تسلی) 
1 التوضيح 97/2. ا 


2 التنقيح مم التو ضيح 97-96/2. 
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ولنا: أن شر ط التكلم من الكل متعسر غير معتاد» والمعتاد أن يتولى الكبار الفتوى» ويسلم 
ساثرهم» ولا كان الحكم عنده خالفاء فالسكوت حرام» والصحابة لا بتهمون بذلك. 

وأما سكوت علي رضى الله عنه فيمكن هله على أن ما أفتوا به من إمساك الال '» وعدم الغرم 
عليه كان حسنا إلا أن تعجيل أداء الصدقة والتزام الغرم صيانة عن القيل والقال ورعاية 
مسن الثناء والعدل کان أحسن» وبعد تسليم آي بعد تسلیم ن ما فتوا به لم یکن حسناً وكان 
خحطأء فالسكوت بشر ط الصيانة عن الفوت جائز» وذلك إلى آحر الجلس تعظي] للفثا”. 

وقد صح عن الشافعي أذ نه قال: الساكتون لو كانوا نفراً يسيرا ينعقد الإجماع عندهء لأن 
اکم للاکثر والآغلب؛ ولان نی اعتبار الکل فرت الکل» فلا یرد عليه ما آورده بعضهم عل 
0 


ثم آهل الإجاع من كان ا 

والمجتهد يأتي المراد به في باب القياس. 

إلا فيا يستغنى فه عن الاجتهادء كنقل القرآن وأعداد الركعات ومقادير الزكوات 
واستقراض ايز والاستحام» فإن إجماع العوام فيه كإجاع المجتهدين من الأعلام. 

ويشترط في آهل الإجاع آن لا يكون فيه بدعة ولا فسق» فان کلا منھ)ا یورٹ التهمة» 


۰ و يق العدالة“. 
وشرط الإجاع) 
وأما كون الإماع من الصحابة أو من العترة فلا يشترط خلافاً للشيع حيث شرطوا أن 
کون الإ هماع من آهل البيت. ) 


وشرط مالك كون الإ جاع من أهل المديلة ولاستبعاد ذلك من مالك تأولته أصحابه. 
فحمله بعضهم على ترجيح رواية أهل المدينة عل رواية غيرهم لكوم آقرب إلى الرسول. 
آي مال فضل عنده. 


أي ٤‏ مسال الأسقاط. 


والأهلية. 


هم لخ ليبا ل 
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وحله بعضهم على ثرجيح اتباع إجماعهم على اتباع إجأع فيرهم ترجیحا لا يمنع څالفته.. 

وله بعضهم على إجاع الصحابة بإطلاق آهل المدينة وإرادة المحابة لاجتاعهم فيها. 

وله بعضهم على المنقولات المستمرة كالأآذان والإقامة والصاع والمد دون غيرها حتى 
قيل: إن با يوسف رجح إلى مذهبه في هذه الأمور بشهادة أبناء المهاجرين والأنصار واتفاقهم 
على ذلك. 

ثم انقراد ض العصر بموت جيع الجتهدين بعد اتفاقهم فيه على حكم ليس بشرط لانعقاده 

علدنا خلافاً للشافعي معللا بان الإجماع إن يثبت باستقرار الآراء واستفرارها لا يثبت إلا 
بالانقراض؛ لآن قبله محتمل الرجوع ومع الاحدال لا يثبت الاستقرار. 

وأجيب: بأن الأدلة الدالة على حجية الإجاع ل تفصل بين الانقراض وعدمه» وشرط 
الانقراض زيادة على النص» والزيادة نسخ» فلا يجوز. 

وثمرة الخلاف: تظهر فيا إذا رجع بعضهم بعد الانعقاد: 


وقیل: يشترط لجاع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أي حنيفة. 

.والمعنى: أن آهل عصر إذا اختلفوا في مسالة» وماتوا على ذلك الخلاف: 
- فذهب أكثر أصحاب الشافعي وعامة أهل الحديث إلى أن ذلك الخلاف يمنع انعقاد الإماع 
ي العصر الثاني. 

وقال أكثر مشايخنا: لا يمنع» فينعقد الإجاع» ویرتشع الغلاف السابتق عند علائنا الثلاثة 
وهو ختار فخر الإسلام» وهو الأصح. 
) وقال بعضهم: فيه احتلاف بین اصحابنا: 

فعند آي حنيفة: پملع من الانعقاد. 
وعند حمد: لا يمنع. 

وآبو يوسف في رواية مع أي حنيفة. 

وني رواية مع حمد» وهو الأصح. 

واستدلوا على تحقق هذا الخحلاف بمسألة آم الولدء وهي إذا قضى القاضيى ببيعها لا يذ 
قضاؤه علد حمد؛ لآنه وقع الفا للإجاع» وينفذ عند أي حنيفة في رواية الكرخي عنه» وكذا 
عند آي پوسف؛ لأنه ل يقع الفا لاإجاع. 
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وقد اختلف الصحابة في بيع آم الولد: 

فعند عمر رضی الله عنه: لا يجوز. 
وعند علي کرم الله وجهه: چجوز. 

والحاصل: أن هذا كان تاف ين الصحابة ثم افق من بعدهم على عدم جوازبیعهاء فدل 
على أا جعلا الاختلاف السابق مانعا من انعقاد الإجاع اللاحق؛ لأني) لو لم مجعلاه انعا U‏ 
جوزا بيعها. ) 

والصحيح أن هذا إجاع عند أصحابنا الللاثة؛ لأن الدليل على أن إجاع الأمة حجة لا 
يفصل بينهما سبق فيه النلاف عن السلف آو لم يسبق فيه الحلاف» إنما نفذ قضاء القاضي بجواز 
يعها عنده حلافا لحمد؛ لأن هذا إجاع جتهد فيه فيكون فيه شبهة بمنزلة حبر الواحد حتى 
لا پکفر جاحده» ولا يضلل» والقضاء ء إذا صادف علا جتهدا فيه نفد. 

ثم حلاف الواحد الصالح للاجنهاد مانع من انعقاد الإجاع عند الحمهور كخلاف الاأكثر. 

وذهب أحد بن حنبل في إحدى الروايتين ومد بن جرير الطبري وأبو بكر الرازي من 
أصحابنا إلى آنه غير مانع بل اتفاق الأكثر كاف في الانعقاد. وبه قال بعض المعتزلة؛ لأن الحق 
مع الاعة لقوله عليه السلام: «عليكم بالسواد الأعظم ' ولقوله: «يد الله مع الجماعة» فمن 
شذ شذ في النار»» ولقوله: «(من حالف الجاعة قيد شر فقد مات مينة جاهلية؟. 

 .ديعولا ولو م ينعقد الإجاع بإجاع الأكثر لا استحق المخالف‎ ٠ 

ولنا: أن لفط الأمة ني قوله عليه السلام: «لا تمع أمتي على الضلال» يتناول الكل؛ ولأن 
٠‏ كل مجتهد تمل الصواب والغطاء فيحتمل أن يكون الصواب مع المخالف. 
٠‏ والمراد من فوله: من شذ شذ» من لا يصلح للاجتهاد أو بعد أن كان موافقاً للجماعة حتى 
حقق الإإجاع. 

فان قلت: قد تفرد بعض الصحابة في آشياء» وأثبتم الإحماع مع حلافهم كخلاف أي طلحة 
فی كل الر حيث قال: لا يفسد الصوم» وخلاف ابن عباس في ربا الفضل. 

ڦلٹ: أن حلاف الواحد إن يعتد به إذا م يكن الف لص 

اما إذا کان فلا يعتد به. 

وخحلاف أب طلحة حالف لقوله تعالى: نہ ترا المجام إلى اللبل) [البقرة 7[ و 
حت ذلك بے اکل الیں وکذا لاف این عباس الف للحدیٹ الشھوں وهو قوله عل 


1 آ حر جه ابن ماچه فی سنه فی کتاب الفتن (باب السود الأعظم). 
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لسلام: «الحنطة بالحنطة؛ الحديث» وهذا أنكرت الصحابة عليه» ورجع إليهم. 

هذا وذهب قوم إلى اإشتراط عدد النواتر في الجاع لئلا پتصور تواطؤهم على اطا 

وذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه؛ لأن الأدلة الدالة على كون الإجاع حجةء لا شختص 
بعلد دول علد. 
٠‏ ولذا قيل: لو م يبق من المجتهدين إلا واحد يكون قرله إجاعا؛ لأنه عند الانفراد 
بصدق عليه لفط الأمة کا قال اله تعال: إن راهيم کان أمة انتا لله حيفاً ول يك 
ين المشركين#[النحل: 120]ء فإنه يدخل تحت النصوص الدالة على عصمة الأمة من الخطاً 
(والزلة)'. 

وقيل: أقل ما ينعقد به الإجاع ثلاثة؛ لأن الإجماع مشتق من الحماعة» وأقل المع الصحيح 
للاثة» وإليه يشير عبارة شمس الأئمة الس رحسي حيث فال: والأصح عندنا أمم كانوا جاعة» 
واتفقوا على قول مع سكوت الباقين» فإنه يلعقد الإ جماع» وإن م يبلغوا حد التواتر. 

وقيل: أقل ما ينعقد به الإجاع اثنان؛ لأن الإجاع لا يتحقق بدون ذلك. 


وحكم الإجاع) 


ثم حكم الإجاع في الأصل أن ثبت المراد بالإجماع شرعا على سبيل اليقين. 
والراد بالأصل: وهو ما كان إجاعا انعقد بإجاع أهل الاجتهاد من الصحابةء فإنه بمنزلة 
اضر المتواتر. 
وقيل المراد به: إجماع ثبت اتفاق الخاصة والعامة؛ لأنه داخل تحت أدلة الإجاع بلا شبهة. 
فتقييده بالأصل: يفيد أن الإجماع ربا لا يكون موجبا للحكم قطعا بسبب العارض كا| إذا 
ثبت الإجماع بنص البعض وسكوت الآحرين» كالمنقول بطريق الآحاد فإنه لا يوجب اليقين 
حتی لا یکفر جاحده. 
وأما إنكار الإجاع القطعي» فإن كان الحكم المجمع عليه ما يشترك فيه الخاصة والعامة مثل 
أجداد الركعات» وفرض المج والصوم» وتحريم الزنا وشرب الخمر والسرقة يكفر ملكره؛ لاله 
منكر (لأمور)* الدين قطعاً 


1 وقي م٠‏ والزلل. 
2 وٺې م: ا هو من. 
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ولعله هو المراد بقوله فى الأصل» وإن كان غا بنفرد به ا لخاصة كتحريم تزوح الرآة على عمتها 
وحالتها وفساد الحج بالوطء قبل الوقوف» وتوريث الحدة السدس م يكفر ملكره» ولكنه 
بحم بضلاله وخطته؛ لآنه وإن كان قطعياً إلا أن منكره متأول» والتأوبل يمنع الإكفار. 
والتقييد بالشرعي بدحل ما يتعلق بالأصول كنفي الشريك ورؤية الباري لا في جهةء وما 
يتعاتق بالفروع كوجوب الصلاةء ويخرج ما يتوقف عليه صحة الإجماع كوجود الباري وصحة 
الرسالة لئلا يلرم الدور» وما يتعاتق بأمور الدنيا كتجهيز الجيش وعارة الأرض» فإنه تلف 
فيه. 
فقال بعضهم: يكون حجة. 
وقال بعضهم: لا يكون حجة. 
والحاصل: آن حكم الإ جاع في الأصل أن يكون حجة شرعية قطعية عند عامة المسلمين. 
وذهب الخوارج والنظام والقاشاني من المعتزلة وأكثر الروافض إلى إن الإجاع ليس بحجة؛ 
لان کل واحد منهم حنمل أن یکون خطتاًء فلا يكون قول الجميع صواباً قطعياً 
ولنا؛ قوله تعالی: ایا انها الذیرہ اموا انوا الله وكونوا م الصادقين# [التوبة: -19]» اراد 
بم الصادتين في كل الأمور الذي يب متابتهم» وهم جوع الأمة لا بعضهم؛لأن الا عرف 
بعضا بأعپانم فتتبعهم. 
٤‏ وکذا قول تعال : ردك جعلتاکه مه وسطا لتكوثوا شهداء على الاس ويكوت الرسئول 
علیكم شهيداً | [البقرة: 143]ء فإن الله وصفهم بالعدالة؛ لأن الوسط بمعنى العدل»ء فيكون 
إجاعهم حجة. 
الا يقال: لرادبشهادع في الأخرة على الأمم بأن الأنياء بلغت إلبهم الرسالة لا فيا أجعوا: 
فإنا نقول: إن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحيث ذكر اله الشهادة مطلقة. 
فتناول الدنيا والأحرة. 


سند الإجاع) 
ثم الجمهور على أنه لا جوز الإجاع إلا عن سند من دليل أو أمارة؛ لأن عدم السند يستلزم 
الخطاً؛ إذ الحكم في الدين بلا سند يستلزم خحطأء ويمتنع إجاع الأمة على الخطاً. 
| وفائدة الإجاع بعد وجود السند: 
1 سقو ط البحث عن الدليل. 
2 وحرمة المخالفة. 
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3 وضرورة کون الحكم قطعياً جب قبوله. 

وقال بعضهم: لا ينعفد إلا بدليل قطعي؛ لاله قطعي» فلا یہن إلا على قطعي؟ 

وأجيب: بأن كونه حجة ليس مبنثا على سنده» بل هو حجة لذاته كرامة هذه الآية. 

وعا يدل على بطلان هذا المذهب أنه لو اشترط كون السند قطعيًا لوقع الإحماع لغواً ضرورة 
ثبوت الحكم بالدليل القطعي. 

اللهم إلا أن يقال المراد به أن يصير السند قطعيا بسب الإحاع. 
والحاصل: آنه لا بد من وجوده ليرتفع حينئذ النزاع» وذلك لأن مستند الإجاع قد يكون 
من آخبار الآحاد كإجماعهم على عدم جواز بيع الطعام قبل القبض والسبب الداعي' إليه قرله 
4 : لا تبيعوا الطعام قبل ألقبض). 

وقد يكون من القياس كإجاعهم على جريان الربا في الأرز» وسببه القياس. 
وقد يكون من الكتاب كإجاعهم على حرمة الأمهات والبنات لقوله تعالى: #إحرمت 
علیکم آمهانکم وباتک [الساء: 23]. 

أ وقال بعضهم: لا ينعقد الإجاع إلا عن خير الواحد أو القياس؛ إذ عند وجود الكتاب 
والسنة المتواترة لا نحتاح إلى الإجاع؛ لأن الحکم إذن پکون ثابتا بها" لا به”. 


e ونقل‎ 


وجب لعل السلا اجاعیم عل کو۵ اقرا کاب اف ونرخیة اسه ةوغرها. 
وأما إذا انتغل | إلينا بالأفراد“ بأن روى ثقة إن الصحابة آحعو!ا كذاء كان كنقل السنة بالآحادء 


1 ملم أن سيب الإجماع نرعان: داع وناقل. 
فالداعي: هو المدعي اندي يدعوهم إل الجاع ومحملهم عليه. 
والناقل: هو انبر الذي ينقل الإجاع إلينا. 
والفرق بينه): أن السبب الداعي الانعقادء والناقل الإظهار. 

2 أي بالكتاب والسدة. 

3 آي بالإجاع. 

4 بفتح الهمزة جمع فردء وهو الواحد» وبکسر ها مصدر آفرده بمعنی صیره فردا بروایته له دون غیره یرجح الأول 
بمقابلته للمتواتر وإلحاقه بلفظ الأحاد ليكون ا لمعنى آن نشله إما بطریق المتراتر أو بطريق الآحاد وير جح الثاني 
بمقابلته بالإجاع ليكون المعنى أن نله إماً بطریق الجاع والشركة في نله وإما بطريق الإفرآد يعني الانفراد به 
والاختصاص بنقله بحیٹ ل( ينقله عدد يبلغون عدد التواتر. 
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فإنه يوجب العمل دون العلم كخر الواحد كقول عبيدة السلاني اجتمعت الصحابة على حافظة 
الأربع قبل الظهرء وتحريم نكاح الأحت في عدة الأأخحت» وتوكيد المهر بالخلوة الصحيحة. 

وقال بعض أصحاب الشافعي» وهو قول بعض أصحابنا: الإجاع المنقول بالاحاد لا 
يوجب العمل؛ لأن الإجاع قطعي» ونقل الواحد ليس بقطعي» فكيف يشت به القطع؟ 

وأجيب: بأن الإجاع القطعي لا يثبت بنقل الواحد بل الإجاع الظني. 

وتوضيحه: إنا لا نثبت بقل الواحد إجماعا قطعيا موڄبا للعلم ليمتنع ٿبوته ٻه» بل ڀثہٽ به 
إجاعا ظنيا موجبا للعمل» وثبوته بنقل الواحد غير متنع كخر الواحد 

هذا ولقائل أن يفول: خير الواحد إِنا صار د ظنيا بواسطة شبهة في الناقل» وإلا فهو في 
- الأصل حجة قطعية لعلة قطعية كالإجاع» بل أولى؛ إذ لا شبهة لأنحد في أن المسموع من النبي 

ومراتب الإ جاع) 

1( على راتبه) أي مراتب الإحاع بإجاع المجمعين» واعتبارهم (إجْمَاع المسحَابة) آي 
تصريجاً من الكل لا حلاف في حجيته. 
رعذ إا لقرضى عصمرهم واتقل إن تراز كاي واخ ارا لطي ادلا جني 
وأما إن نقله أحاد كان حبر الواحد. 
2- ثم الإهماع الذي ثبت بنص البعض في الصحابة وسكوت الباقين. 
وذلك لأن السكوت في الدلالة على الاتفاق دون اللص. وهذا الإجاع السكوتي لا يكفر 
جاحد حكمه» وإن كان هو من الأدلة القطعية لا فيه من توهم الشبهةء فإنه بمنزلة العام من 
الدصوص» ولا يني هذا جعله قبل هذا من الأدلة الظبة نرا إل هذه الشبهة 
والمختصر ترك (ذكر)" هذا الإجاع» وهو اختصار خلء وكأنه اقتصر على ما يفهم من 
ا وله «تصريجا) في الإجاع الأول فتأمل. 

- م إجمَاع من بَخدهي) أي إجاع أهل كل عصر بعد الصحابة (عَلّى حكم لَم يغه في 

لاف من ری رمالا کار اپور شل جاحد که ولا کشر فیکرن بدازلة الاجا 
السكوتي من الصحابة. ) 


. 1 ساقطة في .م. 
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لکن طاهر کلامه يشر اا ی أن إحاع غر الصحابة منحط الدرجة عن الإحاع السكوني 
من الصحابة مع آن السكوت في الدلالة دون النص» فكيف يكون السكوني أعلى درجة من 
التتصيص؟ 

وأجيب: بأن الصحابة لا اختصت بأوصاف أ تكن لغبرهم كان سكوتم أرفع من تصريح 
غبرهم» کإجاعهم على عدم حرمان الحدة. 

فإن قلت: إن) انحطت در جئه عن الإ جاع السكوتي لكان الاختلاف فيه؟ 

قلت: اللمخالف للإجاع السكوني أكثر كالشافعي والباقلاني وابن بان وبعض العتزلة. 

4 (أمإختاعةم أي إجاع الذين بعد الصحابة (على قزل نهم لير مغالف) فإنه بمتزلة حبر 

الآحاد يوجب العمل دون العلم» ويكون مقدماً عل القياس . 

انلف الأ على أَفْرّال إجماع) أي يکون کإجاع مھ“ (علی أن ما عدا اي ما تعد 
عنها من الأقوال (اطل) فلا جوز لن بعدهم إحداث قول آخر. 
مثاله: جارية اشتراها رجل ووطتھاء ثم وجد ہا عیبا. 

فقيل : إن الوطء يمنع الرد. ) 

وقیا: لايمنع» ول الرد مع الأرش فالرد ايكون خارجاً عن هين الفولين فلا يجوز 

وفي التوضيح: نظبره نهم اختلفوا في عدة حامل توفي عنها زوجها: ) 

فعند البعض: تعد بأبعد الأجلين. 
وعند البعض: بوضع الحمل» فالاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل قول ثالث م يقل به أحد. 
) واختلفو اي الد مع الإ خحوة: 
فعند البعض: كل الال للجد. 
وعند البعض: القاسمة فحرمان الجد قول ثالث م يقل به أحد. 

(وقيل: هتاف اتحاي عام أي ذهب بعضهم إل أن كون الاختلاف على قولين إبماعاً عل 
بعللان ما عداهما غخصرص بالصحاية. 

والصحیح: آن هذا غير خصوص بہم» بل هو مطلق يجري في احتلاف کل عصر 

(فإن العلاء واختلفواني علة الربا: 


1 کیشر الواحد. 
2 ساقطة ئي م. 
3 التوضيح 98/2. 
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فعندنا: العلة هي القدر مع الجنس. 

وعند الشافعي رحه الله تعالى: الطعم مع ا جنس 

وعند مالك رجه الله تعالى: الطعم والادخار مع الجنس. 

فالقول بأن العلة غبر ذلك قول رابع ۾ يقل به أحد 

واختلفوا في الزوح مع الأبوين» والزوجة مع الأبوين: 

فعند البعض: للام ثلث الكل ني المسألتين. 

وعد اليعض: :ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين في المسألتين. 

فالقول بثلث الكل في إحداهما وثلث الباقي في الأخرى قول ثالث ل بقل به أحد. 

واختلفوا في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة - وهي الحذام والبر ص والحجنون فی احد 
الزوجين وال حب والعنة في الزوج والرتق والقرن ني الزوجة- ' 

فعند البعض: لا فسخ في شىء منها. 

وعد البعض: حق الفسخ ثابت في كل منها. 

فالفسخ ف البعض دون البعض قول ثالث لإ يقل به أحد. یع عن هنا عدم اال 
بالفصل 

افوا فی ارم من غي السییلين: 

فعند البعض _ وهو الشافعي : غسل المخر ج فقط واجب. 

وعند البعض -وهو أبو حليفة - غسل الأعضاء الأربعة واجب فقط. 

فشمول العدم أو شمول الوجود قول ثالث ل يقل به أحد 

وأيضا اروج من غير السبيلين ناقض عندنا لا مس المرأة. 

وعند الشافعي ر حه الله تعال: الس ناقض لا الخروج. 

فشمول الوجود أو شمول العدم ثالث ل يقل به أحد. 

وقال بعض المتأخحرين: الحق هو التفصيل. وهو أن القول الثالك إن استلزم إبطال ما أجعوا 
عليه ۾ جز إحداثه وإلا جاز. _ 
إذا أحبرت امرأة أن زوجها الغائب مات فتزوجت» وولدت فجاء الزوج الأول: 
فعندنا: يثبت نسب الولد من الزوج الأول. 
وعند الشافعي رحه الله تعالى: من الأخير. 
فثبوته من كليه)ء أو عدم الثبوت من أحدهما منتف إجاعا. 
وكذا من احتجم ومس المرأة لا تجوز صلاته بالإجاع. 
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وأما عنده: فللمس» كذا في التلويح '. 
وهذا يدل أن التلفيق النافى غبر جائز اتفافا. 
وكذا عندنا ليس للأب وال جد إجبار البكر البالغة على النكاح. 
وعند الشافعى ره الله تعالى: لكل واحد منه) ولاية الإجبار. 
فالقول بولاية الأب دون ا لحد حلاف الإجاع. 
كجواز آلنفل دون الفرض ف الكعبة عند الشافعى رحه الله تعال. 
هذا) وقال بعض المحققين إن حكم الإجاع إن كان ما علم كونه من الدين ٻالضرورة أي 
ما يعرفه الخواص والعوام فإنكاره توجب الكفر وإلا فلا. | 
وملا ل يكفر جاحد بطلان (نكاح)" المتعة مع الإهماع على بطلانه؛ لآنه ما لا يعرفه إلا 
الخواص. 
٠‏ وآماقوله عليه السلام: «اختلاف آمثي رحة). 

فقيل: المعنى اخحتلاف ممهم ني العلوم» فهمة واحد في الفقه وهمة آخر في الكلام كا 
اختلف همم أصحاب الحرف ليتم انتظام العام ديناً ودنيا على وجه النظام. 
- ولعل هذا المعنى بطريق الإشارة وإلا فظاهر العبارة يؤذن بأن اختلافهم في المسائل الفرعية 
والأحكام الشرعية رحة غختصة ذه الأمة بركة نبي الرحة توسعة عليهم كا يشير إليه قوله 
عليه السلام: «أصحابي کالنجر م باهم اقندیتم اهتدیتم٤»‏ ویومۍ اليه قوله تعالى: #فاسالوا 
اهل الذكر إن کہ ل تامو نه [التحل: 43 الأنبياء: 7]. 

باب القياس 
وهو لغة: التقديرء يقال: قست الأرض بالقصبة» والثوب بالزراع إذا قدرت| با. 
فالقياس مصدر قاس کالکتاب مصدر كلب. 


1 التلويح 104/2. 

2 ساقطة ني ل. 

3 ساقطةنی ل. 
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ولا بعد آن یکون مصدر قاپس کقتال مصدر قاتل. 
وتعدیته بالاء. 
وقد يستعمل باعلل) التضمين معلى البناء مشرا إل أن التياس الشرعي للباء لا للإأبات 
ی الا پنداأء. 
وف ار القياس» وهو: تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك 
بمج ر د اللغةء ى ي إثبات حكم مثل حكم الأ صل في الفرع. 
والمراد بالأصل المغيس عليه وبالفرع المقيس . 
واصطلاحا: تقدير الفرع بالأصل ني الحكم والعلةء كذاني الأصل”. 
واعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع؛ إذ يرج عنه القياس بين المعدومين كقياس 
عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصخر في سقوط الطاب بالعجز عن تفهم 
ا لحطاب؛ لأن الأصل سابق» والفرع لاحق» ووصف المعدوم بالسبق واللحوق لا يصح؛ لأن 
العدوم ليس بشيء. 
وتکلف بعضهم فې دفعه. 
فالحد الصحيح ما ذكره صاحب الميزان والشيخ أبو منصور واختاره المحققون. وهو إبانة 
- مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر. ٠‏ 
واحتار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لآن القياس مظور لامّبت؛ لأن المّبت هو الله تعال» کذا 
دکره ابن الملك . ) 
والأظهر: أن يقال الست ظاهرادليل الأصل. وحقيقة هو الله سسحانه. 
وإنا قال: مثل حكم لثلا يلزم القول بانتقال الأوصاف» فإن انتقال العرض فاسد؛ ولأن 
المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين» وحكم المذكورين يشمل الموجود والمعدوم. 
فلا يرد عليه ما ورد على ما سبق من المفهوم» فإن التعريف بذكر المثل يعم الموجودين 
والمعدومين» آي إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. 
فالمراد بالأصل: المقيس عليه» وبالفرع المغيس . 


التاقيح مع التو ضيح 121-120/2. 
ي مثن النار. 
ابن املك ص 50/. 
وهنا في ل: (فإن العلاء واختلفوا في علة الربا: 
افسيدنا: العلة هي القدر مح الجنس. 


مسا لط يبرا طط 


4O2 


إححية القياس) 


فا لجمهور على ثبوته. 


وعند الشافعي رحه الله تعالى: الطعم مح نس 
وعند مالك رحه الله تعای: الطعم والادخار مع اجنس. 
فالقول بأن العلة غير ذلك قول رابح لم يقل به أحد. 
والحتلفوا ني الزوج مع الأہرين» والزوجة مع الأبوين: 
فعند البعض: للام ثلث الكل في المسألتين. 
وعند البعضص: ثلث الباقي بعد فرض أحد الروجين في المسالتين. 
فالقول بثلث الكل في إحداهما وثلث الباقي في الأحرى قول ثالٽ ل يقل به أحد 
واختلفوا في فسخ النكاح بالعپوب الخمسة دوهي الام والبرص وابحنون في أحد الزوجين والحب والعنة في 
الزوج والرتق والقرن في الزوجة-: 
فعلد البعض!: لا فسخ في شىء منها. 
وعند البعض: حق الفسخ ثابت في كل منها. 
فالفسخ ني البعض دون البعض قول ثالث م يقل به أحد. ويعير عن هذا بعدم القائل بالفصل: 
واحتلفوا فی الخارح من غير السبيلين: 
فعند البعض -وهو الشافعي-: غسل المخرج فقط واجب. 
٠‏ وعند البعض - وهو أبو حنيفة-غسل الأعضاء الأربعة واجب فقط. 
فشمول العدم أو شمول الوجود قول ثالث ل يقل به أحد. 
وأيضاالغروح من غير السبيلين ناقض عندنا لا مس المرأة. 
وعند الشافعي رجه الله تعالى: امس ناقض لا الخروح. 
فشمول الو جود أو شمول العدم ثالث لم يقل به أحد. 
وقال بعض المتأخرين: احق هو التفصيل. وهو أن القول الثالث إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه أ جز إحداثه وإلا 
جاز. 
٠‏ إذا حبرت امرأة أن زوجها الغائب مات فتزوجت» وولدت فجاء الزوج الأول: 
فعندنا: يثبت نسب الولد من الزوج الأول. 
وعند الشافعي ره الله تعالى: من الألحر. 
فثبو ته من کلیهم|» أو عدم الثبوت من أحدهما منتف إجاعا. 
وكذا من احتجم ومس المرا لا وز صلااته بالا جاع. 
أما عندنا فللاحتجام. 
وآما عنده: فللمس» كذا ني التلويح. 
وهذا يدل أن التلفيق ا مناي غب جاتر اتهاةا. 
ركذا عندنا ليس للأب والحد إجبار البكر البالغة على النكام. 
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وذهب بعضهم إلى نفيه مستدلين بالكتاب والسنة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وترلا عَليك اتاب تهاناً لكل شىء ودی ورخمة وشرى 
للضئلین) الىحل: 89] آي انا لكل أمر من أمور الشرع. 

وفيه بيان ن الأحكام كلها ني الكتاب بعبارته آو إشارته آو دلالته أو اقتضائه» فإن م يوجد 
فالإبقاء على الأصل من وجود أو عدم. 

وأجبب عنه: بأن القياس شىء من تلك الأشياء المبينة في الکثاب أو کل شىء في الكتاب لا 
یکون باسمه ا لموضوع لغة في مبناه» بل یکون تبیاناً بمعناه. ۰ 

وأما السنة فقوله عليه السلام: لم تزال أمر بني إسرائیل مستقیم) حتی کثرت فیهم أولاد 
السبایا فقاسوا ما لم يكن با كان فضلوا وأضلوا». 

وأجيب: بان مراد به الرأي الماسد بدلیل قوله: «قاسوا ما م پکن با کان»» فإن قياس 
المعدوم بالمو جود فاسد؛ إذ لا مماثلة بيده) على أن إسناد الحديث ضعيف ضعفه البخاري 
والنساڻي. 

واحتج الجمهور بالمنقول والمعقولاء ‏ _ 

وآما المنقول فقوله تعالى: #فاعتبروا يا أولي الأبصار [الخشر: 2]» فإن الاعتبار على ما قاله 
تعلب: رد الثىء إلى نظره. ا 

فمعناه: أن بحم عليه بمثل حکمه» وهو القیاس؛ والعبرة بعموم اللفظ. 

وقال غيره: الاعتبار معناه الاتعاظط» فيدخل فيه القياس؛ لأنه الانتقال من الثىء إلى 
الشىء. ۰ 

وقوله عليه السلام معاذ حين أراد بعثه إلى اليمن: ابم تقضي؟ 

قال: بکتاب الله. 

قال: فن ل تجد؟ 

قال: بسنة رسول الله. 

قال: فن ل غپد؟ 
= وعند الشافعي رحه الله تعالى: لكل واحد منها ولاية الإجبار. 

فالقول بولاية الأب دون ا لحد حلاف الإجاع. 


كجواز النفل دون الفرض في الكعبة عند الشافعى رحه الله تعالى. 
وجواز ۳ا عند آي حنیفة رحه الله تعال. 


فجواز النفل متفق عليه» فالقول بعدم جوازهما أو جواز الفرض دون النفل حلاف الإجاع.) زيادة. 
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فال: اجتهد برآیی. 

فقال ېه : الحمد لله الذې وفق رسول رسوله بما برض به رسوله). 

فلو م يكن القياس حجة لأنكره» ولا حمد الله وشكره. 

والحديث معروف ومشهور. 

تال الرهاوي: لقائل أن يقول: حديث معاذ ظني؛ لأنه آحاد. والمسألة أصوليةء فلا جوز 
الاكتفاء فيها بالظن» فالأولى الاقتصار على الدليل القطعي'. ‏ 

قلت: ل يكتف بالظني» بل جم بين الظني والقطعي لتحصيل القول القوي. 
فن قلت: لا نسلم صحة الحديث؛ لأن قوله: «فإن لم تجد في كتاب الله يناقض قوله تعالى: 

لما رطا في الاب من شىء [الانعام: 38]؟ 

قلت: الحدیث دل عل أن القياس حجة» والكتاب دل على وجوب اتباع قوله عليه السلا 
فکان کناب | الله دالا على الأحكام الثاہتة بالقياس» فلا يكون ې کتاب الله تفربط. 

وأما ا لمعقول: فهو أن الاعتبار وا جب بقوله تعال: #تاعتبزوا يا أولي الأصار € [الحضر :2« 
وهو التأمل في أصاب من قبلنا من المثّلآت» وهي العقوبات بأسہاب نقلت عنهم لنكف 
عنها احترازا عن مثله من الحزاء. 

فالتأمل يكون في الحكم والسبب» والقياس نظبره؛ لأن النظر فيه أيضاً في الحكم والعلة 
والشرع كا جعل المثلات متعلقة بأسباب قصها كذلك جعل الأحكام الشرعبة متعلقة بمعان 
أشار إليهاء فك| أن مباشرة أسباب تلك المثلاآت» وتوجب المثلات» فكذلك وجود مثل 

معنى الحكم المنصوص في غيره» يوجب مثل الحكم ا منصوص عایه في یره فدل الاعتبار 

الذكور على صحة القياس. 

ومن هذا التقرير يعرف أن الأول استدلال بعبارة النص» وهذا اسندلال بدلالته؛ كأنه 
ثابت بمعناه اللغوي إلا أنه سماه دليلاً معقولا؛ لأن الوقوف يحصل بالتأمل لا بظاهر النص. 

فإن قلت: الاعتبار المآمور به» إن هو فيا ذكر من المثلات خاصة» فلا بكون له دلالة على 
كون القياس الشرعي حجة مأموراً به؟ 

قلث: إن أريد به الاعتبار عاماً فى المثلات وغيرهاء فهو دليل بعبارته على أن القياس حجة» 
وإن أريد به الاعتبار فى اللات فقط» فهو أيضا دليل على أن القياس حجة بدلالته. 


1 الرهاوي ص 7153-752. 
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شر ط القياس] 


(وقر كذافي الس والأولى حذف الواو أي: شرط القياس. ا 

1 _ (أن لا يكوت امقيس عَلَي) آي الأصل الذي يبتنى عليه الفرع بالقياس الثبت للحكم 
خصوصا بحكمه أي منفرداً مع حكمه الأصل بذلك المحل بحيث لا يشاركه فيه غبره بنص 
حر آي بسبب دليل آحر يقتض اختصاصه بذلك امحل كقہول شهادة خزيمة وحده فإزه 
حکم انفردت شهادته به من بين سائر الشهادات المشر وطة بالعدد. 

فن قوله عايه السلام: «(ومن شهد له خزيمة وحده فحسبه بخص مع حكمه» وهو 
قبول شهادة خزيمة وحده بمحله» وهو خزيمة بسبب قوله تعال: ال واستشهدوا شهیدین يِن 
رجالك.# [البقرة: ٠‏ 82 فإنه لما أوجب على جميع المكلفين مراعاة العدد لزم منه نفي قبول 
شهادة الفردء فإذا ثبت في موضع بدليل كان ختصتًاً به» ولا يعدوه النص النافي في غيره» فلا 
يقاس عليه غره بأن یقال: فابو بکر آو علي بہذا الاختصاص ول فإني) في مقام الصدق أعل؛ 
لأن القياس حينئذ يبطل الاختصاص. 

وقصته ما روى آن النبي ل اث شترى ناقة من أعرابي وأوفاه الشمن» فأنكر الاستيفاء» وجعل 
بقول هلم شهیداء فقال عليه السلام: من يشهد لي؟ 

فقال خزيمة: آنا أشهد يا رسول الله» آنك أوفيت الأعرابي من الناقة. 

فقال 4 : کیف تشهد لې ول تحضر نا؟ 

فقال يا رسول الله: إنا نضدقك فيا تاتيا به من حر الساء» أفلا نصدقك في) تخر به من 
آداء تمنها. 

فقال عليه السلام: امن شهد له خزيمة فحسبه)» فجعل کے شهادته کشهادة رجلین کر اء 
له وتفضیلا على غیره» حتی لا پثبت يثبت ذلك ا لمکم في شهادة غیره» وإن کان فوقه في الفضيلة 
كاخلفاء الراشدين مع أن النصوص أوجبت اشنتراط العدد في حق العامة فلا جوز تعليله؛ 
لأنا متى عدينا الحكم إلى غيره أبطلنا ا لخصوصية الثابتة بالنص» وإنا حص ذه الكرامة من 
ين سائر الحاضرين لفهم جواز الشهادة لرسول اله له بناء على إخباره عليه السلام كجواز 
الشهادة لغيره بناء على الحيان» فإنه قوله عليه السلام في إفادة العلم كالعيان» بل فوقه كا لا فى 
ببانه على الأعيان. 

2 رأ لأ يكو الأصل) أي ا لمعيس عليه. 

فكان الأظهر والأخحصر ترك الأصل كا في الأصل لبرجع الضمير إل ما ذكر من امقيس 
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عليه (معدولاً به) أي بالأصل (عن القياس). 

والمعنی: آن لا یکون حکم الأصل عادلاً عن سننه" أي مائلا عنه بمعنی: ان لا یکون على 
خحلافه. 

فالباء فيه للعدبة؛ لأن العدول لازم» فلا يتآتى المجهول منه إلا بالصلة. 

وذلك كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسياء فإنه يثبت هذا بالنص» وهو قوله عليه 
السلام: «تم صومك» فإن| أطعمك الله وسقاك» وهو الف للقياس» فلا يقاس عايه غبره 
لتعذره حينئذ. 

نلا يصح إدخال المخطئ والمكره الثابت إذا صب الاء في حلقه بالقیاس عابه کا فمل 
الشافعي وپعضص أصحابنا بعلة عدم القصد؛ لن التخصيص إنا يتحقق فيا هو داخل في 
العام» ثم بخرج بالمخصص والأكل ناسياً غير داخل في العام؛ لأنه ليس بفعله»ء وإن)ا هو فعل 
لله تعالى لقوله النبي عليه السلام: «إن) أطعمك الله وسقاك)ء لا يقال هذا خبر واحد فلا يراد 


به على النص؛ لآنا نقول: هو حديث مشهورء فتجوز به الزيادة. 
قال الرهاوي*: وفیه نظر؛ لأن مالکاً ل يعمل به؟ 


اعلم أن اخارج عن سنن القياس على آربعة أنواع: 
الأول: ما خص عن قاعدة عامةء ولم يعقل فيه معنى الدخصيص بخزيمة. 
والثاني: ما شرع ابتداء ول يعقل معناه» فلا يقاس عليه غبره كأعداد الركعات ومقادير الزكاة والحدود والكفارات» 
ونسمية هذا القسم معدولا به عن القیاس فيه تجوز؛ [ذ لم پسبق له عموم وقیاس تی یسمی المستٹنی خار جا عن 
القاس بعد دخو له فیه» بل معناه آنه ليس منفاسا لعدم تعقل علثه. 
والفالث: القاعدة المبتدأة العديمة النظر لا يقاس عليها غبرهاء وإن عقل معناها لعدم وجود نظير خارج عا 
بتناوله» فلا يتأتى فيه الإلحاق وتسمية هذا خارجاً من القياس فيه تجوز أيضاً ك رخص السفر والمسح على الكفين» 
٠‏ فإنا نعلم أن المسع عل الخفين» | ا جوز لمر التزخ وہس الاجا إل احص جایہ واکن لا الین کم اا 
والقفازين وما يستر جميع القدم؛ ؛ لأا لا تساوي اللاف في الحاجة وعسر الازح وعموم الوقوفب فهذه الأقسام لا 
بجري فيها القاس بالا تفاق. 
والرابع: ما استثنى عن قاعدة سابقة» فطرق إل استفنائه معنى» فيجوز آن يقاس عليه كل مسالة مشارك المستثلى في 
علة الاستقناء عند عامة الأصوليين حلاف لبعض أصحاينا. 
فتبين ذا أن المراد من العدول عن القياس ههنا ما لا يعقل معناه أصلاً ويخالف القاس من كل وجه. أما ما كان 
موافقا له من وجه جوز القاس عليه کالمستحسنات. 
هذا والشحقن آن الشرط الثاني مغن عن الأول لکونه من آقسامه کا دکره الآمدي في الإحكام. 
انظر: حاشية الرهاوي ص 767-766. 
2 الرهاري ص 767 
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قلت: لعله م يشتهر عنده؛ ولأنا لا نسلم أن ثبوت بقاء الصوم في الواقع ناسيا في القياس» 
بل ثبوته بدلالة النص لا بالقياس؛ لآن الأكل الجاع متساويان في إقساد الصوم بخطاب 
واحد» وهو قوله تعال: 8ڈ ثم يمرا الصيام إلى اليل [ابفرة. 7 _ فکان النص الوارد فی 
أحذهما واردأ ني الآخر؛ لأن الحكم | إذا ثبت لأحد المتساويين ثبت للآحر وإلا ما كانا متساويين 
مع کودې) متساوین. 

والأول أن بقال: إن لناسي داخل في عموم قوله تعال. لثم أينوا الصيام إلى اللبل4 
[البقرة: 7 كافية إلا 0 (لعلة)' عن خير الباقي بالحديث. 

3 وان دى السك الشرعي) أ ي لا الاسم اللغوي (الثابت) آي ل اسوخ (بالتص) آي ا 
بالقياس (بعبد) أي من غير تغيير له؛ إذ لو وقع في ذلك الحكم تغيير في الفرع لا يكون الثابت 
في الفرع مشل الثابت في الأصل» فلا يصح القياس إلى فزع هر تير أي نظبر الأصل ني العلة 
والحكم؛ إذ لو م يكن كذلك لكان الحكم ني الفرع بالرأي من غير إاق بالأصل وهو باطل 
(ولا ص فيه) آي في الغرع؛ لآنه لو کان فيه نص» فإن وافقه القياس» فلا فائدة» وإن خالفه کان 
باطلا؛ لأن القياس لا يجوز أن يكون مبطلاًلحكم النص. 

وقال الشافعي: إن كان حكمه موافقاً كم القياس كان القياس صحيحاً. 

واعلم آن هذا شرط ثالث للقياس تسمية» ولكنه في الحقيقة شروط ستة» وإنا جعل الكل 
شرع اعد لأن الكل راجع إل نحقق التعدي فإن لا يعم إلا اإجميع بخلاف الشرطين 
الأولين؛ لأميا ليسامن التعدي» بل من شروطه: 

الشرط الأول: كون وصف الأصل متعدياًء وهو احتراز عن التعليل بالعلة القاصر : 
المستنبطةء وهو لا جوز عندنا على الصحيح خلافاً للشافعي كا سيأتي الكلام عل 

وأما التعليل بالقاصرة ا منصوصة أو المجمع عليها فمتفق على صحة. , 

والشرط الثاني: ان یکون التعدی کم شرعیا؛ لان القیاس لا ري في اللغة لقوله تمال: 
لإوعلم آدم الأسنماء كلها ا لم عرضمهُم على الملايكة فال روني پامنماء هڙلاءِ إن كم 
صتاد قن [البقرة: 31]ء أي الألفاظ الشاملة للأفعال والحروف؛ لن کله منھ| اسم في اللغة: 
علامة على مسياه» والتخصيص عرف طارئ. 
وني الآية دلالة على أن واضع اللغة هو الله سبحانه كا هو مذهب الشيخ أبي الحسن 
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الأشعري والمختار عند المحققين. 
٠‏ والشرط الثالث: أن يكون الحكم ثابتاً بالنص؛ إذ لو كان فرعا لآخر لا جوز القاس عليه 
كا فعل بعض الشافعية حيث قاس السفرجل على التفاح في كونه ربوبًاً بعلة الطعم» ثم قاس 
التفاح على البر بعلة الطعم أيضاء فإنه يمكن قياس السفر جل على البر بعلة الطعم» فلا يحتاج 
إلى القباس الآخرء وهر القياس الأول من قياس السفر جل على التفاح» فتأمل. 

والشروط الباقية" قد علمت فى ضمن جل العبارات الماضية. 

4 _ أن نى كم الثص) في الأصل معد اليل عَلى ما كان) أي قبله؛ لأن القياس للتعميم 
لا للإبطال. 

فلا يصح تعليل الإطعام بالتمليك كالكسوة؛ لآن حكم الأصل قبل التعليل كان يحصل 
بالإباحة» فيتغير بعد هذا التعليلء بحيث لا يخر ج المكفر عن عهدة الكفارة بأل باحة. 


ركن القياس) 


وآركان الثىء: أجزاؤه الداخلة في حقيقته المحفقة هويته. 
1 الأصل. 
2 والفرع. 
3 - وحكم الأصل. 
4 والوصف الجامم؛ لأن حقيغة القياس لا يتم إلا بهاء وكل ما لا يتم حقيقة الثيء ۶ إلا ره 
فهو رکن له. 


1 والشرط الرابع : أن يكوك المتعدي بعينه من غير تخيبر؛ إذ لو وقع في ذلك الحكم تخيرر ي الغرع لا يكون الثابت في 
الفرع مثل الثابت تي الأصل» فلا يجوز القياس. 
والشرط الخامس: كون الفرع نظير الأصل في العلة والحكم؛ إذ لو أ يكن نظيره يكون الحكم في الفرع بالرآي من 
غبر إلحاق بالآصل» وهو باطل. 
وألشر ط السادس : آن لا یکون في الفرع نص؛إذ لو کان فیه نص» فإن کان حكم القیاس موافقاً لحم النص ن یکن 
للقياس فائدة وإن كان غالفاً كان باطلا؛ لأن القياس لا جوز أن يكون مبطلا لحكم النص. 
وقال الشافعي: إن کان حکمه موافقاً حکم القاس کان القاس صحيحاً وكان مؤكدا للنص. 
شرح المنار للابن املك صس772-771. 
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وأما حكم الفرع فثمرة القياس لكن لا كان بحصول الجامع تعصل الثلاثة الباقية إما لكونه 
آخر الأوصاف» والحكم يضاف إلى الوصف الأخير ك) في القدح المسكر أو لكوما هي المؤثرة 
في الحكم دون غيزها آو لكون الأبحاث الاآتية مبنية عليها كأنه هو الركن ادعاء. 

ما جيل عَلَما) أي وصف جعل علامة (عَلّى كم امن ئا) أي من الأرصاف التي (اشَمَل 
عليه التص) أي ثبت حكمه به بعبارته كالكيل وا جنس» والوزن وا لجنس في نص الأشياء السنة 
أو بغير عبارته حل باقتضاته كالعجز عن التسلم ني نص النهي عن بيع الآبق إلا أن ذلك المعنى 
لا كان مستنبطا من النص لا بد أن يكون ثابتاً به صيخة أو ضرورة اقتضائه وإلا م يكن متعلقا 
بالنص» فلا پمکن جعله عل على حکمه. 

«وجل الْقَرْع) بصيغة المفعول (تظيراً أ) أي لاص (في حُكيي) أي حكم النص. 

واحترز هذا عن العلة القاصرة المستنبطة؛ إذ ليست بركن لاقياس (بوجودو) آي بسبب 
وجود ذلك الوصف (فبه) آي ني الفرع. 

فال ابن الملك: وإن] قال ركنه هذا؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء» ولا قيام للقياس 
إلا به؛ لأنه ما م يكن اشترك الأصل والفرع في الوصف لا يثبت الاشتراك بينها في الحكم» فلا 
ثبت القياس» وإنا جعل علامة؛ لآن علل الشرع آمارات ودلالات على الآحكام لا موجبات 
لذاعماء لأن ا لمو جب هو الله تعالى» - وهذا مبني على أن فعال الله مع معللة بمصالح العباد من 
جلب نفع إليهم ودفع ضرر عنهم مع أن الأصلح لا يكون واجبا عليه خلافا للمعتزلة.. 

ثم الحكم في المنصوص إن كان مضافا إلى النص في الأصلء» وإلى العلة في الفرع كا هو مذهب 
مشايخ العراق يكون ذلك علا على وجود حكم النص ني الفرع» وإن كان الحكم مضافا إلى 
العلة ني الأصل والفرع جیا کا هو مذھب بعض مشاینا ۔ وهم مشایخ سمرقند وما وراء 
النهر» وهو الصحيح الذي ذهب جهور أهل الأصول-يكون ذلك الوصف علا فيها". 

ویمکن آن قال في هذا المقام المراد من قوله: «ما جعل علا على حكم النص» آینم) كان أعم 

من ال يكوت ي الأصل و الشرع» وهو الظاهن فيرتئع ا حار 

م اکر ن ركن القياس هو الوصف» وأجعرا على أن جيع الأوصاف لا يصلح علة؛ 
وعلى أنه لا جوز ن كل واحد منها علة؛ وعلى أن ليس للمعلل آن يجعل آي وصف شاء من 
الأوصاف علة بلا دليل؛ وعلى أن العلة ثبت بالنص صرجاً أو إياء وبالإجماع. ٠‏ 

أشار إلى الدليل الذي بعلم , به كون الوصف علةء فقال في الأصل ودلالة کون الوك 


1 ابن الك ص 784-781. 
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علة صلاحه) آي ملامته. 

وهو" أن يكون على موافقة العلل النقولة عن النبي به وعن السلف من الصحابة 
والتابعين. 

وعدالته هور آثره ف جنین امک العلل بهء آي بظهور ٿأثر عين ذلك الوصوف ي 
عين ذلك الحکم» آو فی جسه أو تأثير جنس الوصف في عين الحكم أو جسه قبل القياس 
بأن یون لجس الوصف تأثیر في جنس الحكم في موضع آخر نصا أو إجماعاً كذا ذكره فخر 
الإسلام وجمهور العلاء على آن الوصف لا بصير علة إلا أن يكون صالا للحكم» ثم يكون 
معدلا ك] أن شهادة الشاهدين بعد صلا حه للشهادة بأن يكون حرا عاقلا بالغا مسلا لاتقب 
ما م يثبت عدالته بالاجتناب عن المحظورات. 

ئم المؤثر باعتبار النظر إلى عين العلة وجنسها وعين الحكم وجنسه أربعة أقسام: 

الأول: أن يظهر تأثر عين ذلك الوصف في عين ذلك الحكم» وهو المقطوع الذي لا بنكره 
أحدء وهو الذي يقال إنه في معنى الأصل كالتعليل بالصغر في إثبات الولاية. ‏ 

الفاني: أن يظهر أثر عين الوصف في جنس ذلك الحكم» وهو المذكور في الكثاب كتاثير 
الإحوة لأب وأم في التقديم في اليراث على الإخوة لأب» فيقاس عليه ولاية اللكاح» فإن 
الولاية غير الميراث» لكن بينه) مجانسة فى الحقيقة. 

لالث: أن يؤثر جدسه.القريب ق عين ذلك الحكم» وهو الذي خصوه بالملائم كإسقاط 
قضاء الصلوات الكثيرة بعذر الإغماء فإن تأثير جنسه» وهو عذر الجنون والحيض ظهر ني 
عینه باعنہار لزوم الحرج. 

الرابع: ما ظهر أثر جسه في جنس ذلك الحكم كإسقاط الصلاة عن الحائض» فإنه ظهر تاثيبر 
جنسه» وهو مشقة السفر في جنس ذلك الحكم » وهو سقوط الركعتين» وهذه الأقسام حجة. 

وذلك كتعليلنا بالصغّر ني ولاية المناكح” لما يتصل به من الحجزء فإنه ملائم لتعليله عليه 
السلام بسقوط النجاسة عن أهرة بالطواف في قوله عليه السلام: «الهرة ليست بنجس» فإنه 
من الطرافين»» فإن الطواف منشا للضرورة» وهي تعذر صون الأواني عن المرةء والضرورة 
مؤثرة ني إسقاط النجاسة. 

وكذا الصغر مدشأً للعجز عن القيام بالمصالح» وفي ذلك ضرورة قد ظهر أثر الصغر في 


1 آي اللائمة. 
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إثبات الو لاية فى الالء فكان التعليل بالصغر موافقا لتعليل رسول الله ة. 
واعلم أن ولاية نكاح الصغار معلولة بالصغر اتفاقاء وكذا في نكاح الصغائر معلولة بعلة ‏ 
الصغر عندناء وبالبكارة عند الشافعي. 
وفائدة الخلاف تظهر في إذا زوج الأب البكر البالغة من غير كفو من غير رضاها لا يذ 
عددنا حلاف له» وفي] أن الأب يملك إجبار الثيب الصغرة عندنا خلافاله. 
والحاصل: أن البكر الصغيرة تبر اتفاقاء لكن التمخريج ختلف: 
فعلدنا: اللصغر. 
٠‏ وعنده: للبكارة والثيب الكبيرة لا نجير اتفاقاً. ‏ 
فعندنا: لفوات وصف الصغر. 
- وعنده: لفوات البكارة» والبكز الكبرة تجير عنده لوجود البكارة. 
ولا نجر عندنا لفرات الصخرء والثيب الصغرة تر عندنا لو جود وصف الصغر خحلافاله. 


[استصحاب الال 


ثم اعلم أن اإستصحاب الحال وهو إبقاء ما كان على ما كانء ليس بحجة مازمة عندناء 
ولكنها حعخة دافعة للخصم عنا. 

والعلاء اتفقوا على وجوب العمل باستصحاب حكم عقلي ووجوبه وامتناعه أو حسنه أو 
قبحه بالعقل كوجوب الإيان وحسنه وحرمة الكفر وقبحه آو باستصحاب حكم بالعقل ثبت 
تأبیده أو توقيته نصا أو ثبت مطلقاء وقي بعد وفاة النبي ه. 

واتفقوا أيضا على أن استصحاب حكم لدليل مطلق غير متعرض للزوال والبقاء ليس 
بحنجة قبل بذل الجهد في طلب الدليل المزيل؛ لأن اجهل بالدليل المزيل بالتقصير في الطلب 

وإنها الخلاف في الاستصحاب: إذا بذل المنجهد جهده ني طلب الدليل على بقاء حكم عرف 
وجوبه بدليله» ثم وقع الشك في عدم ذلك الحكم وزواله لعدم وجدان الدليل المزيل له بعد 
استفراغ الوسع فی طلبه» واحتال قیام دلیل من حیث لا يشعر به. 

فقال بعض أصحاب الشافعية كالمزني والسيرني وابن شريح والغزالي وغيرهم والشيخ آبر 
منصور من أصحابنا ومن تابعه من مشايخ سمرقند: إنه حجة ملزمة في الشرعيات. 
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- ونقل ذلك عن الشافعي. 

وقال كثر من أصحابنا وبعض الشافعية وجاعة من المتكلمين: إنه ليس بعحجة لإثبات أمر 
یکن ولا لہقاء ما کان على ما کان. 

وقال القاضى أبو زيد والسحال وصدر الإسلام ومن تابعهم: إنه ليس بحجة لإثبات حكم 
تدا والاإلزام» فيجب العمل به في حق نفسه» ولا يصح الاحتجاج به على غيره. 

وأما ما استدل به الشافعي على حجيته بأن الحم إذا ثبت بدليل» ولم يثبت له ما بحارضه 
طعا يبقى الحكم بذلك الدليل كا ثبتت الشرائع بعد وفاته النبي عليه السلام. 

فأجيب عنه: بأن الدليل الموجب لوجود حكم في الشرع ليس موجباً لبقاته؛ لأن البقاء 
عرض آخر فيفتقر إلى علة؛ لأن بقاء الشىء معنى موجود ي نفسه زائد على وجود ذلك الشىء؛ 
ن الئیء في أول الحالة یوصف بالوجود» ولا یوصف بالبقاء» فإنه يصح أن یقال: وجدت | 
بق» فلو کان بقاڙه عين وجوده لا انفك عن البقاء في الزمان الأول. 

. والحواب عن الشراتع : أن البقاء في) بعد النبي مله لتقرر الأدلة الموجبة لبقائهاء وعدم 
حتمال النسخ فيها لكونه عليه السلام خاتم النبيين بنص القرآن. 


والاحتجاج بلا دلیل) 


ٿم اعلم اذه لا خلاف ف آنه يطلب الدليل ممن قال: (حکم الله في هذه الحادثة كذا» ولا 
طلب من قال لا أعلم حكم الله في هذه الحادثة). 
وأما الثاني للحكم كمن قال: اليس على الصبي والمجنون زكاة. 
فهل عليه دلیل آم لا؟ 
قال أضصحاب الظواهر: لا دليل على معتقد النفي» بل يكفي التمسك بلا دليل. 
وقال بعضهم: جب على الثاني في العقليات فقط. 
وقال الحمهور ليس بعحجة أصلاء لا في الإثبات» ولا ني النفي. 
مسك أصحاب الظواهر بقرله تعال: فل لا جذ في ما أوسي إل شحرماً على طاعِم 
به إلا أن کون می أو دما موسا أو حم رر إل رخس أذ فسنقاً أل لير ل به 
لمن اضر عبر باغ ولا عاد ِن ربك فور رجيم [الانعام: 5 الآية» فإنه تعالى علم نبيه 
علو الا اجاج د دال لانتفاء الحرمة عن غر الأشياء المذكورة في الآية. 
حت الحمهور بقوله تعالى: لاوقالا لن مذْحُل الْجة إلا من كان حُوداً أو تصارى تلك 
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نهم فل هاا بر هانكم إن كنم صتادقين) [ابقرة: 111 أمر النبي ل بطلب الحجة والبرهان 
ا والإثبات جيعا. ) 
الاستحسان! 


ثم اعلم أن الاستحسان: هو الدليل الذي يكون معارضاً للقياس الظاهر الذي پسبق 
الأوهام إليه قبل التأمل. 
وقيل: هو ترك القياس ال حلي بدليل آقوى. 
وقيل: هو دليل يقدح ف نفس المجتهد عليه التعبير عنه. 
وقيل: هو تخصيص القاس بدليل أقوى منه. 
ولكن الذي استقرت عليه الآراء أنه اسم لدليل متفق عليه نصا كان أو إجاعاً أو قياساً 
حفيا إذا وقع في مقابلة قياس سبق إليه الأفهام. 
وحاصله: أن الاستحسان آنواع: ٠‏ 
1 - یکون بالا ثر. 
2- وال جاع. 
3 والضرورة. 
4- والقياس الخفي. 
کالسلي» فان القياس يأبى جوازه لعدم العقود عليه عند العقد إلا أنا تركناء بالنص» وهو 
قوله عليه السلام: «من آسلم منک فليسلم في کیل معلوم» أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)» 
رواه الج اعة عن ابن عباس. 
وکالاستصناع فیا فيه تعامل الناس مثل: آن يأمر إنساناً بأن بخرز له خفاً بكذاء» ويبين وصفه 
ومقداره ولم يكر له أجلاء والقياس يقتضى أن لا مجوز؛ ا بیع مدوم اهم امتح 
تر که بال جاع لتعامل الناس فيه. 
فإن قلت: الجاع وقع معارضاً بالنص» وهو قوله 6 :دلا تيع اليس عندك1. 
وأجیب: أن النص صار خصوصافي حق هذه الحكم بالإجاع 
وكتطهير الأراني والحياض والآبارً فإن القياس يقتضى عدم تطهيرها إذا تىجست؛ لزه 


1 أخرجه الطبراني ثي المعجم الأوسط 222/5. 
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لا پمكن صب الاء عليها حتى تطهء» وتر كوا العمل بالقياس لضرورة عامة الناس» فإن ها 
أثرا ني سقوط الخطاب؛ لأن فيه حرجاء ارح مدفوع بنص الكتاب. 

وكطهارة سؤر سباع الطير'» فإن القياس الظاهر يقتضى نجاسته؛ لأن لحمه حرام كسؤر 
سباع البهائم» ولي الاستحسان طاهر مكروه؛ لأن سباع البهائم ليست بنجس العين» ونجاسة 
سؤرها باعتبار آنا تأكل بلساماء فيختاط لعابها النجس بالاء وسباع الطير تأخذ بمنقارها 
وهو عظم» وهو لیس بنجس من الیت» فعظم الي آولی» إلا آنه يكره“ لأن سباع الطير لا تحترز 
عن تناول الميتات والنجاسات بمنقارهاء فيتوهم بقاء شىء من ذلك عليها كالدجاجة المخلاة. 

هذا ونقل عن الشافعی أنه قال: من استحسن فقد شرع يریدون أن من أثبت حک) بأنه 
مستحسن عنده من غير دليل عن الشارع» فهو الشارع لذلك الحكم. ا 

وفيه: أن الاستحسان ک| ترف انتقال من دليل إلى دليل أقوى نما أو إحاعاً أو قياسا خفيا 
نلا یکون مستحستا (ک) تری انتقال من دلیل إل دلبل آقوى أيضا أو إحاعا أو قياسا خفيًا 
فلا يكون مستحسنا)* عنده (من غير دليل)“ عن الشارع (ليكون)” فهو الشارع لذلك الىك؛ 
لأنا نعني به دليلاً من الأدلة المتفق عليها ني مقابلة القياس الجلي. ‏ 
- ونعمل به إذا کان أقوى من القياس» وإنما توهم من اعترض حيث ذكر في غالب كتب 
أصسحابنا أن الاستحسان يراد به القياس الحفي. 


فصل وی الاجتهاد) 


ا فرغ من القياس شرع في القاة »> وهو المجتهد ولم پعرف الاجحتهاد كأصله لشهر ته 


اع 
وهو استفراع الوسع والطاقة في اسشخراج الأحكام الشرعية من آدلتها الواردة في الكتاب 
والسنة. 


وهلا معنى قوهم: إنه بذل المجهود في نيل المقصود. 
ثم اعلم أن الاجتهاد أعم من القياس» وهو مدهب الجمهر ر إذ القياس يف يفتقر إلى الأجتهاد 


مثال للقياس احفي. 
کراههة تنزیه. . 
سافطة في ل. 
سافطة ق ل. 
ساقطة ي م. 
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دون العكس» فإن الاجتهاد قد يكون من النص والإجاع؛ لأن معناهما قد لا يكون ظاهر 
فيحتاح إل الاجتهاد في صيغ العموم والإشارة والمغهوم والاقتضاء والتقييد وحمل المطلق وغبر 
ذلك. 

1 وقيل: ما مترادفان» وإليه آشار الشافعي في كتاب الرسالة. 

(وشّرط الاجتها) الأولى حذف العاطف؛ لأنه أول الكلام: 

1 - أن يحوي المُجه) أي يمم (عِلْم الككاب» أي ما يتعلتق بالأحكام منه دون كله وذلك 
مقدار خسمائة آية من جلة متباينة (یعتانه) آي مع معانيه لخة وشرعا في پوافبه من مفرداتا 
ومركباته من حيث اللغة والشرع» ف فيفتقر إلى اللغة والصرف والنحو والمعائي والبيان إلا أن 
يكون ذلك حاصلاً له بحسب السليقةء فلا بجتاح إلى تكسيبه. 

وكذا يفتقر إلى المعائي المؤثرة في الأحكام مثلا يعرف في نحو قوله تعاى: أو جاء آحد 
كه يِن الْائط) [الساء: 43» اائدة: 6] أن المراد بالغائط الحدث» وإن علة الحكم خروج 
النجاسة عن بدن الإنسان الحي (و و جوهه) أي التي قدمناها في العام وا لاص وسائر الأقسام: 
ولا يشترط ضبطهاء بل يكفي أن يكون عالاً بمواقعها ويرجع إليها وقت الحاجة إلى منابعها 


لادراك منافعها. 


2 (وعلم الشة) آي ومحري الجتهد علم سنة النيي عليه السلام فيا يتعلق به الأحكاء 
(بطرقها) أي مع طرقها من إسنادها أو خرجها ومعرفة رجالا وسائر أحكامها امتعلقة بمتنها 
من تواترها وشهرما وآحادها وكوما صحيحاً وحسناً وضعيفاً وموضوعاً وأمثاها لاپتنائا 
على محققها. 

3 (وؤجوة القياس) أي وأن يعرف طرائق القياس وشرائطه» فلا يحتاح إلى قوله الزائد على 
أصله (مَعَ شرائطه) أي المتقدمة. 

وكذا آحكامه وآقسامه المقبولة والمردودة ليتمكن من الاستنباط الصحيح» ولا بد مع ذلك 
من معرفة الإجماع» ومعرفة مواقعه لثلا بخالفه في اجنهاده. 

قيل: لا يشترط علم الكلام لحواز الاسندلال بالآدلة السمعية للجازم بالإسلام تقليداء ولا 
علم الفقه؛ لآنه ثمرة الاجنهادء فلا ينقدمهء والذي يظهر وجوب اشتراط الكلام لعدم صحة 
التقليد عند أكثرهم» وكذا الفقه؛ لأن منصب الاجتهاد في زمانناء إن محصل بممارسته الآن» 
فهو طريق إِليه. 

ثم هذه الشرائط كلهاء إن هي في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جيم الأحكام. 
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وأما الجتهد في حكم دون حكم فعليه معرفة ما يتعلق بذلك الحكم فقط مثلا الاجتهاد في 
حكم يتعق بالصلاة لا يتوقف على معرفة جيع ما يتعلق بأحكام النكاح. 

هذا والمختار آنه عليه السلام كان متعبدا باننظار الوحي فيا م بوح إليه. 

ثم الا جتهاد ثابت. 

وقیل: با حواز مطاقا 

وقيل: بالمنع مطاقا. 

وقيل: بالجواز في اروف خاصة. 

والأدلة مسطورة في الكتب المطولة. 


إحكم الاجتهاد) 


(رحكف) أي حكم القياس وسن أي اوصول إلى الصواب (بقالب الرأي» أي لا القطع 
ولا قلا المجتهد يخطئ ويصيب» وال حق في موضع الخلاف آي في المسائل الفقهية وأحد 
بأثر ابن مسعود ني المغوضة» وهي التي مات عنها زوجها قبل الدخول بہاء ولم يسم ها مهرا 
حیث قال ابن مسعود فبها: آجتهد برآي» فان یکن صواباً فمن الله» وإن یکن خط فمني ومن 
الشيطانء وشاع هذا الکلام منه بينهم» ولم پنكر عليه أحد منهمء فکان إجاعا منهم عل آذ 
الاجتهاد حمل الخماً. 

وکذا اثر علي وزید بن ثابت في تخطئتهم ابن عباس في القول» وابن عباس في تخطتنه هم فيه 
حیث قال: «ومن باهلني باهلته أن الله ا يجعل في مال نصفاً ونصفا وثلثاً هذان نصفان ذهبا 
اال فان موضح الثلث». 

وقد قال عليه السلام لعقبة بن عامر الجهني: إن اجتهدت» فأصبت فلك عشم أجون وإن 
اجتهدت» فأخطأت فلك أجر واحد» رواه أحمد برجال الصحيح. 

رقال عله السلام: «إذا حکم الحاکم فاجتھد ثم صاب فله آجرانء وإذا حکم فاجتھد ثم 
اطا ثلا أجر واد تتن عاي من حديث عمرو بن الماص» وماق الاي راجن بان 
حلدبث عقة. 
) وقالت العتزلة :كل مجتهد مصيب؛ لأنه تعال كلف المجتهد يإاصابة الح فيكون كل تهر 
مصیباًء وإلا يلزم من التكليف تكليف ما ليس في الوسع» كاستقبال القبلة» فإا جهة واحدة 
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وعند الاشتياه يصبر الحهات كلها قلة. 

ولا يعد أن بقال: کل جتهد مصيب كمي في الجملةء وهو لا ینای في أن یکون غيل 
صورتا» ويترتب عليه أجر واحد كا إذا تبن أنه صلل إلى غير جهة الكعبة أو صوابا حفيقيا بأن 
تين أن اجتهاده في تحري القبلة صادف عين الكعبة: إما بالعين أو الحهة» فيترتب عليه أجران 
لا سيا وهم يقولون إن الحق في موضع الغلاف متعدد باعتبار الحقيقة اللأصلية. 

وا جمهور يقولون: إنه واحد نظراً ی الأحكام الشرعية» ولذا ا تنتقضصس لاحكام 
الا-حتهادية. 

وها لاف بين آهل السنة والمعتزلة فى التقليات الحعاةة بالفرعيات كتقدبر مسح الرأس 
بالربع وأمثاله من المسائل الحلافيات المسطورة ني الكتب الفقهيات لا في العقليات التي من 
الأصول الاعتقاديات» فإن احق فيها واحد بالإجاع من غير ألنراع. 

والمىخطى فيها كافر إن خالف ملة الإسلام كاليهود والنصارى وآمثاهم من الوجودية 
والحلولية القائلن بالاتحاد والإلحاد من الحهلة الصوفة. 

فإن المصيب فيها عند اخجتلاف اللجتهدين واجد انفاقا العام ق النقيضين في نفس الأمر 
إل أن المخالف للة الإسلام كافر. 

ثم المخطى مطلقاً سراء اجتهد وعجر عن معرفة احق أو لم يهد وذلك هیور ٠ا‏ 

لاساد كظهور الشمس وسط النهار مسفرة عن نقاب الاستتار إسفارا لما يسوغ معه الاجتهاد 
في الآدوار والأطوارء فإنه لا يتأتى إلا فيا حفي مسلكه عن ظاهر إنظار النظار, 

وهمذا يقال في الأصول: مذهبنا حق» ومذهب الخصم باطل» وي الفروع مذهبنا صواب» 
ويجحتمل الخطاًء ومذهب الخصم حطاً يجتمل الصواب. 

ثم مشا الاحتلاف السابق من أن المصيب عند اختلاف المجتهدين واحد أو متعدد بناءعل ٠‏ 

احتلافهم في آنه هل له في کل صورة من الوادث سکم مین | م الحکم ما ای إليه اجتهاد 
الجتهد. 

. فقال الجمهور بالأول: ولک اختلفوا عل ار آقوال:. 
٠‏ فذهب عامة الفقهاء إل أن ذلك اكم غلبة ليل طني إ يكاف الجتهد باصابت وض 
فمن ظفر به» فهو مصیب» وله أجران» ومن م يظفر به» فهو خطی» وله أجر واحد. . 

هذا وكؤن الحق واحد في موضع النزاع ثبت بالكتاب والسنة والإجاع :وضرب من الإجاع. 

أما الكتاب فقو له تعالى: #ففیمتاها لمان [الانہیاء: 79]» فإن الله تعالى خحصص سلي)ان 
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بمهم احق تي الواقعة بعد اشتراكه) في الحكم. وذلك یدل على إصابة سایان دون داود عليه 

السلا وإلا لا كان لتخصيص سليان بالتفهيم فائدة. 

وف هذا النص دليل على امحاد حكم الله في الحادثة وان اللصيب ني الا جتهاد عند اختلاف 
الجتهدين ني الواقعة الواحدة واحد» وآن حكمها عليه) السلام كان بالاجتهادء ثم أا 
اخدلفا فيه» وأن رجوع أحد المجتهدين إلى الآخر صحيح لا روي من قول داود لسليان: 
«القضاء ما قضيت)» وأن الاجتهاد إلى الألبياء عليهم السلام في) م يوح إليهم جائزء وأن الغطاً 
جوز عليهم فيه من غير أن پقروا عايه. 

اعلم آن صدر هذه القصة قوله تعاى: لوداو وسليّمان إذ ينكان في الْحرثي 
الانياه: 78] أي الزرع» # إذ تمشت فيه كم الْقَوم# [الانبياء: 78]» أي رعت ليلا بلا راع ها 
وقد روي أن غنم قوم وقعت ليلاي زرع جماعة» فأفسدته فتخاصموا عند داود عليه لسلا 
فحكم بالغنم لصاحب (الحرث) ‏ فقال (سليان) عليه السلام: وهو ابن إحدى عشرة سنة غير 
هذا أرفق بالفريقين آرى أن تدفع الغنم إلى آهل الحرث» فينتفعون بألبانها وأولادها و صو افھا 
والعر ث | إلى رباب الشياه يقو مون عليه حتى يعود كهيئة يوم آفسدت ثم بترادون. 

فقال داود: «القضاء ما قضيث)» وأمضي الحكم بذلك. 

جه حكرمة ارهز ن اشر وتع لخدي فلت إل الجني عل کا في الع خاي 

آما وجه حکو مة سل ان: آنه نه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من 

غير أن بزول ملك امالك من الت وأوجب على صاحب الغنم آن يعمل في الحرث حتى 
يزول الضرر والنقصان. 

وأما السنة ف قدمناه من الأدلةء ولا روي أن ا-خثعمية قالت: يا رسول الله إن فرضية المح 
أدركت آبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفيجزئني أن أحج عنه» فقال ٠‏ 
له : آرآيت لو كان على آبيك دين» فقضيته أكان يقبل منلك؟ 

فقال: فدين الله أحقى أن يقبل. 

ولا روي أن عمر رضي الله عنه سآل اللبى ته عن قبلة الصائم» فقال: أرآيت لو تمضصمت 
باء» ثم مججته آکان يضرك لکن يجشمل ٺي الحديثين آنه عليه السلام علمه بالوحي» لکن پينه 
ا ون م:الزيع. 
2 ساقطة في م. 
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بطریق القیاس ا کان موافقا له ليكون أقرب إلى فهم السامع. 

ولا روي أنه آي عاپ السلا بوم بدر بسبعین أسررآ یم الاس عمه وعقیل بن آي لال 
فاستشار مع آبا بکر فیهم» فقال ہو بکر: تومك وأهلك فاستبقهم لعل الله پنوب عایهم؛ وخا 
منهم فدية تقوي بها أصحابك. 

وقال عمر: كذبوك وأحرجوك فقدمهم واضرب آعناقهم فان هؤلاء أئمة الكش وأن 
لله أغناك عن الغداء مكن علا من عقيل» وحزة من العباس» ومكني من فلان لنسيب له 
فلنضر ب أعناقهم. 

فاخ رسول الله مه برآي أي بكر. 

وكان ذلك هو الرآي عنده فمن عایهم حتی نزل قوله تعالی. الو لا کناب من الله سبق 
سیک ىما آحلدہ عاب عظيم [الأشال: 8] آي لولا حکم من الله سبق في اللوح الحفوظ 
وهو آنه لا عاقب أحد باخطأًء وكان هذا خطأً ني الاجتهاد؛ لأنمم نظروا في أن استبقاءهم ربا 
ایکون سبباً لإسلامهم وتوبتهم» ون فداءهم پتقوی به على ال جهاد ې سبیل الله» وحفي علیهم 
أن قتلهم أعز للإسلام» وآهيب لن وراءهم وآقل لشوكتهم. 

فلم نزلت هذه الآيةء قال عليه السلام: لو نزل بنا عذاب ما نجا منه إلا عمر. 

ولا روي أن رسول الله تل أراد يوم الأحزاب أن يعطي المشركين شطر ثمار المدينة لينصرفواء 
فقام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا: إن كان هذا (عن)" وحي فسمعاً وطاعة» وإِن كان 
عن رآي» فلا نعطهم إلا السیف» وقد کنا نحن وهم في ا لجاهاية م یکن لنا وهم دین» وکانوا لا 
يطعمون في ثمار المدينة إلا بشرى أو قرى» فإذا عزنا الله بالدين نعطيهم الذميةء لا نعطيهم إلا 

السيف. ` 
فقال عليه السلام: | إني رأبت العرب قد رمتكم عن قوس واحد» فأردت أن أصرفهم عنكم» 
فإذا بيعم فذاك ثم قال للذين جاؤوا للصلح اذهبراء فلا نعطيهم | إلا السيف. 

وما الإجاع فهر أن الأمة قد اجتمعت على شر عية المناظرة بين المجتهدين» ولو كان كل 
مجتهد مصيباً في) دى إليه اجتهاده لم يكن للمناظرة م فأئدة؛ إذ للا فأثدة ها إلا ال صابة» ومعرفة 
الحق» وتييزه عن الخطأء وإظهار الصواب وتصويب الجميع ينفي ذلك. 

وأما ا لعقول فهو أنه لو كان كل جتهد مصيبا لزم اجتاع المتقابلين» وها الصحة والفساد 
والحظر والإباحة ووجود اکم وعدمه في حل واحد وزمان واحد نې حق شخص واحد» وهو 


[ ساقطة ني م. 
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حال بالضرورة من الأمر المحال» والله أعلم بالأحوال. 

وما قول من قال: إن کل جتهد مصیب» فبمعنی أنه ليس في الحادثة حکم معین لله تعالی 
قبل الاجتهادء وإن حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهدين» وبه قال الأشعري والمزني 
رالغزالي وبعض متكلمي أهل الحديث. 

ثم المختار آنه مصيب ابتداء آي في نفس الاجنهاد وطلبه فى حق العمل به» حتى أن عمله 
بقع صحیحا شر عياً حتی کأنه صاب احق عند الله تعالى» فیكون مأجوراً في ذلك لا مأزوراً 

مخطى اننهاء آي ني إصابة المطلوب» وهو الحق عند الله تعالى الذي غيب عنه وجه إصابته» 
وعليه ألأئمة الاأربعة. 

ونقل عنهم القول أيضا على ما مر 

ولكن رجع التقول عن أي حنيفة بأن كل مجتهد مصيب إل هذا القول؛ إذ لا عرز أن 
یکون مراد الإمام بذلك آنه مصیب انتهاء لا هو عند الله تعال من الحكم الثابت في الحادثة؛ إذ 
احق حینئل یکون متعدداً عند الله تعالی لا واحداً والإمام غر قائل به» فتعین آن یکون معنی 
القولين واحدا لبلتع) بالقول الآخر؛ إذ التوفيق خير من التناقض» فيكون المعنى أن كل خجتهد 
مصيب في نفس الاجتهاد ابتداء في حق العمل مع أن الحق واحد بجحتمل التطاً والصواب. 

وإنا کان هذا الو جه هو الختار؛ لأنه لا يمنع في الأقيسة الشرعية والأدلة الظنية أن تناقض 
الطالب والأحكام مع رعاية الشرائط بقدر وسع الأنام» ولمذا وصف الله تعالى اجتهاد داود عليه 
السلام بالحكم والعلم في مقام الثناء عليه مع كونه حطاً بد لالة سوق الکلام في تخصيص سليان 
عليه السلام بإصابة الحق» فلو کان خط من کل وجه لا کان حکا وعلماء بل جهلاً وخطا. 

ومن المعلوم: أن المراد اجتهاده عليه السلام في هذه الحادلة. وإلا يکن لذلك اکم 
والعلم ني هذا المقام فائدة؛ إذ لا يشتبه على أحد آن النبي (الأمي)" أي نبي کان قد ارتي علا 
وحكا في الحملةء هذا كله في لا نص فيه. ) 

وآما ما فيه نص وقصر المجتهد في طلبه» فإنه یکون فيه طعا آث|. 

ثم اعلم أن الانقطاع الذي هو عبارة عن الإلزام ف بحث الأحكام أربعة أنواع: 

لأول: إظهار السكوت كا أحب الله تعالى عن اللعين بقوله: لبهت الي 
كر [البقرة: 258]. 

القاني: إنكار ما بعلم بالضرورة. 
1 ساقطة في م. 

421 


الثالث: المع بعد التسليم» وكذا عكسه: 
الرابع: عجز العلل عن تصحيح العاة التي قصد بها إثبات ا لمكم الأول 
وأما انتقاله من علة إلى علة أحرى لا لإثبات العلة الأولى» فهي غير صحيحة. 
وما حاجة اخليل عليه السلام مع اللعین وهو نمرود بن گنعان بقو ٠‏ ر ئي الي خي 
تمت [البقرة: 258]. 
وار اللعين بقوله: أ6 ا يي يت [الترة 258[ 
فانتقل إلى حجة آخرى وهي قوله إن الله ياي ٻالشڪس من اشرق تأت ٻها من 
لغرب بهت الي کف واه لا پهډې لقو الطالین [البقرة: 258]ء لإثبات الحكم» 
وليست من هذا القبيل؛ لن الخجة الأول التي ذكرها كانت لازمة على اللعن؛ لاأنه عليه 
السلام راد بقوله: ييي رييت [البقرة: 258]. 
حقيقة الإحياء والإمانة: وعارضه اللعين بأمر باطل» وهو إطلاق أحد المسجونين» وقتل 
الآحر» وذلك ليس من الإحياء والإماتة ني شيء. 
فكان اللعين عجو جا بتلك الحجة إلا أن القوم لا کانوا أصحاب الظراهرء وكالوا لا تأملون 
ف ی حقائق المعاني حاف اللفليل عليه السلام الاشتباه والالتباس عليهم» فم إلى الحجة الأول 
حجة ظاهرة لا يكاد يقع فيها الاشتباه. | 
) فهدا اتال حسن عند تيم الحجة الأول بإظهار حجةء هي ي ذلك الق نكون الأول 
دفعاً لاشتباه الوهم (للجاهل) والإمام الباطل للغافل. 
فإن المجیب إذا تكلم بکلام دقیق بخفی على من حضر» وا لخصم لبه فیا ذکره جاز له ن 
ينتقل إلى حجة أخحرى آظهر من الأولى ليعرفها القوم بالوجه الأولى» والطريق القريب فيه أن 
يقول المجيب بعد إثبات علته الأولى: عل آنا نقول أو الذي يوضح مانقول من النقول أو المعقول ‏ 
كذا؛ لأنه بحصل من انضهام السرح إلى بعض في الدار زيادة الأنوارء والله أعلم بالأسرار. 
فصل اني الأحكام المشروعة ومتعلقاما) ) 
اعلم ن جلة ما پٿبٽ با لحجج التي سق ذکرها شيئان: 
1 - الأحكام» وهي الحل والحرمة والوجوب والفرض والندب والكراهة والإباحة 
وغبرها“. 
1 ساقطة ني م. 
2 الصسحة والفساد. 
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2 وما يتعالق به الأحكام وهي السبب والعلة والشرط والعلامة ونحوها'. 
فإن تحقق الأحكام تعلق ا احق هذا الفصل بباب القياس؛ لأن القاس لا يعرف إلا به» 
وكان القياس أن بقدمه هذا الفصل على باب القياس؛ لأنه وسيلة إليهء والوسيلة متقدمة عل 
المقاصد إلا أن القياس أصل من آصول الشرع» فوجب وصله بالحجج المتقدمة. 
والاأحكام) 


ثم فصله بالأحكام امتعلقة فقال: (والأخكام) آي المحكوم با (المَشررعة) أي في الدين 
بمتعلقاتما (الي مت بها الحِجَخ) أي التي سبق ذكرها (أربعة أفسام 
1 رهي آي إحداها آي منها (حقوق ال حالص تيل انه یز 
رالمراد من حقوق الله تعالى: ما يتعلق به النغع العام لجميع العام» فلا يختص به واحد دون 
ل کسر ایت ا کر مه فان شمه عم وهو ام ل ا 

انیت یورال لھ حا مطل ا لان مال مال سن آن طم بی فلا رز 
أن یکون شىء حقا له هذا الوجه» ولا جوز أن يكون حقاً له بجهة التخليق؛ لأن الكل سواء فى 
ذأك. 

احق فھو من باب بیت الله» ونافة الله. 

2 _ (و قوق الاد خالصة) كملك البيع والثمن وملك النكاح والدية ودل الخلفات 
والمغضوبات ونحو ذلك ما يتعلتق به مصايحة خاصة كحرمة مال الغير» وهمذا يباح ماله بإباحة 
الالك» ولا ياح الزنا بإباحة المرأة. 

واعلم أن الأشياء كلها لله تعالى إلا أنه سبحانه لكر مه ولطفه جعل بعضها حق الآدمي. 

فلا کان كذلك قلنا: ما کان نفعه عاماء فهو حق الله تعالى؛ لأن هناك لیس آدمی مجعل حقه 
في غیره. 

وما کان نفعه خحاصًاء فمن کان فائزا به» ذ فهو آولی بجعله حقه» فقانا: آنه حق الآدمي» فلا 
يتصور قسم آخر تمع فيه الحقان على التساوي. _ 


1 أي من الشرط والعلامة. 
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3-(وما اما فيه) أي ما اجتمع فيه حق الله وسحق العبد (رَحق الله غالبا) جملة حالية» وذلك 
كحد القذف» فإن فيه حق الله تعالى؛ لأنه شرع زاجرا» وسحق العبد؛ لأن فيه دفعا لعار الزنا عن 
٠‏ المقذوف» وح الله تعالى فيه غالب حتى لا جري فيه إرث» وإسقاط بالعفو ولا اعتياض. 
4- (وما اجتمعا فيه وق الْعَبْدٍ غالبا) كالقصاص,» فإن فيه حت الله تعالى» وهو إخلاء 
العالم عن الفساد وحق العبد لوقوع الجناية على تفسه» وهو غالب لجريان الإرث» وصحة 
الاعتياض عنه با لمال بالصلح» وصحة عفو الولي عنه بال جماع. 
(حقوق اله] 
ثم حقوق الله تعالى ثبانية أنواع بالاستقراء. 
1 منها: عبادات خالصة كالاي ان وفروعه من الصلاة والزكاة وغبر هما من الفرائض» وإنا 
کانت فروعاً للوییان؛ لأا لا تصح بدونه» وهو صحیح بدوما. 
والعبادات اخالصة أصناف ثلائةء وهي: 
1 أصول. 
2 ولواحق. 
3-وزوائد. 
والمعنى: أن الإيان مشتمل على أصول» وملحق به» وزوائدء وأن جلة الفروع مشتملة على 
ما اشتملل عليه الأصل من آصل» وملحق به وزوائد لفساده وعدم تمشيته» فصل الإیمان هر 
التصديق أصل حكم لا يقبل السقوط» والإقرار ملحق بالنصديق؛ لأنه يعبر باللسان عا في 
ا لحنان» والزوائد في الإيان تكرار الشهادة مرة بعد آخرى» وذلك؛ لأن معدن التصديق هر 


القلب. 
وهذا يسقط الإقرار عند تعذره كا في الأخحرس أو تحسره كا في المكره. 
وهذاعند من قال: پکون اإقرار رک زا احق نايق کر الأئمة وفخر الإسلاء 
وكثير من الفقهاء. 


وما علد غيرهم فالاي ان هو التصديق وحده رالإقرار شرط لا جراء الأحكام في الدنيا 
حتی لو صدق بقلبه» ول يقر باللسنان مع تمکنه منه کان مؤمنا عند الله وإن م یکن مؤمناً في 
أحكام الدنياء وعليه جمهور المحققين من الأشعرية والماتريدية. 
وهذا أوفق باللغة والعرف والنصوص معاضدة له إلا أن في عمل القلب خقاء فيثبت 
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الأحكام بدليله الذي هو الإقرار. 
وهذا اتفق الفريقان على أنه أصل في أحكام الدنيا لابتنائها على الظاهر يعني لو أكره ا لحري 
أو الذمي على الإيان» فأقر به صح منه وقبل إيمانه في أحكام الدنيا مع قيام القرينة على عدم 
التصدينق. 

ولو أكره المؤمن على الردة - والعياذ بالله » والتكلم بكلمة الكفرء ففعل م يكن مرتداً في 
حق أحكام الدنيا؛ لأن التكلم بكلمة الكفر دليل الكفرء فلا بثبت حكمه مع قيام المعارض» 
وهو الإکراه» ورکنه إنا هو تبديلالاعتقادء وزوائد الإان هي الأعال. 

ثم الأصل في الفروع الصلاةء وهي عاد الدين» ثم الزكاة المترتبة على نعمة الال ونعمة 
البدن أصل؛ لأن المال وقاية له ثم الصوم؛ لأنه شرع لقهر النفس» ولا يصب قربة إلا بواسطة 
النفس» وهي دون الواسطة في الزكاة؛ لأن النفس نميل إلى الشهوات» وهي صفة قبح فيهاء 
٠‏ ولا قبح في صفة الفقرء بل ربا يكون به الفخرء فكانت أقوى في كونها واسطةء ثم بعده احج 
وهي عبادة هجرة من الأوطان» ومفارقة الإخوان» ڈ ثم الجهاد؛ لأنه من فروض الكفايةء وما 
تقدم من فروض الاعيان. 
وأما الزوائد فما سواها من نوافل العبادات وسننها؛ لأنبا شرعت مکملات للفرائض 
وزپادة عليها. 

2 ومنها: عقوبات كاملة حضة كحد الزنا وحد القذف وحد الشرب وحد السرقةء فإنما 
شرعت لفظ الأنساب والعقول والأعراض والأموال. 

3 ومنها: عقوبات قاصرة كحرمان اليراث بالقتل» ومعنى القصور فيها: أا عقوبة مالية 
لا يتصل بسببها إليه بظاهر البدن بخلاف الحدود. 

قيل: وا مراد بالجمع في الأصل في قوله: «عقوبات الواحد»؛ إذ ليس في هذا النوع إلا المغال 
المذكور". 
وهمذا قال شمس الأئمة: وعقوبة قاصرة» وكذا في بعض نسخ المنتخب. 
4 ومنها: حقرق دائرة بين العبادة والعقوبة كالكفارأت» إن فيها معلى العبادة (حيث 
تؤدي ب) هو عبادة حضة كالصوم والإعتاق. 

وفيها أيضا معنى العقوبة؛ لہا ر جب ابتداء» بل وجبت أجزتة على أفعال توجد من 
العہاد» وپكون فيها معنى الحظر. 
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5 - ومنها: عبادة فيها معنى المؤنة» وهي الثقلة والكلفةء كصدقة الفطرء فإن فيها جهة 
العبادة)» وهي كوما صدقة؛ لأن الشرع ساها صدقة» وجعلها طهرة للصيام من اللغو 
والرفث. 

وشر ط لإ اما صفة الغنى. 
وشرط لصحتها النية فيها. 

وأو جب صر فها إلى مصارف الزكاة. 
.. وهله الأوصاف كلها من أوصاف العبادةء فتكون عبادة من هذه الحيثية. وفيها أيضاً جهة 
امؤنة» وهي إن تجب على الإنسان بسب رآس غيره. 

6 ومنها: مؤنة فيها معنى العبادة كالعشرة» فإن جهة المؤنة فيها أن العشر سبب حمظ 
الأراضى؛ لأآنه يصرف إلى مصارف الزكاة والفقراء الغازين الدافعين شر الكفرة والضعقاء 
الداعين هم بالنصرة کےا قال عليه السلام: «إنكم تلصر ول ضعفاتکم)“ فتکون الأراضي 
محفوظة بالعشر. 

. وأما جهة العبادة فلأن مصرفه مصرف الزكاة.‎ ٠ 

٠‏ وأما جهة غلبة المؤنة فلأما باعتبار الأصل» وهو الأرض النامية» وجهة العبادة باعتبار ما 
هو تابم» وهو محل الصرف» والثابت باعتبار الأصل راجح 

7 ومنها: یا مني التو کارا فان اسار تعلق بالارشی مون وعداو 
الاشتغال بالزراعة» وهي سبب الذل في الشريعة لكونا إعراضاً عن الجهاد عقوبة إلا آن 
الأرض أصل» والتمكن من الزراعة وصف» فكان معنى المؤنة فيها أصلا. 

8 ومنها: حق قائم بنفسه» أي ثابت بذاته من غير آن ينعلق بذمة العبد شيء» ومن غير 
ان یکون له سبب مقصود جب على العبد آداؤه كخمس الغنائم» فإن الجهاد حقه تعال؛ لاله 
إعزاز دينه» فصار المصاب بالجهاد کله لل تعالی کا قال الله تعالى: «إقل الأنْقال الو والرسثول 


1 ساقطة في م. 

۾ قال العجلوني في كشف الحفاء 442/2: «هل تنصرون وثرزقون إلا بضعفاتکم». روآه البخاري عن مصحب بن 
سعد بن أن وقاص» قال ری سعد أن له فضلا على من دونه من اصحاب رسول الله به فدكره ه البي يه 
وآحر جه أحمد عن سعد بلفظ قال قلت ا رسول اله: الرجل يكون حامية ایکون سهمه وسهم غیره سواء؟ قال: 
كلتك أمك ابن أم سعد «وهل ترزفرن وتنصرون إلا بضعفائكم». ورواه آبو نعيم عن سعد: وهل تلصرون إلا 
بضعفائكم بداعونهم وإحلاصهم), ورواه الدسائي وغیره عن سعد أنه ظن أن له فضلاً على من دونه من أصحاب 
رسول الله به فقال النبي : إن ينصر الله هذه الأمة بضعيفها: بدعائهم وصلاتهم وإحلاصهم». واش أعلم. 
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انوا الله ولوا ذات بيلك وأطيعوا اله ورسولة را کم ییک ار 1 ولکن 
أو جب أريعة بعة اسه للغائمين منة عليهم؛ لن العبد لا پستسحق بعمله لمولاه شيعا 
(تقسيم الحقوق إلى أصل وخلف) 

روه اْحقوق) أي كلها سواء كانت حماً ل تعالى' و للعباد فيم إلى أصنل وَخَلف اقسنم الأو آل( 
أي الذي هو أصل (كالإعان صله التمنديق) وهو إذعان القلب بحقيغة ما جاء به اللبي عليه السلام 

عن الرب (رالإقراز) آي کا هو مذهب الفقهاء. 

فهم| رکنان له حتی لو صدق بقابه» ول يقر پلسانه بعد تمکته منه لم بجکم پاسلامه عندناء ولا 
علد الله تعالى» ولو مات على ,ذلك كان من آهل النار. 
وعند المتكلمين وعامة المحققين: أن ركنه التصديق» والإقرار شرط لإجراء الأحكام 
الدليوية. 
َم صا الإفراز) أي عند الفقهاء (أعثا أي مستبداً أو مستقلا لوجود حقيقة الإيمان (خَافا 
عن التصاريق) آي عن الډيان الذي هر جموع ا التصديق والاقرار. 

وعنل التكلمين عن التصديتق فقط (في أخكام الدنيا) آي ٻان يقوم مقامه» وپترتب عليه 
حكمه من ثبوت العصمة حل الناكحة وقول الشهادة وأهلية الإمامة وغيرها من الأحكام 
التي يكنفي في صحتها ممن قامت به بمجرد وجود الإقرار منه» وإن عدم منه التصديق ي 
نفس الأمر بدليل قيام السيف على رأسه كالمكره على الإسلام حيث قام إقراره مقام التصديق 
والإقرار» وترتب عليه الأحکام حتی لو تكلم بكلمة الکفر ۔ والعیاذ بالل تعالى - بعد زوال 
الإکراه کان مرتدا. 

وهذا من حسن صيغ المصنف حيث آشار إلى كل من مذهب المتكلمين والفقهاء في حقبقة 
الإيان بألطف إشارة. 

وحاصله: أن اللفية عند الفقهاء قد وقعت بأحد الر كن عن جموعه)ء وعند المتكلمين 
بالشرط عن الركن. 

ئم صار أداء أحد الأبرين الإيمانء وهو الإقرار باللسان في حق الصغير خلفاً عن أداثه' 
الإيهان» حتى يجعل مسلما بإسلام أحد الأبوين لعجزه» وقصور عقله عن أداء ذلك بنفه. 

وكذا حكم المجلون والمعتوه حثى لو مات غسل وصلي عليه» ودفن في مقابر السلمين. 
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ثم صار تبعية أهل الدار خلفاً عن تبعية أحد الأبوين في إثبات الإسلام ني حق من سبي ٠‏ 
صغيراً وأخحرج إلى دار الإسلام وحده ثم تبعية السابي حتى أن الصبي إذا وقع ني الخنيمة في 
سهم رجل من الجندفي دار الحرب» فهات هناك يصلل عليه ببق حكم الإيمان له بالتبعية ولیس 
هذا خلفاً عن حلف؛ لأنه لأ يكون للخلف حلف» بل كان ذلك يكون خلافا عن أداء الصخير» 
لكن البعض مرتب على البعض. [ 

فالمعنى: إن فقدت تبعية أحد الأبوين لعدم إسلامه) صارت تبعية آهل الدار حلفا عن تبحية 
الصغير لأحد الأبوين في إثبات الإسلام له وإجراء أحكامه عليه حتى لو سبي كل من الصغر 

والمجنون والمعتوه» وأخرج إلى دار الإأسلام وحده حكم بإسلامه. 

لم إن فقدت تبعية الدار وقسمت الغنيمة في دار الحرب» ووقع الصغير ومن في حكمه في 
سهم غاز من ¿ المسسلمين صارت تبعية الغانم خلفا عن تبعية أحد الأبوين حنى يحكم بإسلام 
الصبي تبعاً لإسلام من وقع في سهمه من المسلمين. وهذا کله إذا ر يكن الصغير عاقلا أو كانء 
ولکن | پژده بلفسه. 

آما إذا كان عاقلا وأذاه بنفسه» فلا عبرة بتبعية أحد الأبرين» وإنا يكون العبرة لإيمانه نه 
لسقوط حكم البدل عند وجود الأصل حتى لو سام أحد الآبوين» ‏ ثم آسلم الصخير بنفسه» ثم 
ارتد من أسلم منهم| لا يصير الصغير مرتداً بارتداده» بل قى مسلا بإسلام نفسه. 

ولو أسلم وأبواه كافران صح إسلامه مع وجود أداثه لا يعتبر تبعية شيء» ومع تبعية آحد 
الأبوين لا تعتبر تبعية الدار ولا تبعية السابي» حتى لو سبي مع أحد أبويه لا يصير مسلا بثبعية 
الدار حتى يقر بار سلام؛ ؛ لأن تبعية أحدهما أقوى من تبعية الدار» وتبعية الدار أقوى من تبعية 
السابي حتى لو سبي ذمي صغيراً حربياء وأدخله دار الإسلام صار الصغير مسلماء ووجب 
تخليصه منه» وأجريت عليه أحكام اللإسلام؛ إذ لا عبرة للأضعف مع وجود الأقوى» وكا ذكر 
في مسسألة الإيان من الأصالة والخلفية. 

الطهارة بالماء أصل» والتيمم خلف عنه بلا خلاف. 

ثم هذا الخلف عندنا: : مطلق يعني آن الحدث يرت تفع بالتيمم ! إلى غاية وجود الماع فیثبت با 
ابا حة الصلاة. 

وعند الشافعي: ضروري يعني أن حلفيته لضرورة الاحتياج إلى الصلاة ۾ لا لکوله رافعاً 
للحدث» فيكون خافيته مقيدة بوقث قيام الضرورة حتى أ جز داء الفروض بتيمم واحد؛ لأن 
ما ثبت بالضرورة يدقدر بقدرهاء فإذا أنتفت الضرورة بالفراغ عنها امتنع آداء فذرض اخرء بل 
جب عليه تجدید تيمم ٹان لا يريد آداؤه من الفرائض» ولذا امتلع جوازه قبل الوقت لعدم حف 

428 


٢ 


الضرورة. 

(وكذا قبل طلب الماء بعد دخول الوقت لعدم تحقق الضرورة فيه أيضا)". 

لكن الخلافة والأصالة بين الماء والتراب في قول أي حنيفة وأ يوسف» وذلك لأن اله 
نعالى نص على عدم الماء عند التقل إلى التيمم حيث قال: #قاغسيأوا و خوھکم وآیدیکۂ إلى 
رافق [الائدة: 6] لى قوله تعالى: ونل تجدوا ماء فيمموا صعيدا اطا [للائدة: 6]» فدل أن 
اخلفية بين الماء والثراب كا نص على المحيض في قوله تعال: ل#واللائي بشن من الأححيض 
ی ناتک [الطلاق ق: 4] الآية» علم أن الأشهر خلف عن المحيض لاعن التربص. 
والتحقيق: أن الانعقال من الوضوء إلى التيمم عند عدم الاءء فهو ثابت بالعبارة» وكل واحد 

من الوضوء والاء والتراب مدلول عليه بإشارته» وليس جعل التيمم خلفا عن الوضوء ول 
من جعل التراب حلفا عن الماء. 
وكذا العكس لعدم المرجح ! ا أن فاك ۳ا کان ملا ی بیان اخافبة فلق بیان اکلہ 
النبوية حيث قال عليه السلام: «الصعید طھور المسلم ما لم مد الماء عشر سین» کا رواه آبو 
دأود. 
فکان ما ذهب إلبه آبو حنيفة وأبو يوسف أولى من قول محمد وزفر في رواية عده: بان اللافة 
بين الوضوء والتيمم مستدلين بن اله تعالى أمر بالوضوء بقوله: #ناغبيلوا) [الائدة: 6]» ثم مر 
بالتيمم عند العجر بقوله: #فتيكموا) [للائدة: 6]ء فكانت الغلافة بينهع| لا بين الماء والترات. 
١‏ ويبتني على الاختلاف المذكور مسالة إمامة ا تيمم المنوضئين» فإما تجوز عندهما؛ لأنه لا كان 
الراب خلفاً عن الاء كما قاله ابن عباس م يكن خلفية بين الطهارتين» فلم يكن طهارة التي 
أضعف من طهارة ا لمتوضى» بل تكون مثلها. 
وعند محمد وزفر: لا كان التيمم حلفا عن الوضوء كا قاله علي كان اليم صاحب خلف» 
فتکون طهار ته أضعف. 
ما يتعلق به الأحكام) 

(وَالفِسْم الّاني) أي ما ثبت بالحجج» وهذا يوهم أنه قسم من الخلف» فکان حقه أن يتبع ما 
انتفی من کتابه فیقول ک| قال: : جملة ما يثبت بالحجج الأحكام» وما يتعلق به الأحكام. وأما 
الأحكام فکذا والقسم الثاني (ما يعلق به الأخكامُ المَشروعة وهي) آي ما تعلق به الأحكام 
(أزعة) وهي السبب والعلة والشرط والعلامة. 
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والسبب) 

(سبَبة) آي الأول منها سبب. 
(رَهُر) لغة: ما يتو صل به إلى المقصود. 
1 _ سب حقيفي: وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم) حرج بهذا القيد العلامة؛ لأا ليست بطريق 
إلى الحكم» بل هي دالة على طريق الحكم. 

وهذا امقدار من التعريف في كلام المختصر غير مانع» فلا بد ما زاد في الأصل بقوله: من 
غير آن يضاف إليه وجوب»» ليخرج به العلة» «ولا وجود) ليخرج به الشرط «ولا يعقل فيه 
معاني العلل»» أي لا يكون له تأثر في وجود الحكم أصلا لا بواسطةء ولا بغير واسطة ليخرج 
به السب الذي له شبهة العلة. ) 

وأما ما زاد ني الأصل من قوله: لکن يتخلل بینه وبين الحکم» آي ٻړن وجود السہب وو جود 
الحم «علة لا تضاف إلى السب» آي لا تکون مستفادة منه فبیان وإیضاح لوه عن معنی 
العلة» وليس من نمام التعريف. 

وني التوضیح: واعلم أن ما یترتب عليه ا حکم إن کان شيا لا يدرك العقل تأثیر» ولا یکون 
بصنع امكلف كالوقت للصلاة بخص باسم السبب» وإن كان بصنعه» فإن كان الغرض من 
وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علة» ويطاق عليه اسم السبب أيضا جازاًء و إن م يكن هو 
الغرض كالشراء للك المنعةء فإن العقل لا يدرك تأثر لفظ «اشتريت» في هذا الحكم وهو بصنم 
الكلف» وليس الغرض من الشراء ملك التعةء بل ملك الرقبة» فهو سبب وإن أدرك العقل 
تأفره'. 
- ومثال للسبب الحقيقي: دلالة إنسانا” ليسرق مال إنسان أو ليقتله» ففعل المدلول أ يضمن 
الدال شيعا؛ لأن الدلالة سبب عض» وقد تخلل بينه وبين حصول المقصود ما هو علة غير 
مضافة إلى السبب» وهو الفعل الذي يباشره المدلول پاخحتیاره» فلم یکن إضافته إلى السبس. 

فان قلت : هذا منقوض با قالوا إذا سعی إنسان إلى ظا ني حق آخر بغپر حت حتی غرمه 
ما لا يجب الضمان على الساعي» وبدلالة المحرم إنساناً على صيد فقتل يجب على الدال ضعان 
الصيد؟ 


1 التنقيح مع التوضيح 313/2. 
2 یعنی إذا دل إئسان إنسانا. 
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وأجيب عن الأول: بأن ذلك قول بض مشايخنا لكثرة السعاة» فقصدوا زجرهم عن ذلك 
بثلك الفتوى دون قول المتقدمين. 
فقد ذكر صدر اللإسلام في أصول الفقه: إذا سعى إنسان إلى السلطان في أخل مال آخر بغير 
حق بعض مشايخنا يفتون: بأن الساعي يضمن. 

وبعضهم قال: بأن كان السلطان معروفا بالظلم وأخذ مال من سعى به إليه يضمن الساعي» 
وإن م يكن معروفاً لا يضمن. 
- ولكن نحن لا نفتي بهء لأنه حلاف آصول أصحابنا؛ لآن السعي بب حض» لكن لو رآي 
ا لحاكم تضمينه له ذلك؛ لأنه موضع مجتهد فيه» فيفوض الامر إلى رأيه. 

وذكر في اللخلاصة: أن الفتوى على تضمين الساعي. 

قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوى. 

وعن الثاني": بأن دلالة المحرم جناية؛ لأنه الثزم بعقد الإحرام من الصيد عنه» فيكون 
الدلالة مزيلة الأمن عله» فتكون جناية» فيجب الض ان عليه كا لودع إذا دل السارق على الوديعة 
يضمن لکونه تارکا لا التزمه من الفط . 
وأوردعليه: أن الأجنبي التزم بعقد الإسلام (أن لا بدل السارق على مال آحرء وقد تاکر 
بالدلالة الإثم» فلا يضمن). 
وأجيب: بآن الالتزام بعد الإسلام إنا هو مع الله فيها ضمناً لا قصدأء وموجب ذلك الإثم 

فقط» وفي الوديعة والإحرام وضع الأمن والحفظ قصدا والدلالة تنافيه. 

ومن أمثلة السبب الحقيقي: ما إذا لو حل قيد عبد غيره» فأق أو فتح باب اصطبل غير 
فذهہت دابته» أو فتح باب قفص غيره» فطار طيره» أو دفع السكين إلى صبي ليمسكه» فوجأ بها 

نفسة» أو أحذ صبياً حرأ من يد وليه» فمات في يده مرض» أو قال لصبي: أسرق هذه الشجرة أو 
انفض ثمر تا لتأكل آنت أو لنأكل حن» فصعد فسقط فمات» فإنه لاض ان في هذه المسائل كلها 
لاعتراض العلة عل السبب بخلاف ما لو قال للصبي: اصعد وانقض الثمرة لأكل آنا أو قربه 
إل أرض مسبعة أو مهله أو هله ووضغه على ظهر دابة» فسقط» وهي واقفة آو حين سارث 
بنفسهاء فهلك حيث يضمن في ذلك كله لعدم طرو المعونة لسببه» فلو ساق الصبي الدابة بنفسه 
بعد ما هله عليهاء فسقط فعطب سقط الض ان لطرو العلة على السبب. 


1٠‏ أي وأجيب عن الثاني. 
2 ساقطة في م. 


أما إن أضيفت العلة إلى السبب صار للسبب حكم العلل حتى صار الحكم مضافا إلبه 
كسوق الدابة وقودهاء فإن كل واحد منها سبب لتلف ما تلف بوطتها حالة السوق والقود. 
وقد محلل بينه وبين المتلف ما هو علة وهو فعل الدابة. 
لكن هذه العلة مضافة إلى السوق والقود؛ لأنيا أكرها الدابة على الذهاب» فيكون هذا 
السبب حكم العلة لكونه علة العلة في اللقيقة. 

والحكم يضاف إلى علة العلة إذا ل يكن العلة صالحة لإضافته إليها. 

وهنا العلة غير صالحة؛ لن فعل العجاء هدر» فيكون فعل الدابة مضافا إلى السائق والقائدء 
فيكون التلف مضافا إليه فيم) يرجم إلى بدل المحل» وهو الضان. 

رما فیا برجع إل جزاء الباشرۃ؛ فلا یکون مضاف لبه حتی لا حرم عن الرراٹ ولا جب 
عليه الكفارة والقصاص. 
فإن قلت: أكرهها على السير لا على الإتلاف» وهو إنها لزم ضمناًء فكان ينبغي أن لا جب 
الضان. 
قلت: القود والسوق مشروط بالسلامة لا على الإطلاق والقصد ليس بشرط في الضان في 
حقوق العباد. 
2 زب جار اي پاعتار ما وول ی اا ای قبل انت خوخ آي نو 
البمين كالطلاق والعتاق (ہشر ط. 
٠‏ والمراد من اليمين بالطلاق والعتاق)' تعليقهم| بالشيء كقولك: «إن دخات الدار فأنت 
طالق»» و«إن دخلت الدار فأنت حرا, 

وكذا النذر المعلق بالشرط نحو: «إن دخلت الدار فلله علي کذ!). 

وسميت سبباً للكفارة جازا؛ لأن اليمين إن عقدت للر» وشرعت لأجلها سواء کانٽت 
بالله و بغيره» والبر لا يكون طريقاً إلى الكفارة في اليمين بالله» ولا للجزاء في اليمن بغر الله 
تعالى؛ لان البر مانع من الحنث؛ لأنه.ضده» وبدون الحنث لا جب الكفارة» ولا ينزل الجزاء» 
فلا يمكن أن يجعل ا انع عن الشيء سبباً لبوته وطريقا إليه» فلا كان اليمين أو المعلق بالشرط 
تمل أن يفضي إلى الحكم عند زوال المائم سمي سيا للكفارة وال جزاء جازا باعتبار ما يؤول 
إلیه كا في قوله تعال: انك ميت وإنهم مون [الرمر: 30] وهذا عندنا. 
- وعند الشافعي: جعل اليمين والمعاق بالشرط سبباء وهو بمعنى العلة؛ لأن اليمين هي التي 


1 ساقطة في م. 
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تو جب الكفارة عند الحنث» والمعلق هو الذي يو جب ا لحزاء عند وجود الشر ط» فكان كل واحد 
منهما سبباً ي ا حال لا علة باعتبار تأخر الحكم» ولكن في معنى العلة باعتبار أنه هو المؤثر ني 
الحكم عند وجود الشرط وإذا كان في الحال سببا بمعنى العلة ‏ جز تعليق الطلاق والعتاق 
بالملك؛ لأن السبب لا ينعقد فى غير عحله» ولكن للمعلق الذي سميناه سبا مجازا شبهة الحقيقة» 
وهي جهة كونه علة حقيقة للجزاء من حيث الحكم. 

وعند زفر: وهو خال عن شبهة العلية (ك| هو خال عن حقيقة العلية)' حتى بطل التنجيز 
التعليق. 

هذا ثمرة الخلاف فعندنا: يبطله. . 

وعنده: لا. 

إذا قال لامرآته: «إن دحلت الدار فاأنت طالق ثلاثا٤»‏ ثم طلقها ثلاثاء فتزو جت بزو ج آخر» 
ودخل بہاء ثم عادت إلى الأول بنكاح صحيح» فدخات الدار م تطاق عندنا. 
وعند زفر: تطلق. 
وبا تقدم من بيان السبب الحقيقي والمجازي علم قوله (وَهُ) أي السبب المجازي (من العلل 

فتبين أن آقسام السب ثلائة: 

1 سبب حقيقي. 

2 وسبب جازي. 

3 وسبب في معنى العلة. 

فإن اليمين في الطلاق والعثاق سبب له شبهة العلة أو لأن السبب المجازي علة العلة؛ إذ 
الحكم يضاف إلى العلةء فإذا أضيف إلى السبب كان سبباً ني معنى العلة كسوق الدابة وقودها 
على ما سبق بیاما. ) 

فإن قلت: إن الشافعي يتمساك بالحديث» وهو قوله عليه السلام: «لا طلاق قبل النكاسح»“. 

قلت: لا تمساك له به؛ لأآنه تعليق الطلاق ليس بطلاق با لإ حهاع» وإنا يكون طلاقا عند وجرد 


| ساقطة ل م. 

2 ال العجلرنی فی کش ناء 492/2: لا ططلاق قبل النکاح؟» روا این ماجه عن علي به وأخرچه عن السور بن 
خرمة» وزاد ولا عتاق قبل ملكڭ» وهو عند الحاكم عن جابر بدون الزبادة» ورواه آبو داود والحاکم عن عبد الله بن 
عمر ولا طلاق إلا في ما تملك ولا عثق إلا في ما تملك ولا بيع إلا في ما تملك ولا وفاء نذر إلا في ما تملك ولا 
نذر إلا ني ما ابتغی به وجه الله» ومن حالف على معصبة فلا يمين له» ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. 
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ارط والشرط في صورة انزع هو النکاح» فیرجد الطلاق عند لا قبل فلا کون الحدیت 
حيحة له. 

هذا والتعليق: توقيف الحكم على أمر» والتنجيز: إرساله من غير تأخر. 

وإنا قيد التنجيز بالثلاث لظهور ثمرة الخلاف؛ لأنه لو طلقها ثتين» ثم عادت إليه بعد 
الازوج» فدخلت الدار تطلق ثلاثا اتفاقا كذا في اسحقائق وغيره. 

وفي ألهداية: حلاف هذا حيث قال لو قال ما: «إن دحلت الدار فآنت طالق ثلاثا فطلقها 
تتین٤»‏ وتزوجت زو جا آحرء ودخل پہاء ثم عادت إلى الأول» فدخلت الدار. طلقت ثلاثا عند 
آي حنيفة وبي يو سف. 

وقال حمد: هي طالق ب| بق من الطلقات» وهو قول زفر» انتهی '. 

قال بعض المحققين”: فائدة ا لحلاف لا تظهر في الصورة المذكورة ف الكتاب للاتفاق فيها 
على وقوع الثلاث. 

أما عند محمد: فلأن الباقي واحدة بها يكمل الثلاث. 

وأما عندها: فالثلاث المعلقة بواسطة ملكه للشتين باهدم مع الواحدة الباقية”. 

وعلى هذا مجمل ما في الحقاتق وغضره» فيكون الثلاث واقعة عندهما بالدخول. 

وعد محمد وزفر: كال الثلاث بالد حول وهر الواحدة الباقية. 

ثم اعلم: أن المعلق بالشرط يمين في المال» فلا يتو قف صسحته على وجود المحل كاليمين بالل 
تعالى» وهلا لو حلف لا يحلف» فعلق الطلاق بالشرط يحلث. 

ولو حلف لا يطلقء فعلق الطلاق بالشرط لا يحئث. 

ومن هنا صح تعليق الطلاق والعتاق بالك مع عدم امحل في الحال. 

وإذا كان ابتداء التعليق بدون امحل صحيحاً كان بقازه بدونه صحيحاً بالطريق الأول؛ لأن 
البقاء أسهل من الابتداء غالباء وما يدل على أن زوال الملك لا يبطل التعليق» ولو أباعها بطاغة أر 
طلقتين وانقضت عدتهاء ثم تزوجها فو جد الشرط يقم الطلاق اعلق بالاتفاق. 

فعلم أن اليمين لا يبطل بزوال الملك. 


1 كلام صاسحب اطمداية 573/2. . 
3 شرح فح القدير 132/4. 
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سس 


والعلة) 


(والعلة) لغة: عبارة عن معنى بجحل بالمحل» فتغير حاله» ومنه سمي المرض علة؛ لأنه بحلوله 
بتغر حال البدن من القرة إلى الضعف. 
واصطلاحا: ما بينه المصنف بقوله (رهي عار عَما ضاف إلي) الأحصر ما في الأصل: اوهو 
ما يضاف إليه» جوب الْحُكم) أى ثبوتهء واحترز به عن الشرط (ابيدا) آي بلا واسطة» احترز 
به عن السبب والعلامة وعلة العلة والتعليقات. 
ثم اعلم أن العلة الشرعية الحغيقية تنم بثلائة أشياء: 
الاسم 
2-والمعنى. 
3 والحکہ. 
الأول: أن تكون علة اسما - أي صورة - بأن تكون في الشرع موضوعة لموجبهاء ويضاف 
ذلك الحكم الموجب إليها بلا بواسطة. 
والفاني: أن تكون علة معلى بأن تكون مؤثرة ني ذلك الحكم. ‏ 
رالتالٹ: ان تکون علة حکا بأن تکون ہحیٹ یثہت الحکم عند وجودها بلا تراخ. 
وهو أفامٍ سبع الأرلى مالي الأصل: «وهو سبعة أقسام). 
- وتذكير الضمير باعتبار ما يطلق عليه اسم العلة. 
والمعنى: أن استكمال هذه الأوصاف وعدم استكاها منقسمة على سعة أقسام: 
الأول: علة اسا وحک ومعنى: كالبيع الطلق للملك فإنه موضوع للملك والملكف 
مضاف إلبه بلا واسطةء وعلة معنى؛ لأا مؤثر فيه؛ إذ هو مشروع لأجله» وعلة حكا؛ لأنه 
بشت ا للك عند وجوده» ولا يترا حى عنه. ) 
رالثاني: علة اس لا حك ولا معنى: كالإ جاب المعلق بالشرط فإن هذا الإمجاب علة اسا؛ 
لأنه موضوع في الشرع لحكمه» ويضاف الحكم إليه عند و جود الشرط فيقال: هذا الطلاق واقع 
بالتعليق السابق» وليس علة حكا؛ إذ الحكم يتأخر عنه إلى وجود الشرط ولا معنى؛ إذ لا تأثبر 
له فيه قبل وجود الشرط, 
والثالث: علة اسا ومعنى» لا حكا كاليع بشرط اليا قإن ابيع علة للملك امماء لأ 
موضوع له ومعنی؛ لأله هو ألمؤثر في بوت الحكہ" لا حکا؛ لان الحكم وهو ثبوت املك 


1[ وهو اللك. 
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كالبيع الموقوف بأن يبيع إنسان مال غيره بغير إجازته» فإنه علة اس ومعنى للملك» وليس 
بعلة حك لتراخي املك البات إلى زمان إجازة الالك. 

وكالإ جاب المضاف إلى وقت» مغل الطلاق المضاف إلى وقت» فإنه علة اسا ومعنى لاحك 
لاحره إلى زمان ما أضيف إليه. 

وكنصاب الركاة قبل مضي الحلول» فإنه علة اسما؛ لأنه وضع لوجوب الزكاة» ويضاف إليه 
الوجوب بلا واسطة» ومعنى؛ لأنه مؤثر في وجوب الزكاة؛ لأن الغنى يوجب الإحسان إلى 
الفقراء» والغني محصل بالنصاب» لا حك لتأحر وجوب الآداء إلى حولان الحول. 

وكعقد الإجارةء فإنه علة للك النفعة اسي؟ لأنه وضع له» والحكم يضاف إليه» ومعنى؛ 
لآنه مؤثر فيه» وهذا صح تعجيل الأجرةء لا حك]؛ لأن حكمه ملك المنافع التي توجد ني هذه 
الإجارة وهي معدومةء وا معدوم لا يصلح آن يكون علا للملك» فلا يكون علة حك 

والرابع: علة ها شبهة بالسبب: كشراء القريب» فإنه علة للملك» والملك في القريب علة 
للعتق» فيكون العتق مضافاً إلى الأول - وهو الشراء - بواسطةء فمن حيث أنه لم يوجد إلا 
بواسطة العلة كان الشراء سبباء ومن حيث أن الواسطة من أحكامه» وكان العتق مع علثه» وهي 
الك مضافا إليه كان علة تشبه السبب. 

وا خامس: وصف له شبهة العلل . 

والمعنى: أنه وصف لا يكون علة حقيقية ولا سبباً حقيقيًاء ولكن يكون له شبهة العلل كأحد 
وصفي العلة التي هي ذات وصفين كا لجنس أو القدر حرمة اللسيئة. 

وتوضيحه: أنه لو وجد أحدها قبل الآحر لا يكون سبباً عحضا؛ لأنه ليس بطريق موضوع 
لثبوت الحکم» بل هو مؤثر في إثبات الحکم؛ إذ لو م يكن له مدخل في التأثير لكان الأخر وحده 
هو العلةء ولم تكن العلة ذات وصفين» والقدير بخلاف فلا يكون سببا حضاء بل يكون له شبهة 
العلةء ول يكن علة أيضا؛ لأن العلة هي المجموع لا هو وحده» ولمذا جعلنا الجنس أو القدر 
علة محرمة للنسيعة؛ لآن في النسيئة شبهة الفضل» فإن للنقد مزية على النسيئة» وإذا كان فيه شبهة 
الفضصل يثبت به شبهة العلة» ولا يثبت به حرمة الفضل؛ لأا أقوى الحرمتين» وها علة معلومة» 
فلا تئہت ب) هو دو نها في الدرجة. 

السادس: علة معنى» وحكاء لا اس): كآخر وصفي العلةء فإن الوصف الذي يوجد آخرأعلة 
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: معنی؛ لآنه مؤثر في الحكم» وحک؟ لأن الحكم يوجد عنده لا اسما؛ لأنه وحده ليس بموضوع 
للحکم؛ لآن الموضوع له هو المجموع» فلا يكون أحدها علة حقيقية» وإ نا ضیف الحکم إلى 
الوصف الأحر دون الأول؛ لأنه يرجح على الأول ني التأثير لوجود الحكم عنده كا لو قال 
لامرآته: «إن د حلت هاتین الدارين فأآنت طالق» > فإن وجد دخولم) ني املك تطلقء وإن وجدا 
في غبره لا تطلق» ولو وجد الأول في اللك» والثاني في غير املك لا تطلق اتفاقاء ولو وجد 
الأول في غير الملك» والثاني في الملك تطلتق عند عليائنا حلاف لزفر. 

فعنده: لا تمللق فى الصورة الأخبرة ك) في الثانية والثالثة. 

والسابم: علة اس وحكاء لا معنى: كالسفض فإنه علة للتر حص إسا؛ لأها تضاف إليه في 
الشرع» يقال: رخحصة السفر الإفطار والقصرء وحكا؛ لأا ثبت بنفس السفر متصلة به لا 
معنى؛ لأن المؤثر في ثبوتها ليس نفس السفرء بل المشقة؛ لأا هي المؤثرة ي إثبات الر خصةء لكن 
لا كانت المشقة باطنية تنفاوت بنفاوت أحوال الناس فيهاء ولا يمكن الوقوف على حقيقتها أقيم 
للسبب الظاهري» وهو السفر مقامها تيسيرأ على العباد حتى ثبت التر خص بنفس السفر. 

وكالنوم المخصوص (بالحدث بالنسبة إلى الحدث)' فإنه علة للحدث اسا؛ لأن الحدث 
يضاف إليه» وحكما؛ لأنه يثبت عنده» وليس بعلة معنى؛ لأنه ليس بمؤثر فيه» وإن المؤثر حروج 
الننجس لكن ا كان الإطلاع على حقيقته متعذراًء وكان النوم اللخصوص سبباً ظاهراً شروج 
اأنجس آقیم مقامه ودار الحکم عايه معه. 

وبقي من تلك الأقسام قسم آحر ل يذكره المصنف في الأصل” وهو العلة حك لا اسما 
ولا معلى: وذلك كالشرط الذي سلم عن معارضة العلة مثل حفر البثر. 

وكان أهمله؛ لأنه ذكرها ني باب تقسيم الشروط» وهو الشرط الذي يشبه العلة. 

واعام أن علل الشرع غير موجبة للأحكام بذاتهاء بل الموجب هو الله تعالىء لكن إيجابما لا 
کان غيبا عنا نسب الو جوب إليهاء فصارت موجبة في حق العباد بجعل الشارع إياها كذلك» 
وني حق صاحب الشرع هي علامة خالصة. 

(الشرط) 

(رالشرط) وهو لغة. العلامة. 

وشرعا: ما يعلق به الوْجوف) بدال في آخره" (ذُون الوجوب) آي دون ان پکون مۇثراً في 
1 ساقطة ني م. 
2 آي في مشن المنار. 
3 للا لتس بالوجوب. 
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وجوده» وأحترز به عن العلة. 
والمعلى: آنه يتوقف عليه وجود الثىء ء بن پوجد عند عدم وجوبه لا پوجوده کالدخول ‏ 
في قول الرجل لامرآنه: «إن دخلت الدار فآنت طالق)» فإن وجود الطلاق بتوقف على وجود 
الدحول. 

وإنا ل خر العلة بالقيد الأول؛ لن الحكم كا يوجد عند الشرط يوجد عند العلة؛ لأنه 
لا انعقاد ها إلا بالشرط, فإذا يوجد العلة والشرط مقترنين» فيكون وجود الحكم عندها لا 
حالة» لكن المؤثر في وجوب الحكم هي العلةء فلا يرح إلا بالقيد الثاني. 

وما يطلق عليه اسم الشرط خمسة أقساء": 

الأول: شرط حض: وهو الذي يثوقف انعقاد العلة للعلبة على وجوده» مثل: دخول الدار 
پالنسبة بی وقوع الطلاق المعلق به ي قوله: «إن دحلت الدأر فأن طالق)ء فإن انعقأد قوله: 
«آنت طالق» علة لوقوع الطلاق موقوف على وجوده» ولیس له تأثبر فیه. 

وفي التوضيح: أما الشرط فهو إما شر ط حض» وهو حقيفي كالشهادة للنكاح والوضوء 

للصلاةء أو جعلي هو بكلمة الشرط أو دلالتها نحو امرأة التي أتروجها ) 

٠‏ الثاني: شرط هو في حكم العلة» يعني يوم مقامها في إضافة الحكم إلبه» كحفر البئر في 
: الطريق» فإنه شرط للف ما يتلف بالسقوط وذلك؛ لأن علته هو السقوط» وعلة السقوط 
هو تقل الساقط؛ والمشى سبب عض للسقوط؛ لأنه مفض إلبه فى الحملةء وليس بعلة؛ لأنه 
قد يوجد المشى فيه بلا وقوع» ولكن الأرض كانت مانعة من تأثر العلة» وهي النقل» وكان 
تأثيرها موقوفاً على زوال الانع» وكان حفر البثر إزالة للانع وإيجادا للشرط. 

لكن العلة ليست بصالحة لإضافة الحكم إليها؛ فأضيف إلى الشرط» فيجب الضان على 
ا حافر» ولكن لا يحرم به الميراث لعدم مباشرة القتل حتى لو آلقى إنسان نفسه أو ماله في البثر 
أو كان احفر في آرض نفسه سقط الضان لإضافة الحكم حينئذ إلى العلة والسبب دون الشرط 
لصحة إضافة الحكم إليه) دونه لكون الإيقاع علة متعدية صا حة للإضافة الحكم إليها. 

وكذا المشىء سبب موصوف بالتعدي لحصوله فى ملك الغبر بغبر إذنه. 

واعلم آن ضبان الأموال تچب في مال الحافر» وضان النفس على عاقلته؛ لأن العاقلة تتحمل 


1 بالاستقراء. 
2 التنقيح 314-313/2. 


3 أي العلل. 
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النفس دون الال. 

وكذأ شق الزق الذي فيه ماقم» فإنه شر ط للسيلان» والعلة ميعانه» وهي علة غير صالحة 
لإضافة الحكم إلبهاء فأضيف إلى الشرط فإن الزق كان مانعاء وكان تأثير العلة موقوفاً على 
زوال ذلك المانم» فكان الشق إزالة لانم وإيجادا للشرط. 

والثالث: شر ط له حكم السبب: وهو الشرط الذي يتخلل بيله وبين المشروط فعل فاعل 
ختار لا يكون ذلك الفعل منسوبا إلى ذلك الشرط» ويكون سابقا على ذلك الفعل الاحتياري. 
قيدنا: «بفعل فاعل ختار» احترازاً عم يتخلل بينه وبين مشروطه فعل طبيعي كحفر البئر. 

وبقولنا: «لا يكون ذلك» ألخ احترازاً ع) کان مسوباً إل الشرط؛ لاله یکول فيه معنى 
العلية کا في فتح باب قفص عند محمد حیث يضمن الفاتح عنده کا يأقي. 

وبقولنا: «ويكون سابقا؟ احترازا عا كان وجوده متأخرأ عن صورة العلة كدخول الدار في 
قوله: إن دحلت الدار فأنت طالق»» فإن وجود الدخول هنا متأحر عن صورة العلةء وهى 
قوله: «أنت طالق)؛ لأنه وجد التكلم به سابقاً على وجود الدخول إن كان وجود الدخول 
متقدما على انعقاده علة» وهو شر ط غحضص. 
کا إذا حل قيد عبد حتى آبقء فإن حله شرط لتلف العبد بإباقه؛ لأن عله فعل الإباق» 
ولکنه مشروط بزوال الانع الذي هو القيد» فكان الحل إزالة للائع وإيجاداً للشرطء وكان 
شرطا أيصاء وهو متقدم على فعل الإباق الذي هو العلة صورة ومعنى» فيكون شبيهاً بالسبب 
الطالص لا السبب الذي فيه معنى العلة؛ لأن السبب الذي فيه مغنى العلة ما كانت العلة 
مضافة وحادئة به كقود الدابة وسوقهاء وههنا ما هو العلة وهو الإباق غير حادث بالشر ط 
بل هو حادث ٻاختیار صحیح» فانقطع نسبته عن الشرط من كل وجه» وكان التلف مضافاً إلى 
العلة» فلا يضمن الخال قيمة العبد. 

- وعلى هذا قال أبو حنيفة وآبو يوسف فيمن فتح باب قفص» فطار الطير لا يضمن الفاتح؛ 
لأنه اعترض عليه فعل فاعل ختار» وهو الإباق حتی لو کان العبد غیر تار ٻأن کان جنونا ل 
يلزم الضان على من حله عند أي حنيفة وأي يوسف خلافا محمد كذا في المبسوط. 

وقال محمد والشافعي: يضمن؛ لأن الملران عادة للطلس» والعادة إذا تأكدت صارت طبيعة» ٠‏ 
فصارت منزلة سيلان الدهن من الزق إلا أن عند الشافعي فيه تفصيل حسن» وهو آنه إن 
٠‏ حرج الطبر على الفور ضمن» وإن كان بعد ساعة لا يضمن, 
ونقل عن محمد في بعض الروايات مثل ذلك. 

439 


والرایع: شرط اسا لا حکم] وهو ما یفتفر ا لمکم إلى وجوده ولا یوجد عند وجوده فمن 
حیث إنه یتوقف الحکم عليه پسمی شرطاء ومن حیث إنه لا پوجد الحکم عنده لا یکون 
شرطا حکا. 

وذلك کأول الشرطين في حكم تعلق )اء كقوله لامرآته: «إِن دحلت هذه الدار» وهذه 
الدار فأنت طالق۲» فلو دنحلت المرأة ني ا مثال المذكور بعد أن أبانما الزوح إحدى الدارين حالة 
البينونة» ثم نكحها الزوج» فدحلت الأخرى تطلق عندنا خلافاً له'. 

فإن قلت: لا نسلم آن الأول يسمى شرطاء بل الشرط هو المجموع؟ 

قلت: أجمع الأئمة على تسميته شرطاء والمنع من تسميته شرطاء يكون غالفاً للإجاع. 

ا لخامس: شر ط هو كالعلامة الخالصة: كا لإ حصان ف الزنا على ما جى تفريره في العلامة. 

وإنا يعرف الشرط بصيخته من حروف الشرط كاإن دخلت الدارا» وبدلالته كقوله: 
«المرأة التي آتروج طالق ثلاثا»» فإنه بمعنى الشرط دلالة لوقوع الوصف في النكرة؛ لأن 
التزوج دخل على امرأة غير معينةء فكانت نكرةء والوصف قي النكرة معتبر لتعرفها به» فصلح 
دلالة على الشرط» فصار كأنه قال: «إن تروجت امرآة فهي طالق). 

ولو وصف التزوج في المعين بأن أشار إلى المعينة» وقال: «هذه لرا التي آتزوجها 
| طالق»» أ و قال؛ «هذه المرآة طالق» ا صلح الوصف دلالة على الشرط؛ لآن الوصف في المعين 
لغو؛ لأنه للتعريف» ومتى حصل التعريف بالإشارة لا يحتاج إلى تعريف آخر؛ لأن الإشارة 
أبلخ في التعريف» فيبقى قوله: «هذه المرآة» فيلو نيته في الاأجنبية وينجز ني امرآته. ٠‏ 

وأما نص الشرط» وهو صريحة فيجمع الوجهين من المعين وغير المعين حتى لو قال: «إن 
تزوجت امرأة فهي كذا»» أو قال: «إن تروجت هله المرأة فهي كذا» يقع الطلاق في الصورتين ) 
بالتزوج. 

والعلامة) 

(والعلامَة) وهي لخة الأمارة كالنار:: 

وشرعا مادکره المصنف بقوله : (وهي ما عرف الوجوة) أي و جود الحكم (من عير تعلق وجو ول 
وُجُوب) آي من غبر ان پتعلق به وجود ولا وجوب كالإحصان» فلا يضمن دية المرجوم شهود 
الإلحصان إذا رجعواء واختار المنقدمون وأكثر المتأحرين: أن الإحصان شر ط لوجوب الرجم. 


1 أي لزفر. 
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ثم الإحصان عبارة عن اجتاع سبعة آشياء: 
1_العقل. 
2 والبلوغ. 
3 والرية. 
4 والنكاح الصحيح. 
5 والد حول به. 
6-وكون كل واحد من الزوجين مثل الأخر في صفة الإحصان. 
7- وال سلام. 
رخاف الشافعي في اشتراط الإسلام في الإحصانء وهو رواية عن أي يوسف لاني الكدب 
الستة من حدیث ابن عمر أن رسول الله ل آمر برجم رجل وامرآة من البهود زا 
ولنا: ما رواه اسحاق بن راهويه والدارقطني في حديث ابن عمر مرفوعا: «من أشرك بالل 
فليس بمحصن؟. 
والمراد بالشرك: الكفر. 
والجواب عن رجه عليه السلام اليهوديين: أنه كان بحكم التوراة قبل نزول آية ا جلد ثم 
نسخ الرجم با لا بالحديث؛ لآن الصحيح آنه موقوف» والدسخ يشترط فيه مقارنة الناسح 
للمنسوخ» والمنسوخ هنا مرفوع» فلا يدسخه الموقوف. 
فإن قلت: آية الحلد عامة فلم حصت بغر المحصن؟ 
قلت: لا نسلم آنا عامة بل مطلقة» وتقييد هذا المطلق باية الرجم» وهو قوله: الشيخ 
والشييخة. 
فصل في الأهلية 
آي في بيان الأهاية. 
وهي عبارة عن صلاحبة الإنسان لصدور الشيء عله وطلبه منه وقبوله إياة. 
وني الاصطلاح: عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليهء وهي الآمانة 
التي آخبر الله تعالی عنها بقوله تعال: لإا عر ضا الأَمَاة على السكماوات و والأرض والجبال 
فأب أن خم اها [الاحراب: 72] إلى قوله تعاى: وَحَمَلّها الإلمعان) [الأحراب: 72]. 
وهى تشبت ي الحملة بالولادة فإذا ولد الآدمي كانت له ذمة صالحة للوجوب له وعليه في 
الحقوق. وتام الأهلية الذي جعل مناط التكليف. 
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(المُخر فيد الَْفّل) أي العقل معتبر لإثبات الأهلية للخطاب؛ إذ الطاب لا يفهم بدونه 
وخحطاب من لا يفهم قبيح» فكان العقل معتراً للخطاب. 

وني التوضيح: ثم لا كان العقل متفاوتا في أفراد الناس» وذلك التفاوت إنا يكون لزيادة 
قابلية بعض النفوس ذلك الفيض والإشراق لشدة صفائها ولطافتها ني مدا الفطرة ونقصان 
فابلية بعضها لكدورعها وكثافتها في أصل الخلقة متدرجا من النقصان إلى الكال بواسطة كثرة 
العلم ورسوح اللكات المحمودة فيهاء فتصر أشد ناسا بذلك الخوهرء ویز داد استضاء تما 
بأنواره واستفادتها مغائم آثاره. فالقابلية المذكورة سبب لحصول العلم والعمل» ثم حصول 
العلم والعمل سبب لزيادة تلك القابلية والاطلاع على حصول ما ذكرنا أنه مناط النكليف 
متعدر قدره الشرع بالبلوع؛ إذ عنده يعم التجارب بتکامل القری اسای التي هي مراک 
لاقو العقلية ومسخرة ها بإذن الله سبحانه". 
- اعلم أن لفظ العقل قد أطلق على معان كثيرة. 

منها: الحوهر (المجرد الغر)“ التعلق جسم 

(ومنها: قوة النفس الإنسائية)” التي با يتمكن من إدراك الحقائق» فيكتسب العلو م والأمو ر 
الدقائق ولذا يطلق على بعض العلوم (والأمور الدقاقق) فقیل: علم بوجوب الواجبات 
واستحالة الستحيلات وجواز الجائز زات 
(منها: الخريزة اتی يازمها العام بالضروریات أو نفس العلم بذلك). 

ومنها: ملكة حاصلة بالتعجارب تستنبط المصالح والأغراض. 

ومنها: قوة مميزة بين الأمور الحسنة والقسحة. 

ومنها: هيئة حمودة لاونسان في حر کاته وسکناته وکلامه وسائر صفاته. 

وقد خحاق العقل متفاوتاء فکم من صغیر يست خر ج بعقله ما يعجز عنه الكبير. 

ومنها : آنه نور في القلب يستضاء به معر فة الرب. 

وقالت الأشعرية: لاعبرة للعقل صلا يعني لا مدخل له في معرفة حن الأشياء وقبحهاء 


التنقيح مع التو ضيح 345-344/2. 
ساقط ئي م. 
ساقط في م. 
ساقط لي م. 
ساقط في م. 


صر لم لیا ب ي 
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رلا في إ جاب شيء ونحريمه دون السمع» وإذا جاء السمع فله العبرة دون العقلء وهو قول 
أصحاب الشافعي حتى آبطلوا إيمان صبي عامل لعدم ورود الشروع به وعدم اعتبار عقله. 

وقالت العتزلة: إن العقل علة موجبة ها استحسنه على سبيل القطع مثل معرفة أآلوهية 
الصانع حرمة لما استقبحه على القطع فوق العلل الشرعية؛ لأن العلل الشرعبة آمارات ليست . 
موجبة لذاتا بخلاف العلل العقلية» فإ ا موجبة بنفسهاء وغير قابلة للسسخ والتبديلء فلم 
يشبتوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل. 

فان قلتث: تمق أهل القبلة على أن في الشرع ما لا يدركه العقل كأعداد الركعات ومقادير ٠‏ 
الزکواث وغ رها من الحالات والکمیات والکیفیات؟ 

قلت: آرادوا به ما لا يدرك العقل تحققه في نفسه لاستلزامه نوع استحالة مثل روية الله تعالى 
ي الآخحرة بلا كيف ولا جهة ما لا يجوزه العقل ويسشحيل. ومثل أن يكون الكفر والمعاصي 
داحلا تمت إرادة اله؛ لأن كل واحد منه| ما يستقبحه العقل. 

وما ذكروا من الأمثلة ليست كذلك؛ إذ يدرك العقل جواز تحفقها من غر اسشحالة. 
غایته: آن یکون وجه حکمتها غير مدرك بالعقل. 

هذا وتلخيص عل النراع: آنه لا نراع للمعتزلة في أن العقل لا يستقل بدرك كثير من 
الأحكام مثل وجوب الصوم آخر يوم من رمضان» وحرمة صوم آول پوم من شوال ما | 
يقم للعقل دليل على استحالته ولا للأشاعرة في أن الشرع محتاج إلى العقل» وأن للعقل دخلا 
ي معرفة الأحكام؛ لأهم صرحوا بآن الدليل إما عقلي صرف أو مركب من عقلي وسمعي» 
) ويمتنع كونه سمعيًاً صرفا؛ لآن صدق الشارع» بل وجوده وكلامه» إلا ثبت بالعقل. 

وإن| التزاع في| يدرك العقل حسنة وقبحه. 

فإن الأشاعرة تقول: لا حكم للعقل فيه أصلا وإن) الحكم للشرع وحده. 

والمعترلة تقول: العقل مستقل بالحكم فيه. 

ونبحن تقول: الحكم للشرع» وللعقل مدخل فيه. 

والمعتزلة: بثبوتي) بمجرد العقل ولو لم يرذ به الثقل» » فوذا ورد پہقی نور على نور 
فارکوا ی فا عا یراو ر وذ قال ر راهيم لابیه آزر 

تخد أصتاماً آلهة إني اراك ووماك في ضلال مين [الأنعام: 74]» وكان هذا الفول قبل 
ا فإنه قال: «أراك»» ولم بقل: (آوحي إل»» ولو م يكن العقلى حجة يتفه وکانوا 
معذ ورین لا کانوا فی ضلال مبين. 
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وقالوا: لا عذرا لن عقل في التوقف عن طلب الإيمان» وترك الإيان. 

والصبي العاقل مكلف بالإيان. 

وكذا من ل تبلغه الدعوة أصاا ونشأ على شاهق الجبلء إذا م يعتقد إيماناً ولا كفراً كان من 
أهل النار لوجوب الإيمان بمجرد العقل. 

وأما في الشرائع فمعذوز عندهم أيضا حتى يقوم عليه الحجة. 

رهكذا روي عن أبي حنيفة» وعليه مشايخنا من آهل السنة حتى قال الشيخ بو منصور في 
الصبي العاقل: إنه جب عليه معرفة الله تعالى. 

ولوا قوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى 
يفيق» والنائم حتى يستيقظ) على الشرائع من العمليات دون الاعتقاديات» لكن هذا القول 
موافق لقول المعترلة من حيث الظاهر إلا هم بجعلون نفس العقل موجبا. 

والإمام وأتباعه بقولون: الموجب هو الله تعاللى» والعقل معرف لإيجابه. 

والصحيح الموافق لظاهر النص وظاهر الرواية ما قاله صاحب التقويم وفخر الإأسلام 
وغيرهما من علاء الأنام بآن نقول في الذي لم يبلغه الدعوة آنه غير مكلف بمجرد العقل» وإذا 
يعتقد إيماناً ولا كفراً كان معذوراً إذا ) يصادف مدة يتمكن فيها من التأمل والاسندلال بان 
بلغ ني شاهق الحبل ومات في الحال. 
٠‏ وإذا أعانه الله تعال بالتجربة» وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذورا؛ لأن الإمهال وإدراك 
مادة التأمل للاستدلال بمنزلة دعوة الرسل في حق تنبيه القلب عن نوم الغفلة بالنظر في الأيات 
الظاهرة کما شیر إليه قوله سبحانه: وشم صنطر حون فیا را تا حرجنا تخل مالحا غير 
الي کا تحمل ولم َه مرکم ما ینکر فيه م تذكر وجاء كم الذي ۶ فدوقوا فما للظالمن م" 
تمریر» [فاطر: 7 وٳذا لم بحصل له معرفة بعد هله المدة كان لاستحقاقه بالحجة أو لاستحقاقه 
العقوبة» فلا يكون معذوراًء وإن ل تبلغه الدعوة. 
وهذا مذهب وسط بين غلو المعتزلة والأشاعرة في مسألة الحسن والقبح كالتوسط المشهور 

ین آهل امبر والقدر (مشیرا إل قوله تعال. لسرم آياتتا في الاق وي انوم حى يتن 
لھ آنه الح اوم کف برك أنه على كل شىء شهيد# [فصلت: 53] وهذا ني الاعتقاديات. 
٠ ٠‏ وأما ني العمليات فمعذور إلى قيام المحجة عليه ببلوغ الشرع إليه). 
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ثم لیس على حد الإمهال دلیل يعتقد علبه ي المقال» وما قيل أنه مقدر بثلالة يام اعتباراً 
بالمرتد» فإنه يمهل ثلاثة آيام ليس بقوي؛ لأن مدة التجربة تختلف باختلاف الأشخاص؛ لأ 
العقول متفاوتة» فرب عاقل بېتدي فې زمان قلیل ما لا بهتدي غیره نې زمان کثر» فیفوضص 
تقديره إلى الله تعالى؛ إذ هو العام بمقدارهاني حق كل شخص» فيعفو غنه قبل إدراكهاء ويعاقبه 
بعد استيفاتها لكنه لا خلد في النار كا قالت المعترلة. 


آيات الآفاق والاأنفس. 


وعند الأشعرية: إن غفل عن الاعتقاد حتى هلك أو اعقد الشرك ولم يبلغه الدعوة كان 
معذورا؛ لأن المعتر عندهم هو السمع دون العقل» ولا يصح إيان الصبي العاقل عندهم» وبه 
قال الشافعي وزفر. 

وکذا لا يصح ارتداده عندهم لعدم ورود الشرح به متمسکین بقوله تعای. :8 وما کا مُعَذبين 
حى لفحت رسو لا [الإسراء: 15]» فإنه تعالى نفى العذاب قبل البعثةء ولا انتفى العذاب أنتفى 
حكم الكفر. 

وفيه أنه لا يازم من انتفاء (حكم الكفر)' حكم صحة الإيان. 
وهلا قالوا: إن هذا ني حق آحکام الدنیا حتی يرث أباه الکافر بعد إسلامه» ولا تبين منه 
امرآته المشركة. 

فأما من حيث سعادة الآخحرة» فالإيان صحيح كلا في المصفى. 

وذلك لأنه ليس من ضرورة ثبوت الإسلام في أحكام الآخرة لبوته في أحكام الدنيا؛ لأن 
أجدشا متفضل عن الآخر» فإن من أسلم بلسانه دون قله فهو كافر في حكم الأحرة» مؤمن 
في حم الدنيا. 

ولذا كانت تجري أحكام المسلمين على النافقين في زمه که 

وغندنا يصح إيان الصبي العاقل > وإن لم یکن مکلقا به على الصحيح لسقوط الخطاب 
عله بحديث: «رفع القلم عن ثلاث)»ء ويقع عن الفرض؛ لأن صحته لا تتوقف على وجوب 
الأداء بل على مشروعيته في نفسه فقط كصوم المسافر مع أن الإيان غير متلوع إلى فرضس 


1-٥‏ ساقط في ل. 
2 آي بالا بان. 
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ونفل» فلا يكون له صفة أخرىءغير الفرضية» وهمذا لإ يجب عليه التجديد بعد البلوغ» حتى 
حكم أبو حنيغة ومد بصحة ردته ني حق أحكام الدنيا والآخرة استحسانا 
ولذا تبين منه امرآته ولا يرث من أقاربه المسلمين» ولكن لا يقتل» بل مجبر على الإسلام إلا 
أن دمه هدر لو قتله أحد قبل البلوغ أو بعده لا حب على شىء كالمرتدة لا تقتل» ولو قتاها أحد 
لا یجب عليه شیء. 

وقال أبو يوسف والشافعي: لا يصح ردته في حت أحكام الدنيا؛ لأا ضر ر حض ‏ وإنا 
حكمنا بصحة إيانه؛ لأنه نفع حض وغا يدل علي صحة إيهان الصبي قول على كرم الله وجهه 
مفتخرا (شع)': 

سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوان حلمي. 

والحواب عنهم حنمل أن يراد من العذاب النفي العذاب الدنيوي» فلا ينتهض حجة علينا؛ 
أو نقول المراد منهم): تبذيب ما لا يوقفت عليه إلا بالسمع. 

ونحن نقول به کمن أسلم ئي دار الحرب» ول يبلغه السمعء ايكون معاباًعل ترك الشرائع 
كالصلاة والزكاة؛ لأن العقل لا اهتداء له في ذلك. 

وقيل: المراد بالعذاب النفى عذاب الاست#صال إلا بعد ظهو ر الحجة العقلية والشرعيةء فلا 
٠‏ يناف التعذيب الموقت بعد ظهور أحد الحجتين» وهو العقل.  ٠‏ 
٠ )‏ وآما استدلاهم بقوله عليه السلام: دکل مولود يولد على الفطرة فأبواه ودانه أو ينصرانه 
١‏ ویمجسانه» كما رواه البخاري من حدیث آي هریرة رضي الله عنهء فهو يطابق مذهبنا؛ لأنه إذا ولد 

على الإسلام فإيمانه صحيح» وكذا إيمان الميثاق يؤيد مذهبنا لاسيما على قاعدة الاستصحاب. 
هذا وقد اختلف العلماء في المراد بالفطرة على آقوال كثبرة ذكرها العسقلاني في شرح 
البخاري: 

آشهرها: أن المراد با الإسلام. 
. .واستدل الإمام أ مد بهذا الحديث على إسلام الطفل الذي يموت آبواه كافرين» ولا حجة له 
٠‏ فيه» فقد استمر عمل الصحابة» ومن بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة. 

وقد ساق العسقلاني في شرح البخاري عشرة مذاهب في آطفال المش ر کین قال: ولم يرد فيه 
حدیث صحیح پعتمد علیه» انهی. 


1٠‏ ساقط في ل. 
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[الأهلية وآنواعها) 


واعلم آنه تعای: وذ اذ رثك من بني آدم من ظھورهم دربم وأشهده على اتشيه 
الست بربّكم الوا بى [الأعراف: 172]» هذه الآية إخبار عن عهد جرى بين الله تعالى وبين 
بني آدم» وعن إقرارهم بوحدانية الله تعالى وبربوييته» والإشهاد عليهم ديل على آم يؤاخذون 
بموجب إقرارهم من آداء حقوق تب للرب سبحانه على عباده» فلا بد هم: من وصف 
يكونون به أهلاً للوجوب عليهم» فيثبت همم الذمة بالعنى اللوي والشرعي» وقال: وکل 
إستان راه طاثر في عقو [الإسراء: 13]» والعرب كانوا ينسبون الخير والشر إلى الطاثرء 
فان مر سانا بتیمنون به» وإن مر ٻار حا يتشاءمون به» فاستعير الطائر لا هو في الحقيقة سبب 
لخر والش» وهو قضاء الله تعالى وقدره وأعال العبدء فإما وسيلة مم إلى اير والشر. 

فالمعنى: ألزمناه ما قضي له من خير و شر وآلزمناه عمله لزوم القلادة أو الغل العنق أي: 
ليفك عنه بدا فدات هذه الآية على لزوم العمل للإنسان» فمحل ذلك اللزوم هو الذمة. 

فقوله: #في عه [الإسراء: 13] استعار العنق لذلك الوصف المعنوي الذي به ا 
التكليف لزوم القلادة أو الغل العنق. ' 

.وقال تعالى: ر حملها الإنستان# [الأحزاب: 72]ء فهذه الآية تدل على خحصوصية الإنسان 
بحمل أعباء التكاليف أي: وجو ما عليه. 


[الأمور المعترضة على الأهلية) 
8 ا كان هذا الفصل لبيان أحوال المكلف ذكر فيه ما بختلف به الأحوال فقال: (وشخكرضانها) 
آي الأمور العوارض على الأهلية (نوعان). 
- (سماري) أي ومكتسب» وهو" ما كان للعبد فيه اختيار بخلاف السماوي. 

فإنه ما ثبت من قبل صاحب الشرع بلا احتيار العبد فيه» وطمذا نسب إلى الساء؛ لاأنه حارج 
کن فدرة العبد. 

وهذا معنی قوله: (من بل لله تعالى), 


1 والشمیر راه و إلى امکشسسه 
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وقدم السماوي على المكتسب لكونه أكثر تغيبرا وأشد تأثيراء وجموع النوعين ثانية عشر 


أحد عشر ساوية» وسيعة مكتسبة. 


والصغر) 

(وهُر) أي أحد أصناف النوع الس اوي (الصغَر) بكسر ففتح ضد الكر. 
وذكر الصغر في العوارض مع أنه ثابت بأصل الحلقة؛ لآن الصغر لا يدحل في ماهية 
الإنسان؛ لأن حقيقته حيوان ناطق» فكان أمراً عارضا لا ذاتياًء ولأن الإنسان قد يخلو غن 
الصغر كآدم وحواء عليي) السلام. 

وقدم الصغر على سائر أنواع السماوي» وذكر الموت آخرا؛ لأن الصغر أول أحوال الإنسانء 
والموت آخرها. والمذكور بينه)ا أحوال تعرض بين الولادة والوت» فناسب أن يذكر الأول 
۰ ازلاء والآخر آخراًوالوسط متوسطاً 
وحکمه: أن يوضع عنه العهدة بمعنى آنه يسقط عنه ما يجتمل السقوط عن البالغ بالعذر 
كالصلاة والصوم. 
ويصح من الصبي بن يباشر بنفسه لقوله عليه السلام: مروا صبيانكم سبعاً واضربوهم 
إذا بلغوا عشر أه» آي ضر ب تأديب. 
۰ ۔فحقوق الله کالایان وفروعه پصح من الصبي. 
وللصبي أن يباشر غيره لأجله ما لا عهدة فيه» أي لا ضرر فيه كقبول المبة وتحوه نما هو 
٠‏ نفع محض؛ لأن الصبي مظنة الرحة طبعا؛ لأن كل طبع سليم يميل إلى الترحم عليه» وشرعاً. 
٠‏ لقوله عليه السلام: «من لم برحم صغيبرنا» الحديث» فلا يحرم الصبي عن الميراث بقتل مورله 
عمدا أو حطاً بخلاف الكفر والرق؛ فلأن الرراثة خحلافة في الملك» والرق يناي الملك. 
وأما الكفر فلقوله تعالى: #إولن يجعل الله للكافرين عَلّى الْمُومين سيلا [النسا: 141] 
. والإرث مبني على الولاية. ۰ 

والجنون) 

(والجوف) وهو آفة تحل الدماغ» وتبعث على الإقدام على ما يضاد مقتضى العقل إلا ادرا 
من غبر ضعف فی اأعضائه. 

وحکمه: آن يسقط به كل العبادات المحدملة للسقوط الصلاة والصوم» ولا يسقط عنه 
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ضهان المتلفات ووجوب الدية والأرش ونفقة الأقارب كا لا يسقط عن الصبي» وكذا العللافق 
والعتاق والمبة وما أشبهها من المضار غير مشروع في حقه إلا أن الجنون إذا م يمتد ألحق 
بالنوم» ويجعل كأن م يكن عند علائنا الثلاثة استحسانا: :لأنه! إذا ل يمتد )م يكن موجبا للحرج 
على اللكلف في إمجاب القضاء بعد زواله كالنوم والإغاء. 

وأما إذا امتد صار لزوم الأداء مؤديا إلى الحرج في القضاء لدخوله في حد التكرار. وهذا 
استحسان في ال نون العارضی بان بلغ عاقلا ثم جن. 
وأما الجنون الأصلى بأن بلغ مجنوناً فمثل الصبا عند أي يوسف حتى لو أفاق قبل مضي 
الشهر بعد بلوغه جنوناًء أو قبل تام يوم وليلة من وقت البلوغ لم يلزمه قضاء ما مضى. 

وعد محمد: وهو ظاهر الرواية هو بمنزلة العارضي. 

وقيل: الاخثلاف على العكس. 

ویظهر: ثمر الغلاف: فيمن بلغ مجنوناء ثم أفاق قبل مضي شهر رمضان» آو قبل تام يوم 
ولیلةء فإنه یچب عایه قضاء ما مضی من شهر رمضان» وما فاته من الصلوات عت ا 2 
لأ يوسف. 

ثم لا م يكن للكثرة بای ویمکن ضبطها اعتر أدناهاء وهو أن يتو عب انون وظيفة 
لوقت» وهو اليوم والليلة ني حق الصلاة؛ لأنه وقت جنس الصلاة وجي الشهر لي ااصوم 
تى أو أفاق ساعة من شهر رمضان ليلا أو ارا لزمه قضاء يع الشهر ني ظاهر الرواية. 
اشترطوا ني الصلاة التكرار لبتأكد الكثرة فيتحقق الحرج إلا أن مدا اعتر نفس 

الواجب أعني جنس اللا فاشترط تکرارهاء وذلاف بان تر ر سا ٠‏ 

وما اعترا نفس الوقت إقامة للسبب الظاهرء أعني الوقت مقام الواجب تيسبراً على 
الكف ف سقو ط القضاء وهذا استيحسان. 
وثمرة الخلاف تظهر في] إذا جن قبل الزوال» ثم أفاق ني اليوم الثاني بعده قبل العصر؛ 
لا جب القضاء عندهما لتكرار الوقت لزيادته على يوم وليلة» وجب عنده لعدم تكرر جنس 
الصلاة حيث ل تصر سء ولو استمر إلى أن دل وقت العصر لا يقضي انفاقا. 

واستشكل الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا كثرت الفوائت حتى سقط الترتيب. 
٠‏ أما أو حنيفة وأو يوسف حيث جعلا الكثرة ثمة أن يزيد الفوائت على س بخروج وقت 
السادسة بخلافه هنا. 
وأما عند محمد فإنه جعل حد الكثرة ثمة بدخول وقت السادسة بخلافه هنا. 


وأجيب: أن محمد اعتبر الأحوط هنا وهناك دفع الحرح» وما متكا بالأثر عن علي وابن 
عمر رضي الله عنهم فه) باقيان على أصاي| لولا وجود الاثر. 
ثم اعام أن لحلاف الذكور بين أي حنينة وأي يوسف ومد ذكره فخر الإسلام فياصو 
وخوأهر زأده فى مبسوطه وصاحب أإهمداية. 
وذكر أبو الليث وشمس الأئمة الس ر حسى أن اعتبار الساعات رواية عن أي حنيفة. 
وذكر صاحب المنظومة والطحاوي الخلاف بين بي حنيفة ومحمد» ول يذكر قول أبي يوسف. 
قال ابن الملك عند قول الأصل: «وحد الامتداد في الصلاة أن بزيد على يوم وليلة» لكن 
باعتبار الصلوات عند محمد يعني ما لم تصر الصلوات ستا لا يسقط عله القضاء» ویاعشیار 
الساعات عندها فتأمل. | 
وما حد الامتداد ني حق الزكاة أن يستغرق الحول عند حمد» وهو رواية عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف» وهو الأصح؛ لن الزكاة إنيا تدحل في حد التكرار بدخول السنة الثانية. 
. وروی هشام عن أي يوسف أنه أقام أكثر الحول مقام كله تيسيراً وتحقيقاً على ا مكلف لقربه 
إلى السقوط والنصف عنده ملحق بالاقل. 
فقول إبن الملك: «وأبو يوسف أقام أكثر الحول مقام الكل٠»‏ ليس على ظاهره. 
أ وي التوضيح: الحنون وهو في القياس مسقط لكل العبادات لنافاته القدرة وههذا صم 
الأنبياء عليهم السلام عنه وحيث ل يمكن الأداء يسقط الوجوب» لكنهم استحسنوا أنه إذا م 
يمتد لا يسقط الوجوب لعدم الحرج على آنه لا يناني أهلية الوجوب» فإنه يرث ويملك لبقا" 
) ذمته» وهو آهل للثراب. 
واا انه فلا بمح لعدم رکه لعدم العتل وذلك لایکون حجر ویصح قا 
وإذا أسلمت امرأته عرض الإسلام على ولبه» ويصير مرتدا تبعاً لأبويه” . 
والسيان) 
٠“ .‏ (والستيان) وهو لا يناني الوجوب في حق الله؛ لأنه لا يعدم العقل والذمة فإن فات صلاة 
عن الكلف بالنسيان لا يسقط الوجوب عنه ويلزمه القضاء بعد تذكره لقوله تعالى: إوآقم 
الصلاة وري [طه: 14]. ۰ 
) 1 شرح انار لابن الك ص 948. 


2 بل قول اللسفى في متن المنار. 
. 3 التشيح 361-358/2. 
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لکن النسیان إذا کان غالبا كم في الصوم» فإنه غالب فيه؛ لأن النفس مائلة طبعا الكل 
والشرب» فأو جب ذلك نسيان الصوم. 

وكالتسمية في الذبيحةء فإن ذبح الحيوان يوجب هيبة وخوفا لنفور الطبع منه» وينخير مله 
حال اليش فيكثر الغفلة عن التسمية في تلك الحالة لاشتخال قلبه بالفوف لا غالة. 

وکسلام اللاسي في القعدة الأولى؛ لأا حل السلام» وليس للمصلى هيئة مذكرة أا القعدة 
الأولى فيكثر النسيان فيه يكون عفرا لأن النسيان من جهة صاحب الحق بلا احتيار للعبد فيد 
ولا مجعل النسيان عذراني حق العباد حتى لو تلف مال إنسان ناسا جب عليه الضان. 


والنوم) 

(رالوم) وهو فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا احتيار منهء فيمتنع حواسه الظاهرة والباطنة 

عن العمل» ويحبس العقل عن الاستع ال عن قيامه» فيعجز به العبد عن أداء الحقوق. 
فهو بو جب تأخبر الغطاب في حق العمل للأداء؛ لأنه طا يمتد غالبا لم يكن ني وجوب 

القضاء عليه حرج» فلا پمنع الوجوب لاحتال الأداء بالانتباه أو القضاء على تقدير عدم 

إلانتياه., 

وینافي الاحتيار أصلا؛ لأنه بالتميز ول يبق للنائم ييز قطعاً حتى بطلت عباراته في الطلاق 
والعتاق والإسلام والردة والبيع والشراء» ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم 
حتی لا تفسد صلاته» فلا بكون حدثا فإذا فر المصلى في صلاته قائ]ء وهو نائم م يصح قراءته. 
۰ وکذا لا یعتد بقیامه ورکوعه وسجوده لصدورها لا عن اختیار. 

٠٠‏ وكذا إذا تكلم النائم في الصلاة ‏ تفسد صلاته؛ لأنه ليس بكلا وإذا قهقه النائم لا تكون 
حدثاء وهو ختار فيخر الإ سلام. 

وقيل: وعليه الفتوى. 

في الخانية والخلاصة واللوازل فد صلاة النائم کلامه من غير ذکر حلاف 

۰ وې النوادر: وهو المختار» لإطلاق النص. 

وإذا قهقه النائم ثي الصلاة (ذكر الحاكم آا تفسد صلاته. 

) وذکر پې المخئي: أن عامة المتأخرين على أن قهقهة النائم في الصلاة)“ تبطل الوضوء والصلاة 

1 التوم. 

2 ساقط ف م. 
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أما الوضوء فبالنص الغير الفارق بين النوم واليقظة. . 

وآما الصلاة فلأن النائم فيها كالمستيقظ شرعا. 

وني عامة نسخ الفتاوى: أا تبطل الصلاة ولا تبطل الوضوء. 
وبقي من العوارض الساوية التي لم يذكرها المصنف» وخالف أصله باختصار خل. 


إالإغاء) 


الإغماء: وهو نوع مرض يضعف القوى» ولا يزيل العقل بخلاف الجدون» فإنه يزيله. 
وحكمه: كالبوم ني منافاة الاختيار حتى بطلت عباراته بل الإغماء آشد من النوم في فوت 

الاحتيار؛ لأن اللوم يمكن إزالته بالتنبيه بخلاف الإغاء» فهو حدث بكل حال سواء كان 

مضطلجعاً أو قائاً أو ساجداً بخلاف النوم» فإنه ليس بحدث في بعض الأحوال. 
وإذا امتد بن زاد على يوم وليلة كا تقدم سقط به الأداء والقضاء في الصلوات لا النوم. 
وما في الصوم فلا؛ لأن امتداده نأادرء فلا يعثبر. 

وعند الشافعي: من أغمى عليه وقت صلاة كاملة لا يجب عليه القضاء؛ لأن وجوب 

القضاء يبتني على وجوب الأداء. 

) ولکنا استحسنا لحدپث علي کرم الله وجهه انه أغمي عليه ربع صلوات» فقضاهن. 

وعمار بن ياسر أغمي عليه يوم وليلة» فقضى الضلاة. 

وابن عمر أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض الصلاة. 


والرق 


٠‏ (رالرق): وهو عجز حكمي حيث لا يقدر على ما يقدر الحر من الأحكأم كالشهادة 
والولاية والقضاء ومالكية الال وغرها. 
شرع جزاء على الكفر؛ لأن الكفار ها استنكفوا عن عبادة الله تعالى» ولم يتأملوا في آباته الدالة 
۰ على وحدانيته سبحانه جازاهم بالرق» وجعلهم عبيد عبيده» وألحقهم بالبهائم في التملك ي 
صل وضعه وابتداء ثبو ته. 
وهو ينائي مالكية الال حتى لا يملك العبد وامكاتب التسري سواء كانت الأمة اللعثدة 
للوطء ملكا للسید (أو کانت)' ملکا للمکاتب» وإن إذن ها المولى بذلك ك لا يملكان 
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الإعتاق؛ لأن التسري من أحكام املك كالإعتاق» والمدہر يعرف حکمه بالأول» فلا يملك 
من فيه رق وط أمة إلا بعقد نكاح؛ لأن التسري من أحكام املك كالإعتاق فلا يملكه إلا 
من يملكه» وملك المكاتب ناقص» ولذا لا ينفسخ النكاح بملك زوجته. 

ولا يصح منه) حجة الإسلام حتى لو حجوايقع نفلا وإن كان بإذن المولى؛ لأن القدرة من 
شرائط وجوب الحج» ولا قدرة للعبد آصلا؟؛ لأن منافعه للمولی» وپإذنه لا تخرج عن ملکه. »فکان 
أداؤه حاصلاً با هو ملك غيره» ولا بقع عن الفرض بخلاف سائر القرب من الصلاة والصوم؛ 
لأن القدرة التي حصل ها الصوم أ الصلاة الفرض ليست للمولى بالإجاع وبخلاف الفقير 
إذا آدى ا حح» ثم استغنى حيث يقع ما آدى عن الفرض؛ لأن ملك الال ليس بشر ط لذاته؛ وإنا 
شرط للتمكن من الفرض دفعا للحرج. 

و لای و لآنثه لا ملك 
الانتفاع بأمة المولى وطئًا عند الحاجة كما يملك الاننفاع بال مولاه أ كلا ولبساء فليس له أهاية 
ملك اليمين» فلا طريق له لدفع هذه الحاجة إلا النكاح» وإنا توقف نفاذه على إذن الرل؛ لأن 
اللكاح مستازم للمهر» وني إمجابه بدون رضاء المولى إضرار به؛ لأن المهر يتعاتق برقبته إذا م يوجد 
مال آخر يتعلق به» وماليثها حق المول» وهذا لو أسقط حقه عن ماليته بالإعتاق نفذ إلنكاح 
الصادر من العبد بدون إجازنهء فحرفا أن العيد مالك للنكاح. 
فإن قلت : لو کان مالک للنكاح لا يمالك المولی جبره على النکاح؟ 
قلث: إنا يملك الاجبار تحصينا للكه عن الزنا لذي هو سب للنقصان» وكذا الرق مالك 
لدمه؛ لآنه بحتاح إلى البقاءء ولا يقاء إلا بهء وهذا لا يملك الول إتلاف دمه. 
وصح إقرار العبد بالقصاص؛ لأنه إقرار بالدم» وهو ني ذلك مثل الحرء وكذا حكم سائر 
> ألحدود. ۰ 
وينا الرق كال الال في أهلية الكرامات الموضوعة للبشر في الدنيا. 
أما الكر امات الموضوعة في العقبي» فإن العبد يساوي الحر فيها؛ لأن أهليتها بالتقوى» ولا 
رجحان لحر على العبد في هذا امعنى. 
وللرق آثر ې التنصيف كا دل عايه إشارة قوله تعاى: لفَعَليهن صف ما على الضخصتات 
من العذاب‰ [السه: 25]. ۰ 
ولا روي عن عمر رضی الله عنه آنه قال: «لا يتزو ج العبد أكثر من ثنتين). 
ولقوله عليه السلام: «طلاق الامة اثننان» عدتها حيضتان». 
وإن| ورد بلفظ التثنية فيه لعدم جواز التبعيض ني الطلاق واليض. 
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إالعته 


(والع) بفتحتين فهاء. . 
وهو آفة توجب خللاً في العقل» فیصیر صاحبه ختلط الکلام یشبه بعض کلامه بکلاء 
العقلاء» وبعضه بكلام المجانين» (وكذا سائر أموره. 

لكن لا يمنع صحة القول والفعل» فيصح عباداته» وإن إ جب عليه)". 

وکذا يصح إسلامه وتوکیاه بہیع مال غیره وإعتاق عید غیره» وپصح منه قبول اهبة ک) 
يصح من الصبي» لكنه“ يملع من العهدة» وهي إلزام شىء فيه مضرة فلا يطالب المعتوه في 
الوكالة بالبيع بتسليم البيع» ولا يرد عليه بالعيب» ولا يؤمر بالخصومة» ولا يصح طلاق 
امرآته» ولا عتاق عېده ولو باذن الول ولا پیعه ولا شراؤه بدون ن ڏذن الول له. 

سقط عن المعتوه الخطاب کالصبي حتی لا تچب عليه العبادات» ولا تت ف حقه 
العقوبات ويولى عليه» ولا بلي على غبره. 

ولو أثلف مال الغر يضصمن. 


والحيض والغاس) 


(رالحَبض والفاس) وجعله| أحد العرارض لانحادها صورة وحكي وها لا يعدمان أهلة 
الوجوب ولا أهلية الأداء لبقاء الذمة والعقل وقدرة البدن. فکان پنبغی أن لا سقط )ا 


الصلاة کےا ر پس ةط الصوم. 
٠‏ لكن الطهارة للصلاة شرط على وفق القياس كالطهارة عن ساتر الأحداث» وف فوات 
٠‏ الشرط فوات الأداء. 


| والصلاة شرعت بصفة اليسر؛ وهلا يسقط القيام إذا كان فيه حرج» وكذا القعود فلا 
. . يجب عليهم| القضاء» وجعلت الطهارة عنها شرطاً أصحة الصوم نصا بخلاف القياس؛ لن 


3 نیدی ا ولا التس؛ وهو قوله علپ الام‎ E OU ٠ 


الت ا اة مدو 1 سن قال اء دیا ال اىن شض تقض الصو ولا تتش الصلد؟ " 


2 أي العته. 
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قالت: کان يمنا ذلك عل عهد رسول الله ته فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة» كما رواه الشيخان مع آنه لا حرج في قضاء الصوم بخلاف الصلاة ففي قضائها حرج. 


[المرض) 

(وَالْمَرض) وهو حالة للبدن يزول ما اعتدال الطبيعة. 

وهو لا يناي أهلية وجوب الحكم سواء کان من حقوق الله تعالى أو العباد ولا آهاية 
العبارة؛ لأن المرض لا بحل بالعقل» ولا يمنعه عن استعاله حتى صح نكاح المريض وطلاقه 
وسائر ما يتعاق بالعبأرة. 

ولكنه من أسباب العجز» فشرعت العباداث عليه بقدر الاستطاعة حى يصل قاعدا إن | 
. يقدر على القيأم ومستلقيا أو مضطجعا إن ل يقدر على العقود. 
وهو من أسباب تعاتق الوارث والغريم بماله» ففي حق الوارث بالثلثين ولي حق الخريم 
بالکل. 
٠‏ فإن قلت: كيف صح الاتصال مع وجود سبب الحجر وتعلق حق الورثة؟ 
اقلت: صح استحسناناً بالسنة لقوله عليه السلام: «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث 
أموالكم ي حر أعاركم زيادة على أعمالكم فضعوها حيث شئتم»؛ ولأن الإنسان لا كان 
مغروراً بأمله مقصراً في علمه أبقى الشارع ثلث ماله عند حلول أجله تحت تصرفه ليتدارك به 
بعض ما فرط فيه عدد حلول آثار منیته فضلا منه ورحة في فبضته. 
ۋالمىوت] 
٠‏ (والمَؤت) وهو ينافي أحكام الدنيا ما فيه تكليف لعدم القدرة والاختيار حتى بطلت الركاة 
وسائر القرب عن اليت لفوات غرضه. وهو الأآداء عن اختيار» فلا جب آداؤها من التركة 
عندنا خلافاً للشافعي حيث تجب الزكاة في تركة ا لميت» وإن م يوص بها بناء على أن الفعل هو 
المقصود عندنا فی حقوق الله تعالى كا يشير إليه قوله سبحانه: *لآتوا الرّكاة [البقرة: 43]ء فإن 
المأمور وهو إعطاؤهاء وهذا لا تثأدى بغر النية. ‏ 
وعنده: الال هو المقصود لا الفعل حتى لو ظفر الفقير بال الزكاة كان له أن يأخحذ مقدار 
الزكاة عنده كا في دين العباد. 
وعندنا: ليس له ولاية الأحذ. 
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وإنا يبقى عليه الإثم لا غير؛ لأن الإثم من أحكام الآحرة» وهو ملحق بالإحياء في تلك 
الأحكام. 

واعلم أن الأحكام على نوعين: 

1 أحكام الدنيا. 
INE 2‏ 

والأول على أربع ا 

أحدها: ال ی کلف رجرب السادد رشا 

والثاني: ما شر ع على العبد حاجة غيره. 

والغالث: ماشر ع له لعاجته. 

والرابع: ما شرع لحاجته» لكن لا يصاح اجة الميت. 

وا موت ينافي القسم الأول من أحكام الدنيا؛ لآن التكليف من باب القدرة وهي منفية عنه. 
وما القسم الثاني: وهو ما شرع على الميت من الأحكام حاجة غيره فهذا على نوعين: 
الأول: ما يكون متعلقا بعين من الأعيان. 

والغاني: ما پکون متعاقا بذمته. 
) فإن کان حقا متعلقا بالعين كالمرهون والمستأجر والمغصوب والمبيع والوديعة» فإن حق 

الراهن متعلق بالمرهون» وحق المستأجر بالمستأجر» وكذا في غيرهماء ومقصود صاحب الحق 
.هو ذلك العين؛ لأن حوائجه تنقضى بالال» والفعل تبع» يبقى بقاء ذلك العين بعد موت من 
. کان العین ني بده و هذا لو ظفر به کان له أن يأحذه» وإن كان الأمر المشروع عليه لحاجة غيره 
:ديناً لم يبق بمجرد الذمة حتى يضم إلى الذمة مال أو ما يؤكد به الذمم» وهو ذمة الكفيل» ثم 
٠‏ لكونه ذمة.اليت لا حتمل الدين بتفسها. 
٠‏ قال أبو حنيغة: إن الكفالة بالدين عن الميت افلس لا تصح إذا م يبق كفيل. 
٠‏ وقالا: يصح الكفالة عن الميت المفلس؛ لآن الموت لم يشرع مبرئا عن الدين» ولو برئ 0ا 
حل الأحذ من المتبرع» ومذ يطالب به في الآخرة اتفاقاً إلا أنه عجز عن المطالبةء لإفلاس 
٠‏ اميت وعدم قدرته على الأداء والعجز عنها لا يمنع صحة الكفالة كالكفالة عن حي مفلس. 
وإن كان المشروع حقا للميت يبقى لأجله ما ينقضي به الحاجة ولأجل بقاء ما تنقضي به 
حاجته بعد موته» قدم تجهیزه» وهو کلفة تکفینه من فرشه إلى ان یواری عايه لحده؛ لآن حاجته 
إلى التجھیز آقوی من قضاء الدین ک) آن لباسه حال حباته مقدم على قضاء دينه. 
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ثم قضاء ديونه إن فضل شىء وقدم قضاء الدين على الوصية؛ لأن الحاجة إليه أمس؛ لانه 
واجب» والوصية نبرع» فكان إسقاط الواجب آهم» ثم تنفيذ وصاياه من ثلثه» وقدم على الإرث؛ 
لآن حاجته إليه آقوى من حاجنه إلى المبراث» ثم وجب المواريث بطريق الخلافة عنه لقوله عليه 
السلام: «أن تدع ورثتك أغنياء حبر من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)'» فيصرف ماله إلى من 
يتصل به نسباً من قرابة أو سبباً من زوجية أو ديناً بلا نسب ولا سبب كعامة المسلمين» فيو ضع 
في بيت المال ليقضي به حوائج المسلمين» ولأجل أن الموت لا يناني الحاجة. 

تخسل المرآة زوجها في عدمما لبقاء ملك الزوح في العدة؛ لأن الالكية شرعت لدفع حاجة 
امالك والمالك هناء وهو الزوح حتاج إلى الخسل بخلاف ما إذا ماتت المرآة حيث لا يغسلها 
زوجها؛ لأا ملوكةء وقد بطلت أهلية المملوكية باوت 0ا قلنا آنما شرعت لقضاء حاجة 
امالك ولا يقدر على قضاء حوائجه من المملوك بعد الموت» فلا تبقی بعده آلا يرى آنه لا 


عدة عليه بعدها. 
وقال الشافحي: یغسلها زوجها کا تغسل زوجها لقوله عليه السلام لعائشة: «لو مت 
لخسلتك». ) 


وجوابه: أن معنى «غسلتك۲: قمث بأسباب غسلك. 
ما لا يصلح حاجة المبت كالقصاص؛ لأآنه شرع عقوبة لدرك الثأر» وهو الضغن وتشفي 

الصدر» ولإبقاء الحياة على الأولياء بدفع شر القاتل» فالميت لم ببق هلا هذه الأشياء. 

وقد وقعت الحناية على أولياء ايت من وجه لانتفاعهم بحياته» فأوجبنا القصاص للورثة 

اپتداء. 

والعنی: آنه لا ثبت للمیت آولاً ثم بنتقل إليهم کسائر الحقوق» بل ينبت م ابتداء 

حصول التشفي هم دون الميت. 

٠:‏ والسبب انعقد للميت؛ لأن المتلف حياته» فكان ينتفع بحياته أكثر من اننفاء آوليائه» وكانت 
الجناية واقعة في حقه» فينبغي أن يجب القصاص له من هذا الوجهء لكن الميت نا حرج عن 
أهلية الوجوب له وجب ابتداء للوي القائم مقامه على سبيل الخلافة. 

٠‏ ویۆیده قوله تعالى: او مر فت مظلوما فد جعلتا لولته لمانا [الإسراء: 3 فیصح عفر 
المعجروح باعتبار أن السبب انعقد للمورث» وعفو الوارث قبل موت المجروح؛ لأن الحق 


(باب الو صية بالثلث). 
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باغتبار تفس الوآاجب للوأرث.. ٤‏ ) . 
وقال بو حنيفة: إن القصاص غير موروث» أي لا په يبت على وجه يجري فيه سهام الورثة» 
بل یثبت ابتداء للورثة ةما قاناء وهو أن الغرضص درك الثأرء وذلك يرجم إلى الورثة. 
فإن قلت: على هذا ينبغي أن لا جوز استيفاء القصاص إلا بحضور الكل» وليس كذلك» 
فلنا: القصاص واحد لا يحتمل التجزئ» فيثبت لكل واحد كملا كرلاية الإنكاح للإخوة. 
فإذا بادر آحدهم» واستوی لا يضمن شيا للآخرين؛ لأنه تصرف في حالص حقه. 
وقال أبو حنيفة: للكبير ولاية الاستيفاء قبل كبر الصغيرء وإنا لا يملك الكبر إذا كان فيهم 
كير غائب لاحت ال العفو عن الغائب رجحان جهة وجود العفو؛ لآنه ملدوب» ولاعبرة بتوهم 
العفو بعد الہلوغ؛ لأن فيه إبطال حق الکہیر پقينا بالاحتمال. 
وقالا: القصاص موروث. 
وثمرة الاحتلاف تظهر في إذا كان بعض الورثة ةغائباء وأقام الحاضر البينة عليه: 
فعنده: لا م يكن موروثاً كلف الغائب أن يعيد البينة عند حضوره» ولا يقضى فما بالقصاص 
قبل الإعادة» فيحبس القاتل حين آقام الحاضر البينة إلى أن محضر الغائب» فيعيد البينة. 
وعندهما: لا كان موروثاً لا يحتاج إلى إعادة البيلة عند حضور الغائب؛ لان أحد الورثة 
انتصب خص) عن الميت» ومتى أقام خحصم بينة لر يجب إعادمها. 
وإذا انقلب القصاص مالا بالصلح أو بعفو البعض صار موروثاً بالاتفاق حتى بقضى ديونه 
مله وینفذ وصایاه» ووجب القصاصن للزو جين ك| ثي ألدية. 
والمعنی: أن القصاص كان ثابتاً للورثة ابتداء عنده ومتتقلا إليهم من الميث. 
عندها: وجب القصاص للزوجين عندهم بناء على الأصلين؛ لأن الزوجية تصلح سببا 
لدرك الثار؛ لأن المحبة بالروجية تكون مثل المحبة بالقرابةء فيثبت فا استحقاق القصاص كا 
٠‏ يثبث فما استعحقاق الإرث في الدية عندهم. 
وقال مالك: لا يرث الزوج والزوجة من الدية؛ لأن وجوما بعد الموت» والزوجية تنقطع 
بالموت. 
قلنا: روي أن رسول الله 4: «أمر الضحاك بان يورث امرأة شيم من عشل زوجها أشيم»۔- 
۰ يعني من دية _ وهو مذڏذهب عأمة الصحاية. 
ثم للميت حكم الأحياء في أحكام الأخحرة» وهي أربعة آنواع: 
منها: ما يجب له على الغير من الحقوق الالية والمظال. 
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ومنها: ما يجب عليه من الحقوق والمضام. 

ومنها: ما يلقاه من ثواب بواسطة الطاعات. 

ومنها: ما يلفاه من عقاب بواسطة ا لمعاصي والتقصبر في العبادات» فله في جميع هذه الأحكام 
حكم الأحياء؛ لأن القر للميت في حكم الآخرة كالمهد للطفل من حيث إنه وضع للخروج. 


[العوارض المكتسة) 
(ومکتسسا) هذا معطوف على قوله:(ساوي)› وكان الأنسسب للمقايلة بان يقال: «(وكسبى!» 


بل يقال: هي و حلقي. 

والمقصود: أن العرارض نوعان: 

1 سماوي: وقد سبق بیانا. 

2 ومكشسسة: وهو ما يكون لاختيار العبد في حصوله مداخل وهذا معنی قوله: ( رخو من 
جهة العبد). 


وا لجهل) 


(كالْجَهْل) وهو معنى يضاد العلم» وإنا جعل كسبياً وعارضتا مع أنه آمر آصليء قال تعای: 
وا أخرجكم من طون أمهايكم لا كمون شيعا [الحل 8]» لکونه ارجا عن حقيقة 
الإنسان أو لأنه ما كان قادرا على إزالته باكتساب العلم كما يشير إليه قوله سبحانة: وغل 
كم السكخم والأتصار والايدة لَحلكم تشكرون) [الحل: 78]» جعل ثركه اكتساباً للجهل 
واختباراله. 
وهو آنواع: 
منها: جهل باطل لا يصلح عذراً في الآحرة» كجهل الكافر باه تعالى بعد وضوح الآيات 
. والدلالات على وحدانية الله تعالى وظهور المعجزات على آيدي رسله» فإن إنكارها بمنزلة 
إنكار المحسوسات. ) 

٤‏ وكجهل صاحب البدعة في صفات الله تعال كجهل من أنكر حشر الأجساد وأنكر كوذه 
تعالی قاعلا بالا ختیار. 

ركقول العتزلة بنغي الصفات» وآنه تعالى حي بلا حياة» وعالم بلا علم» وقأدر بلا قدرة» 
وهكدذا إلى أخر الصفات. 
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وكقول المشبهة بأما حادثة قابلة للزوال»ء وكإنكار عذاب القبر وسؤاله والميزان والصر اط 
والشفاعة لأهل الكبائر وأمثاها. 

وهذا النوع من اجهل دون جهل الكافر؛ لان صاحب الموى مأو بالقرآن أي يصرفه عن 
ظاهره الدال على نقیض معتقده» ومحمله على وفق معتقده لا آن ينہذه وراء ظهره مثل الكافر. 
ولكنه لا يكون علرأ في الآحرة؛ لكونه خالا للأدلة القطعية من الكتاب والسدة. 

وكذا قول القائلين من الحكاء بنفي حشر الجسماني. 

ومن الجهمية بإنكار خلود النار والحنة وأهله|. 

ومن سائر الفرق الإسلامية الائلين عن طريق أهل السنة والح )عة كالوجودية والمجسمة 
واللولية من جهلة الصوفية ب) يحالف (مذاهبهم) الأدلة القطعية. 

وکجهل الباغي, : وهو الذي حرج عن طاعة الإمام الحق ظاناً آنه على احق والإمام عل 
الباطل متمسكاً بدليل فاسد عند العالم الكامل. 

وما إن م يكن له تأويل فحكمه حكم اللصوص. 

وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة. 

أما الأول فكل متروك التسمية عمداً قياساً على متروك التسمية ناسياًء فإنه خالف لقو 
تعالی: ول اكوا مما لم بُذکر اس ا ء عليوجه [الأنعام: 121[. 
کذا ذکره علماؤنا يعنون به الشافعي ومن وافقه» ولكن لا بخفى أنه ليس خالف للكتاب» 
| بل لظاهره. 
٠‏ فإن نص الكتاب ليس بقطعي الدلالة هنا؛ لأن قوله تعالى: ونه لفق [الأنعام: 121]» 
محل آن یکون الا فیکون قیداًننهي عن آکل مال یذکر اسم ا علو تمل أن يکود ي 
م يذكر اسم الله عليه الميتة آو ما ذكر عليه غير اسم الله لقوله تعالى: و انه سه [الأنعام: ۲121 
فان الست هو ما أهل لغر اله به 

وآما الثاني: فكالفتوى ببيع مهات الأولاد» فإن داود الأصنهاني ومن تابعه ڏهبوا إلى 
جواز پیعها بحدیث جابر رضي اله عته: کنا نبيع آمهات الأرلاد عل عه رسول ال ل 
وهذا حالف للحديث المشهور» وهو قوله عليه السلام: «أييا امرأة ولدتث من سيدها فهي 
محتقه عن دبر منه). 


وتحو جوأز القضاء بشاهد ويمين» قإنه الف للحديث المشهور وهو قله عليه السلا 


1 ساقطة في ل. 
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«البينة على المدعي» واليمين على من أنكر» كذا ذكره ابن املك" فتدبر» فإنه مذهب الشافعي» 
وفبه ما تقدم» والله أعلم. ) 

قال الشارح: «فهذا لا يصلح عذراً في الآخرة- لوضوح دليل ما جهل»”. 

وفيه أن ا مجتهد سر الدلیل» وهو قد یکون جليًا عنده» ويكون فيا عند غبره. 

هذا وني التوضيح: القضاء بالشاهد واليمين أي: يمين المدعي» فإن فيه محالفة قوله تعالى: 
لن لم بكوتا رجلين درل وامرآتان [القرة: 282]» - على ما سبق تقريره -» أو السنة 
امشهورة كالتحليل بدون الوطء على مذهب سعيد بن المسيب» فإن فيه خالفة حديث العسيلة 
والقصاص فى مسألة القسامةء فإنه إن وجد لوث أي: علامة القتل استحلف الأولياء سين 
يمينا عمدا کان الدعوى أو خطاًء وهذا عند الشافعي رهه الله تعال. 

وأما عند مالك رجه الله تعالى يقضى بالقود إن كانت الدعوى في العمد» وهو أحد قول 
اشافعي رجه اله تعا» وفيه حلاف قوله عليه السلام: «البينة على المدعي» واليمون على من 
) أنكراء وهذا وحديث العسيلة من المشاهر. 

ومنها: اجهل في موضع الاجنهاد الصحيح بأن وقع ني موضع تحقق فيه اجتهاد صحيح بن 
لا يكون الفا للكتاب والسنةء أو ني موضع الشبهة بأن وقع في موضع يكون فيه اشتباه عل 
وفق تصور ا لجحاهل» وإن م يكن فيه اجتهاد صحیح 

وهذا النوع بقسميه يصلح عذرا وشبهة دارثة للحد والكفارة. 
وكجهل المحتجم إذا أفطر على ظن أن ا-حجامة فطرته» وظن آنه على تقدير الأكل بعده 
لا يلزمه الكفارة لفساد صومه بالحجامة» فإن جهله عذر؛ لآنه ظن في موضع الاجنهاد؛ لن 
ا لحجامة عند الأوزاعي تفسد الصوم» وتفطر الصائم» فلا يلزمه الكفارة هذه الشبهة. ٠‏ 
کذا آطلقه ضاحب النار فی شر حه» ولکن ذکر شخ الإسلام خواهر زاده رحه الله تعال: إن 
الصائم لو احتجم فظن آن ذلك يفطرء ڈ ئم اکل متعمداً و یستفت فقیهاً ول یبلغه ا لحدیث» وهو 
قوله عايه السلام: «أفطر الحاجم والمحجوم). و بلخه وعرف نسخه آو تأويلة وجبت عليه 


شر ح انار لابن املك ص 974-973. 
حلاصة الافكار شرح ختصر النار ص 176. 
النقيح مع التوضيح 392/2. 
آخرجه البخاري في صسحیحه فی کناب الصرم باب المجامة والقیی للصادم) أب اود في سنه فی کناب الما 
(باب قي الصاثم يجحتجم)» والترمذي سنه في الصرم اباب کراهیة ا الجامة للصاتم) وابن مانچه في سنه في 
کتاب الصيام (ناب ما جاء في الحجامة للصائم). i a u‏ 
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الكفارة؛ لن ظنه جرد جهل حصل في غير موضعه وهو غير معتبر. فإن انعدام الصوم بوصول 
الشىء ء إلى باطنه وم يوجد. 

وأماإذا استفتى فقبهاً يعتمد عل قتواء فأقاء الفساد أفطر بعده عمداًلا هب الكفارة؛ لان 
عل العامى التقليد بالمفتى وإن كان حطقا. 

وکذا ذا بلغه الحدیث ول یعرف نسیخه ولا تأوپله لا كفارة عليه في الوجهين عند أبي حنيغة 
وحمد والحسن ابن زياد؛ لأن الفتوى عمدة االعامي» وإن احتملت الخطاء والحديث لا يكون 
أدنی درجة من الفتوی» وإن كان منسوخا ول يعرف نسخه. 

وقال ابو يو سف: عليه الكفارة إِذا أفطر بعد الحجامة معثمدا على ظن آنا فطرته. 

ولو بلغه الحديث ما م يستفت؛ لأن معرفة الأخبار مفوضة إلى الفقهاء ء» فليس للعامي أن 
يذ بظاهر الحديث وراز أن يكون مصروفاً عن ظاهره» أو منسوخاء وإنا له الرجوع إلى 
الفقهاء ذإذا ل يسال فقد قصر» فلا يكون معذورأ لتركه الواجب. 

فثبين أن الظن في هذا اوضع بدون اعت اده على فتوى آو حديث ليس ہمعتبر. _ 

وإن قول الأوزاعي في ذلك ليس بشبهة كقول من قال بفساد الصوم بالغيبة؛ لأنه خالف 
) للقياس» فلا يكون معتبرأني سقوط الكفارة. 
وينبغي ان یکون هذا إذا م يبلغه قول الأوزاعي» آما ذا بلغه وعمل به فلا کفارة؛ لأنه لا 
بكون أدنى حالاً من أن يستفتي فقيهاً فيفتيه بالإفطار ا لا يخفى من علو شأن الأوزاعي رحه 
الله تعالى. 

فإن مالکاً والثوری کان يمشیان في ركابه» ويسوق أحدهماء ويقود الآخر مركوبه. . 

وإن كان قوله فى ذلك الفا للقياس لا في الحديث الحجامة من إمكان قياس الخارج المنتفع به 
ي إفساد الصوم على الداخل المنتفع به بخلاف حديث الغيبة فإنه خال عا يتوهم إجراء القياس 
فيه. 

نم اعلم أن دليل الأوزاعي حديث: : «أفطر الحاجم والمحجوم) رواه الترمذي. 

ودليل الجحمهور أنه عليه السلام: احتجم وهو صانم روا لخاري رغرب رکان ذلك في 
السثة العاشرة. 

وقوله: «أفطر الحا جم» كان ني السنة الثانية» فیکون ناسخاله. 

وقد صر ح الشافعي وابن عبد الله البر بالنسخ. 
وهب بعضههم إل أنه ليس بمنسوخ» وأن هذا الحديث لا بصلح ناسخا لأت عليه السلام 
کان صا حرم ول يكن قط رما مقي ببلدة. وأوله بأن المراد أنّها تعرضا للفطر. 
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آما الحاجم فلأنه لا يمن من وصول شىء من الدم إلى جوفه عند المص. 

وآما الحجوم فلأنه لا يأمن من ضعف قوته بخروج الدم فيؤول إلى الفطر. 

وقال ابن حزيمة وشمس الأئمة: هذا الحديث ورد في حاجم وحجوم كانا يغتابان الناس» 
وفيه نظر؛ لأن الخيبة لا تفطر الصائم عند الجمهور. 

ثم اعلم آن مذهب على وعائشة وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وابن خزيمة وابن 
المنذر وأ الوليد وابن حبان: «آن الحجامة تمطر». 

ثم من هذا القبيل من فاتته صلاة العصر» فصلى المغرب قبل قضاتها ظانًا جوازها. 

هذا ومن هذا النوع الثاني في مطلق الحهل: ا لحهل في موضع الاجتهاد الصحيح» وهو الذي 
لا يحالف الكتاب ولا السنة المشهورة ولا الإجماع بأن يكون الجهل واقعاً في حكم يمكن أن 
گرد ھل ای اک اگم اجا میا رجو ما بع د اجا ن ارک 
أو سنة آوإ جاع أ و قياس مثل أن يكون للمقتول وليان» فيعفو أحدهما عن القعل» ثم يقتله الأخر 
عمدا ظانًاً ہأن حق القصاص باق له. 

إمالعدم عله بعفو صاسيه أو لعدم عله بأن عفو صاحبه مسقط للقصاص عن القاتل بناء 
على ظله بأن القصاص قد ثبت لكل منه) على الكمال» فلا بقط رلاية اقتصاص أآحدها بعفو 
الآخر» فلا يقتص من الولي القاتل؛ لأن جهله بسقوط القصاص جهل في موضع الاجتهاد؛ 
لأن من آهل المدينة من قال: بأن القصاص لا يسقط بعقو أحد الأولياء حتى يكون لن ل يعف 
استيفاؤه» وذلك شبهة صالة لدرء القصاص للجهل في موضع الشبهة. 
وکجهل من زنا بجارية والده على ظن آما نحل لهء فإن الحد لا يازمه؛ لأن الأملاك بين الآباء 
والأبناء متصلة ينتفع أحدها بال الآحر» فصار شبهة في سقوط الحد بخلاف جارية آخيه» فإنه 
لوزنا بهاء وقال: ظندت آنا تحل لي لا يسقط الحد؛ لأن منافع الأملاك بين الإخوان متباينة عادة. 
واعلم أن الشبهة الأولى تسمى شبهة الفعل بأن بظن ما ليس بدليل ا لحل دليلاء فيظن الخلء 
فيسقط للحد الشبهة حلافا لزض» لكن لا يثبت النسب» ولا جب العدة؛ لأن الفعل قد قحضص 
زنا بخلاف شبهة الحل» وتسمى شبهة الدليل» وهى أن يو جد الدليل الشرعى النائي للحرمة 
٠‏ لكن يختلف الحكم عنه انع كما إذا وطى جارية الابن أو بنتهء فإنه سقط الد ويثبت النسب 
والعدة؛ لأن الفعل ل يتمحض زنا نظراً ال الدليل» وهو قوله عليه السلام: «أنت ومالك 

لأسك». 

وأما جارية الأخ أو الأحت فليست بمخل الاشتباه أصلا لا لشبهة الفعل ولا لشبهة 
امحل فلا یسقط ہا الحد ولا یثہت ہا نسب» ولا جب با عدة. 
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ومنها: اجهل في دار الحرب من مسلم م مهاجر إليناء وأن جهله بالشرائع يكون عذراً حتى 
لو م يصل ول يصم مدة» ولم يبلغ له الدعوة لا بب عليه قضاؤها؛ لأن دار الحرب ليس بمحل 
لشهرة أحكام الإسلام بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام يجب عليه قضاء الصلوات» 
وإن لم يعلم بوجوبها؛ لأنه متمكن من السؤال عن أحكام الإسلام» وترك السؤال تقصير منهء 
فلا يكون عذرأء وذلك؛ لأنه لا بد من التكليف في سماع اللنطاب حقيقة بالبلوع او تقديرا 
بالشهرة في سحله» وبه خرچ الجواب عن قول زفر بأن القضاء يجب عايه ظاناً بقبوله الإسلام؛ 
لأنه صار ملتزماً لأحكامه» ولكن قصر عليه الخطاب» وذلك لا يسقط القضاء عنه بعد تقرر 
السبب الموجب في خقه» وهو الإسلام كالنائم إذا انتب بعد مضي وقت الصلاةء انتهى. 

ولي نظیره نظر لا فی . ) ) 
ويلحق بجهل من أسلم في دار الحرب جهل الشفيع ! بیع دار بجنب داره» فإن دليل العلم 
خښي في حقه؛ لأنه ربا يقع البیع» ولم يشتهر حنى إذا علم الشفيع بالبيع بعد زمان يثبت له حق 
الشفحة. 

وكذا جهل الاأمة بالإعتاق» فإن الأمة المنكوحة إذا أعتقت پیت ها اشيا ا 
) بالاعتاق؛ لآن لرل قد پستبد به» ولا يوقف عليه قبل الإإخبار. 
) وکنا جھلھا ااانه ذا علمت بالعتاق» وم تمم آن فا رار شرعاًکان هل عفرا 
لآنها مشغولة بخدمة المولل» فلا تتفرغ لعرفة أحكام الشرع. 
وكذا جهل البكر البالغة بإنكاح الولي» فانه إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب الد 
يصح الدكاح» وثبت فما ايار بالبلوغ» وكان اجهل منها عذرا حفاء الدليل؛ إذ الولي قد يستبد 
بالإنکاح» وإن علا النکاح ولم یعلما بان فما الخیار لم پعذرا حتی لو سکتا یکون ذلك رضاء 
بالنكاح من غير كفؤ أو بغبن فاحش ل يصح النكاح أصلاء وهذا هو ا لمذهب. 

وذكر في شرح الوقاية لابن الملك: آنه يصح النكاح ني هذه الصورة» لكن يكون ها النسخ» 
ولا پو جد له روايةء والله علم. 

وكذا جهل الوكيل بالوكالة أو بالعزل وجهل الأذون بالإذن أو بالحجر بعل عذراً حتى لو 
ل يعلم) بالوكالة والإذن وتصرفا قبل بلوغ اسر إليهم)ا م يذ تصرفه) على الموكل والمولى» فيكون 
موقوفاً على الإجازة كتصرفات الفضول والعبد المحجور. 

وكذا لو تصرفا قبل العلم بالحجر والعزل ينغذ تصرفه) على الموكل والمولى بثبوت العزل 
وامحجر؛ لأن جهلهما عذر مخفا الدليل؛ إذ الوكل والول قد يستبدان في اعرف فلم بعلم 
الوكيل والمآذون. 
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والسفه] 

(والسفه) رفتحتن 

لغة: الحفة أو خحفة الحلم أو الجهل. 

واصطلاحا: حفة تعترى الإنسان فتبعثه على التصرف في ماله بخلاف موجب الشرع 
ومقتضى العقل بالنبذير والإسراف مع قيام حقيقة العقل. 

وهو لا وجب خللاً ونقصاناً ني الأهاية التي يتعلق بها ا خطاب» ولا يمنع شيئ من أحكام 
الشرع من الوجوب عايه وله» فيكون مطالباً بالأحكام كلها لسلامة بدنه وصحة عقله إلا آن 
السفیه یکابر بعلمه بمقتضی عقلهء فلا برج ٻذلك عن کونه هلا لو جوب حقو ق الله تعال فی 
الدارين. 

وإذا م يخرج عن ذلك بقي أهلاً لوجوب حقوق العباد بالطريق الأولى» وإذا كان السفيه 
هلا لوجوب حقين ثبت أن السفه لا يخرح ڈ شيثاً من أحكام الشرع الواجبة له وعليهء فلا 
سقط عنه وجوب الطاب بحال سواء حجر عليه أو لم ججر. 

وإذا بلغ الإنسان سفيها يمنع ماله عله بإجاع العلاء» ويترك ني بد من کان في يده من 
وليه أو وصيه بالنص» وإن ورد على خلاف القياس» وهو قوله تعالى: ولا وتوا الشهاء 
شراک یی جعل ال لم قاماي [الساء: 5]ء أي لا تعطرا الذين يبذرون أمواهم ضاف 
أموال السفهاء إلى الأولياء لكوعا في أيدم لأمم يقومون اء ويتصرفون فيهاء وينفعون بها 
على من هي له؛ لأغہم محفظوما كأنا أمواهم. 

والئيء قد يضاف إلى الشيء E ACK‏ 
تعالى: ولوا یکی ئی لق بغرا النکاح رذ آتسشم منم ردا فاذنشرا اوم | وال 
[التساء: 6]. 

قال آبو حنيفة: اول آحوال الہلوغ قد لا يفارقه السفه باعشار آثر الصباء إذا بلغ مسا 
وعشرين سنة يدفع إليه ماله» وإن م يونس منه الرشد لكو ا مدة يصير الإنسان فيها جد (فإن 
أقل مدة البلوغ اثلا عشر سنة» وأقل مدة الحمل سنة أشهر)؛.لأن ا لخطاب ل يوضح عنه» وهذا 
پقام عایه الحدود» وجب القصاص مع آن هذه العقوبات تندرئ بالشبهات» فإِذا م پنظر له ي 
دفع الضرر عن النفس فعن الال أولى؛ لأن المال تابع ها 

وعندها: لا یدفع إلبه ماله ما لم يوجد منه الرشد؛ لأنه تعالى علق الإيتاء بإيناس الرشد فلا 


1 ساقطة ي م. 
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جوز قېله 

رقو هو ظاهر الكتاب وال أعلم بالصواب. 

ثم السفه لا يوجب ال حجر أصلاً عند أي حنيفة سواء کان تصرفه ما لا ببطله المزل کالنكاح 
والطلاق والعتاق» ففي الحديث: اثلاث جدهن جد وهزهن جد: النكاح والطلاق واليمين»» 
زفي رواية: «العتاق» بدل «اليمين» أو ما يطله اهزل كالبيع والإجارات؛ لأن الحجر على الحر 
البالغ غير مشروع عنده» وكذا عند هما في) لا يبطله المزل. 

وأما فيم يبطله حجر عليه؛ لأن السفيه مبذر في ماله» فيحجر عليه نظرأله كالصبي والمجنون؛ 
لأن الصبي إنها حجر عليه لتوهم التبذير» وهو متحقق ههناء فلن يكون محجورأًعايه كان أولل 
وفي هلا الحجر تفع للعامة؛ لأنهإذا أقى ماله باتبذير يصرر عبالا عل السلمينء ويستحق النفقة 
من بیت الال. 

وني التوضيح: فإن السفهاء إذا م يحجروا أسرفواء فتركب عليهم الديون» فتضيع أمرال 
لمن في متهم مشل أن پشتري جارية بالف دینار ولا فلس له فمتقها في اال کا فمل 
واحد من ظرفاء طلبة العلم في بخاري. ) 

و قصته: :آنه دحل ذات یوم في سوق النخاسین» فعشق جارية بلغت في الحسن ایت فعجز 
عن مكابدة شدائد هجرهاء وكان في الفقر والتربة بحيث لم يملك قوت يومه فضلاً عن أن 
يملك مالأ جعله ذريعة إل مواصلتهاء » فاستعار من بعض خلانه ثيابا نفيسة وبغلة لا يركبها 
إلا أعاظم الملوك, فلبس لباس التلبيس» وركب البلغة وش ركاء درسه يمشون في ركابه مطرقين 
٠‏ حتى دحل السوق» فظن التجار أنه حاكم بخاري الملقب بصدرجهان» فجلس على نمرقة- آي 

وسادة صغيرة ‏ ودعا صاحب الجحارية وساومهاء فاشتراها بآلف دينار» وأعتقها وتزوجها في 
مجلس بحضرة العدول» فر جح إلى منزله متلا بهجة وسرورا ورد العواري إلى آهلهاء فلا جاء 
البائع لتفاضي الثمن لقي المشتري» وعرف فنونه» فأحذ ينتف عثنونه "أي يته -. 


والسکر) 
(والكز) أي من الخمر عل وجه السفه والاختيار أو من اثلث العنبي؛ انه انها جل شربه 


شد اي فة واي وسات پشررط عام الإ کار 


ئم السكر إن حصل من شرب اشيء مباح مثل البنج والأفيون لاتداوي» وكشرب الكر. 
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ا لخمر بالقتل أو بقطمع العضو وكشرب المضطر الغمر للعطش» وكشرب ما يتخذ من الحنطة آو 
الشعير أو الذرة أو العسل (عند أب حنيفة» فهو كالإغماء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر 
التصرفات )' كان السكر في هذه الصور بطريق مباح نزلناه منزلة الإغماء ء ني جميع الأحكام؛ 
لأنه نوع داء كالمرض» وهذافي ظاهر الرواية خلافاً لما روي عن أبي حليفة وسفيان الثوري من 
أنه لا ينع صحة الطلاق من يقدم على استعهال البنج ونحوه كذا ذكره الرهاري . 

واعلم أن فخر الإسلام والمصنف وكثيرا من العلماء ذكروا البنج من أمثلة المباح مطلقا 

کا 0 یمان اتلم آي یغ ان لرا اکان عا ای ا 
ي العقل» فأکل فسکر يصح طلاقه وعثاقه» وهذا یدل على آنه حرام» ذكره ابن املك . 

والعنى: أن وصوله إل حد السکر عحرم» وهو لا ینای آن یکون فی قبله مباحا. 

وما إن كان السكر من شرب شيء حرا م كام والمطبوخ آدنى طبخة ونحوهماء فلا بناني 
الطاب بالإجاع يدل عليه قوله تعال: $ ھا الین آرا ل اروا الصتدة دام کار 
| النساء: 43]. 

ویلزمه احکاء الشرع» وتصح عباراته في الطلاق والعتاق والبيع والشراء والاقاریر لا 
الردةء والإقرار بالحدوه الخالصة له تعالى. 

لو قر بشرب الخمر أو بالزنا لا يحد؛ لأن الرجوع عن الإقرار بالحدود الخالصة جائز؛ إذ 
لا مكذب له» وقد وجد دليل الرجوع» وهو السكر؛ لأن السكران لا يثبت على ما قالء فأقيم 
السكر مقام الرجوع» إقامة للدليل مام المدلول» فإنه يندرئ بالشبهات. 

وقیدنا الاقرار با لحدود؛ لآنه لو زنا فی سكره يحد إذا صحا؛ إذ السكران يؤاخذ بأفعاله؛ لأن 
سكره لا يستقيم شبهة دارئة للحد حصوله بسبب محظور لا يصلح سببا للتخفيف. 

وقيدنا الحدود باللغالصة؛ لأنه لو أقر بالقذف أو بالقصاص يؤاخذ بالحد والقود؛ لأن الرجوع 
لا يصح فبه] لوجود ا مكذب» فإذا كان صريح الرجوع لا يبطلها فما بالك بغر الصريح. 

هذا وقد نقل شمس الأئمة اتفاف أئمتا الثلاثة على آن المعتبر في السكر الذي يمد اختلاط 
لكلام عند الشرب؛ لأن النهاية وهي أن لا يغرق بين الأرض والسماء والرجال والنساء إن 
تعر فیا یندرئ بالشبهات من ادود. 
1[ ساقطة نى ل. 
2 حاشية الرهاوي 978. 
3 شرح ابن الملك 978. 
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وما إذا تكلم السكران بكلمة الكفر فلا بحم بكفره؛ لن الردة تبني على تبدل الاعتقاد» 
والسكران غر معتقد طا يقوله. ) 

وني القاس وهو قول آبي بوسف آنه فی ذلك کالصاحی حتی تبین منه امرآته. 

أما إذا أسلم فإنه (يصح)" بإسلامه ترجيحاً لجانب الإسلام» وكون الأصل هو الاعتقاد 
کألمکره. 

واهزل) 

وبقي من العوارض المكتسبة أيضاً الهزل» وقد أهمله المختصر. 

وهو أن يراد بالئىء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة. وهذا قول أبي منصور. 

والأخحصر منه أن يقال: وهو آن يراد بالشيء غير ما وضع له ولا مناسبة بينها. 

وقد پعرف اهزل بآنه لفظ لا یراد به معناه الحقیقي ولا الیجازي. 

وقیل: ما لا یراد به معنی. 

وهو ضد ا لحد ک) قال الله تعالی: انه إن لول قَص " وا هو بالهرل [الطارق: 14-3]» وهو 
ينی اختیار حکم ما هزل به والرضاء به» ولا يناني الرضاء بالمباشرة واختيارها؟ لأن تلفظط 
امازل إن هو عن رضی واختیار صحیح لکنه غیر قاصد ولا راض بحکمه. 

وإنا جمعنا بين الرضى والاختيار؛ لأن الاحتيار قد ينفك عن الرضى ك في المكره فإن 
المكره على الشيء ختاره ولا پر ضاه؛ إذ الاختيار هو القصد إلى الشىء وإرادته» والرضن هو . 
إپثاره واستحسانه. 

م افزل لانن لاماي ووجوب الأسکام ولایکون عراف وضع اخطاب بعال راک 

لا کان اڈ ٥‏ ې إعدام الرضى (با لمكم لا في إعدام الرضى) بالمباشرة وجب النظر في الأحكام» 
فکل حکم یتعلق بالعبارة دون الرضی بحکمها یثبت» وکل حکم یتعلق بالرضی لا پثبت. 

فصار المزل في جميع التصرفات بمعنى خيار الشرط في البيع أبداً من حيث آن حيار الشرط 
في البيع بعدم الرضى بحكم البيع» ولا يعدم الرضى بنغس البيع؛ لأن قوله: (بعت واشتربت) 
٠‏ یو جد برضی العاقد واختیاره» ولکن .لا یثبت به الحکم لعدم الرضی به» فکذا في المزل» ولکن 

بينه) فرق من حيث أن اهزل يفسد البيع» وخيار الشرط لا يفسده. 
1 وي م: جکم. 
2 آي المباشرة. 
3 ساقط نی ل. 
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ثم ازل بالردة كفر؛ لأن التلفظ به هرلا استخفاف بالدين الحق» وهو كفرء فيصير مرتدا 
بنفس المزل لا بواسطة اعتقاد ما هزل به. 

والمعنى: أن يكفر حين تلفظه بكلمة الكفر وإن ا یعتقد مدلوها لکونه استخفافا بالدین. 
وهو كفر» فال تعالى حكاية عنهم: لوین ستالتهم ليقولن إنما كنا تخوضص وتلخب قل باه 
وآیاته ورسئوله کشم هرون لا تخکروا قد فرشم خد إیمانکم) اتر 66-5]» بىخلاف 
ألْكره إذا أجرى على لسانه كلمة الكفر حيث لا يكفر؛ لأنه غير راض بالمباشرة واكم جيعا 
فصار كأن الباشرة ل يوجد. 

فان قلت: قد نى النبي 4 عن تكفير أهل القبلة؟ 

قلت: النهي عن تكفيرهم لاعتقاد أن ما ذهبوا إليه هو الدين الحق» وتمسكهم في ذلك بنوع 
دلبل من الكتاب والسنة» وتأويله على وفق مرادهم» والمازل بالدين لإ يبق من آهل القبلة 
بنفس المزل؛ لأنه أل يتمسك في ذلك بشبهة» فلم یکن جعله منهم بيقین. 

والمراد بقوله #: «من صل صلاتنا» الحديث من فعل هله الأفعال» وأ يجد ما يناقض 
الرسلام» 8 باسلامه بطریق الاستدلال. 
آلا تری آنه نه لو فعل هذه الأفعال وكان منكراً للحشر أو الشفاعة أو الرؤبة ونحو ذلك لا 
۰ يكون مسلا قطعاً لوجود ما يناقض الإسلام لتواتر هذه الأمور عن الشارح عليه الا ] 
فکذا إذا تکلم بالکفر هازلا. 
ولو هزل الکافر وتراً عن دینه حکمنا بإيمانه في حق أحكام الدليا؛ لأنه باشر الإقرار على 
سبيل الرضى والاختثيار» وهو الركن الأصل في أحكام الدنيا على أن الأصل فيه المطابقة لما في 
الجتان» فيجب اكم بإییانه بناء عليه کا محكم بايان المكره على الإسلام إذا أسلم بناء على 
تلفظه بال قرار. 
والسفض) 

(والسفن وهو في اللغة: قطمع المسافة مطلقا. 

وني الشرع: الخروح ا مديد عن موضع الإقامة بمفارقة العمران من الحانب الذي يحرج مله 
على قصد السفر. 

وأدناه ثلاثة آيام ولياليهاء ونثبت آحكامه بنفس الغروح من عمران المصر بالسلة المشهورة 
عن النبى ته فإنه كان يرخص ب رخص المسافرين حين يخرج إلى السفرء وكان القياس آن لا 
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تثبت الأحكام إلا بعد تام السفر بمسيرة ثلائة أيام؛ لأن العلة تدم به» وا لحكم لا يثبت قبل تمام 
العلةء لكنه ترك بالسنة تحقيقا للرحصة في حق ا لحمب نلو توقف ثبوت الترخص به على تا 
العلة م يثبت لمن ل يكن قصده إلا مسيرة ثلاثة أيام حق الترفيه في جيع مدة السسفرء وهو حلاف 
امغروض» أعنى كون الرحصة عامة» فيؤثر ني قصر ذوات الأربع من الصلوات بحيث لا يبقى 
الإكمال مشروعا حلاف للشافعي حتى لو أتم مع ترك القعود بطل فرضه عندنا خلافاًله. 

وني تأحير وجوب الصوم إلى عدة من يام أحر لا في إسقاطه» فیبقی فرضا حتى صح آداؤه. 

ثم السفر من أسباب التمخفيف بنفسه مطلقاً سواء كان موجباً للمشقة آو لاء (لكونه من 
أسباب المشقة)" فاعتبر نفس السفر سبباً للرحصةء وأقيم مقام المشقة بخلاف امرض حيث ! 
بتعلتق الرحصة بنفسه» فإنه متنوع إلى ما يضر به الصوم» وإلى ما لا يضر. 

فمتعاق الرخحصة ما بضر به الصوم. 

ولي التو ضيح بح: إذا نوى الإقامة قبل الثلاثة تصح» وإن كان في غير موضع الإقامة وإن نواما 
بعد الثلاثة يشترط موضح الإقامة؛ لأن الأول مع آي: نية الإقامة قيل: ثلائة يام منع للسفر. 
وهذا رفع آي بنية الإقامة بعد ثلاثة أيام رفع للسفرء والمئع أسهل من الرفع ”. 

٠‏ والخطاع 
(والحطا) وهو لغة: ضد الصواب. 

رواصطلاسحا: : وقوع الثىء ء على حلاف ما آرید. 
وهو عر صالح لسقوط حق الهتمالإذا حصل عن اهاد لمدم قصده فل أغط الجتهد 
. في الفتوى بعد استفراغ وسعه لا يكون آنا ويسثحق أجرا واحدأء ويصير شبهة ني العقوبة حثى 
لاایآثم الخاطی» ولا پواحذ بحد کا إذا زفت إلبه غير امرآته» فظنها امرآته» فوطتها لا جد ولا 
يصير آنا إِنّم الزنا. 

ولا یطالب بقصاص کا إذا رای شبحاً من بعد فظنه صیداه فرمی وقتله وکان إنساناً ا 
يكون آثا إثم القدل العمد ولا يجب عليه القصاصء لكن ‏ يحعصل عذراني حقوق العباد حنى 
وجب عليه ضمان العدوان إذا تلف مال إنسان خطاً بأن رأي شبحا من بعیدء فظنه صدا فقتله 
وكان شاة إنسان ووجبت بالخطاً الدية؛ لأا من حقوق العبادء لأن الواجب فيها ضان لمحل 
لإجراء الفعل» فيعتمد عصمة المحلء وهذا لا يتعدد بتعدد الفاعل حتى لو أتلف حاعة مال 


1 ساقطة في ل. 


2 التنقيح مم التو ضيح 416/2. 
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إنسان وجب ضال وأحد. 

وصح طلاف الخاطےع کا إدا آراد أن قو ل: «اقعدي» فجر ف على لسانه : «آنت طالق) يقع به 
إلمللاق عندنا. 

وعند الشافعي: لا يصح طلاقه اسا عل التائ وهلا قياس ضعیف | لن الناثم عدي 
الاختیاںء والخاطی عال بکلامه غیر آنه واقع بتقصرره في (امرأته). 

وا مراد من قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي اطا والنسيان»» حكم الآخرة لا حكم الدنيا. 

ألا ير ى أنه يؤاحذ بالدية والكفارة كا نص عايهم)| في الأية. 

وجب أن ينعقد بيع الخاطئ كا إذا أراد أن يقول: «الحمد ل)» فجرى على لسانه: ابع 
منك بكذا)» فقال المخاطب: «قبلت)» إدا صدقه خحصمه بن قال: صدور الإجاب منك کال 
خحطاء ويكون بيعه كبيع المكره فينعقد فاسدا؛ لأن جريان الكلام على لسانه اختياري لا طبيعي 
كجريان الماءء ولا وجد الاختيار ينعقد» ولكنه يفسد لعدم وجود الرضى فيه. 

والرکراه) 

(رالإكرا) وهو حل ألإنسان على ما يكرهه» ولا يريد مباشرته لو لاا لحمل عليه بالوعيد. 
ويتحقق بغلبة الظن وقوع ما هدد به إن خحالف. 

وهو آنواع: 
1 ملىچى: پعدم الرضاء ويفسد الاختیار کالإاکراه بالتهدید پإتلاف نفسه آو عضو من 
٤‏ أعضاته» وهو الإكراأه الكامل. ) 
2 وغیر ملجی: وهو يعدم الرضاء ولا يفسد الاختیارء» کالإکراه بالقید أو با حبس مد 
مديدة أو بالضرب الذي لا ياف به على نفسه التلف. ) 
3 أو لا يعدم الرضاء ولا يغسد الاختيار» وهو أن مهتم ويغنم المكره بحبس أبيه أو ابنه أو 
زوجته أو أخته وما مجري مجرى ذلك. 
والإكراه بأقسامه الثلاثة لا يناي ا-لخطاب والأهلية. 

ثم المكره عليه متردد بين فرض كأكل اليتة إذا آکره عليه با یوجب الاجا فإنه پفترض 
علیه ذلك رلو صر حتی قتل عوقب عليه لکونه مباحاً لقوله تعای: إلا ما اضنطررتم إء) 
الأنعام: 119]» ولو امتنع عنه ألقى نفسه إلى الملاك من غير فائدة؛ إذ ليس فيه قضاء حق الشرع 
وبين حظر كالزنا وقتل التفس المعصومة» فإنه يحرم فعلها عند الإكراهء وبين إباحة كالإفطار في 


1 وي ل:مرامه. 
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الصوم المفروضة» فإنه إذا أكره عليه يباح له الفطر وبين رخصة كإجراء كلمة الكفر على لسانه 
إذا أكره عليه يرخص له ذلك مع اطمئنان القلب بالتصديق إذا كان الإكراه ملجثا 
ولعل الفرق بين الإباحة والرخصة: ن الأرل تتفي اتواه الأمرين بخلاف اة إذ 
العزيمة وهي الترك أولى. 
وكذا لو امتنع حتى قتل صار شهيداً وليس الامتناع عن الإفطار من هذا القبيل؛ لأنه مكن 
التدارك بالقضاء» وقد بتأحر في الشرع حالة الاضطرار من مرض أو سفر» فبباح له حينئذ 
بالإكراه كا يباح ني الحالين المذكورين» فاندفع ما آورد ابن الك بقوله: «لا حاجة إلى ذكر 
الإباحة لدخوهاف الفرضص أو الر خصة» وأطال الكلام في حقيق المرام. 
نعم لو مثل لاباحة با إذا آکره بوعید مثلف على شرب خُر أو آکل لحم خنزپر» فاه پباح له 
التناول على معنى آنه لا بثاب» ولا يعاقب بذلك لكان أظهر عل أنه مشتمل على الرحصة يا 
کا لا خفی. 
ثم ما صاع أن یکون لکرم ه فيه آلة لخبره کإتلاف النفس وال مال فاه ہمکن للإنسان أن بأخذ 

آخر ویلشیه على مال» في فيتلفه أو على نفس فيفتله» فيجب القصاص على المكره دون المكره إن كان 
القتل عمدا بالسيف. 

وكذا الدية على عاقلة ا لمكره إن كان حطأء ووجبت الكفارة أيضا على المكره. 

وما لا يصلح كالا كل والوطء فيقنصر الفعل عل المكره» ولا ينسب فعل إلى المكره. 

وآما في نسبثه إلى المكره من حيث آنه إتلاف» فقد اخثلف فيه: 
ذكر في اللفلاصة» وشرح الطحاوي: آنه لو آكره على آكل مال الغير جب الضان على المكره 
دون الامر. 


وفي المحيط: جب الضان على الامر. 
زآنواع الحرمات) 
(والحُرمات) بضمتين أي المحرمات نرا أي أربعة أنواع باعتبار أثر 2 بالاسقاط 
۰ وتشر مة. ) ۰ 


1 (منها) أي من المحرمات (م لا رة فيي) أي حرمة لا تنكشف» ولا يدحلها رحصة 
بعذر الإكراه كالزنا بالرأة؛ لأنه كالقتل لما فيه من فساد الفراش وضياع النسل؛ لأن ولد الزن 
هالك حک)ء فکان الزنا كالقتل. 

1 شرح المنار لابن ملك» ص 993. 
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وكقتل المسلم؛ لأن دليل الرحصة خحوف تلف النفس أو العضو والمكره والمكره عليه» وهر 
القصود بالقتل د بعنى القاتل والمقتول ني استحقاق العصمة وخوف التلف سواء. فلا محل . 
للقاتل أن يقتل غيره لتخليص نفسه» فصار الإكراء ني حكم العدم في حت إباحة قتل المكره 

عليه للتعارض بينه) فى استحقاق الصيانة. فإذا قتله فکانه قثله بلا إكراه فيحرم. 

وحرمة طرف الغير كحرمة نفسه» فلا يرخص للمكره ني إتلاف طرف الغير لصيانة نفسه 
بخلاف جرح نفسه حتى لو أكره على قطع يده بالقتل حل له؛ لأن حرمة نفسه فوق حرمة يده 

وقيدنا الزنا بالمرة؛ لأن زنا المرأة مجتمل الرخحصة حتى لو أكرهت بالقتل أو القطع على الزنا 
يرخص ها فى ذلك؛ لآنه ليس في التمكين معنى القتل الذي هو الانع عن ال حص في جانب 
الرجل؛ لأن نسب الولد عنها لا ينقطع» وهذا سقط الإثم والحد عنها. 

2 (ومنها) أي من الحرمات أي (6) أي حرمة (تختيل السقوط) أي بأصله بمعنى ن الحرمة 
ترتفع الحرمة بالكاية» وتصير حلال الاستعيال بالإكراه كحرمة الخمر والمبنةء فتاح باكرا 
الملجى؛ لأن الاستثناء من الحرمة حل» وهو قوله تمال وقد قصل لکم م حرم لیک إلا 
تا افطرر تہ إل [الأنعام: 119]» حتى لو أمتنع الکره کان آنا مضیعا دمه فلو كان الإكراء 
غر ملجى لا يحل له التلاول لحدم الضرورة؛ ! إلا آنه إذا شرب الحمر لا جحد استحسانا؛ لأن 
للإكراه شبهة» فإنه إذا تكامل الإكراه أوجب نفي الحدء فإذا قصر أوجب شبهة كوطى الجارية 
الشركة ف هرء ألحد. 

3 (رما) أي ومنها حرمة لا تَحَمل) أي لا يحتمل السقوط بأصله لكنها تحتمل الرخصة 

كإجراء كلمة الكفر فإنه قبح لذاته وحرمته غير ساقطة. 

4 (وتا) آي ومنها حرمة (تحَملة) أي السقوط في الجملة كحرمة مال الغير؛ لاما تسقط 
ادن صاحبه (ول فط بعذر) أي بعذر الإكراه (ركحكيل الرأخصة) أي ر خحصة فيها مع قيام احرمة 
كتناول المضطر مال الغير» فإنه حرام . قال تعالی: ورلا تأکلوا آمرالکم بيتك بالماطل وندلو 
بها إلى الحكام نالوا ريق ِن مو نوال الاس الام وأنثم لمرن [ابفرة. 8 وإذا آکره 
عله إکراهاً كاملا جاز له أن يفعل ذلك؛ لأن حرمة النفس فوق حر مة الالء فجاز أن جعل 
الال وقاية للنفس» فإذا اسثو فاه ضمنه لبقاء عصمته. 

ولا تسقط الحرمة في هذين القسمين» وها اثالث والرابع» وهذا إذا صبر فيه) حنى قذل 
صار شهدا لأنه یکو ن باذلاً تفسه لإعزاز دين الله تعالى في الأول» ولإقامة حق الشرع بالكف 
. عن مال السلم في الثاني. 
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نصل ي المتفرقاثت 
وهذا الفصل من الزيد عل الأصا أي هذا فصل فى مسائل منفرةة مات من أصول 
مهمات. 
الام 


«لإلهام) وهو الإلقاء ني الروع من علم يدعو إلى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر 
باعتبار في سحجة» (ليْس بحْجة) أي صحيحة في الحجة» فلا جوز العمل به عند الجمهور. 

(وقال بض الموفية: إِلهفي حن الأخكام حجة أي فيجوز العمل به. 
ورد عليهم بأن يقال: همت بأن القول بالإ هام باطلء فإلمامي حجة آم لا؟ 

فإن قال : حىجة» بطل قولهء رإن قال: لاء فقد قال بيطلان الإهام في الحملةء وإذا كان الإ هام 
بعضه صحيحا وبعفنه باطلاء لم يكن الحكم بصحة كل الإهام عى الإطلاق مالم يقم دليل 
على صحته» فحینئذ یکو ار جع إلى الدليل دون الإمام» وهكذا قرره الشارح'. 
لعلهم آرادواآن إهام ا لخواص دون العوام محتبر في الأحكام التي لا تناني الأحكام الشرعية 
بان اموا أن يفملوا يعض الأمور اليا آو یتر کوا بعضها حیث لا غرض هوی آنفسهم ف 
١‏ فعلھا وئر کهاء فيازموا آنفسهم آن لا خالفوهاء والذي يظهر لي ماخذهم في هذا المرام» قوله 
عليه السلام كا روا الشيخان وجاعة من العلا «القد كان فيمن قبلكم من الآمم حدتون 
- بفتح الدال المشددة - آي ناس ملهمون الضصوافب» فن ڀکن ئي متي آحد أي واحد منهم 
فرضا)» فإنه عمر يعني وإن يكن أكثر فهو حينئذ أولى وأظهر. 

. قال التوبشتي: الحدث في كلامهم هو الرجل الصادق الظن» وهو في الحقيقة من آلقى في 
روعه شيءَ من قبل اللا الأعل؛ فیکون کالذي حدث به. 

(الفراسة) 

(والفراسة: وهي ما بقع في الْقَلب بير تظر في حجَ قال الشارح: هذا وقع في دليل من قال: 
الإلمام حجةء لا آنه من المتفرقات» فظنه هذا اللصنف منها. 

وقد جيب عنه: أن لا نكر كرامة لفراسةء ولكنا لا تجمل ذلك حجة بهلت آنه من ال 
تعال أم من الشيطان أم من النفس» انتهى”. 
1 قاسنم بن قطلوبغا في نحلاصة الأفكار شرح ختصر امار ص 183-182. 


' .183 شرح مخحتصر المنار المسمى حلاصة الأفكار شرح ختصر المنار ص‎ 2 ٠ 
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أفول: فرق بين الام والفراسة بأن الأول: غير مقرون بدلالةء والثاني: مقرون بأمارة 
وعلامة إلا ما ليست حجة قطعية بل فيها إفادة ظنية» ويدل على (حقيتها)" في الحملة قوله 
نعاى: لإ في ذلك لآبات مسين [الحجر: 75] » وقوله عليه السلام: «انقوا فراسة المؤمن 
فانه ینظر بنور الله تعالی) رواه البخاري فې تاریخه والتر مذي عن آي سعید. 

وتحقيق هذه المسألة في تصنيف لابن القيم ا لجوزية في أحكام السياسة بأعلام الفراسة. 


(الحكم) 

(رال آي الحكم الإهي (ما بلجت جر بتع اجيم وسكون الموحد؛ أي غلبة وقهراً على 
(عبادثه)“ موافقاً هدم الفا مواهم. 

وها یشق على آنفسهم» وجیب التمبا عایھم پحکمہ الوارد لاھم کا شی اک ور ر 
وهر الاه فرق عبادو وهي الحكيم البير [الأعام: 18]» وقوله: لوال غالب على أآمره 
ون كر الاس لا يمون [يرسف: 1 وقوله عله السلام: ۲لا معقب حکمه» ولا راد 
اقضاثه؟. 

وهذا ما ظهرلي من المرام في حل هذا الكلام. 

وقال الشارح! : هذا الكلام وقع في آثناء بيان الأّحكام؛ لأنه القصود فافهم. 

قالوا عندنا : حكم الله صفة أزلية لله تعالى» وكون الفعل واجباً وفرضاً وسنة نفلا وحسسنا 
وحلالا وحراماء حكوم لله تعالى ثبت بحكمه وهو إيجاد الفعل على هذا الوصف» وإنها سمي 
حكم الله ني عرف الفقهاء والمتكلمين بطريق المجازء إطلاقا لاسم الفعل على الفعول. 
ثم المحكوم الذي يسمى حكما جازاء وهو الوجوب» وكذا صفات الأفعال لا نفس الفعل؛ 
لأن تفس الفعل صل باختیار العبد وکسبه» وان کان خالقه هو له تعال» وا حکم ماثیت جیا 
٠‏ شاء العبد أو أبى". 


زالدليل) 


(والدليل: هو ما صل بميحة التطر فيه إلى العلْم) وكذا ني النسخ المصححة وفي نسخة: بصحة 


٠‏ النظرء وبنى عليها الشارح كلامه. 


وي م: صفتها. 

وني م: عبادشہم. 

شرح ختصر النار السمى خلاصة الأفكار شرح ختصر انار ص 183. 

شرح ختصر انار المسمى خحلاصة الأفكار شرح ختصر النار ص 183. 
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س يحم ييا حل 


واعترض على الماتن بأن هذا تصرف في عبارة المشايخ بيا أفسدها؛ إذ لفظهم: هو ما يمكن أن 
يتو صل بصحيح النظر فيه إلى العلم. 
والنظر: عبارة عن ترتيب تصديقات علمية أو ظنبة ليتوصل ما إلى تصديقات أحر. 
فرك قيد الإمكان وجعل التوصل بالصحة» وهي صفة النظر لا هو والتوصل عندهم 
بنفس النظر الو صوف بالصحة» وأين هذا من ذاك؟ انتهى ' 
رولا فى أن قيد الإمكان ليس بضروزي؛ لأن الاستدلال والتوصل من أفعال المكن» 
0 
وأما قوله: (ابصعحة ألنطر ) ؤ فصحيح أيضاء فإن المراد به النظر الصحيح» والباء للسببية 
ح3{ 
(والسجة: وهي مأحوذة (ين حح إا لّب) سميت بذلك؛ لأا تغلب من قامت عليه وألزمت 
مقا رهي مستع اة فیا کان عابتا اني الاعتقادات کقوله تعالی :فل فيه الج الاينة 
فلو شاه ء۶ لھداکہ اج جين [الأنعام: 149]ء وقرله: روتلك جا تاها راهيم على ويه 
رقم رجات من اء إن ربك حکی م علي [الانعام: 83]» أو غير قطعي ہأن یکون ظا کا ني 
اوقد تلق على ما یون صورته حجةء ومنه قوله تعالی نھ داحضة علد رم 4 
[الشورى: 6] أي زائلة وباطلة. 
[البرهان) 
ارعان تطيزةا أي نظير الحجةء لكنه يستعمل في القطعي عند قوم» وهو مر کا یر 
ابه قو له سبحانه تعالى: لفل هائوا بر هاتكه إن كنم صادقين#ه [القرة: 1]» وهو ماخحوذ من 
برهن إذا ظهر وتبين. 
والبينة) 
(وكذا اله وهى فعيلة من البيان مبالغة» ومنه قوله تعال: قمر کان على بذ مر ره 
إحمد: 14]» وقوله عليه السلام: «البينة على المدعي»” فتكون مستعملة في القطعية تارة وي الظنية 
خر ى. 
1٠‏ شرح ختصر المنار الملسمى خلاصة الأفكار شرح ختصر النار ص 183. 
2 وي م: ې ماً. 
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والعرف) 


(والف: ما اشته يشهادة اقول رى طبع القبول؛ لأنه لولا تلقاه بالقبول لا اشتهر في 
النقول. 

قال الشارح: هذا من تصرف هذا المصنف. 

وعبارة الأصل: ما استقر في النفرس من جهة شهادات العقول» وتلقته الطباع السليمة ِ 
بالقبول'. 

رلا فى عند الصف أن اختصار الصف ليس من قبيل كلام المختصر مع أن لفظ: اشتهر 
٠‏ أوفق لعنى العرف من لفظ: استقر. 
العادة) 

(وَالعَادَة: ما اسكمر الناس علیه) آي عل فعله او قوله و ترکه (وعاردوهة) آي مرة بعد آخر ی 
عل حکمه وآمره جعله الله سېحانه عباداتنا عبادات» فإن عادة السادات سادة العادات؛ لأا 
مقرولة بتصحيح النيات. 
اا 
والصلاة والسلام سيد الكائنات وسل الموجوداث. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصاحات. 
فرغ مؤلفه من تنميقه بعون الله وحسن توفيقه ني آواخر ربيع الأول عام س وعشرين 
ومائة والف فى هجرة حير الأنام عليه الصلاة والسلام. 


1 شرح ختصر النار المسمى خحلاصة الأفكار شرح ختصر المنار ص 184. 
2 وني م: فرغ مؤلفه من تدمیقه بعون الله وحسن توفیقه یوم امیس منتصف شهر غرم ارام عام ادي عشر پم 
الألف من بحر لحر الأنام. 
وكان اغراغ من كتابتي له يوم الثلاث الباركة ني آوائل شهر شعبان الذي من شهور 1173 
وصل الله على عمد. 
وراس هذا انط بيده الفانية الفقير ا قير امقر لربه بالوحدانية محمد بن عب الرزاق السيوطي خفر الله له ولوالاي 
ولاحوانه ولأحبائه ون رأى فيه حمطا فأصاحه أو نسياناً فأصلحه وللمسلمين وامسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
وا مد له رب العالين. 
سبحان ربك رب العزة عا يصفوك» وسلا م على الرساين» آمين» آمين. 
477 


أصر ل الشرع: الكتاب» والسنةء وإجاع الأمةء والقياس. 
أما الكتاب: فالقرآن المنقول متواترأء وهو نظم ومعنى» وأقسامه) أربعة: 
الأول: في وجوه النظم. 
وهو الخاص: وهو ما وضع لعلّى معلوم على الائفراد جنسا أو نوعا أو عينا. 
حكمه: تناول المخصوص قطعاء ولا تمل البيان. ۱ 
ومعه: الأمر: وختص بصيغة لازمة» فلا يكون الفعل موجبا. 
وموجبه: الوجوب بعد الحظر و قبله. ولا يقتضي التكرار» ولا بحتمله سواء تعلق بشرط أو 
صوصفب فينع عل اقل جنه ومخعمل كله عل المح 
وحکمه وعان: 
) أداء: وهو إقامة الواجب. 
فضاء: وهو تسلیم بمثله به. 
ویشادلان تجازا» ويؤدیان بنيته) ف الصحبح. 
و مبان يسبب واحد عند الحمهور. 
وأنواع الأداء اة 
ګامل: وهو ما پؤدی کہا شرع. 
رقاصر: وهر الناقص عن صفته. 
وشبيه بالقضاء. 
وأنواع القضاء ثلاثة: 
وېمثل غير معقول. 
وقضاء بمعنى الاأداء. 
والحسن لازم للمأمور به: إما على نې عینه» وهو نوعان: 
أحدهما: ما معني في وصفه» 
رالأخر: ملحق بهذا القسم مشابه للحسن لعنى في غيره. وحكم النوعين واحد. 
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وإما لعنى ني غيره» وهو نوعان أيضا: 

أحدهما: ما لا يؤدي بال امور به» 

والاحر: ما يدي به. 

وحکمه| واحد أيضا. 

تم الأمر نوعان: 

مطلق عن الوقت فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح. 

دع ما ر 

الأول: أن يكرن الوقت ظرفاً للمؤدى وشرطا للآداء وسبباً للوجوب وهو وقت الصلاة. 
ومن حكمه اشتراط نية التعيين فلا يسقط بضيق الوقت ولا يتعين إلا بالأداء كالانث. 

والثاني: أن يكون الوقت معياراً له وسبباً للوجوب کشهر رمضان. ومن حكمه نفي غیره 
فيه. فيصاب بمطلق الاسم. ومع الخطاً في الوصف إلا في المسافر ينوي واجبا آخحر عند أي 
-حنيمة رجه الله» ولي النفل عن روایتان. ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح. 

والفالث: أن بكون معيارا لا سببا كقضاء رمضان. ويشترط فيه التعين» ولا يحتمل الفوأت. 

والرابع: آن یکون مشکلاً کالحج» ومن حکمه تعین أدائه ني أشهره. 

فصل 

والكفار خاطبون بالإيمان بناء على العهد الاضي بإجاع الفقهاء لا بأداء ما تمل السقوط 
من العبادات في الصحيح. 

ومنه النهي. 

وينقسم في صفة القبح كالاأمر في الحسن. 

الأول: ما قبح لعنی في عینه وضعاً أو شرعا. 

والثاني: ما قبح لعنی في غیره وصفاً ومجاورا. 

والنهي عن الأفعال المحسسية من الأول» وعن الشرعية من الثاني. 
وقد اخحتلف العلاء فقال بعضهم: الأمر بالشىء ۶ هي عن ضده وبالعکس والمختار آنه 

يقتضي كراهة ضده» وضد النهي كسلة وأجبة. 
العام: وهو ما تناول أفرادا متفقة ا لحدود على سبيل الشمول. 
وحکمه: إ جاب اکم فی) بتناوله قطعاً حتى جاز نسخ الخاص به» ويكون بالصيغة والمعنى 
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وپالمعنی وحده. 
والشارك: وهو ما تناول أفرادا ختلفة الحدود باليدل. 
وحكمه: التأمل فيه ليتر جح بعض وجوهه للعمل به. ولا عموم له. 
والأول: وهو ما يترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي. 
وحكمه: العمل به على احتال الغاط. 
الثاني في وجوه البيان بذلك النظم وهو أربعة. 
الظاهر: وهو ما ظهر المراد مله بصخته. 
وحكمه: وجوب العمل بأ هر مله. 
والنص: وهو ما ازداد وضو حا بمعى من المنكلم. 
وحکمه: وجوب العمل با اتضح على احتال تأویل جازي. 
والغسر: وهو ما ازداد وضوحا على النص من غير تأويل. 


وحكمه: وجوب العمل به على احتهال النسخ. 
والحكم: وهو ما أحكم المراد به على احتمال النسخ والتبديل. 
وحكمه: الوجوب من غير احتمال. 


وهذه أربعة أخرى تفابلها. 
خفي: وهو ما حفي الراد منه بعارض يتاج إلى الطلب. 
وحکمه: النظر فيه لإظهار آن سما لزیادته أو نقصانه. 
ومشكل: وهو فوق الخفي لاحتياج الطلب والتأمل. 
وحكمه: اعتفاد حقية اراد إلى أن پتبين بالطلب والتأمل. 
وجمل: وهو مأ اشايه مراده فاحتاج إلى الاستفسار. 
رحكمه: التوقف فيه إلى أن يتبين مراده من المجمل. 
و مبششابه: وهو ما لم یرج بیان مرآده لشدة فاه , 
وحكمه: التوقف فيه بدا مع اعنقاد حقية المراد به. 
الثالث: في وجوه استعال ذلك النظم وهو أربعة. 
الحقيقة: وهي اسم لما آريد به ما وضع له 
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والمجاز: وهو اسم ها آريد به غير ما وضع له. 

ومن حكمه| استحالة اجتاعه| مرادين بافظ واحد. 

ومثى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز. 

وتر الحقفة بدلالة العادة. 

ول الكلام ومعنى يرجع إلى المنكلم وسياق نظم واللفظ ي نفسه. 

رالصریح: وهو ما ظهر مراده بينا. 

وحكمه: ثبوت موجبه مستغنياً عن العزيمة. 

رالكناية: وهي ما م يظهر المراد به إلا بقرينة. 

وحكمها: عدم العمل با بدون نية أو ما يقوم مقامها. 

والأصل في الكلام هو الصريح» وني الكناية قصور لاشتباه المراد. 

الرابع: في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم وهي أربعة: 

الأول: الاستدلال بعبارة النص: وهو العمل بظاهر ما سيق له الكلام»وپإشارته: وهو 
العمل با ثبت بنظمه لغة. وها سواء في إمجاب الحكم. والأول أحق عند التعارض. 
وللاإشارةعموم كالعبارة» والثابت بدلالته: وهو ما ثبت بمعناه لغة. والثابت بدلالته كالثابت 
بعبارته وإشارته إلا عند التعارض. والثابت به لا محتمل التخصيص إذ لا عموم له. والتابت 
باقتضائه: وهو ما م يعمل النص إلا بشرط تقدمه عليه. والتلصيص لا يدل عل التخصيصس 
والمطاتق لا حمل على المقيد والقران في النظم لا يوجب القران في الحكم. 

فصل 
مشر وعات نوعان: 
أحدهما عزيمة» وهي أربعة آنواع» هي أصول الشرع. 
فرض: وهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. 
وحكمه: اللروم تصدیقاً بالقلب فیکفر جاحده وعملا بالبدن فیفسق ثارکه بغیر عذر. 
وواجب: وهو ما ثبت بدلیل طني فيه شبهة. 
وحكمه: اللزوم عملا بمنزلة الفرض. 
وسنة: وهي الطريقة المسلوكة ي الدين. 
وحكمها: المطالبة بإقامتها من غير أفتراض ولا وجوب. 
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ونفل: وهو ما زأد على العبادات. 
وحکمه: إثابة فاعله ولا معاقبة على تاركه» ويلزم بالشروع فيه والتطوع مثله 
ومباح: وهو ما لیس لفعله ثواب ولا لتر که عقاب. 
ورخصة: وهي ما تعر من عسر إلى يسر بعذر. 
نصل 
وللأحكام المشروعة بالأمر والنهي بأقسامه) أسباب. 
فسبب وجوب الإيمان حدوث العا الذي هم علم على وجود الصانع؛ وسبب الصلاة 
الوقت» والزكاة ملك الالء والصوم أيام رمضان» وزكاة الفطر رأس يمونه ويلي عليه» واج 
بيت الله» والعشر والخراح الأرض النامية نحقيغاً أو تقدير!ء والطهارة الصلاةء المعاملات العال 
والعقوبات ما نسب إليه والكفارات أمر بين اللخطر والإباحة. 
السنة هي المروية عن رسول الله قولاً وفعلا 
رببان وجوه اتصافا بنا اقام 
مدها: المعراتر: وهو الکامل الي رواء قوم لا بجصی عددهم ولا پتوهم تراطؤهم عل 
الكذت. 
والمشهور: وهو الذي في أتصاله شبهةء وهو ما انتشر من الآحاد حتى صار كالمتراتر. 
واللقطع وهو نوعان ظاهر وياطن. 
فالظاهر هو المرسل. وهو المنقطع الإسناد وهو على أربعة أوجه: 
أحدها: ما آرسله الصحابي وهو مقبول بالإجاع. ) 
والثاني: ما أرسله القرن الثاني وهو حجة عند الحفية. 
والثالث: ما آرسله العدل في كل عصر» وهو حجة عند الكرخحي. 
والرابع: ما أرسل من وجه» وأسند من وجه فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل. 
والباطن على الوجهين: 
أحدها: المنقطع لنقص الناقل» 
والثاني : المنقطع بدليل معارض. 
والثالث: ما جعل الخر فيه حجة فان کان من حتوق اله خالصاًیکون خبر الواحد حب 
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فيها إلا أن تكون من العقوبات» ففيه حلاف الكرخي. وإن كان من حقوق العباد فيشترط فيه 
شرائط الأخبار. وإن م يكن فيه إلزام يثبت بأخبار الأحادء وإن كان فيه إلزام من وجه دون 
وجه شر ط فيه العدد أو العدالة عند أب حنيغة. 
والرابع في بيان نفس ار وهو أربعة أقسام. 
قسم متحتم الصدق» وحکمه اعتقاده والائتار به. 
وقسم حم الكذب» وحكمه اعتقاد بطلانه. 
وقسم محدمله|» وحكمه التوقف فيه. 
وقسم يتر جح أحد احتاليه» وحكمه العمل به دون اعتقاد حقيته. 
فصل 
وإذا وقع التعارض بين الحجتين فحكمه بين الآيتين المصير إلى السنة وبين السنتين المصير إلى 
أقوال الصحابة أو القباس وبين القياسين إن أمكن ترجيح أحدها وإلا فيعمل المجتهد بأ 
شاء بشهادة فلبه» وإذا كان في آحد ارين زيادة والراوي واحد يؤخذ يا نبت للزيادة» وإذا 
احتلف الراوي جعل كافرين وعمل )ا عملا أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين. 
فصل 
هله الحجج تحتمل البيان ویکون للتقریر وهو تأکید الكلام با يقطع احتمال لجاز آو 
ا لخصرص وبصح موصولا ومفصولا وللتفسير وهو بيان المجمل والمشترك وللتغيير وهو 
| التعليق بالشرط والاستثناء ويصح موصولا فقط ولاضرورة وهو نوع بيان يقع با م يوضع 
له وللتبديل وهو النسخ وجعل في حت الشارع بيان لمدة الحكم المطلق المعلوم عند الله تعال. 
والقياس لا يصلح ناسخاً وكذا الإجاع عند الجمهور. ويجوز نسخ كل من الكتاب والسنة 
بالآحر. ووز نسخ الحكم والتلاوة جيعا ونسخ وصف الحكم كالريادة. 
فصل 
وما يتصل بالسنن أفعال النبي عايه السلام. وهي أربعة: مباح» ومستحب» وواجب» 
وفرض. والصحیح أن کل ما علم وقوعه منها على وجه يقتدي به کا وقع وما لا یعلم فمباح. 
والصسحيح أن شراتع من قبلنا إذا قص الله ورسوله من غير إنكار آنه شريعة لرسولناء وتقايد 
الصحابي واجب يترك به القياس. وججوز تقليد التابعي الذي ظهرت فتواه زمن الصحابة على 
الأصح. 
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قال العلےاء إحماع هذه الأمة حجة موجبة للعمل. 
وأعلل مراتبه: جاع الصحابة ثم من بعدهم على حكم ا يهر فيه حلاف من سبقهم ثم 
إجماعهم على قول سبقهم فيه خالف. 
اختلاف الأمة على آقوال إجماع على آن ما عداها باطل. 
قيل: هذا في الصحابة خحاصة. 
باب القاس 
وشرطه أن لا يكون امقيس عايه خصو صا بخكمه بنص آخر وأن لا يكرن الأصل معدولا 
عن القياس وان يتمدى اكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إل فرح هو نظيرء ولا س في 
وآن یبقی حكم النص بعد التعلیل على ما کان 
وركنه ما جعل علا على حكم النص ما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيراً له في حكمه 
بوچوده فیه. 
فصل 
وشرط الاجتهاد أن بجوي علم الكتاب بمعانيه ووجوهه» وعلم السنة بطرقهاء ووجوه 
القياس مع شرائطه وحكمه اللإصابة بغالب الرآي 
فصل 
والأحكام المشروعة التي تلبت با احج أربعة آقسام: 
وهي: حقوق الله تعالى خحالصة» وحقوق العباد حالصة وما اجتمعا فيه وحق الله غالب وما 
أجنمعا فره. وحق العبد غالب وهذه الحقوق تنقسم إلى أصل وخلف. 
فالقسم الأول كالإيمان أصله التصديق والإقرار ثم صا الإقرار أصلا وخلفاعن التصديق 
في أحكام الدنيا. 
والقسم الثاني: ما يتعانق به الأحكام المشروعة. .وهو أربعة. وهو آقسام منها: سبب حقيقي: 
وهو ما یکون طریقاً إلى الححکم وسبب مجازي : کالیمین بالله تعال ونحوها وهو من العلل 
والعلة وهي عبارة عا يضاف إليه وجوب الحك. 
والشر ط :وهو ما يتعلق به الو جود دون الوجوب. 
والعلامة: وهي مأ يعرف الو جود من غير تعلق وجود ولا وجوب. 
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فصل فى الأهلية 

سماوي من قبل الله عز وجل كالصغر والمنون والنسيان والنوم والرق والعته والحيض 
والنفاس والمرض والوت. 

ومكدسب: وهو من جهة العبد كالحهل والسفه والسكر والمزل والسفر اطا والإكراه. 

والمحرمات أنواع منها ما لا رحصة فيه» ومنها ما بجتمل السقوط وما لا تحتمله وما تحتماه 
لا ر تسقط بعذر وحتمل الرحصة. 

الإلهام: ليس بيحجة. 

والفراسة: وهي ما يقع لي القلب بغير نظر ي حجة. 

والحکم: ما ثہت جبراً. 

والدليل: وهو ما يتوصل بصحة النظر فيه إلى العلم. 

والبرهان نظرهاًء وکا السيثة. 

رالعرف: مأ استمر الئاس عليه وعاودوه. 


/ 


485 


المراجع 


1 _ تفسير الكشاف عن حقائق التريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» آبو القاسم جار الله حمود بن عمر 
الزخشري» دار المعرفة» بیروت» 2002م. ) 

2 _ التقريرات السنية في شرح المنطومة البيقونية في مصطاح الحديث» الشيخ حسن خمد المشاط» مكتبة 
الأياسر» الطبعة الأول» مصر» 1993م. 

3 الإمام علي القاري وأنره في علم الحديث» خليل إبراهيم قوتلاي» دار البشائر الإسلامية» مصر› 1987 م. 

٠‏ 4 النھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» آبو زکریا حیی بن شرف بن مري النووي» دار إحياء التراث 
العربيء ببروت» الطبعة الطبعة الثانيةء 1392. 

5 الهداية شرح بداية المبعدي» برهان الدين عل بن أبي بكر المرغيناني» دار السلام القاهرة» 2000. 

6 _ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والدساء من العرب والمسغربين والمسعشرقين» خير الدين الزركلء 
دار العلم للملايین؛ بيروت» 2002. 

7 تاج التراجم» ابو الفداء زين الدين قاسم قطلوبغا السودوني» دار القلم» دمشق» 1992. 

8 _ سان البيهقي الكبرى لأحمد بن الحسين بن على بن موسى آبو بكر البيهقي» مكتبة دار البازء مكة 
المكرمة » 1994-1414 تحقيق : تحمد عبد القادر عطا. 

9 مجمع الروائد وميبع الفوائد لنور الدين على بن بي بكر اهيثمي» دار الفكر» ببروت» 1412ه.. 

. 10 _ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لحل بن حسام الدين المتقي أمندي» مؤسسة الرسالة» بيروت 1989. 

1 _ نصب الراية لأحاديث الهداية لال الدين ي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي؛ »> م سس 
الريان» بروبت 1997. 

2 _ تلخيص البير في أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن على بن حجر آبو الفضل العسقلاني» المدينة 
المنورة » 1964-1384 تحقيق: السيد عبدالله هاشم الياني المدني. 

3 . الاأستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة أحد بن محمد بن الصديق الغاري» مكتبة فرطتم 
الرياض» 1994م. 

4 . الفح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفي المراغي» عبد الحميد آحمد حنفي» مصر. 
5 الغوائد البهبة في تراجم النفية» محمد عبد الي اللكنوي انهندي» دار الأرقم» بيروت» 1998م. 
6 _ الشقائق النعمائية في علماء الدولة العثمانية. طاشكوبري زاده» دأرسعادت. 
486 


7 _ الجامع المسحيح سنن الترمدي عمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» دار إحياء التراث 
العربي» ببروت. 

8 _ تحفة الأحوذي بشر ح جامع الترمدي» خمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري آبو العلا دار 
الكتب العلمية» ببروث. 

9_ كشف الفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إساعيل بن عمد العجلونى» 
مۇسسة الرسالةء بيروت» 1996م. ا 

20 صحیح مسلم» مسلم بن اجاج أو الحسين القشيري النیساہوری» دار إحياء الترأث العري» ببروت. 

1 _ القاموس الغو في اصطلاحات الأصرليين: د. حمود حامد عثأن» دار الحديث» القاهرة» 6م 

2 العلويح إلى كشف حقائق السقيح» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني: دار الأرقي 
بیروت» 1998م, 

3 التوضيح شرح السقيح» صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي» دار الأرقم» بيروت» 1998 

4٠‏ _ کشف البون عن أسامي الكب والفنون» مصطفى بن عبد الله ألشهر اجى خليفة» مؤسسة 
التاربخ العربي» بيروت. ۰ ۰ 

5۔ سان ابن ماجه» محمد بن پزید آبو عبدالله القزویني» دار الفکر» بیروت. 

26 سان الدارقطي» على بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» دار امعرفة» بيروت» 1386 ه-1966م. 

7 شرح فیح القدیر: کال الدين عمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن اهام الحنفي» دار 
الفکر» بروت. 

8 _ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو حمد» مؤسسة 

الرسالة» ببروت» الطبعة الأول » 1400ه.. 

9 فيح باب العباية بشرح كناب النقايةء الشيخ عل القاري» مكدب المطبوعاث الإ سلامية» حلب. 

: 30 سان ابي داو د» سلیان بن الاأٴشعحث ابو داود السجستاني الأزدي» دار الفكر. 

1 _ المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبو عبد الله الحاكم التيسابوري» دار الكتب العلميةء 

بيروت» الطبعة الأولى» 1411ه_-1990م. 

2 _ الجواهر المضيئة في طبفات ا حبفية» عبد القادر بن آي الوفاء القرشى؛ دار الكتب العلمية بوروت» 2005م 

3 معجم المولفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأوللء 1993م. 

4 _ إقامة الحجة عن أن الإكثار في المعبد ليس ببدعة» أو الحسنات عمد عبد الى اللكنوي المندي» 
تحقينق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلاميةء الطبعة الثانية 1410ه.. 

5 _ حاشية الرهاوي على شرح ابن الملك على المار» الشيخ يجي الرهاوي المصري» درسعادت» 1310ه.. 

487 


6 شرح ابن الملك على متن النار في أصول الفقه» عر الدين عبد اللطيف بن عبد العزير بن الك 
درسعادنث» 1310هہ. 

7 _ هدية العارفين أسماء المرلفين وأتار المسدفين» إس|عيل باشا البخدادي» مو سسة التاريخ العربي 1951م, 

8 _ دليل الفا لين لطرق رباض الصالين» عمد علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي» دار المعرفةء 
94.. 

9 الملل والحل» أي الفتح محمد بن عبد الکریم بن بي بكر أحمد الشهرستاني» الحلبي» القأهرة» 1976م. 

0 رسالة الأداب في عام آداب البجث والمناظرة» محمد غي الدين عبد الحميد» ا لمكتبة التجارية» مصر» 1958م. 

1_ تحريج أحاديث المهاج» زيد الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» دأر دانية» دمشق» 1989م. 

2 نظم التدائر من الحديث المعواتر» بو عبد الله حمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب السلفية»مصر. 

3 صبح الأعشى في صداعة الإدشاءء مد بن علي القلقشندي» دار الفكر» دمشقء» الطبعة الأولل» 1987م. 

4 الستصفى من علم الأصول» آبو حامد محمد بن محمد الغرالي الطوسى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1997م. 

5 مها ج الو صول إلى علم الأصرل. عبد الله بن عمر بن البيضاوي» دار دانية» دمشق» 1989م. 

6 _ التبيان لبعض المباحث التعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» الشيخ طاهر الحزائري الدمشقي» بتحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبو عات الإسلاميةء 1412ه. 

7 _ الإحكام في نبيز الفعاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي القرافي شهاب الدين 
أي العباس أحد بن إدريس المصري المالكي» بتحقيق عبد الفاح آبو غدة» مكتب المطبوعات 
اللإسلاميةء 1416ه. 

8-المصباح المنير» أحمد بن محمد بن على الفيومي المقري» مكتبة لبنان» بيروت» 1990م. 

9_ حاشية الإمام البيجوري على الجوهرة العوحيد المسمى نحفة امريد على جوهرة التوحيد» بتحقيق أ. د. علي 
جمعة محمد الشافعي» دار السلا 2002م. ۰ 

50 المصنف في الأحاديث والآنار» آہو بكر عبد الله بن محمد بن آي شيبة الكوفي» مكتبة الرشد» الرياض»› 
الطبعة الأول» 1409ه. 

1 .. شرح معاني الآثار» أحمد بن مد بن سلامة بن عبدا ملك ين سلمة بو جعفر الطحاوي» دار 
الكتب العلمية» بروت» الطبعة الأولى» 1399ه. 

2 _ مسد الإمام أحمد بن حبل» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

53 _ المعجم الأوسط أو القاسنم سليمان بن أحد الطبراني» دار الحرمين» القاهرة 1415ه. 

54 _ شرح مختصر النار المسمى حلاصة الأفكار شرح مختصر المنار» زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي» دار 
اہن کثیر ودار الکلم الطیب» بيروت. 

488 


نقدمة المحقق Sessa‏ 
تر هة صاحب مار الأنوار Tens‏ 
كتاب مار الألوار . a.‏ 
تر هة المختصر ابن حبیب l0..... eens‏ 
ترجة الشارح ملا علي القاري r.‏ 
[أصول الشرع] 26.٠... ٠...٠... ٠...‏ 
[الكتاب) 40en‏ 
[أقسام النظم والمعنى ) S3‏ 
وجوه النظم) SB.‏ 
اخاص  S4r‏ 
[أنواع الخاص) SS‏ 
(حکم الخاص) Sees‏ 
لامر TBs‏ 
إموجب الاأمر) . BA2...‏ 
(حكم الاأمر) Tess‏ 
[أنواع الأداء) ... es‏ 102 
[أنواع القضاء) ...106 
إحسن المأمور به وقبح النهي عند ) 111 
القدرة وأنواعها) . I...‏ 
[أنواع الامر]) . Sess‏ 
إحطاب الكفار ...142 
[النهي) 145 
[الأمر يالشيئ هي عن ضده) 152 
(العام) S3...‏ 
االمشترك) sens‏ ...77 

181..... 


489 


وجوه البيان] cs.‏ ..........183 
الطاهر) I83... sss.‏ 
النص) ...184 
امسر ...185 
زالمحكم) ...186 
إمقابلة وجوه البياك] . I90 rr...‏ 
(الخفي) . seru.‏ ...190 
(الخفي) 9O0...‏ 
المجمل ) ns‏ ...194 
لابه 1 9S... esen‏ 
وجوه استعال النظم ) ...199 
(القيقة والمجاز) J99...‏ 
إحروف المعاني ) 223s.‏ 
(حر وف العطف † ...223 
(حروف ار ZA...‏ 
أساء الظطروف ) ...249 
إحروف الشرط) ASB.‏ 
والحمح) AST‏ 
(الصريح) nnn‏ 258 
(الكناية ) .299 
ومعرفة وجوه الوقوف على 

أحكام النظم) ens‏ ........ 260 
الاستدلال بعبارة النص) . .......... 260 
الاستدلال بإشارة التص) ٠...‏ ........ 263 
[الاستدلال بدلالة النص) ...266 
(الاستد لال باقتضاء النص ) ...268 


إمفهوم اللقب) . ess‏ .......... 268 
إ حمل الطلق على القيد) ABs‏ 
دلالة الاقتران ATT‏ 
(خصيیصس العام پسببه  ABs.‏ 
والجمع الضاف إلى حماعة) ...279 
[الامر بالشيء ثبي عن ضده) ........ 280 
(آقسام الحکم) sen‏ ......... 281 
فصل في أسباب الأحكام المشروعة) .....2908 
باب بيان أقسام السنة . ...303 
السنة) seers‏ ...304 
كيفية الاتصال  sss‏ ...304 
. لوتر ses‏ 304 
زالمشهور) ...307 
إالاحاد؟ . ...308 
و تقسيم الغير بحسب آلراوي ] ......... 310 
(قہول العدیث ورده ME...‏ 
ازالمنقطع] ..... sss‏ 324 
[الانقطاع الظاهر: الرسل) .24 
إأقسام المرسل) 5esen.‏ 
الانقطاع الباطن] .328 
زل اشر lse‏ 331 
(آنواع الفبر) ...333 
ا[ المطعون في الرواية) as.‏ ...340 
إالطعن من آئمة الحديث) ...345 
فصلل اني التعارض بين 
النصرص وترجيحها] es.‏ 3 
فصلل في وجوه أقسام البيان) 35Tses.‏ 
بيان التقرير] 3ST‏ 
بيان التفسي ) erse‏ 358 
بيان التخير † ...359 
[تخصيص العام) Le‏ 


إبيان الضرورة) .362 
بیان التبديل ) Oe‏ 
محل النسح) esses.‏ 368 
وشرط الستح) . ...368 
(ما یصلح أن یکرن ناسخا) ...30 
(آنواع المنسوخ) . ...374 
فصل في أفعال الرسول] .... .. ...3 
الو حي) enn‏ 380 
شرع من قبلنا) esses‏ ...382 
إتقليد الصحاں) ...384 
تقليد التابعی ] .388 
باب الماع eee‏ ...389 
ركن الجاع ress‏ ...390 
[أهلية من ينعقد مم الإجاع ) ,........32 

شرط الإجاع] 392e‏ 
وحكم الإجماع] sens‏ ...395 
سند الإجاع) 396s‏ 
باب القاس 40l.‏ 
إاستصحاب الال . 42s.‏ 
[الاحتجاج بلا دلیل) A3... ss.‏ 
الاستحسان ) A4... ress‏ 
فصل اني الاجتهاد) . AlS. esses‏ 
فصل في الأحكام المشروعة ومتعلقاا) . . . 422 
فصل في الأهلية . Ales.‏ 
فصل في ا متفر قات A4 ss.‏ 
اة ATs ٤‏ 
باب بيان أقسام السنة ...482 
باب الإجاع A84...‏ 
باب القياس ...484 
المراجم 4esen‏ 


